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كتاب المقاصد 


القسم الغالث ع لس هفل - كتاب الموافقات 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى اللّه على 
وله 1 شنالفا ] 630 


كتاب المقاصد 
والمقاصد 5 التي يُنظر فيها [ شرعاً ] (77”) قسمان: 
أحدّهما: يرجع إلى قصد الشارع. 
والآخر: يرجع إلى قصد المكلف. 
فالأول: يُعتَبرمن جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً 7. 


(ؤدسم) الريادة الأوا لى والعالهة ليست في عامة النسخ الخطية ما عدا: (ع)» والعانية من: (ط)» وحدها. 

(0050) جمع مقصد - بفتح الصاد - مصدر بمعنى القصده وليس بكسر الصادء لأنه يعكون آنذاك 
ظرف مكان» وليس هو المراد هناء وإنما المراد المصدرء بمعنى الأغراض والأهداف التي 
يقصدها الشارع بتشريع الححكم. 

(705) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)؛ و(ح)» و(ت)؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف» و(م)» و(ب)» 
و(ز). 

(079©) «ز» أي بالقصد الذي يعتبرفي المرتبة الأولى؛ ويتكون ما عداه كأنه تفصيل له» وهذا القصد 
الأولء هو أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين» فإن هذا في المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصده 
في إفهامهاء وأنها يراعى فيها معهود الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلا. 
وكذا بالنسبة إلى قصده في وضعها للتكليف بمقتضاهاء وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه 
الإفسان من الأفعال المكسوبة؛ لا ما كان في مثل الغرائز؛ كشهوة الطعام؛ والشراب» فلا 
يطلب برفعها مثلاء وتفاصيل ما ينضبط به ما يصح أن يحكون مقصودا للتكليف به وما لا 
يصح. 5 


القسم الغالث )5( كتاب الموافقات 


ومن جهة قصده في وضعها للاوفهام. 

ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها. 

ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. 

فهذه أربعة أنواع. 

ولتقدَّمْ قبل الشروع في المطلوب مقدّمةٌ كلاميّة مسلّمة 55# في هذا 
الموضع؛ وهي: أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاًء 


- وكذا بالنسبة إلى قصده دخول المكلف تحت أحكام التكليف من جهة عموم أحكامهاء 
واستدامة المكلف على العمل بهاء وأنها كلية لا تخص بعضا دون بعض» وأن المعتبر في مصلحة 
العباد ما يحكون على الحد الذي حده الشرع؛ لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم؛ وأنه لا يلزم 
من كون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير في العاجل والآآجل» أن يتكون نيله لها 
خارجا عما رسمه الشرع له؛ وهكذا من تفاصيل هذه الأنواع الغلاثة من مقاصد الشرع من 
وضع الشريعة فإنها تعتبر في المرتبة الغانية بالنسبة للقصد في أصل وضعهاء كما سيأتي له 
بسط ذلك كله على وجه لم يسبق إليه رحمه اللّه. 
وليلاحظ أنه ليس المراد من كتاب المقاصدء مقاصد الفن كما يتبادر لأنك إذا قست هذه 
المقاصد بما ذكروه في الأصولء تجد أنها تعد من مبادئ الفن؛ فمثلا تراهم يعدون الكلام في 
المحكوم به والمحكوم عليه من المبادئ» ولا يخفى عليك أن النوع الغالث - بجميع المسائل 
التي ذكرها فيه - من قبيل الكلام في المكلف به وأنه لابد أن يدكون مقدورا للعبدء داخلا 
وهكذا الباقي من الأنواع الأربعة» إذا تأمّلتها تجدها من المبادئ» لا مقاصد الفنّ التي هي 
الأدلة» اللّهُمّ إلا على نوع من التوسع في الأصول: بأن كلّ ما انبنى عليه فقةٌ فهو من أجزاء 
الأصولء ولا حاجة إليه مع ظهور الغرض. اه 

(038) أي مسلمة علميّاً واستقرائيّا وإن كان قد خالف فيها من خالف؛ إذ خلافُ من يخالف في 
المسلمات العلميّة لا يؤثر فيهاء ولا ينقضهاء وكم من أمر مسلّم يقع فيه خلاف لمخاليف»؛ - 


القسم العالث 4 كتاب الموافقات 


وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحةٌ أوفساداً وليس هذا 
موضعٌ ذل ل6) وقدوقع الخلاف فيها (:57) في علم الكلام» وزعم 
[الفخر] (7" الرازي أن أحكام الله [تعالى] 79"") ليست معللة 72") بعلة 


البنَّةء كما أن أفعاله كذلك؛ وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه 7740 تعالى 
معللة برعاية مصالح العباد» وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. 


- فالخلاف إذا لم يؤئسس على قاعدة علمية تورث الظن الراجح على الأقل؛ أو تثير الاحتمال 
المعتبر؛ فلا يلتفت إليه» وعليه فلا تناقض بين هذا وما يذكره المؤلف من الخلاف في هذه 
المسألة» لأن غرضه بيان أنه لا يستند إلى دليل مسلم؛ وأنه ضعيف لا يؤثر في هذه المسلمة» 
ومناظه إن نظر فيه؛ فإنه يغني عن فحصه ونخله. 

(835”) أي موضعٌ تفصيل ذلكء وإلا فهو قد أشار لمضامينها إجمالا. 

(سم أي في وضع الشرائع لمصالح العباد. 

(") الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(ج)»؛ و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ب). 

(7) الزيادة ليست في: (ح)»؛ و(م)؛ و(خ)؛ و(ت))؛ و(ن)» و(ط)» وثابتة في (ع)؛ و(ز)» و(ب)» 
و(ف) - يعني الأحكام الشرعية؛ ينظر المحصولء باب القياس - المناسبة -: 17/5 وما بعده: 
197-96 و00180-184 وقد سبق تفسير مقصودهم بالمعرّف في الأسباب والمسببات - فينظر 
هناك. وتنظر المسألة السابعة منها. 

(090*) في (ز)ء و(ف): البمعللة»؛ وفي (خ): اليست معللة البتة». 

(لام) في (م): «اتفقت أن أحكامها. 


اليم الخايت ان يي 0 ) 23( 7 كتاب للوإفقات 
ولما اضظر © في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام 


الشرعية» أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام خاصة: 
ولا حاجة إلى تحقيق الأمرفي هذه المسألة. 


(70070) «ز»: أي ليتأق له القول بالقياس؛ وأنه دليل شرعي. اه 


القسم العالث )0( كتاب الموافقات 


والمعتمّدُ إنما هو أنّا استقرينا 2777 من الشريعة أنها وُضعت لمصالح 
العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي 79 ولا غيئه؛ لأن الله (74*) تعالى 


(7077) من قرى يقري الماء في الحوضء جمعه؛ فهو من ذوات الياء» ومنهم من يرى أنه من قرأ - 
بال حمز- لأن فيه معنى الضم؛ والتتبع للشيء. 

(099) تخصيص المؤلف للرازي في قضايا تعليل أفعال الله وأحكامه؛ إما لأنه يمثل رأي الأشاعرة في 
ذلك» فحقيقةٌ كلامهم نفي التعليل والحكمة في الخلق والأمرء - ردّاً على المعتزلة القائلين 
بالتعليل والحكمة في الأمرين معاً - وظاهره الإقرار بالتعليل في الأحكام الشرعية» لكن 
بمعنى كون العلل أمارات وعلامات معرّفة لا غير» ويذلك خلت من خصائصهاء وإما أنه 
لم يعتبر خلاف غيره من النفاة القائلين بعدم التعليل؛ كالظاهرية» وهم أقدم من نفى التعليل 
والحكمة» حتى صار طم ذلك شعاراً وطردوه في الفقه وأصوله» وانتصر له اين حزم» ودافع 
عنه في الإحكام في أصول الأحكام: في الباب التاسع والغلاثين: 21/8 بما لا يوجد عند غيره 
من الظاهرية المتقدمين؛ وإما لأن له موقفاً من الظاهرية» كعامة المالكية الذين لا يعدونهم 
في الإجماع ولا في الخلاف. 
والنفاة تأثروا في المسألة بموقف عقديء نقلموه إلى أصول الفقهء وملخصّه هو قياس الغائب 
على الشاهده قاسوا أفعال الله وأحكامه دن أفعال خلقه؛ فقالوا: العلة هي الغرض الذي يدفع 
الفاعل لفعل ماه أو لخم مّاء فكل فعل أو حكم في الوجود وراءه علة باعثة» وحكمة 
غائية» تعود للفاعل. 
قالوا: إذا قلنا: إن الله يفعل لكذاء أو بكذاء أثبتنا له غرضاً من وراء الفعل أو الححكم. والله 
تعالى منزه عن الأغراض»؛ ومستغن عنهاء فلم يبق إلا أن نقول: الله لا يفعل شيئاً لشيء» ولا 
يحكم بشيء لشيء» يفعل ما يريد بلا علة ولا سبب؛ لأن الأسباب إنما يقوم بها من يحتاج 
إليهاء والله غني عن كل شيء. وهذا في حد ذاته صحيح؛ ولكن إطلاقه دون بيان» لزم منه 
شناعات: 
منها: جعل أفعاله تعالى وأحكامه عبتا ليس لطا غاية للأجلها وجدت. 
ومنها: استواء الأحكام والأفعال بالنسبة إليه تعالى» فما دام حكمه أو فعله ليس معقولا 
لوصف في المحكوم؛ لأجله فُعل أو مُنع» فالأشياء كلها بالنسبة إليه شيء واحده ولذا - 


القسم العالث ع (8) لس كتاب الموافقات 


يقول في بعثة (5”””) الرسل ا ل رُسْلَا مُبَشْرِ مبَشْرِينَ وَمَنَذرِينَ لِبَلاَ 


يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أله حجّة بَعْدَ ف لإ 0 1 
وَمَآ أَوُسَلْتكلاً هده ارين 


وقالفي أصلاللكه ا 1 


> جوزوا عليه الظلم لعباده» وأن يثيب العاصيء ويعذب المطيع؛ ويبيح المحظور» ويحظر 
المباح؛ إلى غير ذلك من اللوازم الشنيعة التي نشأت من طردهم هذا الأصل. 
ولما وُوجهوا في الأحكام الشرعية بمئات النصوص التي تثبت الجِكم؛ والغايات المناسبة 
للأوصاف الموجودة في المعاني والذوات» أقرّوا بتعليل الأحكام الشرعية؛ لا على أساس التناسب 
بينها وبين المحكوم عليه» وإنما على أساس أنها أمارات تدل فقط على الحكم الشرعي؛ ليس 
طا أي تأثير فيه» وليس بينها وبينه أي مناسبة» فعاد الأمر عندهم إلى إنكار التعليل 
الحقيقي» وردوا على من شنع عليهم بظاهر لا تحصيل له. 

(00*”) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(ز)» و(خ)»؛ و(ف)» و(ط): «فإن اللّهاء والمثتبست 
من: (ع). 
قال #ز»: أي ولا يتأق للرازي أن يقول في هذه العلل العامة: إنها علامات للأحكام؛ ثم لا 
يخفى عليك أنه يستعمل كلمة «العلة) في كتايه بمعنى الحكمة» كما سبق له. اه 
يعني في ميحث العلة والسبب السابقين في كتاب الأحكام. 

(0”) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط): ١في‏ بعثها» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز). 

(980”) النساء: 6ك 

(حدع”) الأنبياء: 5 


(كحمم) هود: /ا0. 


القسم الغالثك .ب« (ح) لل كتاب المواققات 


هر وَمَا خَلعْت الجة وَالِانسَ إلا لِيَعْبَدُولِ» (لرسم) 

لإأنده خلن ألتؤت والحبّرة ليَِلوَكُمء أيْكَمء خسن 
عملا »4 عمسم 

وأمَا التعليلُ (**"" لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة؛ فأكثرٌ من أن 
يؤق على آخره (777) كقوله بعد آية الوضوء: لما يُرِيدُ أله ِيَجْعَلَ عَلَيْكُم 

وقال في الصيام: ليت عَلَئْكُمْ أنصِيَامْ كما مكيب عَلَى 
ألذِين من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تون ندم 

وفي الصلاة: رلك أَلصَّلَزة تَنهئ 5 الْمَحْسَاءِ افك 4 لوجم 

وقال في القبلة: «قَوَنُوا وُجْوهَكُمْ شَطْرَه لِيّلا يَحُونَ لِلنّاسِ 
عَلَنِكُمْ حَجّذ)ه 05 


(عدعم) الذاريات: 5ه. 

عدم الملك: ؟. 

(2085) في (ت) و(ن)» و(ط): «التعاليل»» والمغبت من: (ع): و(ف)» و(ز)ء و(خ)» و(م)» و(ب)» 
و(ح). 

(7047) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)؛ و(ط): «فأكثر من أن تحصى»» والمثبت من: (ع)؛ و(ب)» 
و(ز)» و(ف)» وهذا وما تقدم قبله» هو معتمد الاستقراء ودليله. 

(لامعم) المائدة: 07 

(جا") البقرة: 186. 

(889") العنكبوت: 5؛» قال #ز): أخذ المعنى على أنه علة للأمر بإقامة الصلاة» وتأمله. أه 

اللضفة البقرة: 145. 


0 7777 صب 0 اللصتصصصي دشم د بدا 


وفي الجهاد: «(اؤن للذِين يُمَتَلُونَ ينهم ظَلِمُواً) 57 
وفي القصاص :«إ وَلَكمْ يي الْفِصاصٍِ حبرة كدو كلتق يزمر 


2 
د وى جره 00 


وفي التقرير على التوحيد: فأ لش اضف قَالُوأ بلى شَهِدْنَا 

تقُولوا يَوْمَ ألْفِيمَة إِنَا كذ ع ةا ا 0 

والمقصودٌ التنبيه. 

وإذا دل الاستقراء على هذا - وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم - 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمرٌ في جميع تفاصيل الشريعة. 

ومن هذه الجهة 9" ثبت القياسٌ والاجتهاد؛ فلنجر على 
مقتضاه (**”) ويبقى البحث - في كون ذلك 97 واجباً أو غير واجب - 
موكولا إلى علمهء فنقول - واللّه المستعان - : 


(جوعم) الحج: ف 

(785) البقرة: 007 وجملة: «يا أولي الألباب» ليست في: (ع). 

(عوعم) الأعراف: ؟3726. 

(:5) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)»؛ و(ط): «ومن هذه الجملة»» والمثبت من: (ع))» و(ف))» و(ز)؛ 
و(ب). 
وقال #زة: سيأتي له في كتاب الاجتهاد - في المسألة العاشرة - توسع في هذه الجملة» وفي تفاريع 
القواعد الفقهية على اعتبار المصالح. اه 

(7895) أي مقتضى الاستقراء» أو الاجتهاد في اكتشاف المصالح. 

(58957)أي تعليل التفاصيل. 


القسم الغالث )06 كتاب الموافقات 


النوع الأول: 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 07 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى (5:0). 
تكاليف الشريعة» (1") ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه 


أحدها: أن تكون ضرورية. 

والغاني: أن تحكون حاجية. 

والعالث: أن تكون تحسينية. 

فَأمًا الضروريةٌ: فمعناها أنها لا بد منها في [قيام] 2*9 مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فُقدتء لم تجْرِ مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 


(991) أي ابتداءء كما صرح به قبل. 

(054") #زة: سيأتي في المسألة الرابعة من السنة» بيان واف للمقاصد الشرعية» وتفاريعهاء ومكملاتهاء 
وإن كان على نحو آخر. اه 

(099) تسمية المأمورات والمنهيات وحدها بالتكاليف» اصطلاح حادث؛ قال ابن تيمية :48 في مجموع 
الفتاوى: :1١-:3/19‏ اسم الشريعة والشرع والشرعة» ينتظم كل ما شرع الله من العقائده 
والأعمال ... ومن العلماء والعامةء من يرى أن اسم الشريعة والشرع؛ لا يقال إلا للأعمال 
التي يسمى علمها علم الفقه» ويفرقون بين العقائد والشرائع؛ أو الحقائق والشرائع؛ فهذا 
اصطلاح مخالف لذلك». 

(0-") الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية»؛ و(ط). 


لي ل ا ل د سمه 


وتهارّج 7 وفوتٍ حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم؛ والرجوع 
بالخسران المبين. 

والحفظ لما يحكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء *) وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب الوجود ("9). 


والعافي: ما يّدرأْ عنها الاختلال الواقع 9*" أو المتوقّع فيهاء وذلك 
عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. 


فأصولُ العبادات: راجعة إلى حفظ الدين © من جانب الوجود؛ 


كالإيمان» 0م والنطق بالشهادتين» والصلاة» والركاة» والصيام» والحج» وما 


أشبه ذلك. 


(-5") شدة القتل وكثرته؛ من هرّجُوا يهرجونء إذا اختلطوا. 

(:”) المساعدة للأركان. 

(08) «ز»: مراعأة الضروريات من جانب الوجود» تحكون بفعل ما به قيامها وثباتهاء ومراعاتها من 
جانب العدم؛ تكون بترك ما به تنعدم؛ كالجنايات» فلا يقال: إن مراعاتها من جانب الوجود 
بمثل الصلاة» وتناول المأكولات مثلاء هو مراعاة ا من جانب العدم؛ إذ بفعل هذه الأشياء 
التي بها الوجود والاستقرارء لا تنعدم مبدتياء أولا يطرأ عليها العدم» فما كان مراعاة ها من 
جانب الوجود» هو أيضا مراعاة ها من جانب العدم بهذا المعنى. اه 

(:60") ويُّدرأ إما برفعه وإزالته» وإما بتقليله إلى حد لا يؤثر فيه» وأما المتوقّمٌ» فيدرأ بترك أسبابه 
والابتعاد عنهاء فإذا فعلنا ذلك؛ فقد درأنا عنها الاختلال المتوقع. 

(6:5”) لأن القيام بها حفظ للدين في الواقع؛ واستدامة لوجوده. 

(405) «ز» قال في التحرير وشرحه: "حفظ الدين يعكون بوجوب الجهاد» وعقوبة الداعي إلى البدع.- 


وَالعَاداكُة زاجعة إل سحفظة النفس والققل من جانت الوتخود أيضاً؛ 
كتناول المأكولات» والمشروبات» والملبوسات» 77" والمسكونات» (98" وما 
أشيه ذلك. 

والمعاملاتٌ: راجعة إلى حفظ النسل والمال (5) من جانب الوجود» 
وإلىحقظ الفن والعقل أيضا لحن بونناطة (90]) الهاذات: 


> ويقول الحنفية: إن وجوب الليهاد» ليس لمجرد الكفر؛ بل لكونهم حربا عليناء ولذلك لا 
يحارب الذي» والمستأمن» ولا تقتل المرأة» والراهب» وقبلت البزية» وهذا لا يتافي أنه لحفظ 
الدين؛ إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل المسلم؛ أو فتنته عن دينه). 
فأنت ترى المؤلف توسع في حفظ الدين؛ فجعله مقصدا لجميع التكاليف: أصوطا وفروعهاء 
ولعله لا يوافق قولّه بعدٌ: «فإنها مراعاة في كل مِلّة) لأن ذلك قد لا يسلم بالنسبة لنحو الركاة 
إلخ. اه 

(00) هز»: أي أصل تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل؛ وسيأتي في الحاجيات التمتع 
بالطيبات من مأكل» وملبس» إلخ؛ أي نما يحكون تركه غير مخل بالنفس والعقل» ولكنه 
يؤدي إلى الضيق والحرج؛ فالفرق بين المقامين واضم. اه 
وأما حفظه من جانب العدم» فشرع له النكاح وما يتعلق به. 

(4:4*) التي هي ضرورية الحفظ النفس والعقل» وما زاد عليها فهو حاجي كما سيقرره المؤلف. 

(5:5") #زة: أي بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال» فهي بهذا المقدار من الضروري؛ وهذا 
هو الذي عناه الآمدي مجعل المعاملات من الضروريه أما مطلق البيع مثلا؛ فليس من 
الضروري» بل من الحاجي» خلافا لإمام الحرمين» وبهذا يتضح لك ما يأتي للمؤلف في هذه 
المسألة والمسألة التي تليها. اه 

)©4٠١(‏ في (م)»؛ و(ط): ابواسطة)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
هذا وقد جعل المؤلف القسمة للضروريات تلائية: العبادات» والعادات» والمعاملات» وهي 
في الحقيقة ثنائية: العبادات» والعادات بشقيهاء وإنما قسم العادات إلى قسمين؛ مراعياً 
للعادات المباشرة لحفظ النفس» والعادات الحافظة لها بالواسطة» وهي التي سماها - 


القسم الغالث )00 كتاب الموافقات 


والجنايات - ويجمعها الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر - (7) ترجع 

والعبادات والعادات قد مُثّلت. 

والمعاملاتُ: ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره؛ كانتقال 
الأملاك بعوض أو بغير عوض: بالعقد على الرقاب» أو المنافع؛ أو الأبضاع. 

والجناياتُ: ما كان عائداً على ما تقدم [ع-؟٠]‏ ] بالإبطال 99 فشرع 
فيها ما يَدرأ ذلك الإبطال» أو يّتلافى تلك المصالح؛ كالقصاص والديات 


- المعاملات» فالتقسيم بهذا الاعتبار صحيح؛ ويمكن - باعتبار- أن تكون القسمة 
رباعية: العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 

)80١(‏ «زة: جملة معترضة» والظاهر أنها مقدمة من تأخير» وأن موضعها قبل قوله: «والعبادات 
والعادات قد مغلت»؛ وهي راجعة إلى جميع ما تقدم: ما يحفظ من جاني الوجود والعدم. 
ومعنى كونها تجمع ذلك؛ أنها تتعلق به جميعه» وتنصب عليه من باب تحكميل أبواب 
الشريعة» إذما من أمر ولا ني إلا يتعلق به الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر ثم أخبر عن 
الجنايات بأنها ترجع إلى حفظ ما سبق من جانب العدم, ثم أكمل المقام بالتمثيل للمعاملات 
والجنايات؛ لأنه مثل لغيرهما آنفاء وسيأقي في المسألة السابعة من ميحث الكتاب في قوله: 
الوجامعها الأمر بالمعروف والتغي عن المنكر» ما يساعد على ما قررناه في فهم قوله هنا: 
«(ويجمعها....) إلخ. اه 

(551) فالجناية بقتل النفس إعدام لماء والجناية على المال بالإتلاف إبطال لمنفعته المقصودة منه 
وهكذا. وقوله بُعيّد هذا: «أو يتلافى» أي يتدارك» وفي (ط): «ويتلافى» والمغبت من جميع 


النسخ الخطية. 


ال 2 ا ل لت كا لا 3 


للنفسء والحدّ للعقل؛ [والحدٌ ] (”") وتضمينٍ قيم الأولاد للنسل؛ والقطع 
والتضمين للمال» وما أشبه ذلك. 


(719) الزيادة من جميع النسخ الخطية؛ إلا أن: «وتضمين قيم الأولادا» علق عليه #ز؛ بقوله: الذي 
قال غيره أن حفظ النسل شرع له حدٌ الرّنا جلداً ورجما؛ لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب» 
المؤدي إلى انقطاع التعهد من الآباء» المؤدي إلى انقطاع النسل» وارتفاع النوع الإنساني» من 
الوجود» وأما ما قاله المؤلف» فغير واضح. اه 
قلت: إنما كان غير واضح بناء على ما في: (ط)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ))» وهو: 
«وتضمين قيم الأموال»»؛ ومعناه: أن الجناية بقتل النفس إعدام لحاء والجناية على المال 
بالإتلاف إبطال لمنفعته المقصودة منه» وهكذا. وفي (ع)) و(ز)» و(ف)» و(ب)» اوتضمين 
قيم الأولاد»» وهو الراجح؛ لأن المال لامعنى لذكره هنا؛ وإنما الكلام فيما تحفظ به النفوس 
والعقول وهي الحدود؛ والأجنة التي يج عليها في بطن أمهاء فتّسقط» تضمن بقيمتها التي 
حددها الشارع في غرةٍ: عبد» أووليدة» كما في حديث أبي هريرة ففي البخاري كتاب الديات: 
5 ح 19»4:أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فقتلت جنينها؛ فقضى رسول 
الله 4# وسلم فيها بغرة: عبدء أو وليدة» فقال الشافعية: (الواجب في جنين الأمة» عشر قيمة 
أمهء كما أن الواجب في جنين الحرة» عشر ديتها». 
وفي مختصر خليل مع جواهر الإكليل: ؟/917": «وفي اجنين وإن علقة» عشُْرٌ أمه ولوأمة نقداً 
أو غرةٌ عبد أو وليدة قساويه). قال الشارح: «وظاهر كلام المصنّفه أن الخيار للجاني بين 
النقد والرقبة» وهو مقتضى قول مالك» وابن القاسم؛ وأشهب'. 
وفي فتح القدير مع شرحه نتائج الأفكار: :5507-67/٠١‏ اوإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً 
ميّتأه ففيه غرة» ومي نصف عشر الدية) ...معنا دية الرجل؛ وفي الأنثى عشر دية المرأة؛ وكل 
منهما خمسمائة درهم؛ والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته ...وجهُ الاستحسان؛ 
ما روي أن البي ## قال: «فيه غرةٌ: عبد أو أمة» أو خمسمائة» أو فرس» أو عشرون ومائة 
شاة». والحديث أخرجه الطبراني في الكبير: 19/١‏ ح 016؛ من حديث أسامة بن عُمير ال هذلي؛ 
وقال الطيثمي في المجمع: :٠-/١‏ «والمنهال بن خليفة» وثقه أبو حاتمء وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله ثقات». - 


القسم الشالث - ا فذةا كتيب كتاب الموافقات 


- قلت: والمنهال بن خليفة» وثقه أيضاً البزار كما نقل الحافظ في التهذيب» وأخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه» وقال ابن حبان: ١كان‏ ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يجوز الاحتجاج 
بها. 

ودونه عثمان بن سعيد المريء مجهول الحال» وفوقه سلمة بن تمام؛ ضعفه أحمدء والنسائي» 
ووثّقه جماعة. 

وقد خالفهم عبيد اللّه بن موسىء العقة الحافظ فرواه عن المنهال» بدون هذه الزيادة» أخرجه 
البزار "كشف الأستار»: 8/6+؟ ح ٠69‏ وروايته هي المحفوظة» وروايةٌ أوائك بذاك اللفظ - 
سواء كان الخطأ من عثمانء أو المنهال» أو من شيخه - منكرة؛ وقد تفردوا بزيادة «أو 
خمسمائة؛ وكذلك أو عشرون ومائة شاة» والحديث الصحيح؛ لا وجود لذلك فيه» ويناءٌ 
الفقهاء عليه التقويمَ المذكور» ضعيفٌ دليلاً» ونظرا واللّه أعلم. 


القسم العالث )04 لد كتاب الموافقات 


ومجموع الضروريات خمسةء وهي: حفظ الدين؛ والنفسء والنسل» 
والمال» والعقل (99", وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة (05). 


(:41) «ز»: ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال» على خلاف في 
ذلك؛ فإن بعضهم يقدم النفس على الدين. اه 
وملحظ من قدمها أن الدين لا يتصور وجوده بغير وجود النفوس؛ فهو ثان عن وجودها. 
وهناك من رتبها - باعتبار واقعها الخارجي - هكذا: النفس ثم العقل ثم المال ثم النسل 
ثم الدين. باعتبار أن النفس هي أساس ما بعدها كله؛ فإذا وجدت فتحتاج لعقل تدبر به 
أمورهاء وبدونه لا يكون مال ولا نسل ولا دين» لأنه أداة إيجادهاء واستدامتها وحفظهاء 
وهو أول حاجات النفس لسد ضروراتها وحاجاتهاء فإذا لم يوجد تبقى حياة النفس بلا معنى» 
وتفقد. 
والنسلٌ ركيزة رابعة» فأول ما يفكر فيه الإنسان حفظ نوعه واستمراره جيلا بعد جيل» 
والدين ركيزة خامسة» فبه يتكون لوجود الإنسان معنى؛ وإلا أصبح كالحيوانات الأخرى التي 
تعيش بمنطق القوة» فالدين موجه ومكمل» فهو من المحسنات التي لابد منها. 
وهناك من رتبها - باعتبار قيمتها - هكذا: الدين» ثم النفسء ثم العقل» ثم النسلء ثم المال؛ 
باعتبار أن الدين هو المحرك للإفسان والموجه له والمُنجّي له من عذاب الدنيا والآخرة» ولا 
تستقيم حياته ولا يسعد بها ولا إلا به» وبدونه لن يحكون فرق بينه وبين الديوانات المفترسة 
التي تعيش على النهب والسلب والإغارة. 
وحياةٌ بلا دين لا معنى لما؛ فالإنسانُ يمحكن استغناؤه عن المال والأولادء ولا يستغني عن 
الدين» ولذا لم توجد أمة عاشت بدون عقيدة - سواء كانت حقّاً أوباطلاً - ووجدت أمم 
عاشت بدون مال ولا رياش؛ فعدمٌ الاستغناء عن اعتقاد شيء مّاء دليل تأصل الدين في 
التفوس» وأنه من ضروراتها الأولى؛ ولذا بعث اللّه الشبيين لتعليم الخاس الدين؛ لضرورته 
لحياتهم؛ ولم يبعثهم بالأساس لتعليمهم أمور الدنيا كالصناعات والعجارات؛ فإن وقع منهم 
شيء من ذلك» فبالعرض والتبع من حيث هو خادم للدين. 

(405") #ز»: قال في شرح التحرير: احصر المقاصد في هذه الخمسة» ثابت بالنظر للواقع» وعادات الملل 
والشرائع بالاستقراءا. 3 


قسم العالث (19) كتاب الموافقات 


وأمّا الحاجيات: فمعناها أنها مفتقّرٌ إليها: من حيث التوسعةٌ» ورفع 
التضييق 47 المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم تراعً» دخل عل المكلفين على الجملة "9" الحرجٌ والمشقةٌ ولكنه لا 
يلع مبلغ الفساد العادي المُتوقّع في المصالح العامة (98. 

وهي (915) جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 

ففى العبادات: كاليُخّص المخقّفة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 
والسفغر. 


- فبعد هذا لا يقال: إن الشوكافي تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقا؛ 
على أن المعروف من لسان الحصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم؛ وعلى فرض صحة ما عزي 
0 الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأسا والخمر تذهبه وقتا ثم يعود» 
لكان له 
ا الأمم السابقة لحرق النار السماوية بجمعها في مكان خاصء وعدم نيل 
شيء منها؛ فظاهر أنه ليس من إتلاف الإذسان للمالء وكان تحريمها عليهم لحكمة تخليص 
نفوسهم من قصد الغنائم بالجهادء وقد رُخص فيها في شرعنا خاصة؛ كما في الحديث: «ولم 
تحل لأحد قبلي»» وقصةٌ: «فطفق مسحا بالسوق والأعناق» ليس فيها إتلاف لطاء بل إما أن 
يكون من باب استعراضهاء وتفقد أحواطا بيده لا بالسيف - كما حققه الفخر - وإما أن 
يحون ذلك تقربا الله باعب المال عنده لأكل الفقرا لفقراء؛ كما هوالمشهورء أو ليكون كالوسم 
بالحار لحبسها في سبيل الله 

(410©) في (ط): «الضيق)»ء شمن مع اش اش لخطية 

(5507) «ز»: أي ليس كل المكلفين يدخل عليه مضه الحاجيات. اه 

(2608) أي الضرورية. 

(415) أي الناجيات. 


وفي العادات: كإباحة الصيد» والتمتع بالطيبات تما هو حلال مأكلاً» 
ومشربا وملبساً ومسكناء ومركبا وما أشبه ذلك. 
وفي المعاملات: كالقراض» (*) والمساقاة» والسَّلَمء وإلغاء التوابع في 
العقد على المتبوعات؛ كثمرة الشجرء ومال العبد (4). 


(20؟) هز: بل سائر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ النفس وغيرها من الضروريات الخمس؛ 
كما أشرنا إليه فيما سبق؛ لا ما يعطيه ظاهر أنواع الأمثلة: من خصوص ما كان له أصل 
حظر؛ لدخوله تحت قاعدة منع كلي» واستثني ذلك منهه حتى عد رخصة بالإطلاقات الأربعة 
السابقة. اه 

)*45١(‏ فثمر الشجر تابع في العقد عليه للشجر؛ لضرورة أنه لا يمحكن فصله عنه؛ وذلك قبل التأبير 
وأما بعد التأبير» فإنه لا يدخل في العقد على الشجر إلا بالشرط» وكذلك مال العبده تابع له 
في البيع والعتق» فالعقد عليه عقد على ماله» فمن اشترى عبداً له مال» فماله للمشتري» 
وكذلك من أعتقه. وبهذا قال داودء وقال الشافعي: ماله لسيده» وقال مالك: مال العبد تبع له 
في العتق لا في البيع» لحديث ابن عمر أنه © قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع؛ ومن ابتاع عبداً؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع). 
أخرجه البخاري في المزارعة: ح 8578) ومسلم في البيوع: 010079/8 واللفظ له. 
وهذا التفصيل هو المتعين بالنص؛ وهو الصواب» خلافا لما يوهمه إطلاق كلام المؤلف. 


ا لس ب ا بن 


وفىي الجنايات: كا كت واللونك 4299 والقدمية 4:9 والسامية 2359) 
وضرب الدية على العاقلة؛ وتضمين الصناع؛ وما أشبه ذلك. 


(5*) بالتاء المثلثة آخره» وسكون الواو قبلهاء وهو الشر والمطالبة بالأحقاد» وفي الفقه: هو أمارة دالة 
على القتلء غيرٌ قاطعة» كالعداوة الظاهرة بين المقتول؛ والمدعى عليه؛ نحو ما بين الأنصار 
ويهود خيبر» وكلّ من بينه وبين المقتول ضغن؛ يتهم به على أنه قتله» فهو لوث» وهو شبه دلالة» 
وليس ببيئة تامة» كأن يقول المقتول في رمق موته: قتلني فلان» أو يوجد مقتولاً في محلة من 
بينه ويينه عداوة» أو يوجد أحد بقرب المققتول ومعه مدية أو سيفه أو متلطخاً بدم؛ 
والقسامةٌ لا تتكون إلا مع لوث. 

(426) كأن يقول المقتول: دي عند فلان» أو: قتلني فلان» فهو لوث عند مالك. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بلوث» فلتلك لا يوجب القسامة عندهم؛ واللوثُ 
والعدمية - على مذهب مالك - من باب عطف الخاص على العام. 

(:45*) وهي أن يحلف أولياء المقكول خمسين يميناً عند وجود اللوث أن هذا قتل فلانا فيجب 
القصاص بأيمانهم في العمدء والديةٌ في الخطأء والأصلُ في ذلك قصة عبد الله بن سهل الذي 
قتل بخيير» فقال البي © لأوليائه: ايقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم 
برمته» فقالوا: أمر لم نشهده؛ قال: «فتبرئتكم يهود بأيمان خمسين منهم) قالوا: يا رسول الله 
قوم كفار ضلالء قال: «فوداه رسول الله من قبله» متفق عليه. 


القت القائة م سجشكيين سنت (66 عمف ببتجحكحسه كنات اللزافقات 


وأمّا التحسينيّات: **) فمعناها الأخذ بما يليق: من محاسن العادات» 
وتجنب الأحوال الدنيّات 9؟) التي تأنفها العقول الرّاجحات» ويجمع ذلك 
قسمُ مكارم الأخلاق» وهي حاتف ميزنا ارت في اللا ا 

ففي العبادات: كإزالة التجاسة (8' - وبالجملة الطهارات كلها - 
وسترٍ العورة (69"» وأخذٍ الرّينة» والققرّب بنوافل الخيرات: من الصَّدقات» 
والقُربات» وأشباه ذلك. 

وفي العادات: كآداب الأكل والشربه 957" ومجانبة الماكل 
النجسات» 9230 والمشارب المستخبّثات» والإسراف» والإقتار في المتناوّلات. 


(هيم) في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(خ)» و(ط): «وأما التحسينات»» وال مثبت من: (ع)» و(م)» و(ز)» 


و(ف). 
(دمام) في (ف)» و(ز)» و(ح» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «(المدفسات»» وفي (ت): «المدفسة»» والمثبت 
من: (ع)» و(ب). 


(150") أي الضروريات والحاجيات» ولكل منهما تحسيناته. 

(424) فهي من ضروريات العبادة» ولا تسقط إلا مع العجز أو النسيان. 

(429*) وهو من ضروريات العبادة» وشرط في صحتهاء فلا تصح الصلاة بدونه» ولا يسقط إلا مع 
العجنز كاستقبال القبلة» والوضوء» وهو واجب في الصلاة بالاتفاق» ولذا إذا يُذل له ثوب 
عاريةٌ أوبيعاً أوإجارة» فيجب عليه قبوله إن قدر على ذلك» فإن لم يجد إلا نجساً؛ فإنه يصلي 
فيه عند أحمد» ومالك» وقال الشافعي: يصلي عارياً ولا يعيد. ينظر المعونة: .٠١2/١‏ 

(:51) وبعضها واجبء كالتسمية» والأأكل باليمين. 

(40") اجتناب النجاسات أكلاً» وشريا وتناولا» واجبٌ» وكذلك تنب الإسراف. 


القسم الغالث 2( كتاب الموافقات 


وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات» 9 وفضل الماء والكلا» 
وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة» م وسلب المرأة منصب 


سم وهو محرم» فكيف يدخل في التحسينئيات ؟! 

(1*0") وإدخاله في التحسينيات باعتبار أن منصب الشهادة رفيع؛ لا يخوّله العبيده لازدراء الناس 
هم؛ وأنفتهم من شهادتهم عليهم. والحقٌ أن سلب العبد منصب الشهادة» لا ينبني على دليل 
شرعي سليم وواضح وإنما بني على اعتبارات غير سليمة» كما وضح ذلك ابن القيم في كتابه: 
«الطرق الحكمية» وكذلك إمامة العبد» منْعٌها مبني على أدلة موهومة عند القائلين بمنعها. 
وفي البخاري في الآذان: 297/6 ح 2356 عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون» نزلوا 
بقباء قبل مقدم النبي © وكان يوّمّهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآناء وفيهم عمر 
اين الخطاب» وأبو سلمة بن عبد الأسدء وزيد بن حارثة» وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق. 
وعن عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانسوا يأتون عائّشة هو وعبيد بن عمير 
والمسور بن مخرمة وناس كثيرء فيْمّهم أبوعئرومول» عائشة» وأبوعمرو غلامُها حينئذ لم 
يعتق: أخرجه عبد الرزاق: 797/6 ح 8864 بإسناد صحيح. 


فذهب يتأخر؛ فقال أبوذر: "أو صاني خليلٍ #ك بثلاث: أسمع وأطيع ولوكان عبد 
الأطراف). 

أخرجه مسلم في المساجد: ١/48؛»‏ وفي الإمارة: +/04707 دون بداية القصة» وروآه بهذه 
القصة عبد الرزاق في المصنف: 581/1 ح 278 ونص البيهقي على صحته في معرفة السنن 
والآثار: 6/6/*. وهو قول أكثر أهل العلم وصلى ابن مسعود» وحذيفة؛ وأبوذرء وراء أبي سعيد 
مول أبي بع وهو عبد» وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعيء والححكم؛ والشوري» والشافعي» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وقال مالك: «لا يؤمهم إلا أن يحكون قارئاً وهم أميون». 

وما ذكرنا هو إجماع الصحابة» والرقٌ متى ثبت» لم يمنع صحة إما مة العبد كالدين» ولأنه من 
أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمالء فكان له أن يؤمهم كالحر. ينظر المغني: 
ع/>ك-لاى والاستذكار لا بن عبد البر: “اروكه١.‏ 


اليه 200 حح حت حححححح| حت 3ك اريم 


الإمامة (9*» وإنكاح نفسهاء وطلب العتق (*؟) وتوابعه: من الكتابة» 
والعدبير» وما أشبهها. 

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد (0*) أو قتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجهاد 950). 

وقليلٌ الأمثلة يدل على ما سواها: ما هو في معناها. 


فهذه الأمور راجعةٌ إلى محاسنّ زائدةٍ على أصل المصالح الضرورية 
والحاجية؛ إذ ليس فقدائها بمُخِلّ بأمر ضروريء ولا حاجيء 80 وإنما 
جرت مجرى التحسين والتزيين. 


(5454) الصغرى» كأن تؤم الرجال في الصلاة» والكبرى كأن تحكون خليفة للمسلمين لحديث: الن 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». أخرجه البخاري في المغازي: /٠/.؟7‏ ح 4420 والفتن: 8/1 ح 
8 وكذلك إنحاح نفسها لا يجوز؛ لأن الولي شرط في صحة النكاح؛ كما تدل عليه 
أحاديث عديدة» خلافاً للحنفية. 

(480) إن كانت أمَةَء فليس طا أن تطلب من سيّدها أن يعتقهاء أويكاتبهاء أو يديرها. 

(153”) على مذهب الجمهورء وأما على مذهب ابن أبي ليل» والشوري» وأبي حنيفة» فإن الحر عندهم 
يقتل بالعبدء لعموم آية المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس»» وروي عن ابن 
مسعود» وعلي من الصحابة. 

(609*) الحديث ابن عمر أنه وُجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي «فنهى رسول الله # عن قتل 
النساء؛ والصبيان». أخرجه البخاري في الجهاد: 27/5/5 ح 5016-8014 

(48) بل فيها ما يخل بهماء كما يتضح ما قررناه. 


لي ا يي ل ل لمك 


المسألة العانية: 
3 مرتبة من هذه المراتب» (5*") ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة؛ 
ما لو فرضنا فقده لم يُخِلَ بحكمتها الأصلية. 
فأمًا الأو لى: (:5**) فنحو الحماثل في القصاص؛ فإنه لا تدعو إليه ضرورة» 
ولا تظهر فيه شدة حاجة» ولكنه تحكميلي؛ (؛") وكذلك نفقةٌ المثل» وأجرة 
المشلء ومساقاة المثل» 80") والمنعٌ من النظر إلى الأجنبية» وشربٌ قليل 


(5409) أي الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

(:748) «ز): أي مرتبة الضروريات. اه 

(561) ١زة:‏ أي إنما هومكمل للحكمة القصاص؛ فإن قتل الأعلى بالأدفء مؤدٌ إلى ثوران نقوس العصبة» 
فلا يتكمل بدونه ثمرة القصاص من الزجرء والحياة التي قصدها الشرع منه» ومثله تحريم 
قليل المسكر؛ لأنه - بما فيه من لذة الطرب - يدعو إلى الكثير المضيع للعقل» فتحريمٌ 
القليلء تحكميل لحكمة تحريم الكثير» فيحمل كلام المؤلف على هذا الغرض. اه 
قلت: كونه تكميليَة ليس بمعنى أنه يستغنى عنه» ولكن بمعنى أنه كالشرط للمشروط؛ 
الذي لابد منه لتحقيق الضروري الذي هو ملا القصاصٌ والحفقة ... فهذا التكميل» يتوقف 
عليه تحقيق ذلك الضروري؛ فلا يوجد على الوجه المطلوب بدونه؛ فهو منزل منه منزلة الشرط» 
أو الجزء منه. 

(::1") في (م)» و(ن)» و(خ)؛ و(ت)» و(ح)» و(ط): «وقراض المثل)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف) 
و(ب). 
قال از»: أي إن هذه الأمثلة الغلاثة» مكملة للضروري من حفظ المال للطرفين» كما أن منع 
النظر للأجنبية مكمل الضروري في حفظ النسلء بالمنع من الزناء لآن النظر مقدمة للزنا 
وداعية إليهء وتحريم داعية المحرم ثبت بها الدليل الشرعي» وكذا منع الرباء تتكميل لحفظ 
المال الذي هو ضروريء فإن الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدرا بدون مقابل - 


الل 2 ل يش إن با 


المسكرء ومنعٌ الرباء والورع اللاحق في المتشابهات» وإظهار شعائر الدين؛ 
كصلاة الجماعة في الفرائض 490" والسنن» وصلاةٍ الجمعة» 440" وكالقيام 
بالرهن» 0***) والحميل» والإشهاد في البيع إذا قلنا: إنه (7؛4") من الضروريات. 

وما الشانية: فكاعتبار الكفء؛ ومهر المثل في الصغيرة» 2447 فإن ذلك 
كلّه لا تدعو إليه حاجة مثلُ الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة» وإن قلنا: 
إن البيع من باب الحاجيات» فالإشهاد» والرهن» والحميل؛ من باب التكملة. 


> معتبر شرعاء والورع تحكميل ما هو من نوعه: فإن كان في عبادة فمكمل لاه وإن كان في 
عادة أو معاملة» فمكمل لذلك. اه 

(5445) هذا يتم على القول بأن الجماعة في الفرائض سنة ورغيبة» وأما على القول بأنها واجبة؛ فلا 
تكون كالتتمة» بل تحكون إما ضرورية؛ أو حاجية» والمؤلف أخذ بالمشهور عند المالكية من 
أن الجماعة في الفرائض سنة» كما قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ١/5؟1:‏ اصلاة الجماعة 
في غير الجمعة» مندوب إليهاء متأكدة الفضيلة لقوله ك: (صلاة الجماعة» تفضل صلاة الفغذ 
بخمس وعشرين درجة» وقوله: القد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون 
عن الجماعة»» وذلك يدل على شدة تأكيدهاء وإذا ثبت ذلك» فليست بشرط في صحة الأداء» 
خلافا لمن ذهب إلى وجوبها على الأعيان» أو الكفايات». 

(8444) فالجماعة شرط في صحتهاء وأقلها اثنان - على رأي - فإذا لم توجدء صلاها ظهراً. ينظرالكافي: 


ص 7,١‏ 
(1فع) في (خ)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)»و(ب)» و(م)» و(ط): ا(والقيام بالرهن»؛ والمثبت من: (ع)» و(ن)ء 
و(ف). 


(حكم) أي البيع» ويكون ضروريّاً عند توقف الحياة عليه. 
(40:") لزا: فإن أصل المقصود من التكاح وإن كان حاصلا بدونهما؛ لكنهما أشد إفضاء لدوام التكاح» 
وتمام الألفة بين الزوجين» وما به دوامه من مكملاته. اه 


القسم العالث 7" كتاب الموافقات 


ومن ذلك: الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصّر فيه الصلاة» وجمع 
المريض الذي يخاف أن يُغلّب على عقله. فهذا وأمثاله كالمكمّل هذه المرتبة؛ 
إذ لولم يشرع لم يُخِلٌ بأصل التوسعة والتخفيف (4:0". 

وأمّا العالعة: فكآداب الأحداثء (*؛*) ومندوبات الطهارات» وترك 
إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة» والإنفاق من طيبات 
المكاسب :45" والاختيار 09" في الضحاياء والعقيقة؛ والعتق» وما أشبه ذلك. 


ومن أمثلة هذه المسألة» أن الحاجيات» كالتتمة للضروريات وكذلك 
التحسينات» [والتحسينياتٌُ] 59" كالمكثئلة 459 للحاجيات؛ فإن 


(418*) لأنهما موجودان أساسا في القصر. 

(5445) جمع حدّثء كفسل اليدين قبل إدخاها في الإناءء والاستجمار ثلاث والتعوذ قبل الدخول 

(:715) كالإنفاق غير الواجب» وأما الإنفاق من الواجب» فواجبه ومن المحرم فمحرم؛ يأثم فاعله 
متعمداً عالماً. فهذا لا يصح إدخاله في التسمات؟ 

(45*) أي لأنواع الجيد العالي الخاللي من العيوب. 

(545) الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» وبها يستقيم معنى الكلام أكثرء لأن 
المقصدد أن الحاجيات والتحسينيات مكملة للضروريات» والتحسينيات» مكملة 
للحاجيات. 

(450؟) في (ط): اكالعكملة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث تت مص _ ب تت (18) ب لل كتب الموافقات 


الضروريّات مض أصل المصالح (0606) خسبنا يأني تفصيل ذلك بعد هذاء إن 
شاء اللّه [ تعالى ] (6:55. 


(:5”) وأما الحاجيات والتحسينيات» في مصالح بالتبع» لا بالقصد الأول» فهي خادمة للمصالح 
الأصلية. 
(455") الزيادة ليست في: (ط)» وثايتة في جميع التنسخ الخطية. 


القسم الغالث (9؟) ش كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 
كل عضيل تنوااء من حيف ف تتكيورة ل شيرقل رهق أن لا الغود 
اعتبارُها على الأصل بالإبطال» وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى 
رفض أصلهاء فلا يصح (407) اشتراطتها عند ذلك؛ لوجهين: 
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال العكملة؛ لأن التكملة مع ما 
كمّلته كالصفة مع 50 فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع 
الموصوف» لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضاً؛ فاعتبارٌ هذه العكملة على هذا 
الوجه؛ مؤدٌ إلى عدم اعتبارهاء وهذا [ع-"١]‏ محال لا يُتصوره وإذا لم يُتتصور 
لم تعتبر التكملة» واعمُبر الأصل من غير مزيد. 
والعافي: أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصّل مع فوات 
العزلعة امالك لكاق يتصول لاله انل بيني دو التفادك: 
وبيانُ ذلك أن حفظ المهْجة مهم كل» وحفظ المرُوّات (00"") 
مستحسرٌ؛ فخُرّمت النجاسات حفظاً للمُرئٌات» وإجراءً لأهلها على محاسن 
العادات؛ فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول العجس» كان تناوله 


(0165) أي فإنه لا يصح. والجملة خب رلا قبله. 

(507") «زة: أي تحصيلها أولى بالاعتبار» فيجب أن تترجح على التكميلية؛ لأن حفظ المصلحة يعكون 
بالأصل» وغاية التكميلية أنها كالمساعد لما كملته» فإذا عارضته فلا تعتبر. اه 

(58:") في (ب)» و(خ)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ط): «المروءات» - بالهمز - والمثبت» من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» مشكولا فيها جميعها بشدة غليظة فوق الواو؛ لبيان أنه كذلك في أصل المؤلف» 
وأنه ليس تصحيفاً والمغاربةٌ يدغمون الواو في الهمز كثيراً نحو النبوّة» والسّوّ. 


القسم العالث (:9) - حكتحت ل - كتاب الموافقات 


أولى» وكذلك أصلُ البيع ضروري» ومنعٌ الغرر والجهالة مكمّل» فلو اشتُرط 
نفيُّ الغرّر جملة سم 9950 باب البيع؛ وكذلك الإجارة ضروريةٌ أو 
يوقت اقل عسوو العغموضق ف المساوهاتة من بحا 
العكميلات 1327 


وما كان ذلك ممكناً في بيع الأعيان من غير عسر مُنع من بيع 
المعدوم (كحام) إلا في الله (محم) وذلك في الإجارات ممتنع» فاشتراظ وجود 


الفتاية أي افسد وأغلق. 

(170؟) «زة: قد تحكون الإجارة ضرورية؛ كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له» وتربيته» وقد تحكون 
حاجية» وهو الأكثر» ومثله يقال في البيع؛ وسائر المعاملات» باعتبار توقف حفظ أحد 
الضروريات الخمسة أو عدم التوقف. اه 

(0537) لأن الأصل هو العقد عليهما وتعيينهماء وأما حضورهما فهو تبع؛ وهو حاصل عاجلا أ وآجلاء 
بخلاف العقد إذا فات أوتعذر - لسبب - فقد لا يستدرك. 

(676) هؤة: المقابل للحضور الغيبة» والمقابل للعدمء الوجود» فإما أن يقول: «واشتراط وجود 
العوضين»» ثم يقول: امنع بيع المعدوم إلا في السلم؛ وهو ظاهرء وإما أن يقول كما يقول أولا؛ 
ثم يقول: «منع من بيع الغائب إلا في السلم» فيعترض عليه بأن بيع الغائب الموصوف جائز. 
ومقتضى قوله بعدٌ: «فاشتراط وجود المنافعم وحضورهاا» ثم قوله: ١وإن‏ لم يحضر العوض أو لم 
يوجدا أن غرضه بقوله: «واشتراط حضور العوضين» اشتراط وجودهما وحضورهماء ولما كان 
الحضور يحرز الوجود؛ استغني به عنه أولاء فيبقى الكلام في اشتراط الحضور في البيع وقد 
علمت ما فيه. اه 

(67) وهذا من المؤلف مبني على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أنه مستفنى من بيع المعدوم» 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في الفتاوى: 029/60: إلى أن بيع السلم دين من الديون» 
وليس استثناء من بيع ما ليس عندك؛ حتى يكون على خلاف القياس. - 


القسم الخانت رم كتاب الموافقات 


المنافع فيها وحضورهاء 479" يسد باب المعاملة بهاء والإجارةٌ محتاج إليها؛ 


فجازت وإن لم يحضر العوضء أو لم يوجد. 

ومكلتة اق الاطلاع عل العورات للمباضعة (935) والمداواة 
وغيرهما. 

وكذلك الجهاد مع ولاة الجور» قال العلماء بجوازه» قال مالك: «لو ترك 
ذلك؛؟؛ لكان ضررأ عل المسلمين» (ححكم 


- وقال ابن القيم في الإعلام: 15/6: «وأما السَّلّم؛ِ فمن ظن أنه على خلاف القياس» توهم 
دخوله تحت قول النبي #©: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» فإنه بيع معدوم» والقياس يمنع منه» 
وقياسٌ السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا - والبائع 
والمشتري منها على غرر- من أفسد القياس صورة ومعنىء وقد فطر الله العقلاء على الفرق 
بين بيع الإفسان ما لا يملكه» ولا هو مقدور له» وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته» 
مقدور في العادة على تسليمه؛ فالجمع بينهماه كالجمع بين الميتة والمذى» والربا والبيع ... 
والصواب أنه على وفق القياسء وهو كالمعاوضة عل المنافع في الإجارة». 

(45») أي واشتراظٌ حضور المنافع. 

(5<:©) أي عند المباضعة: أي المجامعة في التكاحء مِنْ باضّع زوجته إذا باشرهاء فلو أخذنا بالأصل 
في عدم الاطلاع على العورة الذي يفضي إليه التكاح» لانقطع النسل؛ وكذلك عند المداواة» 
فلولم يتمسكن الطبيب من تشخيص الداء الذي في العورة بالاطلاع عليهاء لأدى ذلك إلى 
فوات النفس» فجاز الاطلاع؛ حفظا لأم ركلي» وهو النفوس. 

(577”) ينظر المدونة» كتاب الجهاد: .)58/١‏ 


القسم العالتك سس (؟#) سم _ ل ل كتاب الموافقات 


فالجهادٌ ضروريء والوالي فيه ضروري 977 والعدالةٌ فيه مُكمّلةٌ 
للضرورة» والمكمّل إذا عاد للأصل 7( بالإبطال» لم يعتيّره ولذلك جاء 
الأمرُ بالجهاد مع ولاة الجور عن البي 42. 


(لاحام) لأنه لاد حي يستقيم بدونه» ولا ينتظر فيه النصر بدون أمير يرتب أموره. 
(478") كذا في جميع النسخ الخطية» واللام بمعنى على» كقوله تعالى: اوإن أسأتم فلها'. 


القسم الغالث الفية كتاب الموافقات 


وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء (35*) فإن في ترك 
ذلك ترك سنة الجماعة» والجماعة من شعائز الإسلام المطلوبة (9, 
والعدالةٌ مكمّلة لذلك المطلوب» فلا يَبطل (17) الأصلٌُ بالحكملة. 


(139) أخرج أبو داود في الجهاد: */ ١8‏ ح 078؟: والدارقطني: ؟/لا0» والبيهقي: 051/7 5/8؟1. 
من طريق معاوية بن صالح؛ عن العلاء بن احا رثء عن دم أبي هريرة أن النبي 
اذل الجماد رجي عكري كل ابن بز ؟ ن أو فاجرا والصلاة واجبة عليعكم 
ل برَأكان أو فاجراًء وإن عمل 0 ل 
أو فاجراًء وإن عمل الكبائر). 
وإسناده ضعيف: مكحول لم يلق أبا هريرة: والعلاء بن الحارث الحضري: قد اختلط كما 
قال ابن سعد. ولكنه متابع» فقد تابعه أبو سعيد الشاي» ويزيد بن يزيد بن جابرء كما عند 
الدارقطي. 
فأما أبوسعيد الشاي؛ فهو مجهول» وأما يزيد بن يزيد بن جابر» فهو ثقة» لكن الراوي عنه» 
اسمه أشعث» ولا يُدرى من هو من الأشعثيين. 
هذاه وللحديث شواهد عن على؛ وابن مسعود» ووائلة وه وأبي الدرداء» والجميعٌ لا 
يصح؛ ينظر بعضها في نصب الراية: ؟/8-57»؛ والدارقطني: 2//اه. 
(:07*) في (خ).ء و(م)» و(ح))» و(ت)» و(ن)» و(ط): «من شعائر انين المطلوبة»» والمقبت من: (ع)» 
و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 
قال «ز»: أي المكملة للضروري كما سبق لعدالة في الإمام مكملة لهذا المكمل. اه 
(47؟) في (ن)؛ و(ح)» و(م)؛ و(ت» و(خ)» و(ط): 0 يبطل)؛ والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ب)» 


و(ف). 


القسم الغالث [(قاية كتاب الموافقات 


ومنه إتمامٌ الأركان في الصلاة مكمل. لضرورتهاء 479 فإذا أدى طلبُه 
إلى أن الا نض > #الريض غير العادر افطل لكك أى كان فى إتجامها 
حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمّل» وصنٍّ على حسب ما أوسعته الرخصة. 

وسترٌ العورة من باب محاسن الصلاة» 4770) فلو لب على الإطلاق؛ 
لتعذر أداؤها على من لم يجد طاكرا. 

إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصرء كلها جار على هذا 
الاسلوقه 

وانظر فيما قاله الغزالي - في الكتاب المستظهري - في الإمام الذي لم 
مستجمع شروط الإمامة؛ 0 واخيل عليه نظائر. 


(0805) في (ح)؛ و(ت)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): الضروراتها» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). قال #ز: المناسب «لضروريها» أي إن الصلاة من الضروريات الخمسء وهذا القيام 
مكمل طا. اه 
قلت: لو اطلع على هذه النسخ» لما احتاج لهذا التعليق. 

(270») فإذا لم يجد ما يلبس» صلى عريانا. 

(5207) ينظر: ص 619 وما بعدها. 


القسم الغالك بسب إ(وسهم مع سح كتابٍ الموافقات 


المسألة الرابعة: 

المقاصد الضروريّة في الشريعة» أصل للحاجيّة والقحسينيّة» فلو فُرض 
اختلالُ الضّروري بإطلاق» لاختلا باختلاله بإطلاق» ولا يلزم من اختلالهما 
[أواختلالٍ أحدهما]؛ 479 اختلالُ الضروريٌّ بإطلاق. 

نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما 
وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما فلذلك إذا 
حوفظ علل الضروري» فينبغي المحافظة على الحاجي» وإذا حوفظ على الحاجي» 
فينبغي أن يحاقظ على التحسيني إذا ثبت (24073) أن التحسيني يخدم الحاجيء 
وأن الحاجي يخدم الضروريء فإن الضروري هو المطلوب 4777). 


فهذه مطالب خمسة» لا بد من بياتها. 


أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي» والتكميل. 


(05*) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ب)» و(ف)» و(خ)» و(ز). 
وفي (ن): ولا يلزم من اختلاههما اختلال أحدهما؛ أواختلال الضروري). 

(3لاء") هزه: لعل الأصل (إذ) لا «إذا» كما يفيد السياق. اه 
قلت: ما في (ط)» هو نفسه ما في النسخ الخطية بالاتفاق» ومعناه صحيح؛ وغرضه منه 
التنصيص على الدتحسيني الخادم للحاجي» إذ ليس كل تحسيني خادما للحاجي دائماء كما هو 
الحال بالنسبة للحاجي مع الضروري. 
وقوله: «فإن الضروري» الفاء فيه للتعليل؛ أي لأن الضروري. 

(8409) «زة: الأصلي والأشد في الطلبه وإلا فالكل مطلوبه وسيأتي له ما يفسره في آخر المسألة. اه 


القسم الغالث له كتاب الموافقات 


والغاني: أن اختلال الضروري» يلزم منه اختلال الباقيين 
[بإطلاق ] (800), 

والهالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين [بإطلاق]؛ اختلال الضروري 
[بإطلاق]. 

والرابع: أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق» أو الحاجي بإطلاق» 
اختلالُ الضروري بوجه مَا. 

والخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني» للضروري. 

بيانُ الأول: 2815 أن مصالح الدين والدنياء مبنيّة على المحافظة على 
الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم؛ فإذا اعتُبر قيامٌ هذا الوجود الدنيوي؛ 
اقجد] 000 مينياً غليهاء حى إذا اتخرنت لم ببق للانيا وود - أغق اهو 
خاص بالمكلفين والتكليف - وكذلك الأمورٌ الأخروية لا قيام لها إلا بذلك» 
فلو عٌُدم الدين» عُدم ترتب الجزاء المرتجى» ولو عدم المُكلّف؛ لعُدم من 


(060) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ز)» وثابتة في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(م)؛ و(ح). 
والشانية بعدهاء ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف). والعالفة بعدهماء ليست في: (خ)؛ و(ت)؛ و(ح)؛ و(ن)؛ و(م)؛ و(ب)» و(ط)» 
وثابتة في (ع)» و(ز) و(ف). 

(5409) يعني أن الضروري أصل لما سواه. 

(:64) الزيادة ليست في: (ح» و(ن)» و(م)» و(ت)»؛ و(ب)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز)» وبدونها لا يستقيم الكلام. 


القسم الغالث ا) كتاب الموافقات 


يتدين» ولوغدم العقل؛ لارتفع التدين» ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة 
بقاء» ولو غُدم المال؛ لم يبق عيش. 
وأعني بالمال ما يقع عليه (80؟ الِلّك ويستبدٌ 487 به المالك عن غيره إذا 
أخذه من وجهه؛ ويستوي في ذلك الطعامٌ والشرابٌ واللباسٌ على اختلافها؛ 
وما يؤدي إليها من جميع المتموّلات» (485") فلوارتفع ذلك لم يكن بقاء. 

وهذا كله معلومٌ لا يرتاب فيه مَّنْ عرف ترتيب أحوال الدنياء وأنها زادٌ 
للآخرة. 

وأذااقيت عد افا لأعوى اتذاندية: إنبنا ه ‏ عائدة تكو هذا الحو أدهي 
تتردد على الضروريات تكتّلها: بحيث تُرقّع 89 - في القيام بها 
واكتسابها - المشقاتٌ» وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور» حق 
تكون جاريةٌ على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط» وذلك مثل ما تقدم في 
اشتراط عدم العَرّرٍ والجهالة في البيوع؛ وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف 
بسبب المرض. حتى يجوز له الصلاةٌ قاعداً أو مضطجعاً؛ ويجوز له ترك الصيام 
في وقته إلى زمان صحته؛ وكذلك ترك المسافر الصوم» وشطرٌ الصلاة» وسائرٌ 
ما تقدم في التمثيل» وغير ذلك. 


(1ة؟) في (م): (به). 

(8*) أي ينفرد. 

(548) وهي كل ما له قيمة مالية» يصح أن يحكون محلا للأخذ والعطاء» فيخرج من ذلك ما هو تافه 
لا يؤبه لهء كحبة شعير وثلث تفاحةء أو ما أشبه ذلك. 


مم أي تزول. وفي (طْثء و(ت)», اترتفعا» والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ف). 


القسم الغالث 223 .كتاب الموافقات 


فإذا فُهم هذا لم يَرتَبِ العاقل في أن هذه الأمور الحاجية» فروع دائرة 
[ع-١]‏ كول الأموير الشترونوية 
وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تكمل ما هو حاجيء أو ضروري: 
فإذا كمّلت ما هو ضروريء فظاهرء وإذا كملت ما هو حاجي؛ فالحاجي مُكمّل 
للضروري» والمُكمّل للمُكمّل مُكمَّلٌُء فالتحسينية - إذن - كالفرع للأصل 
الضروريء» ومبني عليه. 


بيانُ العاني: يظهر مما تقدم؛ لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل 
المقصودد - وأنَّ ما سواه مبقٌ عليه كوصف من أوصافه؛ أو كفرع 
من فروعه - لزم من اختلاله اختلالَ الباقيين؛ لأن الأصل إذا اختلّ؛ اختلَّ 
الفرع من باب الأولى؛ 480" فلو فرضنا ارتفاع 4807© أصل البيع من 
الشريعة» لم يمحكن اعتبارٌ الجهالة والغرر» وكذلك لوارتفع أصل القصاصء 
لم يمحكن اعتبار المماثلة فيه فإن ذلك من أوصاف القصاصء وبحالٌ أن 
يثبت الوصف مع انتفاء الموصوفء وكما إذا سقط عن المغبّى عليه؛ أو عن 
الخائض أصلٌ الصلاة؛ لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيهاء أو 
التكبيرء أوالجماعة» أو الطهارة الحدئيّة» أو الخبئية» ولو رض أن كم حكماً 
هو ثابت لأمرء فارتفع ذلك الأمر - ثم بقي الحكم مقصوداً لذلك الأمر - 
لكان (47*) هذا فرض محال. 
(5485) في (خ)» و(ط): «أولى»» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


لحم أي زَمَالَ أصل البيع. 
(40؛") في (ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ب)» و(ط): «كان»» والمثتبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 


القسم الغالث (وع) كتاب الموافقات 


ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت» ارتفع ما هو تابع لما 
ومكمّل: من القراءة» والشكبير» والتعاءء وغير ذلك؛ [لأنها] (4:) من 
أوصاف الصلاة بالفرض» فلا يصح أن يقال: إن أصل الصلاة هو المرتفع» 
وأوصافُها بخلاف ذلك؛ وكذلك نقول: إذا كان أصل الصلاة منهيّاً عنه قصداًء 
أو الصيام كذلك - كالتهي عن الصلاة في طرفي النهار» والنهي عن الصيام في 
العيد - فكل ما تتصف به من مُكمّلاتهاء مندرج تحت أصل النعي من 
حيث هي عن أصل الصلاة التي ها هيئة اجتماعية في الوقوع؛ لأن 
التي عن العبادة المخصوصة:؛ من حيث هي كذلكء ولا تتكون منهيّاً عنها 
إلا بمجموع أفعاطاء وأقوالهاء فاندرجت المكمّلات تحت النعي 
باندراج الكل (45؛6. 

ولا يقال: إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسهاء لا تكون منهيّاً عنها 
بذلك الاعتبار (؛"2» فلا يلزم أن تتكون منهيّاً عنها مطلقا؛ 57:) وإذا لم 
تكن منهيّاً عنها على الإطلاق؛ لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له فلا 
يلزم من اختلال الأصل اختلالُ الفرع كما أصَّلتَ. 


(5488) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» وثابتة في ياقي النسخ الخطية» و(ط). 
(685*) أي فباندراج الكل تحت النهي أو الطلب اندرجت المكملات أيضا تحته. 
(:45©) أي باعتبار أن طا حقائق في أنفسها تستقل بها عن المكمّل. 

(845) كما نهي عن أضلها مطلقاً: 


القسم الغالث )0 كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن الومسائل لحا مع مقاصدها هذه النسبة؛ كالطهارة مع 
الصلاة» 5" وقد ثبتت 4*7" الوسائل شرعاً مع انتفاء المقاصد كجرٌ 
الموستى في الحج على رأس من لا شعر له 430 فالأشياء إذا كان لما حقائق في 
أنفسهاء فلا يلزم من كونها وُضعت مكمّلة» أن ترتفع بارتفاع المكمّل. 

لأنا نقول: إن القراءة» والحكبير» وغيرهماء لما اعتباران: 

اعتبارٌ من حيث هي من أجزاء الصلاة. 

واعتبار من حيث أنفسها. 

فأمَا اعتبارُها من الوجه الغاني؛ فليس الكلام فيه؛ وإنما الكلام في 
اعتبارها من حيث هي أجزاء مُكمّلة للصلاة» وبذلك الوجه صارت بالوضع 
كالصفة مع الموصوف» ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف؛ إذ 
الوص معن لا يقوم بنفسه عقلاء فكذلك ما كان في الاعتبار مثله. 

فإذا كان كذلك؛ لم يصح القول ببقاء المكمّل مع انتفاء المكمّل» وهو 
المطلوب؛ وكذلك الصوم وأشباهه. 


(45") فقد تبطل الصلاة دون الطهارة» وقد يبطلان معا؛ فلا ملازمة بينهما دائماً؛ إذ لا يصح أن 
يقال: كلما بطلت الصلاة بطلت الطهارة» وإنما يصح: كلما بطلت الطهارة» بطلت الصلاة 


الني صليت بها ولا عكس. 
الولخاية في (ز)» و(ف)» و(ن)» ورح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وقد تثبت)» والمثبت من: (ع» و(ت). 
وكلاهما 00 


4ة؛") فجدٌ الموسّى وسيلةٌ لإزالة الشعرء وهو المقصود» والأصلءٌ» أو مَنْ حلق سابقاً - حيئما د + 
فجرٌ الموسى وسيلة ل زالة الشعرء وهو و ومن 
مكة لعمرته - لا شعر على رأسه» ومع ذلك» فإنه لابد أن يُمر الموسى على رأسه. 


القسم الغالث )4) كتاب الموافقات 


وأمَا مسألةٌ الوسائل فأمرٌ آخرء ولكن إن فرضنا كون الوسيلة 
كالرصلف ليزه مككو وه إررطروها 801 قلا ويطك عزو ال هاده 
0 تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصّده 4*9 إلا أن يدل دليل على الحكم 
ببقائهاء "4" فتكونَ إذ ذاك مقصودة لنفسهاء وإن انر - مع ذلك - أن 
تكون وسيلة إلى مقصود آخر؛ فلا امتناع في هذاء وعلى ذلك يحمل إمرار 


(محيم) 


الموفق عل رمن مق :للا شعر لذ وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار 
الموسى على من وُلد مختونا؛ 59*) بناءً على أن كم ما يدل على كون 
تذلك](-0 الإمصران وا [بالأمر] أنفسه» وإلاّ لم يصح؛ فالقاعدةٌ 


(5455) «ز»: كطلب أنواع الطهارة لأجل الصلاة» لا يبقى هذا الطلب إذا ارتفع طلب الصلاة. اه 

(53؛") في (خ)ء و(ت)» و(ح): «القصدا. والمغتبت من: (ع)» و(ن)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(م). 

(5159) از: أي ببقاء طلبهاء أي فإذا دل دليل على طلبها بقطع النظر عن اعتبارها وسيلة على مقصد 
آخرء فذلك لا مانع منه أن يكون الشيء مقصودا لنفسه» ومقصودا ليكون وسيلة لغيره 
باعتبارين» فالوضوء مثلا عبادة مقصودة في نفسهاء ووسيلة إلى مقصود آخ هو الصلاة» 
والطواف» ومس المصحف؛ وهكذا؛ فقد لا يكون طواف ولا غيره» ويبقى الوضوء مطلوياء 
ولكن الكلام في وسيلة اعتبرت وصفا للغير؛ فباعتبار هذا الوصف» متى سقط المتوسل إليه 
بها؛ بطل طلبها من هذه اللجهة التي تعتبر فيها مكملة لغيرها. اه 

(458") في (ط): (على شعر من لا شعر له)» وهو خطأ واضح والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(45”) في (ط): اعلى رأس من ولد مختوناً» ولفظ: «الرأس» هناء لا معنى له» وهو زيادة باطلة» ولاوجود 
لا في أي ذسخة من النسخ الخطية العتيقة. 

(:-5©) الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)» و(ح))» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط)» وكذلك التي بعدهاء وثابتة 
في: (ع)» و(ز)» و(ف). 


القسم العالث 0 كتاب الموافقات 


صحيحة» وما اعتُّرض بههء لا نقض فيه عليهاء [واللّه أعلم بغيبه 
الم يا 

بيانُ الغالث: أن الضروري مع غيره» كالموصوف مع أوصافه» ومن 
المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه» فكذلك في مسألحنا؛ 
أنه يطناهية. 

مثال ذلك» الصلاةٌ إذا بطل 9:*) منها الذكرٌء أو القراءة» أو الحكبين أو 
غيرُ ذلك ما يعد من أوصافها (”*) لأمرء لا يَبطلٌ أصل الصلاة» وكذلك إذا 
ارتفع اعتبارٌ الجهالة» والغرر لا يبطلُ أصل البيع» كما في الخشبء والغوب 
المحشّقٌ والجوز» والقَسْطل» والأصول المغيّبة في الأرض؛ كالجزر واللّنْتء 
وانتن ال نانونا امون لسر 


(-0") الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ)؛ و(ط). 

(:5*) في (ع): الإذا فعل)» والمثبت من: (ف)» و(ز)» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط)» 
وهو الصواب. 

(*00") «زة: أي مما ليس ركنا فيها كما يأتي بيانه. اه 

(:5*) هذه الأمثلة» للجهالة والغرر اليسيرين؛ فالخشبٌ قد يتسوّس من داخله» والغوب المحشو 
بقطن أوصوف» قد يتكون ذلك قليلاً أو كثيراً قديماً أوجديداً؛ رديئا أوجميلاً» والجوزقد 
تكون تمرته الداخلية سليمة» أو مريضة» أو متسوسة:؛ والقَسُطل - بفتح القاف» وسكون 
المهملة» وفتح الطاء المهملة» وهو ثمر شجر البلوط - قد يحكون سليماً أو مريضا والجزر 
المغيب في الأرضء وكذلك اللفتء لا يدرى هل هما غليظان» أو رقيقان» سليمان» أو 
مريضان» وكذلك أساس الحائط المغيب في الأرض» لا يدرى هل هو غارق في الأرض موضوع 
على مكان صلب» أو ليس بغارق» كما لا يدرى هل هو متين أو غير متين؛ وبالتالي فبقاء 
الدار من هدمهاء يترتب عليه. 5 


القسم الغالث .)لل كتاب الموافقات 


وكذلك (**" لو ارتفع اعتبارٌ الممائلة في القصاصء لم يبطل أصل 
الفضاض ار 

وأقربٌ الحقائق إليه» 2*7 الصفةٌ مع الموصوف» فكما أن الصفة لا يلزم 
من بطلانها بطلانُ الموصوف بهاء كذلك ما نحن فيه اللَّهُّمَّ إلا أن تحكون 
الصفة ذاتيّة: بحيث صارت جزءاً من ماهية الموصوفه فهي إذ ذاك ركنٌ من 
أركان الماهية» وقاعدةٌ من قواعد ذلك الأصل» وينخرم الأصل بانخرام قاعدة 
من قواعده» كما [نقول ] 57* في الركوع والسجود» ونحوهما في الصلاة» فإن 
[ع- 5٠٠‏ الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر 
عليهاء هذا لا نظرفيه» والوصمٌ الذي شأنه هذاء ليس من المُحسّناتء ولا 
من الحاجيات» بل هو من الضروريات (5*". 


- فهذه صورء فيها غرر وجهالة» ومع ذلك لا تبطل البيع» ومازال الناس يعقدون على مثل 
هذه الأعيان؛ لأن الغالب سلامتهاء وما فيها من الغرر الذي لا ينفك عنه مثلهاء هو يسير 
معفو عنه؛ لملازمته طا غالباً. 
وما ذكره المؤلف هو مذهب مالك» والأوزاعي؛ وإسحاق؛ لأن الحاجة داعية إليه؛ وهو يدخل 
في البيع تبعأ ومنع من ذلك الشافعي وأصحاب الرأي. 

(5:0) في (ط): «وكذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0:3*) لأن الممائلة ليست ركناً من أركانه» ولا شرطاً فيه» وإنما هي وصف مكمل لحكمة القصاص؛ 
فإذا لم توجد فلا يبطل الأصل بفقدانها؛ فل وأخذ جماعة بواحد» لا أبطل ذلك حد القصاص» 
لأن الممائلة المنصوصة» ليست شرطاً في إقامة حد القصاص. 

(:0*) أي الضروري مع غيره. 

(08") الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية 

(5:5") في (ط): «بل ولا من الضروريات»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القع اإرااي حم حيس را حت دو وان الوا ا 


لا يقال: إن من أوصاف الصلاة - مثلا - الكماليّة أن لا تكون في 
دار مغصوبة» وكذلك الذكاة» من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة» وما 
أشبهه» ومع ذلك» فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة» وأصل النكاق (:501) 
فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف. 

لأنا نقول: [إِنَّ] »2 من قال بالصحة في الصلاة والنذكاة» فعللى هذا 
الأصل المقرّربَىء ومن قال بالبطلان؛ فبناءً 9" على اعتبار هذا الوصف 
كالذاق؛ 59 فكأن الصلاة في نفسها منهنٌ عنها: من حيث كانت أركائها 
كلها - التي هي أكوانٌ - غصباً؛ لأنها أكوانُ حاصلةٌ في الدار المغصوبة» 
وتحريمُ الغصبء (5*) إنما يرجع إلى تحريم الأكوان» فصارت الصلاةٌ نفسّها 
منهيّاً عنها؛ كالصلاة في طرفي النهار» **) والصوم في يوم العيد. وكذلك 
الذكاة حين:ضازت السكين مهيا عن العمل بها 2 لأن العمل :بها غصي - 


(0010) مع أن الغصب في الصورتين» ليس من الأوصاف الذاتية» ومع ذلك أبطلوا به الصلاة والركاة. 

(:50) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(م)؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 

(01*) في (ط): «فبنى»» وفي (م): «فبناه»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(*:0*) الذي هو جزء من الماهية. 

(:201) في (ط): «الأصل»» وهو تحريف. 

(9015) سيأقي تخريجه في الرقم: . وأما النعي عن صوم العيد أيضاً فسيأقي تخريجه في الرقم: 2855 
وسيكرر في: الاءة 1١56‏ 


القسم العالث 0 كتاب الموافقات 


كان هذا العمل المعيّن - وهو الذكاة - منهيّاً عنه» فصار أصل الذكاة منهيّاً عنه» 
فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان أصل ذاقي (017. 

بهذا الاعتبار يتصور 077 هنا النظرٌ في أبحاث هي منشأ الخلاف في 
مسألة الصلاة في الدار المغصوبة» ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور؛ (5018) 
إذ لا يتصور فيه خلاف؛ لأن أصله عقلى» 5”) وإنما يُتصوّر الخلا في 
إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به 9*) [انتهى]. 

بيانٌ الرابع» من أوجه: 

أحدها: أن كل واحدة من هذه المراتب» لما كانت مختلفة في 
تأكد الاعتبار - فالضروريّاتُ آكدهاء ثم تليها الحاجيّات والقحسينيّات. - 
وكانت 50*") مرتبطاً بعضّها ببعض - كان 2*7" في إبطال الأخنٌ جرأةٌ على ما 


(015؟) في (ط): ااوصف ذاقي»» والمثنيت من عامة النسخ الخطية. 

(000) في (ز)» و(ف)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «ويتصور)» والمثبت من: (ع)» 
و(ب). والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده» وعلى ما في النسخ الأخرى» فهو مرتبط ب 
ااوصف ذائِي) وما بعده استئناف. 

(018) يعني أنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق» اختلال الضروري. 

(قدمع) يعني أن العقل لا يستلزم غيره. 

(700) «ز): باعتبار الاختلاف في وصفية هذه الفروع لأصلها: هل هي أوصاف مكملة:؛ أم أوصاف 
ذاتية؟ اه 
والزيادة التي بعدء ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

)*05١(‏ في (ط): «العحسينات وكان»» والمثيت من عامة النسخ الخطية. 

(5؟00) بدون الانتباه للجمل المعترضة التي تكثر في كلام المصنف» يرى قلق في الفقر» والأمر 
بخلاف ذلك. 


القسم العالك حل _ ل - (43؛) لل كتاب الموافقات 


هوآكَدُ منهه ومدخل للإخلال به [فصار الأخفٌ كأنه حمئ للآكده والراتعٌ 
حول الح .يرشك :أن يقد :فيم] 100 فالفخل يما هو مكل #الشخل 
بالمكمّل من هذا الوجه. 

ومثال ذلك الصلاة» فإن ها مكمّلات» وهي ما سوى 59" الأركان» 
والفرائض» ومعلوم أن المخِلٌ بها متطرقٌ للإخلال بالفرائض والأركان؛ لأن 
الأخف 9") طريق إلى الأثقل. 

000 لكاي ذلك» مافي الحديث من قوله ع 58 «كالراتع حول الحمى 
يوشك أن بقع فيه) 07 

وفي الحديث: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتُقطع يدُهء ويسرق 


الحبل فتُقطع ل اليننية! 


(555") الزيادة ليست في: (ع)» وثتابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(064") في (ط): اوهي هنا سوى»» والمئبت من: (ع))؛ و(ن)؛ و(ب).» و(م)» و(ح))» و(ز)؛ و(ت).؛ و(ف). 

(0565) أي لأن الإخلال بالأخفء كما سيأ له قريباً. 

(557؟) في (خ)» و(ن)»؛ و(ت)» و(ط): «وجما يدل»؛ وفي (ح)» و(م): اومايدل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ف). 

(7559) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الإيمان: 107/١‏ ح 05 والبيوع: 
0/4" ح ١0١‏ ومسلم في المساقاة: 1219/9. 

(558) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الحدود: ؟3/؟م ح #“ثلالت كقلات 
وكذلك مسلم: .1١4/‏ 
قال الأعمش كما في البخاري: (كانوا يرون أنه بيضُ الحديد؛ والحبلٌ كانوا يرون أنه منها ما 
يساوي دراهم). 2 


القسم الغالث (190) كتاب الموافقات 


وقول من قال: «إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال» ولا 


أحرمها» (كمع) 
وهو أصل مقطوعٌ به متفقٌ عليه وحلٌ ذكره» القسمْ العاني من هذا 
الكتاب اسن 


فالتجِدُوٌ 55" على الأخف - بالإخلال به - معرّضُ للتجرّوُ على ما 
سواهء فكذلك المتجرّئ على الإخلال بهاء 2*7 يتجرأ على الضروريات. 


> وردٌ القاضي عياض في الإكمال: /435» تفسير الأعمش - للبيضة ببيضة الحديد التي 
تجعل على الرأس في الحرب» وللحبل بحبل السفن اللذين يبلغ ثمنهما الحصاب الذي تقطع فيه 
اليد - بقوله: «ولا يحب أن يُلتفت لما ورد من أن البيضة بيضة الحديدء ولا أن الحبل حبل 
السفن» لأن مثل هذاء له قيمة وقدرء وليس مساق الكلام وبلاغته على ذم من أخذ الكثير لا 
القليل» وتقريعه بذلك» بل مثلُ هذا إنما يرد على تعظيم ما جنى على نفسه فيما تقل قيمته؛ 
لا فيما كثر. 
والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمرهء وتهجين فعله؛ وأنه إن لم يقطع في هذا القدرء 
فعادته تجرّه إلى ما هو أكثر منه فيما يقطع فيه. 
وقد قيل: إن النبي © قال ذلك عند نزول الآية مجملة دون بيان قدرعلى ظاهر الكلام» حتى 
بيّن الله له حدكم ذلك وحده). ينظر الفتح» فقد نقل فيه كلام القاضي عياض بال معنى؛ وفي 
بعض عياراته قلق» لا تفهم يسببه. 

(059*) تقدم في الرقم: .٠١1‏ 

(560) ينظر قسم الأحكام الشرعية السابق: مباحث المباح» رقم: 2٠١7‏ وما بعده. 

(50”) في (ط): «فالمتجرئ»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0) أي المكملات. وفي (م): «المجترئ)». 


القسم العالث (0) كتاب الموافقات 


فإذن قد يكون في إبطال المكمّلات 2*7 بإطلاق» إبطالُ الضروريات 
بوجه ما. 

رععق تدك 19920 أن يتوق 400" اافتزازوا التكتلات وخلذ يها 
بإطلاق» (*2 بحيث لا يأتي بشيء منهاء وإن أق بشيء منهاء كان نزرا أو 
يأقي بجملة منها إن تعددت» 2*7 إلا أن الأكثرهوالمتروك والمخَلٌ به ولذلك 
لو اقتصر المصبل على ما هو فرض في الصلاة» لم يكن في صلاته ما 
مُستحسّن» (2*8) وكانت إلى اللعب أقربّء ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك 


سا 


(07”) في (ن)؛ و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ): و(ط): «الكمالات»؛ والمقبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ب)؛ 
و(ف). 

(:050) أي إبطال المكملات. 

(55) في (ن)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ح): «أن تحكون» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)؛ و(ت)؛ 
و(ط). 

(7507) في (ن): «ومخالفها بإطلاق»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح وأوفق بالسياق» 
والمراد الإخلال العام؛ وأما إذا كان إخلالا بها بوجه؛ فلا يبطل ذلك الضروريات. 

(007") أي كثرت» بحيث لا يكون ما يأقٍ به محققاً للمقصود. 

(0) لأن جمالها إنما يكون بمكملاتها التي هي مندوبات» وسنن» كالتكبيرات» وأدعية الركوع 
والسجودء والقيام منهماء فهما بالنسبة إليهاء كاللباس بالنسبة للإذسان» يزيده قيمة» وزينة 
وجمالاء فكذلك الصلاة» ولذا عبر المؤلف بالاستحسان. 

(05) كأحمد وإسحاقء بناء على أن الواجبات في الصلاة إذا تركها عمداً» بطلت صلاتهه وإذا تركها 
سهواً؛ وجب عليه سجود السهى كالتسبيح في الركوع؛ والسجودء والتسميع؛ والتحميد» 
والتشهد الأول» والصلاة على النبي ##؛ وذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست بواجبة؛ وهسجد 
لها سجود السهو نسياناً» وأما إن تعمد تركها فهو لاعبء فيشبه أن تبطل صلاته بذلك. ‏ - 


القسم الغالث (9) كتاب الموافقات 


وكذلك نقول في البيع: إذا فات فيه 7.*") ما هومن المكمّلات - كانتفاء 
الغرر والجهالة - أَوْشَكَ أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود» فكان 
وجودُ العقد كعدمه؛ بل قد يتكون عدمّه أحسن من وجوده» وكذلك سائر 
النظائر. 

والغاني: أن كل درجة - بالنسبة إلى ما هو آ كد منها - كالكَّفْل بالنسبة 
إل عااهو فرضن» فسن العورة» واستقنال الفكلة بالنسبة إل أضل الطئللاةة 
كالمندوب إليه» وكذلك قراءة السورة» والتكبير» والتسبيح بالنسبة إلى أصل 
الصلاة» وهكذا كونٌ المأكول» والمشروب غير نجسء ولا مملوكِ للغير» ولا 
مفقودٍ الذكاة - بالنسبة إلى أصل إقامة البنية» وإحياء النفس - كالنفل» 
وكذلك كونٌ المبيع معلوماً؛ ومنتفعاً به شرعاً وغيرٌ ذلك من أوصافه بالنسبة 
إلى أصل البيع» كالنافلة. 

وقد تقرر في كتاب الأحكام (.* أن المندوب إليه بالجزء» ينتهض أن 
يصير واجباً بالكل؛ فالإخلالُ بالمندوب مطلقاًء يشبه الإخلال [بركن] 0:9 


- وأصلُ تسميتها واجبات أو سنن أن الحنابلة قسموا المشروع في الصلاة قسمين: واجباً 
ومسنوناًء والواجب نوعان: واجب لا يسقطء وه الأركان» وواجب إذا تركه عمدا أبطل 
صلاته» وسهوا يسجد له سجود السهو وهذا الواجب الشاني عندهم؛ هو الذي يسميه غيرهم؛ 
سنن الصلاة. ينظر المغني: 58/6". 

(:756) ومعنى الفوات» العدم؛ أي عدم فيه؛ لأن انتفاء الغرر والمجهالة؛ من مكملات البيع؛ فوجودهما 
يخل بالعقد» وقد يؤدي إلى بطلانه. 

(01©) ينظر المسألة الخانية من كتاب الأحكام: «فصل ...» إلخ. 

(:25) في (ط): «بالركن». 


القسم العالث )0( كتاب الموافقات 


من أركان الواجب؛ لأنه قد صار ذلك المندوبٌ بمجموعه واجباً في ذلك 
الواجب» [ولو أخلّ الإفسان بركن من أركان الواجب من غير عذرء بطل أصلٌ 
الواجب]» 80*") فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته» أوشبيهٌ به؛ فمن هذا الوجه 
أيضاً يصح أن يقال: إن إبطال المكملات بإطلاق» قد يبطل الضروريات بوجه 
18 

والعالث: أنَّ مجموع الحاجيات والتحسينيات» ينتهض أن يكون كل 
واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات؛ وذلك أن كمال الضروريات - من 
حيث هي ضروريات - إنما يَحسّن موقعّه حيث يكون فيها على المكلف سعة 
وبسطة من غير تضييق ولا حسرج؛ وحيث يبقى معها خصالْ محاسن 
العادات» (**) ومكارع الأخلاق موفَّرةَ الفصول» مكمِّلةَ الأطراف» حتى 
يُستحسن [ع-00] ذلك أهلٌ العقول» فإذا أخل بذلك؛ ليس قسمُ الضروريات 
لِيْسةَ الحرج والعنت» واتصف بضد ما مُستحسن في العادات» فصار الواجب 
الضروريٌ متكلّقٌ العمل» وغيرٌ صافٍ في النظر الذي وُضعت عليه 40*”) 


(*01) الزيادة ليست في: (ن)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولابد منها ليستقيم الكلام؛ 
وسببٌ سقوطهاء انتقال نظر الحاسخ من «الواجب"» الأول إلى الو جب" الغاني. 

(0:6*) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): امعاني العادات» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(545*) هكذا ربط المؤلف بين هذه الغلاثة ربطا محكما ونسجها نسجا صفيقاً لا خلل فيه» فبدت 
وكأنها شيء واحد وحقيقة واحدة وإن اختلفت التسميات بالاعتباراته فلله دره ما أجمل 


عبارته وأعمق دلالتها وفحواها ! 


القسم الغالث (١ه)‏ كتاب الموافقات 


الشريعة» وذلك ضدٌ ما وُضعت عليهء وفي الحديث: «بُعنت لأتمم مكارم 
الأخلاق) (5:5. 

فكأنّه لودُرض فقدانُ المككملات؛ لم يكن الواجب واقعاً على مقتضى 
ذلك» 49*") وذلك خللٌ في الواجب ظاهة. 

أما إذا كان الخلل في المُكمّل للضروري واقعاً في بعض ذلك (8:*”) وفي 
يسير منه - بحيث لا يزيل حستهء ولا يرفع بهجته؛ ولا يغلق باب السعة 
عنه - فذلك لا يخل بهء وهو ظاهر. 


(045) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 6/؟9١‏ ح 21155 والبيهقي: 256/٠١‏ واللفظ لهماء لكن 
يزيادة الإنما» في أوله المفيدة للحصر. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» ياب حسن الخلق: ح 6975: والجاكم: 319/6 والبزار 
زوائد الطيشي: ٠0/9‏ ح »8١‏ وابن سعد في الطبقات: 2156/١‏ والبيهقي في الشعب: ح 91/17/ا- 
لاوا 
من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة أن ©ة قال: الإنما بعت لأتمم صالح الأخلاق). 
وإسناده حسنء؛ لكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان والدراوردي» ولا ينزل حديثهما عن مرتبة 
الحسن. 
وفي الموطأً: أ خابيام أنه بلغه أن رسول الله © قال: اابعثت لأتمم حسن ٠‏ الأخلاق)». 
وله شاهد ضعيف جداً عن جابر عند الطبراني في مكارم الأخلاق: ح 6ك وفي الأوسط: 
لاه ح لحنت 

(/له) أي السعة على المكلف ورفع الحرج عنه؛ وإيقاء خصال معاني العادات موفراء إلخ. 

(0ؤه") «ز»: أي بحيث لا يقال فيه: ! و اد أصل الدعوى. اه 


القسم الالك ب (]8) سب كتاب الموافقات 


ربط مدق يلول لعي 5ه 


والرابع: أن كل حاجيء وتحسيني» إنما هو خادم للأصل الضروري» 
ووو ار تق لفجحورفه اللتافنة يه 00 إن مقدعة لنه [أو 
مقازنا ]4 أوتانهاً. 

وعلى كل تقديرء فهو يدور بالخدمة حواليه» فهو أحرى أن يَتأدَى 
به 9*9 الضروريٌّ على أحسن حالاته» وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها 
الطهارة» أشعرت بتأهب لأمر عظيم؛ فإذا استقبل القبلة» أشعر العوجةٌ 
بحضور المتوجّه إليهء فإذا أحضر نية التعبده أثمر الخضوعً والسكون» ثم 
يدخل فيها على ذسقهاء ('**) بزيادة السورة خدمةٌ لفرض أم القرآن؛ لأن 
الجميع كلام الرب المتوجّه إليه» وإذا كبّره وسبّح» وتشهد» فذلك كله تنبيه 
للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه: من مناجاة ربه» والوقوف بين يديه» 
وهكذا إلى آخرها. 

قدّم قبلها نافلة» كان ذلك تدريجاً للمصلي» واستدعاء للحضورء ولو 
أتبعها نافلة أيضاً؛ لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة. 


(704). في (ط): اومؤذس بداء والمثبت من عامة النسخ الخطية. أي مزيل لتفرده ووحشته» كما يزيل 
المؤنس وحشة مؤنّسه. 

(:596) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف) و(ز)» والتي بعده» 
ليست في: (ع)» وثابتة في: (ح)؛ و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ف» و(ز)» و(ط). 

(7551) في (ع): أن يتأق بهاء والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أوضح؛ والآخر صحيح 
أيضاً. 


(عموم) أي ترتيبها. 


القسم العالث 93 كتاب الموافقات 


ومن الاعتبار **) في ذلك أن جُعِلت أجزاء الصلاة غير خالية من 
ذكر مقرون بعملء ليكون اللسان» والمجوارح متطابقةٌ على شيء واحد» وهو 
الحضور مع اللّه فيها: بالاستكانة» والخضوع؛ والتعظيم؛ والانقياد ولم يخْلُ 
موضع من الصلاة من قولء أو عمل؛ لعلّا يتكون ذلك فتحاً لياب الغفلة: 
ودخولٍ وساوس الشيطان. 
أن هلاه اللكبلات الذائت 4010 سول ع الضرورف» 
2520 لجانبه» فلو خلت 500) عن ذلك أو عن أكثره؛ لكان خللاً 
فيها. 


فأنت ترى 


وعلى هذا الترتيب» يجرى سائر الضروريات مع مكمّلاتها لمن اعتبرها. 

بيانُ الخامس: ظاهرٌ مما تقدم؛ لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال 
مكمّلاته؛ كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبةً» ولأنه إذا كانت زينةٌ لا يظهر 
حسئّها (7*) إلا بها؛ كان من الأحق أن لا يحل بها. 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الغلاثة» المحافظةٌ على 
الأول منهأ: وهو قسم الضروريات» ومن هنالك كان مراع في كل ملة: بحجيث 


(256) في (ن» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «وفي الاعتبارا» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ب)» 
و(ف)» وهو أصرح وأوضح؛ والآخر له وجه. 

(:055") في (ع): «الزائدة»» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أليق بالسياق» والآخر له وجه. 

(555") يعنى الصلاة. 

(20505) في (خ)» و(ط): احسنهاء والمغفبت من عامة النسخ الخطية. 


ةس7صصصاي ا الس لسصصصسة د د 


لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع؛ فهي 2*9 أصول الدين» 
وقواعد الشريعة» وكليات الملة. 


(لاموم) أي الضروريات. 


القسم الخالث (هه) كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: الودتاية 
المصالخ المبغوثة (8**") في هذه الدارء يُنظر فيها من جهتين: 
من جهة مواقع )"*٠7‏ الوجود. 
ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. 


فأمًا النظرٌالأول: فإنَّ المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودةٌ 
هنا - (3*) لا يتخلص (0*) كوثها مصالع محضة. 

وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان» وتمام عيشه ونيله 
ها تقعضيه (2919) أوصدافه لشت نيو افيه 99" والعقحجوية 0307 عن 
الإطلاق 077: حتى يكون منمّماً على الإطلاق؛ وهذا في جرد 


(7008) وترتبط بما قبلها بأن الضروريات المتقدمة» هي المصالح وه التي سيتناوطا هنا. 

(055*) أي المنتشرة هنا وهناك. 

(:757) أي وقوعها وحصوطا في الوجود» جمع موقع بمعنى الوقوع. 

(0035) أي في الدنيا. 

(ككوم) أي يصفو ويتمحض. 

(57) في (م)» و(ح)» و(ب)» و(خ): «تقضيه'» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(53) من أكل» وشرب» ولباس» ونكاح. وراحة» وتمتع باللذات» واستمتاع بمرح. 

(5075) من إيثار العدل والحق» والإحسان إلى الخلقء وحب الحكمة» والمعرفة» والسعي للكمال 
النفسيء والروحي والعقبي علماً وعملاًء وخلقاً. 

(7575) أي فإذا حيل بينه وبينها بالتقييد» وعدم الإطلاق» لم تحكن مصالح مطلقة. 


القسم الغالث 20 كتاب الموافقات 


الاعتياد (39ه) لايكون؛ لأن تلك المصالح مشؤية بتكاليف ومشاقٌ - قلّت 
0 كيرت - تقترن بهاء أو تسبقهاء أو تلحقها؛ كال كلء والشرب» ان 
والسكى زالركيية والنكاح» وغير ذلك اليلديا؟ فإن هذه الأمور لا تُنال إلا 
بكدٌّ وتعب. 

كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة - من حيث مواقعٌ 


الوجود - إذ ما من مفسدة تُفرّض في العادة الجارية» إلا ويُقترن يها أوتمسيقهاء 


(2570) أي في العادة المجردة من أي اعتبا رآخرء وأما في العادة المقرونة باعتبارات أخر؛ فإن المصالح 
فيها تكون حضة: وذلك كحب الله ومعرفته» وطاعته» والتلذذ بمناجاته» وكذلك حب 
رسوله © . 
قال ابن القيم 8ه في مفتاح دار السعادة: 2-6/6: «وتنازع الناس في مسألعين: 
المسألة الأولل: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة» فمنهم من منع؛ وقال: لا وجود 
له لأن المصلحة» هي النعيم واللذة وما يفضي إليه» والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي 
إليه. 
ونازع آخرون فقالوا: القسمة تقتضي إمكان وجود هذين القسمين» والوجودٌُ يدل على 
وقوعهماء فإن معرفة الله ومحبته» والإيمان به» خيرٌ خض لا شر فيه أصلاً» وإن النار شر 
محض لا خير فيه أصلاً» وإذا كان هذان القسمان موجودين في الآخرة» فما المخل بوجودهما 
في الدنيا ؟ 
قالوا: وأيضاً فالمخلوقات كلّهاء منها: ما هو خير حض لا شر فيه أصلاً؛ كالأنبياء» والملائكة 
ومنها ما هو شر حض لا خيرٌ فيها أصلاً؛ كإبليس والشياطين» ومنها: ما هو خير وشرء 
وأحدهما غالب على الآخر؛ فمن الئاس من يغلب خيرُه شرم ومنهم من يغلب شرّه خيره» 
فهكذا الأعمال منها ما هو خالصٌ المصلحة وراجحُهاء وخالصٌ المفسدة وراجِحُهاء هذا في 
الأعمال» كما أن ذلك في العمال ...). 

(مدهم) از أي مثل اكتساب المعارف الذي يقتضيه وصفه العقلي. اه 


القسم الغالث (لاه) كتاب الموافقات 


أو يتبعها من الرفق» واللطف» ونيل اللذات كثيرٌ ويدلك على ذلك 0177 ما 
هو الأصلء وذلك 22*77 أن هذه الدار ضعت 07(7"على الامتزاج بين 
الطرفين» والاختلاطٍ بين القبيلين» فمن رام استخلاص جهة فيهاء لم يقدر 
على ذلك» وبرهانثه التجربة التامة من جميع الخلائق. 

وأصلُ ذلك الإخبارٌ بوضعها على الابتلاء» والاختبار» والتمحيص؛ قال 
الله ] 9" تعالى: لإ وَتَملُوكُم اشر وَالْخَيرِبْنَة) 0 

ِلِيَبلْوَكْم أَيْكُمهَ أَحْسَُ عَمَلَا)4: (20) وما في هذا المعنى. 

وقد جاء في الأنيووف: يكفتف اليو بالمكبنا ا رخست لمحا 
بالشيواك) 005 

فلهذا لم يَخلّص في الدنيا لأحد جهةٌ خالية من شِرْكة الجهة الأخرى» 
فإذا كان كذلك؛ فالمصالحٌ والمفاسد الراجعةٌ إلى الدنياء إنما ثُفَهّم 57 على 


(73) أي على عدم العمحض والخلوص. 

(:7*) أي وهوء فالإشارة قائمة مقام الضمير. 

(007) أي خُلقت. 

(:00*) الزيادة ليست في: (ع))؛ و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(م)؛ وثابتة في (ت)» و(ح)؛ و(ن)» و(خ)» 
و(ط). 

(«لاه”) الأنبياء: 0م 

(كلاه؟) الملك: 2. 

(5070) متفق عليه من حديث أبِي هريرة: أخرجه البخاري في الرقاق: /١١‏ 751 ح 34817) ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها: 074/4١؟‏ ح *86): والمعنى المقصود» هو: حُفٌ طريق الجنة بالمكاره» وحف 
طريق النار بالشهوات. 


(073ه") أي تُوْخَذ وتتناول» أو: تُدرَك. 


القسم الغالث )مه : كتاب الموافقات 


مقتضى ما غَلبء فإذا كان الغالبٌ جهة المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومة 
عرفا وإذا غلبت الهةٌ الأخرى» فهي المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان 
الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة» فإن رتجحت [جهةٌ] 07) 
المصلحة؛ [ع-/0٠]‏ فمطلوبٌ 578 ويقال فيه: إنه مصلحة» وإذا غلبت جهة 
المفسدة؛ فمهروب عنهء ويقال [فيه ]: (5575) إنه مفسدة؛ [وإذا اجتمع فيه 
الأمران على تساي فلا يقال فيه: إنه مصلحة أو مفسدة]. 887 على ما جرت 
به العادات في مثله» فإن خرج عن مقتضى العادات» فله فسبةٌ أخرى (000), 
وميه شير هن [الفسينة ]004 

هذا وجهٌ النظر في المصلحة الدنيوية» أو المفسدة 2859 الدنيوية» من 


حيث مواقمٌ الوجود في الأعمال العادية. 


(811) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(00078) أي فهو مطلوب. 

(005*) الزيادة ليست في: (ت)» و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(540) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح))؛ و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» 
و(ف). ولا بد منها لفهم المقصود. 

(58") «ز»: وهي غير ما يأتي الكلام عليها في الفصل بعده؛ لأنه باعتبار تعلق الخطابه لا من حيث 
مواقع الوجود. اه 

(208) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). ومقصوده بها أنه لا يمثل مصلحة ولا 
مفسدة؛ لذا لا يلتفت إليه الناس في العادة؛ كما لو عرف الإنسان أنه يربح عشرة ويخسر 
عشرة» فمثل هذا البيع لا يتجه إليه في العادة. 

(08؟) في (ط): «والمفسدة)» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم العالث (09) كتاب الموافقات 


وأمّا الظرُ العاني 89 فيها: من حيث تعلقٌ الخطاب بها شرعاً 
فالمصلحةٌ إذا كانت هي الغالبة» عند مناظرتها **") مع المفسدة في حكم 
الاعتياد. فهي المقصودة شرع ولتحصيلها وقع 877*) الطلبٌ على العباد؛ 
ليجريّ قانوُها على أقوم طريق» وأهدى سبيل» وليكونَ حصولها أتمٌ وأقرب» 
وأولَ بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا؛ فإن تيعها مفسدةٌ 
أو مشقةٌ؛ فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطليه. 

وكذلك المفسدةٌ إذا كانت هي الغالبةً - بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتياد - فرفعُها هو المقصود شرعاء ولأجله وقع النهي؛ ليكون رفعُها على 
أتم وجوه الإمكان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له كلّ عقل سليم؛ فإن 
تبعتها مصلحة أو لذة؛ فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل» بل 
المقصودٌ ما غَلب في المحل» وما سواه 0879 مُلفِيَ في مقتضى النهي» كما كانت 
جهةٌ المفسدة» ملغاةً في جهة الأمر. 


(0584) «ز): سيأتي تقييد هذا النظر في المسألة الخانية. اه والصواب الغامنة. 
(208) أي مقارنتها. 

(7587) أي توجه طلبها على العباد وجوباً أو ندباً. 

(5807) في (ط): الوما سوى ذلك»» والمثبت من عامة النسخ الخطية 


القسم الغالث 6 كتاب الموافقات 


فالحاصل من ذلكء أن المصالح المعتبرة شرع والمفاسدّ (88*" المعتبرة 
شرعاً هي خالووة سداق مقوة بشيء من المفاسد» ليا قليلا ولا كثيراً 
وإن تُوْهم أنها مشوبة؛ فليست في الحقيقة الشرعية كذلك؛ لأن المصلحة 
المغلوبة» أو المفسدة المغلوبة» (**) إنما المرادٌ بها ما يجري في الاعتياد 
الكسبيء (*) من غير خروج 9" إلى زيادة تقتضي العفات الشارع إليها 
على الجملة» وهذا المقدار 0*7 هو الذى قيل: إنه غيرٌ مقصود للشارع في 


والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: أن الجهة المغلوبة» (كهه) لو كانت مقصودةٌ للشارع - أعق 
معتبرةً عند الشارع - لم يكن الفعلُ مأموراً به باطلاق؛ ولا متهيًاً عه 


(584) في (ط): «أوالمفاسد والمثبت من: (ع)» و(ت)؛ و(ز)؛ و(ف)؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن). 
(05) «زه: لأنه إنما نُظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غير وألغي مقابلهاء فلا التفات إليه» وكأنه عدم؛ 
لأنه غير جار في الاعتياد الكسبي الذي جعله الشرع ميزانا للمصلحة والمفسدة. اه 
(5ه25) ««ز»: لعل الأصل «الغالبة» فيهما. اه 
قلت: بل الصواب «المغلوبة» في الموضعين معاً قطعا وبه يستقيم المعنى. 
(:55*) لا في الاعتبار الشرعي. 
(59*) عن الاعتياد الكسبي. 
(*5ه؟) «ز»: وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الكسبي. اه 
قلت: بل المراد: وهو غير الخارج الزائد» كما سبق» فتنبه. 
(054) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أن الجهالة المعلومة»» وهو تحريف» والمثبت من باقي 


النسخ الخطية. 


القسم الغالث 35 تت سس بت ع ذا كَعَي | مو ا فقا 


بإطلاق» بل كان يكون مأموراً به من حيث المصلحةٌ» ومنهيّاً عنه من حيث 
المفسدة» ومعلوم قطعاً أن الأمرليس كذلكء» وهذا يتبيّن في أعلى المراتب في 
الأمر والنعي؛ كوجوب الإيمان» وحرمة الكفرء ووجوب إحياء النفوسء 
ومنع إتلافهاء وما أشبه ذلك» فكان يحكون الإيمان - الذي لا أعلى منه في 
مراتب التكليف - منهياً عنه: من جهة ما فيه: من كسر النفس 
عن إطلاقهاء 22*50 وقطعها 2*7 عن نيل أغراضهاء وقهرها تحت سلطان 
التكليف الذي لا لذة فيه لهاء وكان الكفرٌ الذى يقتضي إطلاقٌ النفس من 
قيد التكليف» وتمتعّها بالشهوات من غير خوف» مأموراً به» أو مأذوناً فيه؛ 
لأن الأمور الملذوذة والمُخرِجَةٌ عن القيود القاهرة» مصلحةٌ على الجملة. 

وكلّْ هذا باطل محض 7*”) بل الإيمانُ مطلوب بإطلاق» والكفرٌ 
متك عنه بإطلاق» دل عل أن نجهة المفسدة-بالتسبة إلى طلب الإينان- 
وجهةً المصلحة - بالنسبة إلى النهي عن الحكفران - غيرُ معتبرة شرعاً وإن 
ظهر تأنيثها (05) عادةٌ وطبعاً. 


(095) في (ط): «من إطلاقها»» أي حيّسها عن إطلاقها في ملذاتها ورغباتها. 
(055*) أي منعهاء 

(559*) أي في النظر الشرعيء والعاقبة الاعتيادية. 

(054) أي منفعتها واعتبارها. 


د لصي ا اد ل 1 د 


والعاني: : (كوهم) أ ذلك لو كان مقصود د الاعتبار شرعا لكان تكليف 
الغيد كك كيف جنا ل و 31 ومر ال قرم 

أمَا كونُ تحكليف ما لا يطاق باطلاً شرعاً؛ فمعلوم في الأصول. وأمّا 
بيانُ الملازمة؛ 7 فلأن الجهة المرجوحة مثلاء مضادَةٌ في الطلب للجهة 
الراجحة:» وقد أُمِر مغلا بإيقاع المصلحة الراجحة» لكن على وجه 
يكون 77 فيه منهيّاً عن إيقاع المفسدة المرجوحة» فهو (77) مطلوبٌ 
بإيقاع الفعل» ومني عن إيقاعه ا والجهتان غير منفكتين؛ 259 يا 
تقدم: من أن المصالح والمفاسد غير متمخّضة:» فلا بد في إيقاع الفعل أ وعدم 


(095*) الدال على عدم اعتبار الجهة المغلوية. 

(:55) لأنه حينئذ سيكون مكلفاً بترك الجهة المغلوية» وإتيان الجهة الغالبة في شيء واحدء وفي وقت 
واحده وهو تكليف مالا يطاق» وذلك مثل الخمر» ففيها منافع مغلوية قد ألغاها الشارع؛ 
ومفاسد غالبة» فلو كانت منافعها معتبرة مع مفاسدهاء لكان العبد مكلفا بإتيان منافعهاء 
وترك مفاسدها في آن واحدء وهو محال؛ ولذا ألغى الشارع منافعهاء ونزطا منزلة العدم؛ واعتبر 
فقط مفاسدهاء فاستقام للعبد آنذاك» ترك المفاسد بلا معارض يعارضها. 

(501*) بين الاعتبار الشرعي للجهة المغلوبة» وتكليف ما لا يطاق. 

(3:0) أي المأمور بإيقاع الفعل. 

(23:0) أي المكلف المأمور بالقعل. 

(57) بيان لشدة الملازمة بين الجهتين؛ إذ لو كانتا منفكتين لصح ورود الأمر والنهي على شيء واحد 
باعتبارين مختلفين. 


القسم العالث 0 كتاب الموافقات 


إيقاعه» من توارد الأمر والنهي ا فقد قيل له: «افعل» و: «لا تفعل» لفعل 
واحد» ومن وجه واحد زم في الوقوع» وهو عينُ تكليف ما ليه يطاق. 


لا يقال: 2”7)إن المصلحة قد تكون غير مأمور بهاء ولكن 
مأذوناً 5" فيها؛ فلا يجتمع الأمرٌ والنهي مع فلا يلزم المحظور. 
لأنا نقول: (0) إن هذا لا يكرد في جميع المصالح؛ فإن المصلحة كما 


3 


يصحٌ أث تحخون ماذوذاً فيهاء يصحٌ أن»تكون مأفورا نيا 0« نورق سَلْم 
ذلك 7 فالإذنُ مضادٌ للأمرء والنهي معاً؛ فإن التخيير منافِ لعدم 
التخيير» 57 وهما واردان على الفعل الواحدء 59) فورودٌ الخطاب بهما 


(2:0) في (ت)» و(ح» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أي من وجه واحد)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(:55) اعتراض بانفكاك جهة العلازم. 

(7500) والفرق بين المأمور به والمأذون فيه معروف. 

(5:8*) جواب الاعتراض السابق. 

(73:5) فصح أن كل مأذون فيه مأمور به والعكس صحيح؛ وهذا ما يقتضيه هذا الشق من كلامه 
لحكن الصواب أن بينهما فرقا فكل مأمور به مأذون فيه وليس كل مأذون فيه مأموراً بهء 
بدليل المباح» فهو مأذون فيه» وليس مأموراً به» فيجتمعان في الواجب والمندوب» فيصدق 
عليهما معا أنهما مأمور بهماء ومأذون فيهماء ويصدق الإذن وحده على المباح دون الآخر. 

(7*) أي عدم العفريق بينهما. 

0777 بيان لكيفية التضاد بينهماء وعليه فالفاء تعليلية؛ وبيان ذلك أن الإذن في الشيء يقتضي 
الدخيير بين الفعل والترك؛ والأمر يقتضي الفعل دون التخيير فتضادا. 

(50) فيكون مخيراً فيه غير مخير فيه» وهو عين العناقض. 


القسم الغالث 50 كتاب الموافقات 


معأ خطابٌ بمالا مُستطاع إيقاعٌه على الوجه المخاطب به (77) وهوما أردنا 
بيانه»ء وليس هذا 59 كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لإمكان الانفكاك بأن 
مُصنَّ في غير الدارء وهذا ليس كذلك. 

فإن قيل: إن هذا العقرير 09) مشيرٌ لما ذهب إليه الفلاسفة ومن 
تبعهم: من أن الشرّ غير مقصود الفعل» وإنما المقصودٌ الخير[ع-8١٠]‏ فإذا خَلّق 
اللّهُ تعالى خلقاً تمتزجاً خيرُه بشره» فالخيرٌ هو الذي خُلق الخلق لأجله» ولم 
يلق لأجل الشرء وإن كان واقعاً به؛ 7777) كالطبيب عندهم إذا سَقى المريض 
الدواءَ المرّ البشيع؛ 779 المكروه؛ فلم يِسْقِه إِيَاه لأجل ما فيه من المرارة» 
والأمرٍ المكروه» بل لأجل ما فيه من الشفاءء والراحة» وكذلك الإيلامٌ 
بالفصدء والحجامة 27 وقطع العضو المتأكّل 27 إنما قصدّه بذلك 
جلبٌ الراحة» ودفعٌ المضارء فكذلك عندهم جميعٌ ما في الوجود من المفاسد 


(579) «ز): إنما قيد بهذا حتى لا يعترض بأن إيقاعه لا ينافي التخيير كما لا ينافي الطلب؛ أما عدم 
إيقاعه» فهو الذي ينافي مقتضى الطلب فقطء فالتنافي إنما يحصل مع اعتبار هذا القيد. اه 

لوحكم يعنى العلازم الواقع ف هذه الصورة» كالعلازم ف الصلاة في الدار المغصوبة. 

(50*) في (ط): «التقديراء والمغبت من جميع النسخ الخطية. ويعنى به إلغاء ما يصاحب المصلحة 
الراجحة من مفسدة مرجوحة. 

(0515) لأنه هو فاعله. 

(00صم) في رط): «البشعا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(951) الفصدء شَّق العرق ليستخرّجح دمه فيشرب» وكانوا ف الجاهلية يفعلون ذلك بالحيوان؛ 
فيفصدون الناقة» فيسحقون ذلك الدم» ويجعلونه في معى فيشوّى ويؤكل. 

(70) من أكِلَ العظمء كفرح وهوداء في العضو يأتحكل منه؛ والاسم منه الأكال والإكال. 


0 عم كات المرانقات 


المسبّبة عن أسبابهاء فما تقدم شبيه بهذا: من حيث قلت: إن الشارع - مع 
قصده التشريع لأجل المصلحة - لا يقصد وجة المفسدة مع أنها لازمة 
للمصلحة» وهو أيضاً مشير إلى مذاهب المعتزلة» القائلين بأن الشرورٌ 
والمفاسد غيرٌ مقصودة الوقوع؛ وأن وقوعّها إنما هوعلى خلاف الإرادة» تعالى 

فالجواب: أن كلام الفلاسفة» إنما هو في القصد للقي التكويني؛ 
وليس كلامنا فيه» وإنما كلامّنا في القصد التشريعي» وقد تبين الفرق بينهما 
في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي(072. 

ومعلوم أن الشريعة إنما وُضعت 277 لمصالح الخلق على 
الإطلاق 559) حسيما تبين في موضعه؛ (5:5) فكلُ ما شرع لجلب مصلحة 
أو دفع مفسدة؛ فغيرٌ مقصود فيه ما يناقض ذلك» وإن كان واقعاً في 
الوجود» 740) فبالقدرة القديمة» وعن الإرادة القديمة» لا يعزب عن علم 
الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا في السماء. 


(:5”) ينظر الفصل الغالث في الأوامر والنواهي» المسألة الأولى. 

(0750) في (ط): «أن الشريعة وضعت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(850) في (ط): ابإطلاق»» والمغبت من: (ع)» و(م)» و(ز)» و(ف))؛ و(ح)» و(ب)» و(خ). وفي (ت): 
الوحسبمااء بالواو. 

(730) يعني في كتاب المقاصد: الدوع الأول: المسألة الحادية عشرة. 

(754”) في (ط): ابالوجود»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


دع سجس ا ند 


وحدكمٌ التشريع أمرٌ آخره له نظر وترتيبٌ آخر» على حسب ما وضّعه» 
والأمرُ والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع؛ أو عدم الوقوع؛ وإنما هذا قول 
المعتزلة» 25 وبطلائُه مذكورٌ في علم الكلام, فالقصدٌ التشريعي شيءء 
والقصد الَلْقِي شيء آخرء لا ملازمة بينهما. 

فصل: 

وأمّا إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجةٌ (7") عن حكم الاعتياد 
- [بحيث لوانفردت لكانت مقصودة الاعتبار] 3 للشارع - ففي ذلك نظرٌء 
ولا بدّ من تمثيل ذلك» ثم تخليصٍ الحكم فيه بحول اللّه. 

مثاله: أكلُ الميتة للمضطرء وأكلٌ النجاسات والخبائث اضطراراً؛ وقتل 
القاتل» وقطعٌ القاطع - وبالجملة؛ العقوبات والحدود للزجر - وقطمٌ اليد 
المتأكلة» وقلعٌ الضرس الوجعة» والإيلامُ بقطع العروق والفصده وغيرٍ ذلك 


(755) القائلين بأن كل ما وقع من الشر والخير» فقد أراده وأحبه وأمر به» ولم يفرقوا بين ما أراده 
اللّه شرعاً وما أراده خلقاً وقدرا فما أمر به شرعاً فقد أحبه وأراده؛ وقد يقع وقد لا يقع؛ 
لأن وقوعه وعدمه؛ متوقف على إرادة المكلف له من عدمه؛ وما نهى عنه شرعاً فقد كرهه 
وأبغضه» وقد يقع وقد لا يقع» بحسب إرادة المكلف» وما أراده كوناً وقدرا فهو واقع لا محالة» 
لا يتخلف عن إرادته وخلقه» وقد يكون فيه ما يبغضه ويمقته» من الشرور التي لا يريدها 
شرعا فعلم بهذا أن الإرادةً الكونية أعمٌ من الإرادة الشرعية. 

(757”) في (ن): «والمفسدة خارجة» قال «ز»: أي بأن تحكون مترددة بني الطرفين» وتعارضت فيها 
الأدلة. اه 

(5550) الزيادة ليست في: (ت).؛ و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع» و(ز)» و(ف)» 
و(ط)» ولابد منها؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونها. 


القسم العالث 9 كتاب الموافقات 


للتداوي» وما أشيه ذلك من الأمور التي [لو ] 79 انفردت عما 
كلب عليها؛ (9:" لكان النهي عنها متوجها (*5. 

وباشهلة كر محاههي ا رفيك الاد له فا عدن أن تارق 
الجهتان؛ 277 أو 7 تترجح إحداهما على الأخرى: 

فإن تساوتا؛ فلا ححكم - من جهة المكلف - بأحد الطرفين دون الآخرء 
إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة» 79" ولعلّ هذا غير واقع في 
الشريعة» 70 وإن فُرض وقوعُه؛ فلا ترجيح إلا بالتشعي من غير دليل؛ 
وذلك 239 في الشرعيات باطل باتفاق. 

وأمّا أ أن قصد الشارع متعلقٌ بالطرفين معاً: - طرف الإقدام وطرف 

الإحجام - فغيرٌُ صحيح؛ لأنه تتكليف ما لا يطاق؛ إذ قد فرضنا تساوي 


(2558) الزيادة ليست في (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطيةء وحذفها تحريف من النساخ, ولابد 
منهاء لآن جوابها آت بعدهاء والمعنى لا يصح إلا بها. 

الخاضة يعني من المصلحة. 

(:27) أي له وجاهته ووجةٌ لصحته. 

(0705) أي أن تتساوى فيه الجهتان: جهة المصلحة وجهة المفسدة. 

(70”) بأن لا يترجح في نظره إحداها على الأخرى» وذلك بتساويها عنده من كل جهة. 

(076) وهو غير واقع حقيقة؛ إذ لا يمحكن أن يكون الدليلان معاً مقبولين ومتعارضين من كل 


وجهء ولا يترجح أحدهما على الآخر بجهة مَّاء وكلمة «لعل» ١‏ ستعملها المؤلف لندر رة وقوعه 
للمجتهدء إذ بعض المجتهدين قد تتساوى عنده الاحتمالاات» فيقع عنده التعارض» ولا 
مح اي انه 


وعدم أي الترجيح بالتشعي. 


القسم الغالث - (8ة) ل كتاب الموافقات 


الجهتين على الفعل الواحده فلا يمكن أن يُؤْمّر به ويُنقّى عنه معاًء ولا 
يكونّ أيضاً القصدٌ غير متعلق بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا توارد (79) 
الأمر والنعي؛ وهُمًا - معاً - علّمان على القصد على الجملة - حسبما يأت في 
موضعه إن شاء اللّه تعالى - 79) إذ لا أمر» ولا نهي من غير اقتضاءء فلم 
يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى» ولم يتعين ذلك للمكلف» 
فلا بدَّ من العوقف 0757. 


وأمّا إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى؛ فيمكن أن يقال: إِنَّ 
قصدّ الشارع متعلقٌ 778" بالجهة [الراجحة - أعني في نظر المجتهد - وغيرٌ 
متعلق بالجهة] (725) الأخرى؛ إذ لو كان متعلقاً بالجهة الأخرى؛ لَمَا صح 


(75©) في (ط): «أنّ توارد». قال #زة: لعل كلمة «أَنّ» زائدة» وقد فرض ذلك بقوله: «وبالجملة كل ما 
تعارضت فيه الأدلة». اه 
قلت: ما قال» هو الصواب» وهو ما في (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» و(ب). وفي (ت)» و(ن)» 
و(خ): الإذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي وما معه» علمان ...) وفي (م): لإذ قد فرضنا توارد 
الأمر والنغي وما معه علمان ...). 

(73”) ينظر الفصل الشالث في الأوامر والنواهي: المسألة الأولى» والغانية. 

(70") هن»: أي أو التخيير» كما ذكروه عند تعارض الأدلة أوتساويها. اه 

(74*) «زة: لعل صوابها غير متعلق. يعني وحينئذ فليس للشارع إلا جهة واحدة تقصد بالطلب» 
فمن أصابهاء أصاب وله أجران» ومن أخطأها فقد أخطأء وله أجرء وهذا القول للمخطتة. اه 
قلت: الصواب ما أثبتناء والذي أو قع #زا فيما قدّرء هو الحذف المذكور الذي كان في ذسخته» 
فاحتاج للتأويل الذي ذكره لتستقيم له العبارة. 

(5/) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ب)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)» 
و(ن)؛ ولابد منها ليصح الكلام- 


القسم الغالث (59) 1 لد - كتاب الموافقات 


الترجيحٌ» [ولكان المكم كما إذا تساوت الجهتان» فيجب التوقف» القلهة 
وذلك غيرٌ صحيح مع وجود الترجيح] (39. 

ويمكن أن يقال: إن الجهتين - معاً - عند المجتهد» معتبرتان؛ إذ كل 
واحدة منهما يحتمل أن تحكون هي المقصودةً للشارع» ونحن إنما كُلّفنا بما 


2 [الخلهضة 


ينقدح عندنا أنه مقصود الشارع» 


اللقلها 


لا بما هو مقصوده في نفس 
الأمرء فالراجحةٌ (؛7") وإن ترجحت لا تقطع إمكانَ كون الجهة الأخرى هي 
المقصودة للشارع. إلا أن هذا الإمكان مطترّحٌ في التكليف 70 إلا عند 


(50") في (ط): «الوقف)» والمثبت من: (ع))؛ و(ز)؛ و(ف). 

(2040) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)»؛ و(ن) و(خ)» و(م)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ «الترجيح» 
الأول» إلى الغافي؛ وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» ولابد منها لصحة الكلام. 

[القلضة «ز»: فالحكم الشرعي - بالنسبة للمجتهد ومن يقلده - هوما انقدح في نفس المجتهد» وحينئذ 
يمحكن تعدد الحدكم الشرعي في الواقعة الواحدة» وهذا هو رأي المصوبة حيث قالوا: إن كل 
صورة لا نص فيهاء ليس لطا حدكم معين عند اللّهء بل ذلك تابع لظن المجتهد» وعلى هذا 
يكون الإمكان الغاني مبنيا على قاعدة المصوبة؛ والإمكانٌ قبله على قاعدة المخطئة» فلعل في 
النسخة تحريفا فيما يأتي له بعد. اه 

(254) في (ط): «للشارع»» والمقبت من: (ع))» و(م)» و(ز)؛ و(ف))» و(ت). 

(5544) أي فالجهة الراجحة. 

(076) أي متروك فيه؛ لأن التكليف يقتضي العمل بالإمكان الراجح؛ وترك المرجوح وعدم اعتباره» 
وتنزيله منزلة العدم. 


القسم الكالث 1 لفق كتاب الموافقات 


نساوي الجهتين» (حندمم) وغيرٌ مطرح في النظ (لكدم) ومن هنا نغأت (لكدم) 
قاعدة «مراعاة الخلاف» عند طائفة من الشيوخ؛ والإمكانُ الأول: جار على 
طريقة المصوّبين» (1453) والحاني: جار 509 على طريقة المخَطئير الل 


وعلى كل تقديرء فالذي تلخّص 7*9" من ذلكء أن الجهة المرجوحة غيرٌُ 
مقصودة الاعتبار شرعاً عند اجتماعها مع الجهة الراجحة؛ إذ لو كانت 
مقصودةً للشارع؛ لاجتمع الأمر والنهي معاً على الفعل الواحد» فكان تكليقاً 
بما لا يطاق» وكذلك 7017 يحكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلّها؛ (554) 
سواءٌ علينا أقلنا: إن كل مجتهد مصيب»» أم لاء فلا فرق إِذْنْ بين ما كان 


(7547) فإذا قساوتاء فيلجأ إلى الترجيح» فإذا لم يمحكن ولو بوجه مرجوح فالتوقف» وهذا نادر. 

(340) أي في الفهم الاجتهاديء إذ يجوّز إمكان إرادة الجهة المرجوحة ولوعلى قلة. 

(548”) «زة: لأنه لولا أنه يجوز أن تكون الجهة الأخرى معتبرة» ما كان لمن بيده دليل قائم على إحدى 
الجهتين أن يراعي الليهة الأخرى» ويبني عليها حكما. اه 

(77:5) هكذا في جميع النسخ الخطية؛ ولا شك أنه خطأ من النساخ» والصواب: «والإمكانُ الأول: 
جار على طريقة المخطئين» والاني: جار على طريقة المصوبين». وقد أشار«ز) قبل لهذا. 

(550") «زة: علمت ما فيهما. اه 

)0١(‏ «ز»: أي في التكليفء لأن هذا هو حل الاتفاق وهو مناط الاستدلال بعده. اه 

(755) في (ط): ايلخّص»2» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(0507) في (م): «فكذلك)». 

(55*) فالجهة المرجوحة فيها غيرٌ مقصودة للشارع. 


القسم الغالث )0/١(‏ - كتاب الموافقات 


من الجهات المرجوحة جارياً على الاجتهاد: (1270ع-5٠]‏ أو خارجاً عنه» 
فالقياسُ مستمرّء والبرهانُ مطلقٌ في القسمين» وذلك ما أردنا بيانّه. 

فإن قيل: أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودةً للشارع بالقصد الغاني؟ 
فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين (153). 

فالجواب: أن القصد الغاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصدّ الأول» فإذا 
ناقضه؛ لم يكن مقصوداً بالقصد الأول» ولا بالقصد الخاني» وهذا مذكور في 
موضعه من هذا الكتاب» 7977) [وباللّه الحوفيق] (6558. 


(2555) في (ف)» و(ب)» و(ز)» و(ط): «على الاعتياد»» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» 
و(خ). 

(705) في (ع): اتنقسم إلى الضربين»» وفي (م)» و(ب): (إلى ذينك الطرفين). والمثبت من: (ز)؛ و(ت)؛ 
و(ف)» و(خ)» و(ن)» و(ح). 

(389”) ينظر النوع الرابع: المسألة الخانية» والخامسة» والسادسة. 

(358) الزيادة ليست في: (خ)؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


المسألة السادسة: 
لما كانت المصالحٌ والمفاسد على ضربين: دنيوية وأخروية - وتقدم الكلام 
على الدنيوية - اقتضى الال الكلامٌ في المصالح والمفاسد الأخروية فنقول: إنها 
عل صردين: 
أحدهما: أن تكون خالصةٌ لا امتزاج لأحد القبيلين 709 بالآخر؛ 
كنعيم أهل الجنان» وعذاب أهل الخلود في النيران» أعاذنا الله من النار 
وأدخلنا الجنة برحمته. 
والعاني: أن تتكون ممتزجة» وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار 
من الموحّدين في حال كونه في الدار خاصّةء فإذا أدخل الجنة - برحمة الله - 
رجع إلى القسم الأول. 
وهذا كله حسبما جاء في الشريعة؛ إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية 
مجال» وإنما تُتلَقّى أحكامُها من السمع. 
أمَا كونُ هذا القسم الثاني ممتزجاً فظاهر؛ لأن النا رلا تنال منهم مواضع 
السجود ولا محل الإيمان: 737) وتلك مصلحةٌ ظاهرة. 


(309*) أي الموعين. 

(:37) هذا غير موجود في الحديث الذي فيه: أن ”ابن آدم تأكله الدار إلا أثر السجودا من جميع طرقه؛ 
فقد أخرجه البخاري في التوحيد: 10/1 ح /الاؤلاء ومسلم في الإيمان: 170/١‏ عن أبي 
هريرة. 


القسم الغالث [ففة كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم؛ 2777 وأع ماهم لم تتمحّض 
للشر خاصة» فلا تأخذهم النارُ أخدّ من لا خير في عمه على حال. 

وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة عن الإيمان» 2779 والأعمالٍ 
الصالحة» ثم الرجاءً المعلّقَ بقلب المؤمن» راحةٌ ماه حاصلةً له مع التعذيب» 


فهي تنفّس عنه من كرب التار. 
إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة» مَن استقراهاء 
ألفاها. 


وأا كونٌ الأول مضا فيد عليه من الشريعة أدلةً كثيرة؛ كقوله 
تعالى: «( لآ يُمَثَرعَنْهُمْ وَهْمْ بيه مُبِيِسُونَ» 7". 

وقوله: #( قَالذِينَ كَمَرُوأ فلِعَتْ لَهُمْ نِيَابْ صن بَّارِ) الآية 709 

وقوله: #( لآ يَمُوتٌُ فِيهَا وَلآ يَحْيِنْ)* 2370 وهو أشد ما هنالك. 

إلى سائر ما يدل على الإبعاد من الرحمة. 


(77*) وقد ورد ذلك في حديث سمرة بن جندب: أخرجه اين ألي شيبة: 0306/87 وعنه مسلم في 
الجنة: 2285/4» وفيه: المنهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم تكد الدار إلى ركبتيه؛ ومنهم 
من تأخذه الغا ر إلى حُجُزته» ومتهم من تأخذه العار إلى ترقوته» ومنهم من تأخذه إلى عنقه)». 
والحجزة» معقد الإزار والسروال. والترقوةٌ» العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(57) في (ط): «من الإيمان)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(50/ الزخرف: 75 والتفتير» العخفيف: من فتكرّه جعله فاترا أومن فتر فتورا سكن بعد شدة. 
والإبلاسٌ: اليأس. 

(نحدم) الحج: 15 


(محدع) لله عا 


القسم الغالك - [ 63 كتاب الموافقات 


وق الانحة آنا أكو روا هادف اتصدل فل ان لادان ا 
مشقة» ولا مفسدة» كقوله: ران لْمْتَفِينَ م جَنَت وَعْيُونٍ ؛دخُلُوهَا 
بِسَلَم -امِنِينَ4 إلى قوله: # لآ يَمَسْهُمْ هِيهَا نَصَّتٌ وَمَا هم يِنْهَا 
يرجن 00 

ردك قن فاه باه با تظاركا ب كرييق اندها 

إلى غير ذلك مما هو معلوم؛ وقد بيِّن ريّنا ذلك (778) بقوله في الجنة: 
«أنت رحمتي") وفي النار: أن عذابي» لححم), 


فسمّى هذه بالرحمة مبالغة» وهذه بالعذاب مبالغة (ا), 


(حححه) الحجر: 46-م). 

(لاححع) الزمر: 07 

(574) في (ت)» و(ن)»؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وقد بين ذلك ربنا». والمثبت من بافي النسخ 
الخطية. 

(779) حديث قدسيء» متفق عليه من حديث أي هريرة عن النبي © عن ربه تعالى: أخرجه 
البخاري في العفسير: 50/8؟ ح 4850» ومسلم في الجنة: 2187/6 ولفظه: «قال اللّه تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منحكم ملؤْها). 

(77) ووجه المبالغة» تنزيل المصدر منزلة المكان» فأصل الكلام: أنتٍ مكانُ رحمي» وأنت مكانُ عذابيء 
فبالغ في جعل هذه هي الرحمة» وتلك العذاب. 


القيم الخال 0 للحي د د 


فإن قيل: كيف يستقيم هذا (59©) وقد ثبت أن في العار دكات (10:.) 
بعضّها أُشٌَ من بعض» كما أنه جاء ف الجنة أن فيها درجات الوفنضة بعضّها 
فوق بعض» وجاء في بعض أهل الخار أنه [منها] 09) 5 ضحضاح. (مبدس) 


(757) يعني كون مصالح الآخرة ومفاسدها غير ممتزجة. 
(596) أي طبقات ومنازل. استعملت العربٍ لكل ما تسافّل دركات» ولكل ما تعالّ درجات؛ فللجنة 
دُرج» وللنار أدراك وأعلى دركات الدار» جهنم؛ ثم لظىء ثم الحطمة؛ ثم السعير» ثم سقرء ثم 
الجحيم؛ ثم الحاوية. 
وسميت دركات» لأنها متداركة متتابعة» بعضّها فوق بعض. ينظر تفسير القرطبي: 20/5]. 
(539*) كما في حديث أبي هريرة: (إن في اللجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ ما بين 
درجتين» كما بين السماء والأرض). أخرجه البخاري في الجهاد: 14/5 ح 29750: والتوحيد: 
#اإ ملاح ككل 
وعند الترمذي في صفة الجنة: 7075/5 ح 555:: (ما بين كل درجتين مائة عام). 
وقال: احسن غريب». 
وعند الطبراني - كما ذكر الحافظ في الفتح: «خمسمائة عام)» وقال: «فإن كانتا محفوظتين؛ كان 
اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير). 
(510*) الزيادة ليست في: (ت))» و(م)» و(ح)» و(ن)؛ و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 
(77370) متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري» وحديث العباس بن عبد المطلب: أخرجه البخاري 
في الرقاق: ١1ح‏ > ومناقب الأنصار: امسياح لم مع على ومسلم في الإيمان: 
وليفقة 
ولفظ حديث أبي سعيده أنه © ذُكر عنده عمه أبو طالب» فقال: العله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة؛ فيجعل في ضَّحضاح من نارء يبلغ كعبيهه يَغْلٍ منه دماغه). 
والضحضائًٌ؛ مارّقٌ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في النار. 


مع أنه من المُخَلّدِين؛ وجاء أن في الجنة من يحرم بعضّ نعيمها؛ كالذي يموت 
مدمِنَ خمر» ولم يتب منها (077. 

وإذا كانت دركاتُ الجحيم - أعاذنا الله منها - بعضّها أشدٌ [من 
بعض] 7777) فالذي دون الأشدّ أخفٌ من الأشدّه والخفةٌ ما يقتضيه وصف 
الرحمة التي تحصّلُ مصلحة ما. 

وأيضاً: فالقدرٌ الذي وصل إليه العذاب - بالنسبة إلى ما يُتوهم فوقه - 
حيفه كنا أنههونة بالعميية لها هويكؤنةووإذ! تصورت الكنة ولويتسية 
ماءٍ في مصلحة في ضمن مفسدة العذاب. 

كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف الآآخن (277) فإن الجزاء على 
حسب العملء (775) وإذا كان عملٌ الطاعة قليلاً - بسبب كثرة المخالفة - 
كان الجزاءً على تلك النسبة. 


(0775) وفي ذلك حديث متفق عليه عن ابن عمر أنه # قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب 
متها؛ حرمها في الآخرة). 
أخرجه البخاري في الأشربة: 7٠١‏ اح قلاقه ومسلم كذلك: غ/لالهمه٠ا‏ ح *00؟ء وزاد فيه: (كل 
مسكر خمر» وكل مسكر حرام). 

(5399”) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء و(ط)؛ ماعدا: (ع). 

(078*) أي إذا تصورت فيها الخفة» فهي مفسدة ضمن مصلحة. 

(605) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ): «على قدر العمل» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ط). 


ا حم ملستسي ميات عن 


ومعلومٌ أن رتبةً آخِرِ من يدخل الجنة» ليست كرتبة من لم يعص الله 
رفنالق] (خ) مك ردت عل الطاعات عش واه ذلك لجل عمل الأول 
السبّبيء فكان جزاوؤٌه على الطاعة في الآخرة نعيماً كدّره عليه كثرةٌ المخالفة» 
وهذا معنى نتمازجة المفسدة» فإذا كان كذلك؛ فالقسمان 570" معاً قسمٌ 
واحدٌ 10 

فالجواب: أنه لا يصح في المنقول البنَّةَ أن تتكون الجنةٌ ممتزجةً النعيم 
الع امول أاقتي ستتي وام اندو هذا سقفي قل اشرو 

نعم» العقلُ لا ييل ذلك» فإن أحوال الآخرة غيرُ جارية 2789 على 
مقتضيات العقولء كما أنه لا يصح أن يقال في الحار: إن فيها للمُخلّدِين رحمةً 
تقتتضي مصلحةً ماه ولذلك قال تعالى: #إلآً يُمَثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهٍ 
مُبْيِسُونَ»» 7400 فلا حالةً هنالك يستريحون (**7 إليها وإن قَلْتْ كيف 
وهي دار العذاب» عياذاً باللّه منها. 


(5580) الزيادة ليست في: (ت))» و(م)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(058) أي فالضربان. 

(.578) «ز): لابد فيه من الامتزاج كحالة الدنيا. اه 

(7080) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): #ليست جارية» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

(8د؟) الزخرف: 6لا 

(18©) في (ت)» و(ن): افلا حجة هنالك»» وفي (ح)» و(م)» و(ب)» و(خ): افلا حاجة» والمثبت من: 
(ع» و(ف) و(ز)» وهو الراجح لدلالة السياق والمعنى عليه. وفي (ت)» و(ن)» و(ط): 
االيستريحوا إليها»» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف). 


الف الك شح ل 0 خخخ حي نان اوم 


وما جاء في حرمان الخمرء فذلك راجمٌ إلى معنى المراتب» فلا يجد مَنْ 
يحَرَمُها ألما بفقدهاء كما لا يجد الجميعٌ ألما يفقيه تشنهوة الوك لتق 6 


(7787) وهذه مسألة مختلف فيه اختلافاً كبيراً؛ أعني هل يلد أهل الجنة أم لا؟ وقد روي فيها حديث 
أبي سعيد الخدري أنه © قال: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة» كان حمله ووضعه وسنه في 
ساعة كما يشتعي)». 
أخرجه الترمذي في صفة الجنة: 79/4 ح +257» وقال: لحسن غريب). 
وفصّل ابنُ القيم :© الأقوال في ذلك في الباب السادس والخمسينء من كتابه: لحادي 
الأرواح»: ص: 177 وقال: لإسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح» فرجاله محتج بهم 
فيه ولكنه غريب جذاً. 


القسم الكالث الغة . - كتاب الموافقات 


وأمَا المُخرّج 277 إلى الضحضاح؛ فأمرٌ خاصٌء كشهادة 
خزيمة» (98 وعَناق أبي بردق 2780 ولا نقض بمثل ذلك على الأصول 
الاستقرائية القطعية. 

غير أنه يجب النظر هنا في وجه تفاوت الدرجات والدركات؛ لما ينبني 
على ذلك من الفوائد الفقهية» لا من جهة أخرىء وذلك أن المراتب - وإن 


(80دم) في (م): «وأما الخروجج)ء وفي (ط): «أما المخرج)» والمقبت من عامة النسخ الخطية 

(78) صحيح: أخرجه أبو داود في الأقضية: */708 ح 7707 والنسائي في البيوع: 91/9؟ء 
والخاكم: 000/6 وأحمد: 219/0. 
من طرق عن الزهري» عن عُمارة بن حزيمة» أن عمه حدثه - وهو من أصحاب البي # - 
قال: 0 ابي © فرساً من أعرابي؛ فاستتبعه ليقضي له ثمن فرسه» فأسرع رسول الله © 
المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعر أن 
النبي 7 ابتاعه؛ فنادى الأعرابي رسول الله # فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعثّهء 
فقال: (أوَ ليس قد ابتعمّه منك» ؟ فقال الأعرابي: لاء واللّه ما بعتكه فقال 0 
ابتعيّه منك»» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا فقال خزيمةٌ بن ثابت: أنا أشهدٌُ أنك قد 

بايعقه» فقال ##: «يم تشهد)؟ قال: بتصديقك يا رسول اللّه؛ فجعل رسولٌ الله ## شهادة 


خزيمة بشهادة رجلين). 
الدياضف زف أي التي كانت دون السن المجزئة في الضحية» وصرح بأنها لا تجرئ لغيره» كما في حديث 
البخاري. اه 


قلت: والحديث متفق عليه من حديث البراء بن عازب: أخرجه البخاري في الأضاحي» 
ومسلم كذلك» ولفظه: قال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله» إني ذبحت قبل أن أصبي» فقال: 
اتلك شاة لحم؛ قال: فإن عندي جذعة خيراً من مسنة» فهل تجزئ عني؟ قال: «اذبجحها ولن 
تجتزئ عن أحد بعدكا. 


القسم العالث 3 42 ل - كتاب الموافقات 


تفاوتت - لا يلزم [من تفاوتها] :1ع ]1٠١‏ نقيصُ ولا ضدء ومعنى هذاء 
أنك إذا قلت: «فلان عالم» فقد وصفئّه بالعلم» وأطلقت ذلك عليه إطلاقاًء 
بحيث لا يُستراب 20*07 في حصول ذلك الوصف له على كماله» فإذا قلت: 
اوفلان 7" فوقه في العلم) فهذا الكلام يقتضي أن العاني حاز رتبة في العلم 
فوق رتبة الأول» ولا يقتضي أن الأول متَّصفٌ بالجهل ولو على وجه ما 
فكذلك إذا قلت: ١مرتبةٌ‏ الأنبياء [في الجنة]» 77 فوق مرتبة العلماء)» فلا 
يقتضي ذلك للعلماء نقصاً من النعيم؛ ولا غضّاً من المرتبة» بحيث يداخله 
ضدّه 519 يل العلماءٌ منكّمون نعيماً لا نتقص فيه والأنبياء 8# فوق ذلك 
في النعيم الذي لا نقص فيه وكذلك القولُ في العذاب بالنسبة إلى المنافقين 
وغيرهم كل في عذاب 0100 لا يداخله راحة» ولحكن بعضّهم أشدٌ عذاباً 
من بعض. 


( :35" الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ت)» و(ف)» و(ز)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» 
و(ط). وفي (ت)» و(ن): انققص» بدل انقيض). 

(599") في (م): الا تستراب». 

افنكضة في (ع): «فلان)» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5559) الزيادة ليست في: (م). 

(55) أي يشترك معه. 

(550") في (ط): «في العذاب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث (1م) كتاب الموافقات 


ولأجل ذلك لمّا سئل النبى © عن خير دور الأنصارء أجاب بما عليه 
الأمرفي ترتيبهم في الخيرية بقوله: #خيرٌ دور اللأنصار بنوالنجار» ثم بنو عبد 
الأشهل» ثم بنوالحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة). 

ثم قال: (وفي 03 دور الأتغار خيرة لحم 

رفعاً لتوهم الضدٌ (5) من حيث كانت أفعلٌ المفضيل قد تستعمل 
على ذلك الوجهء (78) كقوله تعالى: #إبَلْ نُوئِرُون ألْحَيَوة أَلدَّنْا وَالآَجِرَهُ 
خَيْرٌ وَأَنْفِقَ)» 79 ونحوذلك» فلم يكن تفضيله 4# بعضّ دور الأنصار 
على بعض تنقيصاً بالمفضول» ولو قّصد ذلك؛ لكان (") أقرب إلى الذمّ منه 
إلى ادر 


(757*) متفق عليه من حديث أبي د الساعدي: أخرجه البخاري في المناقب: - 155/9 10١1‏ رح 
قزلاس لوقلاس لام والأدب: فلحي ك» نات ومسلم في فضائل الصحابة: 1545/6. 

(5350) الذي هو نقص ما بعد #ثشم) المفيدة للترتيب العنازلي. 

(مقدم) أي وجه رفع توهم الضد. 

ققدم الأعلى: كلدلاق, 

)07٠:(‏ في (ع): كان'؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 

7 وغليد» فقرينة السياق هي الي حتدت أن الترتيب ليس المقصرة به الغ من الموكر عن 
قبله في الترتيب» وإنما المقصودٌ به العنويةٌ بالأنصار جميعاً مع ترتيب مقاماتهم في ذلك 
التنويه» وإن كان بعض الصحابة قد فهم منه الغض؛ لكن صحّح له غيرٌه هذا الفهم؛ ففي 
الصحيح عن سعد بن عبادة أنه قال: أبا أأسيد ألم ترأن نبي الله حير الأنصارٌ فجعلنا 
أخيرء فأدرك سعد البي © فقال: يا رسول الله خُيَير دورُ الأنصار فجُّعلنا آخرا فقال: 
«أوَليس بحسبكم أن تكونوا من الجيّارا. 
وعليه» فقائل: «فلحِقّنا» التي ذكرها المؤلف» هو أبو حميد الساعدي. 


القسم الغالث (كم) كتاب الموافقات 


وقد بيّن الحديثٌ هذا المعنى المقرّ فإن في آخره: «فلحِقَّنَا سعدٌ بن 
عبادة» فقال: ألم ترّأن ني الله خيّر الأنصار فجعلنا آخِرا 79 فقال: 
أَوَ ليس بحسبكم أن تتكونوا من الخيار)(”7". 

لكن التقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية» ولا يقتضي اتصاف 
المؤخّر بالضدّء لا قليلاً ولا كثيراً. 

وكذا 9" يجري حكمُ التفضيل بين الأشخاص»ء وبين الأنواع» وبين 
الصفات» فقد قال 0") الله تعالى: «( َلك ألرُسل َصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
تغض) (003) 

وَلَعَدْ قِضّلْنَا بَعْض أَلتّميِيِينَ عَلَى تغض) (7. 

وفي القدييك «المومن القونيّه حر وأحث إلى الله مق المؤمن الضعيف» 


وفي كل خير) (500). 


(0) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ))؛ و(م)» و(ط): #خيرا»» وفي (ن): (من خيرا» والمثبت من: (ع)» 
و(ف» و(ز)» وهو أيضاً ما في البخاري. 

(*70) في (ن)» و(ط): «الأخيار»» والمغبت من جميع النسخ الخطية» وكذا هو في جميع مصادر تخريج 
الحديث. 

(74”) في (ن)» و(م)ء و(ط): «وكذلك»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(ت)»؛ و(خ). 

(070) في (ط): «وقد قال)» والمثيت من عامة النسخ الخطية. 

(:00”) البقرة: ١0؟.‏ 

(0007”) الإسراء: مه. 


(77:8) تقدم في الرقم: ١27؟:‏ وسيكرر في: 1175. 


العبع اماه ل 2 ل رشت 


وحاصلٌ هذاء أن ترتيب أشخاص النوع 75 الواحد - بالنسبة إلى 
6 مده 0 ا ا 


هذ اعدف ع و 181 لمم لتب وان عليه تشلات 
ومشكلاتٌ في فهم الشريعة؛ كالتفضيل بين الأنبياء» 7 وزيادة الإيمان 
ونقصانهه 9" وغير ذلك من الفروع الفقهية» والمعاني الشرعية» التي زْلت 
بسبب الجهل بها أقدامٌ كثيرٍ من الناس» وبالله التوفيق. [انتهى] (7). 


(5705) كالحبوة مثلاء وكالعلم» فنوع النبوة» تحته أشخاص عديدون» وتحت نوع العلم علوم متعددة. 

(0700*) ولكنه لا يطرد دائما وإنما هو أغلبي. 

(571) اازه: فالأنبياء مثلا متساوون في حقيقة النبوة» فليس يفضل بعضهم بعضاً فيهاء إنما التفاضل 
بالمزايا: من كثرة الأتباع» والمهتدين» ومن التفوق في الصبر على ما لاقوا في هذا السبيل» حتى 
عد بعضهم من أولي العزم؛ وكذا يقال في الإيمان؛ زيادئه ونقصه ليس في نفس الحقيقة» 
وإنما هي بالمزايا والشمرات وهكذا. اه 
قلت: هكذا قرر هو أيضاً أن حقيقة الإيمان لا تختلف» وذلك مردود بما سبق. 

(11") وهذ اوناخ م الذين يجعلون الإيمان رد التصديق» وقالوا: إنه لا يتفاوت» وأما 
الأعمال فهي عندهم ثمرةٌ من ثمار الإيمان» وليست بداخلة فيه ولا لازمة له» وركّبوا على 
ذلك أن ما في قلب أبي بكر من الإيمان» مثلُ ما في قلوب سائ رآحاد المؤمنين؛ لأن التصديق 
لا تغاوتٌ فيه. 
وهذا غلط كبير» وعلى هؤلاء ردّ البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان الذي أكثر فيه من 
ذكر الأدلة المثبتة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» وليس مجرد تصديق فقطء وأنه يتفاوت 
أيضاً من شخص إلى شخص في التصديق» وأنه يزيد وينقص. 

(777) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: ما عدا: (خ). 


القسم العالك لل دس ه8) سس سس كتاب الموافقا 


المسألة السابعة: 
إذا 79 ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 
ا ا ل 
الجزء» وسواءٌ في ذلك ما كان من قَبيل الضروريات» (7) أو الحاجيات» أو 
التحسينيات؛ 777" فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل 
نظامُها 7" أويَنحَلٌ 90 إحكامُها؛ لم يكن التشريعٌ موضوعاً لها؛ إذ ليس 


(71”) «زة: أي بمجموع ما تقدم من أول كتاب المقاصدء ثبت أن الشارع إلخ. ف (إِذَّنْ) منونة» وزاد 
هنا التصريح بحكون ذلك أبديا وكليا وعاما؛ بحيث لا يختل نظامها. اه 
قلت: ليست منوّنة» وإنما هي (إذا) الظرفية الشرطية» وجوابهاء قوله: «فذلك على وجه' إلخ. 
والذي غره في القول بتنوينهاء أنه لم يجد لها جواباً إذا لم تنون» ولم يدر أن جوابها محرّف في 
النسخة المطبوعة التي يعلق عليها؛ وهو: (وذلك على وجه) وصوابه: افذلك على وجه) وبالفاء 
يوجد في جميع النسخ الخطية» بل وضع الناسخ في فسخة «ز على الألف سكوناًء إيذانا بأنها 
ألف ساكنة سكوناً ميتا حتى لا تقرأ بالتنوين» وهذا من دقة هذه النسخة. 
وتنويتُها بعد العنوان مباشرة» فيه ركاكة يدركها من له ذوق سليم في العربية» واحتكاك 
بأساليب الفصحاءء ولغةٌ المؤلف لغةٌ راقيةٌ ليس فيها ركة» ولم يعهد منه - مع كثرة فصول 
كتابه ومسائله بالاستقراء - أنه استعمل اإذن" بعد أيّ منها مباشرة. 

(6700) والمقصود بالنظام» جرياتها على ذسق واحدء وطريقة واحدة» من حيث الاطراد في جلب 
المصالح ودرء المفاسدء فما من جزثي إلا وهو موضوع على ذلك» ولذلك» وما من كي أيضاً إلا 
وهو يحقق ذلك. 

(7727) في (ط): «والتحسينات»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(707*) من حَلَّ يخ خلا وخلولاء إذا صار فيه خَلَل» وكان غير منتظم؛ ولا متّسق 

(700) في (ط): «أويخل أحكامها» وفي (ت)؛ و(ن)» و(م)» و(ح): ابحيث يمحكن أن يختل إحكامهاا» 
والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ب)» و(خ)»؛ و(ف). ووضع في: (خ)» و(ز)» حاء صغيرة تحت - 


ا بيع د تي د 8 كا لارائقات 


كونُها مصالح - إذا ذاك - بأولى من كونها مفاسدء لكنّ الشارعً قاصدٌ 
به901") أن تحكون مصالح على الإطلاق» فلا بد أن يعكون وضعُها على ذلك 
الوجه أبديَ وكليَة وعاماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين» وجميع الأحوال» 
وكذلك وجدنا الأمر فيهاء 59" والحمد للّه. 


وأيضاً: فسيأتي 0" بيانُ أن الأمور العلاثة» كليةٌ في الشريعة» لا 
تختص 279 على الجملة» وإن تنزلت ©2759 إلى الجزئيات» فعلى وجه 


- الحاء المهملة» حتى لا تقرأ بالمعجمة» وهذا من دقة المقابلة. والمادةٌ من الا نحلال الذي هو 
ضد الإحكام. 

(715) في (م): اقصد بهااء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(79750) في (ع): «فيهما» والمثبت من: (م)» و(ح)» و(ن)» و(ف) و(ز)» و(ب) و(خ)»؛ و(ت» و(ط)» 
وهو ألصق بالسياق. 

:09970 ينظر كتاب الأدلة: المسألة الأولل. 

(776) أي لا يدخلها تخصيص لأن ذلك ينفي أن تحكون عامة وكلية» فما كان منها ضروريّا أوحاجياً 
أو تحسينيَا فهو كذلك دائماً في النظر العام وإن كان يمحكن - بالنسبة للشخص - أن 
يعكون الشيء ضروريّاً بالنسبة إليه في وقت» وحاجيّاً في وقت آخر؛ لأن المعتبر في هذه 
العلاثة» ما كان عامّاً وشاملاً» وأما ما ينقلب ولا يطرد» فهو على حسب حالة الأأفرادء وليس 
بداخل فيما نحن فيه» لأن ذلك تحكمه قواعد أخرى. 
وإنما قال «على الجملة) لأنه قد يستثنى من أصل كلي مطرد أحياناً جزئيات؛ لرعاية أصل آخر 
كاستثناء العرايا من بيع الشيء بجنسه متفاضلاء واستثناء السلم من بيع الإنسان ما ليس 
عنده 


(960”) أي سرّثُ إليهاء ووُجدتٌ فيهاء وطبقت عليها. 


لعي اكلم حت روا تح - 5ن الرامات 


الل» 720 وإن حصت بعضاًء فعلى نظر الكلء (©575) كما أنها إن كانت (50) 
كلية فيد خلٌ تحتها الجزئياث» فالنظرٌ الكل فيهاء منرّل للجزئيات» (55) 
وتؤلئه للجزئيات» لا يخرم كوته كني 

وهذا المعنى إذا ثبت» دلّ على كمال النظام في التشريع؛ وكمال النظام 
فيه يأبى أن ينخرم ما وُضع له وهو المصالح. 


(70764) في (ط): «كلي»: أي إن سرّت الأمور الغلاثة إلى الجزئيات» وطبقت عليهاء فتطبيقّها عليها 
يكون على وجه كي؛ بحيث تكون تلك الجزئيات ينتظمها ذلك الكى؛ الضروريء أو الحاجتي 
أو التحسيني. ْ 
ولا ينبغي أن يظن أن الجزئيات مستقلة بنفسها لا تدخل تحت أي كلي من هذه العلاثة» كما 
لا يظن أن برورٌ هذا الكي من خلال هذه الجزئيات» يُخِل بكليته؛ لأن هناك علاقة دائرة 
بين الجزئيات والكليات؛ فك منهما جل للآخرء ومُظهرٌ له ووجةٌ من أوجُهه. 

(5729) في (ط): «الكل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ أي وإن خصت بعض الجزئيات بحكم لم 
يكن لنظائرهاء فذلك على نظر الكل وتحت كليته» بحيث لا يستقل ذلك المخصوص ينفسه» 
فلابد أن يدخل تحت كل ينتظمه. ْ 

(50727) في (ع): «وإن كانت)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(0769) أي سار إليهاء وشامل لاء ومطبق عليهاء ومنظور إليها به. فاللام بمعنى: اعلى». أو هي على 
ابا اللي ا رن 


القسم الغالك + ب (لم)ع) سعطلس سس كتاب الموافقات 


المسالة العامنة: 
المصالحٌ المجتلّبة شرعاً والمفاسدٌ المستدقّعة» إنما تعتبر من حيث تقام 
الحياةٌ الدنيا للحياة الأخرى» (720) لا من حيث أهواءٌ النفوس في جلب 
مصالحها العاديّة» أو درء مفاسدها العاديّة. 


(مكبم) أي حيث تكون 05 في إقامة الحياة الدنيا للحياة الأخرى» فإذا لم قم الدنيا لعؤدي إلى 


الآخرة» فالمصالح غير معتبرة شرعا. 
قال «ز: يلزم أن تقيد المسألة الخامسة بهذا؛ حتى لا يتنافى مع ظاهر الكلام هناك في النظر 
الأول والغاني الذي انبنى عليه. 


فإنه قال في الأول: «وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإفسان في نفسه) إلخ. 

وقال بعدٌ: «إن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة؛ إذ ما من مفسدة تفرض في العادة 
الجارية؛ إلا ويقترن بهاء أو يسبقهاء أو يلحقها رفق ونيل لذات». 

ثم قال: «فالمصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب). 

ثم قال في النظر الغاني: «فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة في حكم الاعتيادء فهي المقصودة 
شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب". 

فقد بنى المصلحة والمفسدة على ما غلب منهما؛ باعتبار قيام المياة ونيل الشهوات التي 
تقتضيها أوصاف الإفسان الشهوانية» فجعلها تما ينبني عليه كوُها مصلحة تطلّب أومفسدة 
تدقّع. 

وهنا يقول: إن مجرد كونها مصلحة في نظر الشخص لا تعتبر» والمعتبر أن تحكون بحيث تقوم 
بها الحياة الدنيا للأخرى» وذلك طبعاً لا يحكون إلا تبعا لرسم الشرع الذي يعلم المصلحة من 
هذه الحيثية؛ موفقا بينها وبين ما أجراه في سنة الوجود. اه 

قلت: فإذا لم تقم الحياة الدنيا لأجل حياة الآخرة» لم تحكن المصالح المجلوية؛ ولا المفاسد 
المدفوعة مصالح حقيقية» فلابد للمصالح والمفاسد لكي تحكون حقيقية» أن تؤدي للآخرة» 
وأن تقيمهاء وهذا شرط في كونها مصالح» ومفاسد حقيقية؛ وذلك لا يعكون إلا باتباع 
الشرع في اعتبار المصالح والمقاسده لا أهواء النفوس والشهوات. 


القسم الغالث سس و“ )(88) لد ْ كتاب الموافقات 


والدليلُ على ذلك أمور: 
أحدها: ما سيأق ذكره 2979 - إن شاء الله [تعالى] - 70 من أنّ 


الشريعة 0" إنما جاءت لُخْرِج المكلفين عن دواعي أهوائهم؛ حتى يكونوا 


عباداً لله تفضا 

وهذا المعنى إذا ثبت» لا يجتمع مع فرض أن يكون وضْعٌ الشريعة على 
وَفق أهواء النفوس» وطلبٍ منافعها العاجلة كيف كانت؛ وقد قال رينا 
سبحانه: 0" 2[ وَلَو إِتَبَعَ ألْحَنٌ أَهْوَآءَهُمْ لَِسَدَتِ أْلسَّمَوَتُ وَالآَرْضٍ 
ين) لأي00) 


(7765) ينظر النوع الرابع: المسألة الأولل. 

(7”) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» 
و(ط). 

(7") في (ن)ء و(ط): «أن الشريعة»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(07") «زاد أي اختياراء كما أنهم عبيد له اضطرارا. اه 

(070) «ز»: راجع (روح المعاني» في معاني الآية» تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذي يريده المؤلف. 
اه 

(:070") المؤمنون: 27 قال «زة: بقيتها أيضاً فيه الدليل» فإنه تشنيع عليهم بأنهم أعرضوا عما فيه 
ذكرهم وشرفهم؛ اتباعا لأهوائهم الباطلة. اه 


ل ا ا يي كن ا 


والشاني: ما تقدم معناه: 9 من أن المنافع الحاصلة للمكلف» مشوبةٌ 
بالمضارٌ عادة» كما أن المضارٌ محفوفةٌ ببعض المنافع» كما نقول: 9") إن 
النفس محترمةٌ محفوظةٌ ومطلوبةٌ الإحياء» بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها:ء 
وإتلاف المال عليهاء أو اتلافهاء وإحياءٍ المال» كان إحياؤها أولى؛ [ع١0]‏ فإِن 
قرس لديا 1340 إمنادة الويي: كان حا الاين انل وان أن إن 
إماتتهاء كما [جاء] 0" في جهاد الكفار وقتل المرتد» وغير ذلك. 

وكما إذا عارض إحياءَ نفس واحدة» إماتةٌ نفوس كثيرة - في المحارب 
لغلا - كان إحياء النفوسش الكفيرة أولى. 


(50705) «زة: مجرد هذا لا يفيدء بعد ما اعتبر سابقا أن ما غلبت فيه جهة المنفعة فهو المصلحة:؛ وما 
ترجحت فيه المضرة؛ فهو المفسدة. 
وأما قوله بعدٌ: «ومع ذلك فالمعتير إنما هو الأمر الأعظم؛ وهو جهة المصلحة) إلخ» فهو دعوى 
أخرى خاصة: لا يدل عليها ذلك العام المتقدمء ولذا قلنا: إنه يلزم لصحة الكلام تقييدٌُ ما 
سبق بهذا. 
فإذا كان محط الاستدلال هو أن العقلاء اتفقوا على أن المعتبر هو الأمر الأعظم؛ وهو جهة 
المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا - بقطع النظر عن أهواء النفوس - فذلك يصح أن 
يكون دليلاء لكن لا حاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله. اه 

(75) في (م): «كما تقول؛» والمغبت من: (ع)» و(ت))؛ و(ز)» و(خ)» و(ب)» و(ن)»؛ و(ف)» و(ح)» 
و(ط). 

(00) في (ح)ء و(ت)» و(ن)» و(خ)؛ و(ب)» و(ط): «إحياؤها» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(م)» 
و(ف)» وهو أدق وأصوب» والآخر له وجه. 

(78) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


الالال حر 6 وك حي د لقان ابرازفات 


وكذلك إذا قلنا: الأكلٌ والشربٌ فيه إحياء النفوس» وهو (9725) منفعة 
ظاهرة» مع أن فيه من المشاق والآلام - في تحصيله ابتداءً» وفي استعماله حالاء 
وفي لوازمه وتوابعه انتهاءً - كثيرا ومع ذلك» فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظمء 
وهو جهة المصلحة التي هي عمادُ الدين» والدنياء لا من حيث أهواءٌ النفوس» 
حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة» 7*7 وإن لم يدركوا من 
تفاصيلها قبل الشرع ما أ به الشرعٌ» فقد اتفقوا - في الجملة - على اعتبار 
إقامة الحياة الدنيا [هها] أو للأخرى (9") بحيث منتعوا 79" من اتباع جملة 
من أهوائهم بسبب ذلك. 

هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء» فالشرعٌ لمّا جاءء بِيّن هذا 
كلّهء وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً؛ (*" ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم. 


(9“/ا”) في (ط): الوفيها» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(:57) ولما جاء الشرع هداهم إلى تفاصيلها الواسعة» فقد كانوا يشربون الخمرء ويزنون بالإماء» 
ويلعبون القماره ويتعاملون بالرباء ولم يدركوا تفاصيل المفسدة في ذلك إلا بالوجي. 

(5070) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «أو للآخرة»» وفي (م): «أو الآخرة» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ب)» و(ف). والزيادة التي قبلها ليست في: (ع). 

(:7074) أي امتنعوا وأحجمواء فهو فعل لازم» وبفتح الميم والنون ضبط في از ويصح ضبطه بضم 
الميم؛ على اعتبار أن عقوطم أو عاداتهم الجارية» منعتهم من ذلك» ويمحكن ضبطه أيضاً 
بضم النون - ككرم - إذا تعزز وتعسرء أوكان في عز ومنعة. 

(40/؟) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ): «وكرهاً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 


القسم العالث (941) كتاب الموافقات 


والغالث: أن المنافع والمضارٌ عامتُها أن تكون إضافيّة» لا حقيقية؛ 
ومعنى كونها إضافيّة» أنها منافعٌ» أومضارٌ (؛7 في حال دون حالء وبالنسبة 
إلى شخص دون شخصء أو وقت دون وقته فالأكلٌ والشرب مثلاً منفعةٌ 
للإنسان ظاهرةٌ ولحكن عند وجود داعية الأكل» وكون المتناول لذيذاً طيباًء 
ريا ولؤنن ادوكرية كراد ضرا فاخاو ول حل وه كانه 
يلحقه به ضررٌ عاجل» ولا آجل» ولا يَلحق غيرّه بسببه أيضاً ضررٌ عاجل؛ ولا 
آجل. 

وهذه أمورٌ (0:" قلّما تجتمغ؛ فكثيرٌ من المنافع تحكون ضرراً على قوم؛ 
لا منافمٌ» أو تحكون ضرراً في وقتء أو حال؛ ولا تحكون ضرراً في آخر. 

وهذا كله بِيَنّ في كون المصالح والمفاسد - مشروعة أو تمنوعةً - لإقامة 
هذه الحياة» لا لديل الشهوات» "2 ولو كانت موضوعةٌ لذلك» 257 لم 


(574) في (م): الومضاراء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(745) في (ن)» و(ط): «الأمور» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(053") #«زة: يؤيد ما قلناه: من وجود شبه الحنافي بين ما هنا وما سبق في المسألة الخامسة؛ حيث يقول 
هناك: «وأعنى بالمصلحة ... إلى أن قال: #ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية ...» ثم بنى عليه 
أن ما غلب فيه المنفعة» فهو المصلحة» ولأجلها وقع الطلب. اه 

(0497") أي ليل الشهوات بالقصد الأول. 


القسم الغالث )9 كتاب الموافقات 


يحصل ضرر مع متابعة الأهواءء (70) ولكنّ ذلك (2"8 لا يكون: فدلّ 
على أن المصالحٌ والمفاسد لا تَتّبع الأهواء. 

والرابع: أن الأغراض في الأمر الواحد تختلفه بحيث إذا نُفّذْ غرض 
بِعضٍ - وهو منتقّع به - (*7) تضرّر آخرُ لمخالفة غرضه» فحصولٌ 
الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يحكون وضعٌ الشريعة على وفق الأغراض؛ 
وإنما يسَيِبٌ 707 أمرّها بوضعها على وَفق المصالح مطلقا وافقت الأغراض 
أو خالفتها. 


(548) لأنها إذا وضعت له فمعناه أنها سبب فيه» فلا يكن أن تكون على خلاف ذلك» 
لكنها غير موضوعة لنيل الشهوات بالقصد الأول» فثبت حصول الضرر بها مع اتباع 


الشهوات فيها. 
(5ؤلام) أي ولكن عدم حصول الضرر مع متابعة الأهواء» لا يحكون» بل الذي يتكون بالعجرية؛ هو 
حصول الضرر مع اتباع الأهواء. 


(:778) أي والغرض منتقّعٌ به فيكون مفتوحَ الفاء» ويمسكن إرجاع الضمير إلى البعض» أي والبعش 
منتفع بذلك الأمر الواحد» فتكون الفاء مكسورة» وبالفتح شكل في از». 
(07600*) يستقلٌ ويستقيم. 


القسم العالث (مو) -- ه_+_ سس كتاب الموافقات 


فصل: 
وإذا ثبت هذاء 7*0" انببى عليه قواعد: 
منها: 07" أنه لا يستمرٌ إطلاقٌ القول بأن الأصل في المنافع (5) 
الإذنُء وفي المضارٌ المنعٌ - كما قرّره الفخر الرازي - (:*) إذ لا يكاد يوجد 
انتفاعٌ حقيقي» ولا ضرر حقيقي» وإنما عامّتُها أن تحكون إضافيّة, (07) 
والمصالحٌ والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع - وقد علمنا من 


خطابه أثة يتوجه بكسب الأحوالء والأشخاص» والأوقات» (لالام) بح 


(؟616) يعني كون المنافع والمضار نسبية» ومختلفة من شخص لآخر. وفي (م): الينبني). 

(700) في (ع): «فمنهاا» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). ومعنى: لا يستمر: لا يطرد. 

(70) أي مطلقاً وكذلك المضارء ولابد من هذا التقييد كما يدل عليه كلام الرازي في المحصول: 
7 وبه يصح ما يريد المؤلف تقريره. 

(7755) «زة: لا مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كون الشيء منفعة 
أو مضرة؛ من استقراء مقاصد الشرع؛ يحكون الحككم ما قاله: من أن المنفعة الأصلُ فيها 
الإذن» والمضرة المنع لا أن مراده أن الأصل في كل ما يطلق عليه أحدهما - ولو بوجه من 
الوجوه - يعتبر له حكمه؛ وهذا الذي أشرنا إليه» هو الذي يصح أن يفهم به كلام مثل الإمام 
الرازي. 
على أن هذاء هو بعينه الذي جرى عليه المؤلف في النظر الغاني في المسألة الخامسة» ولذا قلنا: 
إنه يلزم أن تتكون المسالة الخامنة» مقيّدة لإطلاق المسألة الخامسة. اه 
قلت: ما يكون منفعة لشخص»ء قد د ن ضرراً لآخرء فينتفي فيه الإذن المطلق» وما 
يحكون ضرراً لشخص»؛ قد يحكون منفعة لآخر» فينتفي فيه المنع المطلق. 

(5757) وإذا كانت إضافية» امتنع أن تحكون مطلقة» فينتج ذلك عدم اطراد الاطلاق الذي في كلام 
الفخر الرازي. 
(70707) «زة: لحكن على وجه عام كليء كما سبقت الإشارة إليه. اه 


القسم الغالث (0ة) كتاب الموافقات 


يحون 587" الانتفاعٌ المعين مأذوناً فيه في وقت» أو حالء أو بحسب شخصء 
وغيرٌ مأذون فيه إذا كان على غير ذلك - فكيف يسوغ إطلاقٌ هذه العبارة: 
إن الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع. 

وأيضاً: فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضارٌ *9) وبالعكسء» فكيف 
يجتمع الإذنُ والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال: إنّ الأصل في الخمر 
مثلاء الإذنُ - من حيث 5 الانتشاءء» حلمم والتشجيع؛ [والعجويد]ء» انهف 


وطردٍ الحموم - والأصلٌ فيها أيضا المنمُ - من حيث مضرةٌ سلب العقل» والصدّ 
عن ذكر اللّهء وعن الصلاة؛ وهما لا ينفكان. 


(76) أي فيكون واحتى» بمعنى الفاءء فالفعل بعدها مرفوع» وقد استعملها المؤلف كذلك كثيراً 
ويصح كونها غائية» فتنصب الفعل. 

(759؟) في (ط): «المضارا» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(:007) في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن): «من حيث الانتشاءا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف) و(ب). 
والمقصود بالانتشاءء الارتياح للأمر والنشاط له أولّ السكر من نشي نشواء وذشوة» مثلثة 
السون. 
والمراد بالتشجيع» أنها تولد الشجاعة؛ وتربيها في شاريهاء وهذا كما توهموه» وإلا فالحقيقة 
أنها لا شيء فيها من الأمرين؛ كما قرره الشرع. 

(77*) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في عامة النسخ الخطية» إلا أن في (ع)» و(خ): «والتجريد) 
وكتب عليها في هامش (خ): صح. وفي (ت)» و(م): «والتجوير)» وفي (ن): «والعجودا» 
والصواب ما في: (ز)» و(ف)» و(ح)» و(ب))؛ لأن المقصودء هووصف الخمر بأنها تصيّر شاربها 
جوّاداً كريما يجود بما يملك» ولا سيما حين يحكون ثملاً. 


ال 0 كا قات 


أو يقال: 259 الأصلُ في شرب الدواء المنعٌ - لمضرة شربه؛ لكراهته: 
وفظاعته» ومرارته - والأصلُ فيه الإذن - لأجل الانتفاع به - وهما غير 
منفكين؛ فيكون الأصلُ في ذلك كلّه الإذنَ وعدم الإذن معاًء وذلك محال. 

فإن قيل: المعتبّرٌ عند التعارض الراجحُ» فهو الذي يُنسب إليه المحكم: 
وماسواه في حكم المغمّل المطرّح. 

فالجواب: أن هذا مما يَشّدَ ما تقدم؛ 7"") إذ هو دليل على أن المنافع 
ليس أصلّها الإباحة بإطلاق» وأن المضارٌ ليس أصلّها المنمَ بإطلاق» بل الأمرٌ 
في ذلك راجمٌ إلى ما تقدم: وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة» وإن كان في الطريق 
ضررٌ م متوقّم؛ أونفعٌ ما مندقع (501). 

ومنها: أن القرافي أورد إشكالاً في المصالح والمفاسد» ولم يجب عنه؛ وهو 
عنده لازم لجميع العلماء المعتيرين للمصالح والمفاسد» فقال: «المراد 
بالمصلحة» والمفسدة» إن كان مُسمّاهما كيف كاناء 759) فما من مباح إِلَّا 
وفيه في الغالب مصالحٌ ومفاسد؛ فإن أكلّ الطيبات» ولبسّ الليّنات» فيها 


(5077) أي أو كيف يقال» فهو معطوف على نظيره المتقدم. 

(77) «زة: نقول: وهذا أيضا يشد ما تقدم في الليواب عن الرازيء إذ لا يعقل أن يعني أن كل ما فيه 
اسم مصلحة مّاء مأذون فيه» كالخمر مثلا» وما فيه مفسدة مّاء ممنوع؛ كمرارة الدواء» بل ما 
يعتبر مثله مصلحة أو مفسدة في نظر الشارع؛ فالاعتراض إن كان بمعنى العنبيه على غرض 
الرأزي» فظاهرء وإلا فلا. اه 

(كدلام) في (ع): المتوقعاء والمغبت من عامة النسخ الخطية. 

(5775) على إطلاقهما الصادق على القليل والكثير عند المعتزلة. 


ل الم ل ا 0 


مصالحٌ الأجسادء ولذاتٌ النفوس» وآلامٌ ومفاسد في تحصيلهاء وكسيهاء 
وتناوطاء وطبخهاء وإحكامهاء وإجادتها بالمّضغ؛ وتلويثٍ الأيديء إلى غير 
ذلك مما لو خُير العاقل 7" بين وجوده» وعدمه» لاختار عدمه» فمن يُؤْئِر 
وقدَ النيران» 77" وملابسة الدخان» وغير ذلك؟ فيلزم أن لا يبقى مباح 
البتة. 

وإن أرادوا 17" ما هو أخص من مطلّقهما - مع أن مراتب المخصوص 
متعددةٌ - فليس بعضّها أولى من بعضء ولأن العدول 9790© عن أصل 
المصلحة والمفسدة» [ع- ؟0] تأباه قواعدٌ الاعتزال؛ فإنه سَمَةٌ 773). 

ولا يمكنهم أن يقولوا: 770" إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعّد الله 
على تركهاء وكل مفسدة توعد اللّه على فعلها هي المقصودة» وما أهمله اللّه تعالى 


(905”) في (ن): «ما لو خيرنا العاقل)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(730) في نفاس 0 «وقيد النيران». 

(متلاك) في (ن): (و! أرادوا»» والمثبت من باقي النسخا الخطية. قال (ز)»: أي حتى تبقى | المباحات قائمة. 
اه 

(039) «زه: أي فإن أراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة والمفسدة مبى 
المكم بالإذن والمنع» نقضوا مذهبهم المعلّل بأنه لولم يحكن هذا اليناء؛ لكان تحكما وسفهاء 
وخلوا عن الحكمة» تعالى الله عن ذلك. اه 

(لابام) لأنه تححكم بغير دليل. 

(07©) «ز»: أي جوابا عن الإشكال بأن إرادة المطلق الذي هو مسمى المصلحة والمفسدة لا تبقي شيئا 
من المباح» يعني فإن قالوا: نختارهذا المطلق» ولحكن باعتبار جرد توعد اللّه على الفعل والترك 
بدون تخصيصء حتى لا يقال: إن مراتب التخصيص ليس بعضها أولى من بعض؛ وبهذا 
الاعتبار يبقى المباح قائماء ويندفع الاشكال» نقول طم: يلزمكم الدور. اه 


القسم الغالث 09 كتاب الموافقات 


غيرٌ داخل في مقصودناء فنحن نريد مطلق المعتبّر من غير تخصيص» فيندفع 
الإشكال. 

لأنا نقول: الوعيدٌُ عندكم والتكليف تابعٌ للمصلحة» والمفسدة» 
ويجحب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح» وفعلٍ المفاسدء فلو 
استفدتم المصالح» والمفاسد المعتيّرة من الوعيد؛ لزم الدون (979) ولوصحت 
الاستفادةٌ في المصالح والمفاسد [من الوعيد]» 77" للزمكم أن تجوّزوا أن 
يرد التكليف بترك المصالح» وفعل المفاسد» وتنعكس الحقائقٌ حينئذ؛ 90" 


(7770) «ز): وتقريره أنهم يقولون: إن العقل يتأق له الاستقلالٌ بفهم أكثر المصالح والمفاسده ويأقي 
الشرع كاشفا ومقررا لما أدركه العقل. 
ويقولون أيضا: إنه يحب عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحة» فكأنهم يقولون: إن التوعد 
على ترك المصلحة» يفهمه العقل تبعا لإدراكه المصلحة» فلو قالوا: إن إدراك المصلحة يعلم 
من التوعد الوارد من الشرع» لزم توقف علم المصلحة على التوعد» وقد كان علم التوعد 
موقوفا على علم المصلحة» وهذا هو الدور بعينه. اه 

(377*) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة عامة النسخ الخطية. 
وعلق «ز) على كلمة: اللزمكم) بقوله: وذلك لأنهم يقولون: المصالح والمفاسد» منضبطة 
متمايزة» وهي حقيقية لا اعتبارية» فإذا كانت تابعة لاعتبار الشرع أيا كان» ينعكس الأمرء 
فيعتبر الشرع ما ليس كذلك؛ لأنا لم نتقيد حينئذ إلا بأنه أمر به أو نهى عنه فقط. اه 

(877) وذلك بإمكان أن يعتبر الشرعٌ ما يعتبره العقل مصلحةً مفسدةٌ وأن يعتير ما يعتبر العقل 


9 


مفسدةٌ مصلحةٌ وأن يفرق بين المتماثلين» ويجمع بين المتفرقين. 


ا كات الرإنتاة 


فإن المعتبّر هو التكليف» (الا0) فأَيٌّ شيء 5 الله يهء كان ع1 وهذا 
يبطل أصلكم لمم 

قال: «وأما حك أصحابنا 7"9) من هذا الإشكال؛ فهو أنه يتعذر 7/180 
عليهم أن يقولوا: إن الله تعالى راعى مطلقٌ المصلحة» ومطلقٌ المفسدة على 


(970©) أي والمصالح والمفاسد تابعة لهء لا يستقل العقل بإدراكها. 
(75*) يعني في القول بإدراك المصالح والمفاسد بالعقل استقلالا. 
(الالاك) يعني الأشاعرة. 

(000) في (ط): «أن يتعذراء والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الغالث (99) كتاب الموافقات 


سبيل العفضّل؛ (0) لأن المباحات فيها ذلك: 940) ولم تراغ 0041 بل 
يقولون: إن الله ألغى بعضها في المباحات» واعتير (:78") بعضهاء وإذا سُعلوا 
عن ضابط المعتبّر ما ينبغي أن لا يعتبر» عسّر الجواب» بل سبيلُهم استقراء 
المواقع 9) فقط. 


(89075) في (ط)» و(ن): التفضيل»» والمثبت من عامة النسخ الخطية» وكذا في نفائس الأصول. 
وعلق «ز» على لفظ: «العفضيل» بقوله: أي فقد يفضّل مطلق المصلحة في الفعل على ما فيه 
من مطلق المفسدة فيوجبه» وبالعكس - لا يمكنهم الإجابة بهذا؛ لأن المباحات» فيها 
المطلقان موجودان» وبقي مباحا لم يوجب ولم يمنع. 
ولحكن يمكنهم الجواب بأنه تعالى ألغى هذه المطلقات في المباحات؛ فبقي الطرفان كما هما؛ 
لا إيجاب ولا تحريم؛ واعتبرها في غير المباحات؛ مفضّلا مطلق المصلحة في بعضهاء فجعله 
مطلوبا» ومطلق المفسدة في بعض آخر فجعله محظوراء ولا حجر عليه تعالى في ذلك. 
هذاء إلا أنه يقال عليه: إنه تسليم بأن كون الفعل معتيرا مصلحة أو مفسدة» متوقف على 
النص بإيجابه أو تحريمه» فالقياس إنما يتكون دليلا عند الحص على علة القياس واعتباره 
طاء أما مسالك العلة الأخرى» أو بعضها على الأقل» فإنه حينئذ لا يصح الاعتماد عليها في 
استنباط الأحكام؛ فتأمله» وهو داخل فيما أشار إليه بقوله: «وإن كان يخل بنمط من 
الاطلاع...) إلخ. اه 
قلت: والجواب هذا لا يخرج عن نفس التحكم الذي لجأ إليه المتكلمون في قضية المباح» 
فلم يفد الجواب شيئاً جديداً. 

(9080) أي فيها مطلق المصلحة والمفسدة. 

(00) في (م)» و(ح)» و(ب» و(خ)» و(ن» و(ت)» و(ط): «ولم يراعَّ»: والمثبت من: (ع))؛ و(ز)» 
و(ف). وفي (ت) في الهامش: «ولم يراعهاا» وكتب الاسخ فوقهاء نخ. 

(مم) أي في غيرها. 

(ممبم) في رع): «الواقع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» والمواقع» جمع موقع» ظرف مكان. 


القسم العالث 00 كتاب الموافقات 


وهذا 90" وإن كان يخِلُ بنبقّط من الاطلاع على بعض أسرار 
الفقهه 90" غيرٌ أنهم يقولون: يفعل اللّه ما يشاء» ويحكم ما يريد» ويعتبر 
اللّه ما شاءء ويترك ما شا 98 لا غََرْوَ في ذلك (40. 

وأما المعتزلةٌ الذين يوجبون ذلك عقّلاً؛ (74) فيكون هذا الأمرُعليهم 
في غاية الصعوبة؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب (7*1) تزلزلت قواعد الاعتزال). 

هذا ما قاله القرافي :75. 


(0/8) أي عدم وجود ضابط للفرق» أو: عدم رعاية المصالح والمفاسد في الأحكام. 

(785) لأن أسراره تنكشف ببنائها على قانون مطرد؛ فإذا قلنا: إن الأحكام مترتبة على المصالح 
والمفاسدء سهل علينا اكتشافٌ تلك الأسرار باكتشاف عللهاء فالقولٌ بأن الله يفعل ما 
يريد» ويحكم بما شاء؛ دون مراعاة لأي شيء»؛ لا يمحكن معه إلا التسليم؛ دون البحث 
والتنقيب عن سر الحكم وموجبه وربطه به؛ والفقةٌ لا يكون فقهاً إلا بتتبع مسالكه» 
واكتشافه من خلاطا. 

(حدلا؟) في (ت)» وز(ح)»؛ و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «ما يشاءاء والمثبت من: (ع)؛ و(ز)»ء و(ب)» 
و(ف). 

(0) في (ط): الا غيره في ذلك2» وفي باقي النسخ الخطية: «لا غير وفي ذلك» وهو تحريف للفظ: الا 
عُرْوَف ذلك» من قبل النساخ؛ والمغبت من: (ز)» و(ف)» وكذلك هوفي نفائس الأصول» وهو 
الصواب الذي لامحيد عنه. 

(0/84) أي رعاية المصالح والمفاسد في الأحكام. 

(0/85) «زة: أي باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاءء بقطع النظر عن مصلحة ومفسدة. اه 

(:76*) ينظر نفاس الأصول: ام لور 


القسم الغالث (موم هه سح كتاب الموافقات 


وأنت إذا راجعت (*"" أول المسألة 9*9" وما تقدم قبلهاء لم يبق لهذا 
الإشكال مُوقع: 

أمَا على مذهب 7" الأشاعرة؛ فإن استقراء الشريعة دلّ على ما هو 
المعجيّرا؛*" نما ليس بمعتبر» [لحكن على وجه يحصّل ضوابط ذلك (050). 


والدليل القاطع في ذلك استقراءٌ أحوال الجارين على جادَّة 
الشرع]» 7*7 من غير إخلال [بالحدود 7" في جريانها على الصراط 


(091) في (م)» و(ف))» و(ت): الرجعت»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ح)» و(ب)»؛ و(ن)» و(خ). 

(75) يعني الشامنة وما قبلها: من المسألة السابعة» والسادسة؛ والخامسة؛ ففيها مجتمعةٌ ما يكفي 
من الأدلة الدالة على ما هو معتبر مما ليس كذلك من المصالح والمفاسد شرعاً وعقلاً. 

(مدلام) في (ع): «أما على مذاهب» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو أولى بدليل مقايله الآتي. 

(05”) من المصالح والمفاسد. 

(70795) از»: جواب عما لزمهم من أنهم إذا سكلوا عن الضابط» عسر الجواب. اه 

(5797) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية» والمرادُ بالجارين عليهاء الملتزمون بها. 

(0750*) في (ط): «بالخروج)» والمقبت من: (ع))» و(ز)؛ و(ف)»؛ وسقطت الكلمة هذه من باقي النسخ 
الخطية. 
وقال از»: أي مصور بالخروج عن الجادة. وقوله: «في جريانها؛ راجع لاستقراء الأحوال؛ أي 
فإننا عند استقراء أحواطم نجدها جارية على الصراط المستقيم؛ معطين كل ذي حق حقه؛ 
فلا يلون بنظام؛ أي لا تفوتهم مصلحة» ولا تنهدم في عملهم قاعدة من قواعد الدين؛ كما 
أننا نجد الأمر بخلاف ذلك عند استقراء أحوال الذين لا يلتزمون الجادة؛ فبمقدار ما خالفواء 
نجد الخلل في أحواهم بفوات المصالح. فقوله: 'وفي وقوع الخلل ...1 عطف على المعنى. اه 
قلت: ما قاله» مبئي على ما في نسخة (ط)» لا على ما أثبتناه من الأصل. 


القسم الغالث )0 كتاب الموافقات 


المستقيم؛ وإعطاءٍ كل ذي حقّ حقّهء من غير إخلال] (17") بنظام؛ ولا هدم 
لقاعدة من قواعد الإسلام؛ وفي وقوع الخلل فيها بمقدارما يقع من المخالفة 
في حدود الشرع؛ وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع» وكلٌ أصل من 
أصول التكليف» فإذا حصل ذلك (751) للعلماء الراسخين؛ حصل لهم به 
ضوابظ في كل باب على ما يليق به» ("") وهو مذكورٌ في كتبهم» مبسوط (780) 
في علم أصول الفقه. 

وأمَا على مذهب المعتزلة؛ () فكذلك أيضاً؛ لأنهم إنما يعتبرون 
المصالح والمفاسدّ بحسب ما أدَّاهم إليه العقلّ في زعمهم؛ وهو الوجه الذي يتم 


(50758) الزيادة ليست في: (ت))» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). والسبب 
ف م انتقال بصر الناسخ من كلمة: لإخلال» الأولى» إلى الهانية 

(حوبم) هن: أي ي إذا حصل استقراؤهم لأحوال | لجارين على الجادة» واستقراوهم لوقوع الخلل بمقدار 
ين المخالفةء حصل لهم ضوابط في كل ياب لما يعتبره الشرع مصلحة» وما يعتبره 
مفسدة» فلا يعسر عليهم الجواب» ولا يحصل خلل بنمط معرفة أسرار الأحكام الشرعية. 
اه 

(:88) في (م): اابهم). 

الخاية في (ط): ااوميسوط)» والمثبت من عامة ١‏ النسخ الخطية. 
قال #زة: يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتبرتين شرعا في كل باب من أبواب الشرع» 
مبسوطة في 0 الأصولء وهو كذلك؛ لأن هذه الضوابط» هي عبارة عن القواعد الأصولية 
الكلية» التي بملاحظتها يمحكن تفريع الأحكام؛ ومعرفة الحلال والحرام» بمراعاة الأدلة 
الجزئية من الكتاب» والسنة» وغيرهماء كما سيأقي في المسألة الأولى من كتاب الأدلة. اه 

(::24) في (ن)»؛ و(ت)» و(ح): «وأما مذهب المعتزلة)» وفي (ع)»؛ و(ز)» و(م)» و(ب)» و(خ): #وأما على 
مذاهب»؛ والمغبت من: (خ)؛ و(ط)» وهو أليق بنظيره السابق. 


القسم الغالك سب (#إ0) كتاب الموافقات 


به صلاحٌ العالّم على الجملة» والتفصيل في المصالح, أو ينخرمٌ به في المفاسد» 
وقد جعلوا الشرع كاشفاً لمقتضى ما ادَّعاه العقل عندهم بلا زياد ولا 
نقصان» فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة» (85) وإنما 
اختلفوا في المُدرّكء 89" واختلاقهم فيه لا يضر (*:*) في كون المصالح 
معتيّرة شرعاً؛ ومنضيطة (47) في أنفسها. 

وقد نوّع 9" إلى هذا المعنى (5) أيضاً في كلامه على العزيمة» 
والرخصة؛ حين فّرها الإمامٌ الرّازِي بأنها: «جوارٌ الإقدام مع قيام 


(08) أي في نتيجتهاء فالخلاف بينهم لفظي: كل سلك مسلكا يؤدي في النهاية إلى شيء واحد. 

(8) «زة: فالأشاعرة يقولون: لم نتعرفها إلا من تتبع موارد الشرع؛ وقبّْله لا قِبَل للعقل يإدراكها. 
والمعتزلة يقولون: بل العقل يدركها في أكثر الأبواب قبل الشرع؛ والشرعٌ ورد كاشفا ومثبتا 
ما فهمه العقل في هذه الأبواب» فالنتيجة في الموضوع واحدة» وهي أن المصالح والمفاسد 
معتبرة في الأحكام الشرعية» ولا يرد اعتراض القرانفي. اه 

(08:0) لأنه خلاف في الوسيلة» لا في النتيجة؛ والوسائل تختلف» ولا يضرها ذلك» وإنما يضر اختللاق 
النتائج في شيء واحدء الذي يدل على فساد إما في الوسائل وإما في طريق استعماطا. 

(8:7) «ز»: أي فلا يفتحون باب أنه يُعتبر ما يشاء ويترك ما يشاء» بقطع النظر عن المصلحة؛ حتى 
يترتب عليه ما رتبه القرافي من تزلزل قواعدهم. اه 

(5800) أي القرافي. 

(58:8) «ز»: أي الترديد في معنى المصلحة والمفسدة» وأنه ما من فعل إلا وفيه شيء من المصلحة وشيء 
من المفسدة» فجعل المشاق والمضار في كل الأفعال موانع» وما من فعل إلا وفيه ذلك» فكل ما 
في الشريعة من الأحكام المباحة أو المطلوبة» يحكون رخصة متى جرينا على تفسير الإمام 
الرازي طا؛ بناء على ما فهمه القرافي فيه. 
هذاء ولم يتعرض المؤلف لتصحيح كلام الرازي هناء ولو فسر المانع في كلام الرازي بما قاله 
الجمهور عند تعريف الرخصة» وأن المراد به الدليلُ على الأصل الذي استثنيت منه - 


القسم الغالث ا كتاب الموافقات 


المانع) 50 قال: «وهو مشكل؛ لأنه يلزم أن تكون الصلواتٌ؛ والحدود» 
والتعازير» والجهادء والحجه رخصة؛ (8) إذ يجوز الإقدام على ذلك كله؛ وفيه 
مانعان: 

ظواهرٌ النصوص المانعة من إلزامه؛ 79 كقوله تعالى: #إ وَمَا جَعَلٌ 
ليك ب أل ين حرَج) 000 


> هذه الرخصة - كما سبق بيانّه جوابا عن استدراك المؤلف على تعريف الجمهور للرخصة 
- لكان تفسير الرازي لها جيدا؛ نعم لوفسر المانع في كلامه بما يكون مفسدة ومضرة تلحق 
الشخص؛ مثل مشقات الصلا» وسجوده على الجبهة التي هي أشرف أعضاء الإفسان المكرم» 
وأمثال ذلك» لاتجه إشكال القرافي على هذا التفسير» ثم عجزه أخيرا عن ضبط الرخصة كما 
ذكره في كتابيه المذكورين. اه 

(5809) ينظر المحصول: 212١/١‏ وفيه: (الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به» إما أن يكون عزيمة أو 
رخصة» وذلك لأن ما جاز فعله» إما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع» أو لا يمكون كذلك» 
فالأول الرخصة: والغافي العزيمة». 

)8١(‏ لما في ذلك من المشقة بالنسية للطهارة والصلوات في شدة البردء وللصوم لما فيه من الجبوع 
والظمأ الشديد في المواجر الحارة» وللجهاد والحدود» لما فيهما من إتلاف النفوس المكرمة» 
والقتلُ إهانة ينافي الكرامة والتعظيمء وهذه كلها يجوز الإقدام عليها مع قيام هذه الموانع 
بالإجماع؛ فدل ذلك على أنها ليست برخص. 

(282) في (ط): «المائعة إلزامه»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

عجوم الحج: له 


القسم العالث )0 كتاب الموافقات 


1 (علمع) 


وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» 8*7" وذلك مانع من وجوب هذه 


الأمور. 

والآخر: 79 أن صورة الإفسان مكرّمة؛ لقوله: «إ وَلَفَدْ كَرّمْنَا بَيِ 
ادم (80), 

كذ خلَمْنا ألانتن بع أَخسي تَفويمٍ) 0 

وذلك يناسب أن لا يُهلّك بالجهادء ولا يُلَمَ 0 المشاقٌ وامضارٌ. 

وأيضاً: الإجارةٌ رخصة من بيع المعدوم؛ والسّلّم كذلك» والقراضء 
والمساقاة رخصتان للجهالة الأجرة» والصيدٌ رخصة لأكل الحيوان بدمه» ولم 
مُعَدَّ منها (00ه, 

واستقراءٌ الشريعة» يقضى أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة» وبالعكس 


- وإن قلت - على البعد؛ 059 كالكفرء والإيمان» فما ظنك بغيرهما؟ 


(80) أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية: ؟/45/» مرسلاء وهو موصول عن جماعة من الصحابة في 
شواهد كثيرة» تدل عل تواتره» ينظر التمهيد: 161/0؛ وينظر تفصيله في موسوعة السنن 
النبوية المقبولة: رقم2»؛ وسيكرره المؤلف في: 761١‏ 3099 16كلاء واعالاء موقو “الكك: 16ل 

(80) أي والمانع الآخر. 

(6حة؟) الإسراء: ١لا‏ 

(ححهم) العين: 4. 

(2407) في (ط): ا«ولا يلزمه». 

(0818) أي لم تعد تلك الأشياء من الرخصة. 

(8815) في (ط)» و(ز)» و(م)» و(خ): «علل العبدا» والمغبت من: (ع)» (ت)» و(ف)» و(ح)» و(ن)» 
و(ب)» وهو كذلك أيضا في التنقيح. 


القسم العالث (3.م سس سح كتاب الموافقات 


وعلى هذا ما في الشريعة حكمٌ إلا ومو مع المانع الشرعي؛ لأنه 
لا يمحكن 2*7 أن يراد بالمانع» ما سلِم عن المعارض الراجح؛ فإن أكل الميتة 
وغيره» وُجد فيه مُعارض راجح على مفسدة الميتة؛ فحينئذ؛ ما المرادٌ إلا المانعٌ 


(:86) في عامة النسخ الخطية: الأنه يمحكن» وهو خطأ يفسد المعنى» فلا تغترن به والمغبت من: (ن)؛ 
و(ط). 
وفي هامش (ح). كتب الناسخ قوله: «وفي ذسخة لا يمسكن أن يراد بالمانع». وعلق أيضا 
الناسخ في هامش (ت) على هذه الكلمة بقوله: «قوله: لأنه يمحكن» الظاهر أن هذا تحريف أو 
نقصء وصواب الكلامء إِمّا: «ولا يمكن أن يراد وإمّا: «لا يقال: إنه يمحكن». وقوله: فإن أكل 
الميتةء جواب له وبه يتضح سوق الكلام؛ وأولى منهماء زيادة «لا» قبل 'يمحكن» فيكون النظم: 
«لأنه لا يمكن». راجع القرافي» لأن كتابه الذي ذكر فيه هذاء لم يحكن عندي'. اه كلامه. 
قلت: نص القرافي الذي نقله المؤلف من العنقيح؛ فيه ما أثبتناء وهو واضح. 
وقال «ز»: - معلقا على هذه الجملة -: أي لا يمحكن المجواب بأن المراد المانع القوي الذي لم 
يعارضه ما هو راجح يعني وهذه الأمور المستشكل بها: من صلاة» وحدود» وغيرهاء ليس 
فيها مانع قوي» بل هو ضعيف في مقابلة المثبت لماء بخلاف الرخص؛ فإن الماتع فيها قوي 
فلذلك كانت رخصا - قال: إن هذا المجواب لا يحسم الإشكال؛ لأن بعض الرخص - كرخصة 

أصل الميتة - طلبٌ الرخصة فيها أقوى من معارضه الذي يطلب الأصل وهو التحريم. 

وإذن فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون راجحا أو مرجوحاء فتدخل أحكام الشريعة 

كلهاء لأنها لا تخلو من مانع ولوضعيفاء مثل الموانع التي أشرنا إليها في صدر الإشكال. 

هذاء ويمكنك أن تنقض للقرافي رده على المجواب» وذلك أنه جاء في رده بما هو من مواضع 

الرخصة الواجبة» وقد علمت سابقا أن تسميتها رخصة تسامحح وأن الرخصة الحقيقية لا 

تعدو حدكم الإباحة بأحد المعنيين؛ فالمانع فيها سلم عن المعارض الراجح. 

وقد عالج المؤلف سابقاً توجيه قسمية الواجبة رخصة بعد ما قرر ما ذكرناء واستدل عليه؛ 

فللرازي أن يلتزم أن أكل الميتة للمضطر ليس رخصة: بل هو واجب شرعاً. اه 


القسم العالث 659 كتاب الموافقات 


قمر سارو 0 
ثم ذكر أن الذي استقبّ عليه حاله في شرعي «التنقيح) واالمحصول» العجرٌ 


وما تقدم - إن شاء الله تعالى - يغني في الموضعء 29" مع ما ذكر في 
الرخصة في كتاب الأحكام (08. 


ومنها: 90" أن المسألة 78200 إذا فُهمت؛ حصل بها فهمٌ كثير من آيات 
القرآن وأحكاميه؛ كقوله تعالى: إهُوَ أله خَلَىَ لَكُم ما م ألآزض 
3 42 لحني 


(851) ينظر شرح تنقيح الفصول: ص 287-87/80 مع تصرف للمؤلف لا يخل بمقصوده؛» ونفائس 
الأصول: عمسم 

(8) «ز»: لأن ما اعترض به القرافي كلام الرازي» ميني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة» 
وقد جعلها مانعاء وقد علمت أن الأمر ليس كذلك» بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاء 
سواء عند المعتزلة والأشاعرة. 
وبهذا ينحسم إشكاله على الرخص؛ كما انحسم إشكله الذي أورده على جميع العلماء في أصل 
الموضوع هتا. 
وأيضا: كلام المؤلف في باب الرخصة» كاف في دفع الاستشكال والتحير في ضبط الرخصة. اه 

(2869) ينظر المسألة الأولى والغانية منها. 

(2856) أي من تلك القواعد المبنية على أن المنافع والمضار ذسبية» ومختلفة من شخص لآخر. 

(2855) يعني مسألة: «لا يستمر القول بأن الأصل في المنافع الإذن ...» إلخ. 

(863؟) البقرة: 28. 


(كمم) الجاثية: ؟١.‏ 
(864") الأعراف: "٠‏ قال هز»: صدرًها وإن كان فيه إنكار التحريم فقط» إلا أن بقيتها فيه التصريح 
بالحل المطلق. اه 


القسم الغالث )0 كتاب الموافقات 


وما كان نحوّذلك 3ع-32]: من أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق» 

فل مو ب سبي له عليه الشريعةٌ في وضع المصالح؛ 
ورفع 859" المفاسده واللّه أعلم. 

ومنها: أنَّ بعض الناس (") قال: إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدهاء 

تُعرّف إلا بالشفرع وما الدنيويةٌ فتُعرّف بالضرورات» والتجارب» 
والعادات» والظئون المعتيرات». 


(869) ووجه تقييد الآية الأولى في أن عمومها غير مراد» أن كل ما خلقه اللّهء لا يصح في الواقع أنه 
كله مصلحة مطلقة» أو مصلحة راجحة: بل فيه ما مفسدثّه مطلقة لا جدال فيهاء وما 
مفسدته راجحة بالشرع والعقل» فلم يبق إلا ما خلصت مصلحته أو ترجحت؛ فهو الذي 
يصح الانتفاع به» فالمحرماتٌ كلها داخلة في العموم؛ واستثنيت لأن مفسدتها معلومة 
راجحة» وكذلك الآية العانية» فعموم التسخير فيهاء لا يدل على أن كل ما هو مُسخَّر لدا ننتفع 
به» بل فيما هو مسخر لنا ما نتأذى به» وفيه ضرر عليناء» وجزء من الزينة المخلوقة لناء هو 
لنا محنة وصارف عن الانشغال بإقامة الحياة الأخرى. 
ويمعكن هنا جواب آخر أوضح من الذي ذهب إليه المؤلف في تقييد هذه الآيات» وهو أن 
تبقى على عمومهاء فكل ما خلقه اللّه وسخره» وأخرجه لنا من الزينة» ففيه مصلحة لناء ولو 
من وجه ماء حت ول وكان شرا كالكفرء والعصيان» فبالكفر تعرف قيمة الإيمان وحلاوته» 
وبالعصيان تتذوق حلاوة العبودية» وتدرك قيمة الطاعة» وبالزينة يفرق بين النعمة والحقمة» 
وبالطيبات تدرك خسة الخبائث؛ فما من شيء إلا هو نافع لنا من وجه؛ وإن كان ضاراً من 
وجه آخرء وإذا اختلفت الاعتبارات» لم يصح إطلاق عدم صلاحية الشيء بالكلية؛ لأنه لا 
شيء في الكون خلق مهملاء أولا يؤدي وظيفة. 

(:*98) في (ط)» و(ن): «ودفع'» والمثبت من عامة النسخ الخطية» وهو المناسب للفظ الوضع الذي 
قبله. 

(حسمم يعني العز بن عبد السلام. 


الع د ع ل ران لح تاي الرابية 


قال: «ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد: راجحّها من 
مرجوحهاء فليعُرض ذلك على عقله 7*9 - بتقدير أن الشرع 8*7" لم يَرِد 
به - ثم يبني عليه الأحكامَ فلا يكاد حكمٌ منها يخرج عن ذلك إلا 
التعبداتٌ التي لم يوقّف على مصا حهاء أو مفاسيها. 

هذا قوله (979» وفيه - بحسب ما تقدم - نظرٌ: 

أمّا أنّ ما يتعلق بالآخرة لا يُعرف إلا بالشرع؛ فكما قال» وأمّا ما قال 
في الدنيوية؛ فليس كما قال من كل وجهء بل ذلك من بعض الوجوه» دون 
بعض» ولذلك لما جاء الشرعٌ بعد زمان قترة؛ (**) تبيّن به ما كان عليه أهل 
الفترة: من ا نحراف الأحوال عن الاستقامة» وخروجهم عن مقتضى العدل في 
الأحكام» ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق؛ لم يُحتج في الشرع إلا إلى بثّ 
مصالح الدار الآخرة خاصّة» وذلك لم يكنء 77 وإنما جاء بما يقيم أمرّ 
لقنا وفلف ال قر ديع : 

وإن كان قصده بإقامة الدنيا الآخرةء ) فليس بخارج عن كونه 
قاصداً لإقامة مصالح الدنياء حتى يَتَأقّ فيها سلوكُ طريق الآخرة؛ وقد بثّ في 


(085) الزة: أشبه بمذهب المعتزلة. اه 

(«جمع) في (ط): «أن الشارع». 

(5854) ينظر قواعد الأأحكام للعز بن عبد السلام: .٠١/١‏ 
(معممم ما بين عيسى ومحمد 8# . 

(0803) لأن الشرع قد بين هذه وهذه. 


السوعم) في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ط): «للآخرة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث )001 كتاب الموافقات 


ذلك من التصرفات» (8*") وحسّم من أوجه الفساد التي كانت جارية» ما لا 
مزيد عليه. 

فالعادةٌ تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على 
التفصيلء اللْهُمَ إلا أن يريد هذا القائل 8*9 أن المعرفة بها تحضّل 
بالتجارب 47 وغيرهاء بعد وضع الشرع أصولّهاء فذلك لا نزاع فيه 
[انتهى] (080), 


(888) بالحل» والحرمة» والإباحة» والبيان» والفصيل. 

(0899) «زة: وهو بعيد من قوله: ابتقدير أن الشرع لم يردا. اه 

(580) في (ت): ابالتجربة)» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف))» و(م)» و(ب)؛ و(ن). وفي (خ)» و(ح): 
باجا ز: وهو عريف من الشاع. 

(865") الزيادة من (خ) وحدها. 


القسم الخالث )01) كتاب الموافقات 


المسألة الحاسعة: 

كونٌُ الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد العلاث: الضرورية» 
والقاتخيق والتغطيية ابيا غلته مو دد فق الحفزواد مه الباق 
ذلك» إما أن يكون دليلاً ظنيّا أو قطعيّاً. 

وكونه ظنيّاً باطلٌء مع أنه (:8) أصلٌ من أصول الشريعة؛ بل هو أصلٌ 
أصوطاء وأصولُ الشريعة قطعيةٌ حسبما تبيّن في موضعه 2807 فأصولُ 
أصويها أولى أن تحكون قطعية» (2** ولو جاز إثباتها بالظن؛ لكانت الشريعة 
مظنونةٌ أصلاء وفرعاء وهذا باطنٌء فلا بد أن تحكون قطعية؛ فأدلثها قطعيةٌ 
واي م 


(84”) أي المحافظة على القواعد الغلاث. ويحتمل عود الضمير على الظنء باعتبار أنه أيضاً أصل في 
العلميات والعمليات معاً خلافا لمن يحصره في العمليات» ولم يطلع على عشرات التصوص 
الظنية في باب العلميات أيضاً وباعتبار أن القطعي» منه يتألف ويتكون» وباعتباره أكثر 
دورانا في الشريعة؛ وما كان أكثرء فآحاده تجبر بالكثرة التي ترقيها إلى مصاف القطعيات 
بالانضمام. 
مع الخلاف في المراد بالظن» ومتى وجدء ومن قال به وما سبب إطلاقه» وأحسنٌ رسالة - 
فيما علمت - كتبت في هذا الموضوع؛ رسالة الشيخ القاضي برهون: «خبر الواحد في التشريع 
الإسلاي» وبها نال دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس, بالرباط. 

(0815) ينظر المقدمة الأولى والهانية من مقدمات المؤلف في بداية الكتاب» فهناك فصّل في كون 
أصول التشريع قطعية. 

(844”) يعني في أصوطاء وأما الفروع فبالنظر إليها في حد ذاتهاء فيها ما ليس بقطعي» وما هو مظنون. 

(28:5) أي بلا محالة» يقال: لا بدّ اليوم من قضاء حاجتي» أي لا فراق منه» مأخوذ من العبديد» وهو 
التفريق. خٍِ 


القسم الغالث البنلة كتاب الموافقات 


فإذا ثبت هذاء فكونٌ هذا الأصل مستيداً إلى دليل قطعي» مما ينظر فيه؛ 
فلا يخلوأن يكون عقليّا أونقليّ فالعقاع لا مُوقع له هنا؛ لأن ذلك راجمٌ 
إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية» وهو غيرٌ صحيح فلا بد أن يحكون 

والأدلةٌ التقلية» إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السند؛ لا يحتمل 
متها التأويل على حال أؤ لا. 

فإن لم تتكن نصوصاً أو كانت - ولم ينقلها أهل العواتر - فلا يصح 
إسنادُ 2879 مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع, وإفادةٌ القطع 
هو المطلوب. 

وإن كانت نصوصاً لا تحتمل العأويلء ومتواترة الستد؛ فهذا مفيدٌ 
للقطع إلا أنه متنارّع في وجوده بين العلماء 850. 


> وقال الزمخشري: «أي لا عوض» ومعناه: أمر لازم لا يمحكن مفارقته» ولا يوجد بدل منه» 
ولا عوض يقوم مقامه ... ولا يستعمل إلا في النفي» واستعماله في الإثبات مولد. ينظر تاج 
العروس: 27:/9» ولسان العرب: 81/9. 

(85) في (ز)» و(ف))» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(خ)؛ و(ب)» و(ط): (استنادا» والمثبت من: 
(ع)» وكلاهما يصح. 

(8640) ومنككرُه لا يوْيّه لقولهه ولا حجة له إلا شبهات يظنها حججاً تفيد مطلوبه؛ وقد ذكر المؤلف 
شيئاً منهاء وهي المقدمات العشر التي فيها مجموعة من الموانع التي لا يسْلّم معها أي نص 
للاستدلال به في الشريعة» ولم يلتفت إليها برمتها الراسخون عند التطبيق لا قديماً ولا 
حديثاً. 


القسم الغالث [(فلدة كتاب الموافقات 


والقائل بوجوده مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تُفرّض في الشريعة؛ بل 
يوجد في بعض المواضع دون بعض» ولم يتعيّن أن مسألعنا من المواضع التي 
جاء فيها دليل قطعي. 

والقائل بعدم وجوده في الشريعة» :"2 يقول: إن العمسّك بالدلائل 
النقلية إذا كانت متواترة» موقوفٌ على مقدمات عشي كلّ واحدة منها ظنية: 
والموقوفٌ على الظني لا بد أن يحكون ظنيا؛ فإنها د تتوقف عل نقل اللغات» 
وآراء النحوء وعدم الاشتراك» وعدم المجازء وعدم النقل الشرعيء أو العاديء 
وعدم الإضمان أو عدم 8:9 التخصيص للعموم؛ والتقييد 9**) للمطلق» 
وعدم الناسخ» وعدم التقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي» وجميعٌ ذلك 
امون لدرة 

ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسهاء لا تفيد قطعاً 
لكنها إذا اقترنت بها قرائنٌ مشاهدةٌ أو متقولةٌ» فقد تفيد اليقين. 


(864) والقائلون بذلك» هم نظار المعتزلة. 
(0865) في (ع): «(وعدم الإضمار والتخصيصء والعقييد للمطلق»» وفي (ط): (وعدم» يدون أو 


(860*) في (ط): «وعدم التقييداء والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الغالث (وام عط + كيتاب المواققات 


هعاذا لأ كيدل قطفاً عن أنكذلين فسالسا من :هذا القبيل: لآن القرايق 
المفيدة لليقين» غيرٌ لازمة لكل دليل» وإلا لزم أن تتكون أدلةٌ الشرع (201) 
كياقطية وليسن كذلك باتفاق: 

وإذا كانت لا تلزم؛ ثُم وجدنا أكثرٌ الأدلة الشرعية ظنية الدلالة» أو المتنٍ 
والدلالة معاً - ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم - دل 
ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين» نادرٌ - على قول المُقرّين 
بذلك - وغيرُ موجود على قول الآخَرين؛ فثبت أن دليل هذه المسألة على 
التعيين غير متعيّن. 

ولا يقال: إن الإجماع كاف» وهو دليل قطعي. 

لأنا نقول: هذا - أولاً - مُفتقِر إلى نقل الإجماع - على اعتبار تلك 
القواعد الغلاث شرعاً [ع-6١]‏ دول تواتراً عن جميع أهل الإجماع؛ وهذا 
يَعسّر إثبائه» ولعلك لا تجده. 

ثم نقول 8*9 - ثانياً -: إن فثرض وجودُه؛ فلا بد من دليل قطعي 
يكون مستئَدّهم؛ ويجتمعون عل أنه قطمي؛ (2"07) فقد يجتمعون على دليل 


(«ممع) از: أي الي هي من النصوص المتواترة التي لا تحتمل تأويلاء كما هو موضوع الكلام» لا أنه 
يلزم أن يكون كل دليل - ولو كان طني الدلالة أو المتن - كذلك» فإنه لا يلزم مع أخذ 
الموضوع كما قلنا. اه 

(85) في (ف): «تقول» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(50م») في (ت): اعلى أنه دليل قطعي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


ل ا ل ل ل ناا 
ظني» فتكون المسألة ظنيةٌ لا قطعية» 9*") فلا تفيد اليقين؛ لأن الإجماع 
إنما يتكون قطعياً على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية ا مستئدٌ قطعي» 
فإن اجتمعوا على مستند ظني» فمن الناس من خالف 0** في كون هذا 
الإجماع حجة. 
فإثباتُ المسألة بالإجماع لا يَتخلّصء 8*7") وعند ذلك» يصعب 
الطريقٌ إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرةً شرعاً بالدليل الشرعي القطعي. 
وإنما الدليلٌ على المسألة» ثابت على وجه آخرء هو روح المسألة: وذلك 
أن هذه القواعد العلاث» لا يَرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى 
الاجتهاد من أهل الشرع» وأن اعتبارها مقصودٌ للشارع؛ ودليلٌُ ذلك استقراءً 
الشريعة» والنظرٌ في أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه من هذه الأمور 
العامة؛ على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاصء بل بأدلة 
مُنضافٍ بعصّها إلى بعض» مختلفةٍ الأغراض؛ من حيث 97" ينتظم من 
مجموعها أمرٌ واحدٌ تمجتمع عليه تلك الأدلة» على حدّ ما يثبت (8*8) - عند 
العامة - من جُودٍ حاتم؛ وشجاعة علي :4: وما أشبه ذلك. 
(7806) بل العكس هو الصحيح. فإنهم إذا أجمعوا على دليل ظني» فإن إجماعهم يصيره قطعيا وإلا لا 
كان للإجماع فائدة؛ فإذا كان الدليل قطعيا فلا حاجة للإجماعء وفائدةٌ الإجماع إنما تظهر في 
الإجماع على المظنونات» فتصير به قطعيات. 
(805”) #ز»: على أن بعض من قال: إنه حجة:» لا يقول: إنها قطعية كما هو الغرض هنا. اه 
(0863) أي لا يستقيم ولا يصير خالصاً. 


(57م”) في (ن)ء و(ح)» 2 و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): (بحيث». 
(مموم) في (ط): «ثبت)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


احاح 2 د لح حت كن ارو 


فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل 
مخصوصء ولا على وجه مخصوص» بل حصل لطم ذلك من الظواهرء 
والعموماتء والمطلقات» والمقيّدات» والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة» 
ووقائعَ مختلفة» في كل باب من أبواب الفقه؛ وكلّ نوع من أنواعه» حت أَلْقّوا 
أدلة الشريعة كلّها دائرة على الحفظ على تلك القواعد» هذا مع ما ينضاف إلى 
ذلك من قرائن أحوالٍ منقولة» وغير منقولة. 

وعلى هذا السبيل أفاد خبرٌ التواتر العلم؛ إذ لو اعتثبر فيه آحاد 
المخبرين؛ لكان إخبارٌ كل واحد منهم - على فرض عدالته - مفيداً للظن؛ فلا 
يحكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن» لكن للاجتماع خاصيّةٌ 
ليست للافتراق؛ فخبرٌ واحد» مفيدٌ للظن مثلاً» فإذا انضاف إليه آخر» قوي 
الظيٌ؛ وهكذا خبرٌ آخنُ وآخنُ حتى يحصل بالجميع القطمٌ الذي لا يحتمل 
النقيصّء فكذلك هذاء إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي 
تَضمئّه (59) الإخبار؛ وهذا مبيّقٌ 0870 في كتاب المقدمات 287 من هذا 
الكتاب. 


(865) في (خ)» و(ب)» و(ط): اتضمنته)» والمفيت من باقي النسخ الخطية. 

(تحمم) في (ن)» و(ط): ايين»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(587) «ز»: تقدم له في المقدمة العالعة» بيانُ أوسع من هذا: في صحة الاعتماد على هذا الاستقراء» 
وجعله من باب التواتر المعنوي» ولكنه هنا بسط الكلام في بيان أنه لا يممكن الاعتماد في 
إثبات هذا الأصل المهم على العقل؛ ولا على النقل الآحادي» وعلى الإجماع» وتوصل بذلك - 


القسم الغالث )10 كتاب الموافقات 


والمتأمّلِين لمعانيهاء سهل عليه التصديقٌ بإثبات مقاصد الشارع في 
هزه كحدم) القواعد الغللاث (عحوم 


- إلى أنه لابد من الرجوع لشبه العواتر؛ فما أوجزه هناك» بسطه هناء وبالعكسء فلا يقال: 
إن هذه المسألة تحكرار محض مع ما تقدم هناك. اه 

(87") في (ط): «في إثبات هذها»ء والمغبت من عامة النسخ الخطية. 

(870*) أي من طريق التواتر المعنويء الذي يُسِلّك إليه طريقٌ الاستقراء التام. 


القسم الغالث (0118) كتاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 

هذه الكليات الغلاثٌ» إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها؛ فلا 
يرفعها تَلّفُ 29 آحادٍ الجزئيات» ولذلك أمغلة: (55) 

أَمَا في الضروريات: فإن العقوبات مشروعةٌ للازدجار مع أنّا نجد من 
يُعاقَبٍ فلا يَزدجر عما عوقب عليه؛» ومن ذلك كثير. 

وأمَا في الحاجيات: فكالقصر في السفر» مشروعٌ للتخفيف» وللحوق 
المشقة» والمِكُ المترَف 28577 لا مشقة له والقصرٌ في حقّه مشروع والقرضٌش 
أجير للرّفق بالمحتاج» مع أنه جائدٌ أيضاً مع عدم الحاجة. 

وأمّا في التحسينيات: فإن الطهارة شّرعت للنظافة على الجملة» (852) 
مع أن بعضها على خلاف النظافة» كالتيمم. 


كتمع از أي بأن تكون - مع كونها داخلة في الكل - لخذة حكما آخرء أو تكونٌ أخذة حكمه 
ولحكن المصلحة المعتبرة في الكل ليست متحققة فيهاء هذا هو الذي يقتضيه النظر في ذاتهء 
ويقنتضيه أيضا قوله الآقي: اوأيضا فالجزئيات المتخلفة» قد يكون تخلفها لكم خارجة عن 
مقتضى الكلي» فلا تكون داخلة ... إلخ» فإن ذلك ليس إلا في الغرض الأول الذي فرضناء 
هناء وهوما يكون داخلا في الكق؛ ولكنه أخذ حكما آخر» فيكون الجواب أنه ليس داخلا؛ 
أنه اخ يواوه :2 اشر حك ةب اق لت عا ندا عه اد 

(8855) «ز»: هذه الأمثلة للنوع الغاتي» وهو ما تحن حلي الجرثي بمعنى أخذه حكمّ الكلي؛ ولكنه 
ليس فيه المصلحة المعتبرة في الكلي» وقد يمثل للأول بأن حكمة وجوب الزكاة الغنى» وهي 
موجودة في مالك الجواهر النفيسة» كالماس مثلاء ومع ذلك أخذ حكما آخر وهو عدم وجوب 
الزكاة. اه 

(2875) في (ط): «المترفه)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


(289) لا على التفصيلء لأن هناك من يتطهر ولا يتنظف بذلك؛ كمن كثرت أوساخه مثلا. 


القسم الغالث )00 كتاب الموافقات 


فك هذا غيرُ قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الك إذا ثبت 
[كليَاه 85 فتخلفٌ بعض اليزئيّات عن مقتضى الكل» لا يخرجه عن كونه 

وأيضاً: (879) فإن الغالب الأكثريّ معتبرٌ في الشريعة اعتبارَ العام 
القطعي؛ لأن المتخلّفات الجزئية» 477 لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكني 
الشابت. 

هذا شأنٌُ الكليات الاستقرائية» واعتبرٌ ذلك بالكليات العربية؛ فإنها 
أقربٌُ شيء إلى ما نحن فيه؛ لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعيَُّ لا 
عفنا انما صو أن يحضون قل يعض الشرفيات» قانتحا فى الكلتات 
العقليّةه 89)كما نقول: 819 «ما ثبت للشىء» ثبت لمثله عقلاً» فهذا لا 
يمكن فيه التخلف البِنَة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكمٌ بالقضية 
العامّة: 85 «ما ثبت للشىء؛ ثبت لمثله). 

فإذا كان كذلك؛ فالكليّة في الاستقرائيّات صحيحة؛ وإنْ تخلّف عن 


مقتضاها بعص الجزئيّات. 
(محدم) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في عامة النسخ الخطية. 


(875) في (ن)» و(ح)» و(م): «أيضاً». وقال #ز»: لوجعل هذا دليلا على ما قبله؛ لكان أوضح من جعله 
دليلا مستقلا؛ لأن ما قبله كدعوى لا تتم إلا بهذا. اه 

(:587) أي الجزئيات المتخلفة عن الدخول تحت الكل؛ فهو من تقديم الصفة على الموصوف. 

(ا24) في (م): «القطعية)؛ والمغبت من باق النسخ الخطية. 

(0م0) في (ف): (كما تقول والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(287) في عامة النسخ الخطية: «القائلة»» ماعدا: (ع)» وهو أدق» والآخر صحيح أيضاً. 


القسم الغالث [لقلة كتاب الموافقات 


وأيضاً. ” فالجزثيات المتخلّفةه قد يصكون تخلقها لمكم خارجة 
عن مقتضى الكل؛ فلا تحكون داخلةً تحته أصلاء 2079 أو تكونُ داخلةً 
لكن لم يظهر لنا دخوفًاء أو داخلةٌ عندناء لكن عارضها على الخصوص 
ماهي به أؤلىء 87 فالملِك المترَف 77 قد يقال: إن المشقة تلحَقُّه لكنا 
لا نحكم عليه بذلك لخفائها. 

أو نقول 70" في العقوبات التي لم يَزدجِر صاحبّها: إن المصلحة 
ليست الازد جار 19*") فقطء [ع-06] بل [ كم ] 087 أم رآخرء وهو كوثُها 


(087) «ز»: هذا المهواب بمنع التخلف؛ أي فنقول: إنه لا تخلف أصلاء وأن ما يظهر فيه أنه تخلف» 
هوني الواقع كذا أو كذا. اه 

(800) «ز»: أي فلا تحكون من جزئيات الكي» فلا يصح الاعتراض بتخلفها؛ لأنها خارجة عنه حتى 
في نظرنا. اه 

الفنض لاف أي وإن لم نقف عليه؛ فيأخذ الجزق حكما آخر؛ لحكمة خفيت عليناء وإن كان 
مقتضى الظاهر أنه يأخذ حكم الكلي؛ لأنه في نظرنا مندرج فيه. اه 

(80790*) في (ط)ء و(م): «المترفه)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(8078) #ز»: هذا نظر آخر في الجواب؛ أي قد نفهم أحيانا أن الحكمة كذاء ويكون الواقع أن هذا 
بعض ما يراعيه الشارع في الحكمة؛ ويكون هناك أم رآخر أهم منه يراتى؛ ويحكون مطردا؛ 
كالكفارات في الحدود مثلا. اه 

(09م*) في عامة النسخ الخطية» «للازدجاراء ما عدا: (ع)» و(ط). 

(988) الزيادة ليست في: (ع)»؛ وثابتة في عامة النسخ الخطية. 


العيم بالك ححا يح اج الراهم 


كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلهاء وإن كانت زجراً أيضاً عن إيقاع (801) 
مفاسده وكذلك سائر ما يُتوهّم أنه خادم للكي. 

فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات 
للمصالح 2889. 


(880*) في (ط): «على إيقاع»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. - وفي عامتها أيضا: «المفاسد) - 
بالتعريف - وتنكيرُه من (ع)؛ وحدها. 

(088) فينتج ذلك عملي أن ذلك الجزئي داخل تحت ذلك الكلي» وإن لم يظهر لنا وجه دخوله» أوأنه 
داخل تحت كل آخرء وإن تراءى لدا أنه داخل تحت هذاء فالمسألة حصورة في نظرين: إما 
البرهنة على أن هذا الجزي ليس هذا الكلي» بل هو لكي آخرء وإما أنه له بظن راجح؛ لكن لا 
ندري وجه دخوله تحته» وإذا لم يظهر لنا الآن فسيظهر بعد» أو يظهر لغيرناء فمسألةٌ الظهور 
ومثال ذلك قاعدة: «المشقة تجلب التيسيرا وهي كلية مقطوع بها استقراء؛ فلا يوجد فرد من 
أفراد المشقة ولا نوع من أنواعهاء إلا ويصدق عليه هذا الحكم؛ » فكنّما وجدت المشقة أو 
مظنتهاء وجدت معها رخص 00 الفطرء والقصر في السفر» والمرض» والاضطرار» 

فهذا الاطراد في ترتب الترخيص على المشقة» أمر لا جدال فيه. 
لكن قد نجد بعض أنواع المشقة خرج عن هذه القاعدة الكلية ولا ترخص فيه؛ كما في 
مشقة اكاائينة والدباغين» والصاهرين للحديد في أفران عالية الحرارة» فهؤلاء لا يترتب 
علي مشقتهم قصرء ولا فطرء ولا تخفيف» مع أن مشقتهم أشد وأنحكى من مشقة المسافر 
والحامل. 

فبالدظر الأوَّيَ» يمحكن للإذسان أن يقرر أن القاعدة السابقة» ليست كلية مطردة؛ الام 
هذه الجرئيات المذكورة» تخلفت عن حكمهاء ولم تدخل تحته» فهي لذلك كلية أغلبية 
وليست مطردة. 
0000 0 الجزئيات فعلاء لا تدخل تحت هذا الكلي» لأن المشقة 

لمعتبرة التي يترتب عليها حكم الترخص شرعاًء هي المشقة غير المعتادة» التي تُلجق - 


القسم الشالث 0 كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 

مقاصدٌُ الشرع 7*7" في بث المصالح في التشريع» أن تكون مطلقةً 
عام يه تختصٌ بباب دون باب» لي دون خل» ولا بمحل وفاق دون 
محل خللاف (غحدم). 

وبالجملة: الأمرٌ في المصالح مطره 0 في كليّات الشريعة 
وجرئيّاتها انييف 

ومن الدليل على ذلك» ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح» وأث 
الأحكام مشروعة لمصالح العيادء ولو اختصت لم تحن موضوعة للمصالح 


- أذىٌ نفسيّاً أو جسديّاً بصاحبهاء أو يغلب فيها ذلك» بحيث إذا استمرت ولم يرخّص له 
فيهاء انقطع عن العمل بالكلية» أو أخل به؛ أو تبرم منهء فهذا النوع كلما وجد؛ وجد معه 
حكم الترخص؛ وأمّا مشقة الدتّاغين» والحدّادين الصهّارين للحديد» فهي مشقة أصبحت 
بجككم الممارسة ل ل ولا تجعلهم 
يخلّون بهاء فهي مألوفة كنوع المشقة التي لايد منها في أي عمل من الأعمال. 
فبهذا يتضحأ نهذ ل التيسير) وإنما يدخل 
تحت كي آخرء وهو: «المشقة المعتادة كلا مشقة» وقس على ذلك. 

(2880) في (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ط): «الشارع)» والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(0284) «زة: يشير إلى ما سيأق عن القرافي وابن عبد ا 1 المسألة للرد عليهما 
وبيان ما هو الواقع فيما ادعياه» وقد أصاب كل الإصابة» وملك عليهما جميع النوافذ؛ رحمه 
اللّه. اه 

(0285) سيأتي في كتاب الأدلة في المسألة الأولى شرح هذا بأكثر تما هناء مفصلا مبرهنا عليه بما لا 
تجده في كتاب آخر. 


القسم العالث 1 [فكلة 1 0ك ل كتاب الموافقات 


على الإطلاق» لحن 5857 البرهان قام على ذلك؛ فدلّ على أن المصالح فيها 
ع خصضة: 

وقد زعم بعض المتأخرين - وهوالقرافي - أن «القول بالمصالح إنما 
يستمدٌ 2*7 على القول بأن المصيبَ في مسائل الاجتهاد واحدٌ)؛ لأن القاعدة 
العقلية أن الراجح يستحيل أن يحكون هو النقيضين» (5*”) بل متى كان 
أحدهما راجحا كان الآخر مرجوحاًء وهذا يقتضي أن يكون المصيب 
واحدا وهو المفتي بالراجح؛ وغيرُه يتعين أن يكون مخطتاً؛ لأنه مفتٍ 
بالمرجوح» فتتناقضٌ قاعدة المصوّبين مع القول بالقياس» (885) وأن الشرائع 
تابعة للمصالح)». 


(0847) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ): «ولحكن»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(28889) يثبت مطرداً مستمراً في جميع جزئياته» غير متخلف عن أحد منها. 

(ححمم) في (ط): «الشيء والنقيض»» والمثيت من عامة النسخ الخطية. 
قال 9زة: أي لأن المصلحة الغالبة في المحل - أي الراجحة التي يعتبرها الشرع - واحدةٌ لا 
تتعدد» أي فلا يُسِلّم العقل بأن المصلحة الراجحة التي يراعيها أحدهماء يكون نقيضها 
مصلحةٌ راجحة أخرىء يراعيها القائل الآخرء فلا يتأق - مع القول يإصابة كل مجتهد - أن 
تكون الأحكام تابعة للمصالح. كما لا يتأق معه أيضا القول بالقياس؛ لأنه مبني على وجود 
العلة التي هي المصلحة المراعاة في المقيس عليه. اه 

(845) ووجه التناقض» أن القول بأن كل مجتهد مصيبء يودي إلى أن يكون القياس في مسألة 
واحدة فيه راجح ومرجوحء فكل واحد من المجتهدين يرى أن ما أداه إليه اجتهاده هو الراجح» 
وما سواه مرجوح في حكم المطرّح) والآخر يرى الرأي نفسه؛ فيجتمع في شيء واحد أن 
يكون راجحاً ومرجوحاً؛ وذلك تناقض بين فلم يبق للخروج من هذاء ولإجراء القياس - 


القسم الغالث (10) كتاب الموافقات 


هذا ما قال 2853). 

وتَقَّل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب: أنه ايتعين على 
هؤلاء 2507 أن يقولوا: إن هذه القاعدة لا تحكون 2559 إلا في الأحكام 
الإجماعيّة» أمّا في مواطن الخلاف؛ فلم يكن الصادرٌ عن اللّه تعالى أن 
الحكم تابع 85" للرّاجح في نفس الأمرء 010 بل فيما في الكنون فقطء 
كان راجحاً في نفس الأمرء أو مرجوحاً» وسلَّم أن قاعدة التصويب تأبى 
قاعدةً مراعاة المصالح؛ لتعيّن الراجحء وكان يقول: «يتعين على القائل 


> على حقيقته؛ إلا القول بأن المصيب من المجتهدين واحد؛ هذا توجيه كلام المؤلف» وأما 


ما ذكر 9ز» فآخره ليس دقيقا في نظري. 
(850*) ينظر نفاس الأصول: 9 في مسألة تصويب المجتهدين» وقد نقل المؤلف أكثر كلامه 
بالمعنى. 


(نحمم) يعني المصوبة للجميع المجتهدين. 

(084) «ز): ويكون معناها أنهم حيث اتفقوا على الحدكم؛ وصادفوا هدفا واحداء فكلهم مصيب» 
وهذا في غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين» وتقرير ردودهماء وانظر كتاب العحرير 
في مسألة: «لا حكم في المسائل الاجتهادية التي لا قاطع فيها: من نص أو إجماع» فقد جعلوا 
هذا محل القاعدة: لا المسائل الإجماعية. اه 

(محمع) هن أي إن الحكم الذي يجب على المجتهد العمل به ليس تابعالما في نفس الأمرحتى يحكون 
صوابا دائما» فيتأق أن كل مجتهد مصيبء بل هذا الحكمٌ تابع لما ترجح في ظنه فقط» ولو 
كان مخالفا لما في نفس الأمرء فالظنونٌ الموافقة صواب» والمخالفة خطأء وإن وجب عليه 
العمل بهاء مادام ظنه بأرجحيتها قاثماء أي فلا يتأق أن يتكون كل مجتهد مصيبا. اه 

حم زاد في النفاثس: «من المصالح» وبه يتضح المعنى. 


القسم الغالك لل (9؟1) كتاب الموافقات 


بالتصويب أن يّصرف الخطأ في حديث الحاكه 0*0 إلى الأسباب؛ (055) 
للاتفاق على أن الخطأ يقع فيهاء وحمل كلام الشارع على المتَمَّق عليه أولى). 
هذا ما تقل عنه (409. 


الحكية 


(لاحومع) 


0 فله 0 وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأء فله أ 


أخرجه البخاري في الاعتصام: +500 ح ؟ه”لاء ومسلم في الأقضية: “/142 والدارقطني: 


لوقه 

تنبيه: زيادة ١واحد)‏ آخرٌ الحديث» لم أجدها إلا عند الدارقطني من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن يزيد بن عبد اللّه بن الحاد ولم يذكرها غيره» ووردت اللفظة المذكورة من 
حديث أي هريرة عند الترمذيه وابن الجارود» وأبي عوانة. 

والحديث أيضاً في الصحيحين عن أي هريرة» بعد حديث عمروبن العاص؛ في سياق واحد» 
دون ذكر متنه؛ وذكره النساق: 5/8؟2؛ وغيره كلفظ عبد الله بن عمْرو نفسه. 

«ز»: أي إن الخطأ الوارد في الحديث ليس موجّها إلى الحكم,؛ بل إلى وسائل الاجتهاد التي 
ثبعت في استنباطه. والخطأً في ذلك لا نزاع فيه؛ فحدْلٌ كلام الشارع عليه أولى من حمله 
ل ل ا 


قلت: صرّفه إلى ذلك» تحريف لمعنى الخنص» و[ خراج له عن دلالته بلا موجب» وتفريغه من 
محتوأه؛ لأنه بذلك يكون معناه: (إذا اجتهد الحاكم في أسباب المحكم فأصاب في الأسباب؛ 
فله أجران» 


وهذا المعنى تمجه الأسماعء وتنفر منه الطباع السليمة» 0 المنزه عن الخطأء يأبى هذا 
المعنى؛ لأن الذي يوصف بالإصابة أو الخطأء هو الحكم الذي هو النتيجة النهائية التي يؤجر 
عليها المرء أويعذر فيهاء وأما الوسائل؛ فقد يتخذ وسيلة خطأ فيتر: باك صواب 
وقد يتخذ وسيلة صوابا ويترتب عليها حكم خطأ؛ فالوسائل ليست دائما مرتبطة 0 
في النتيجة؛ وكلامّه ## صريح في أن الخطأ أو الصواب؛ يدكون في الحكم. 

النفاس: 2»080/9 بتصرف. 


القسم الغالك لل (8؟() لل كتاب الموافقات 


ويظهر أن القاعدة (دكه) خاري عل كلا المذهبين؛ لأن الأحكام - على 
عذقن شوو 110 إضافية؛ إذ حكمٌُ اللّه عندهم تابعٌ لنظر المجتهد؛ 
والمصالحٌ تابعة للحُكم, أو متبوعة له (*) فتكونُ المصالح أو المفاسدٌ في 
مسائل الخلاف ثابتةً بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد» وفي ظنه (513) 
ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة. 

فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضرء والفواكه الرطبة» 
جائقٌ فَجَنْبَةٌ "2 المصلحة عنده هي الراجحة» وهي كذلك في نفس الأمر 
في ظنه؛ لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرّم؛ فالمُقْدِم على التفاضل 
فيهاء مُقْدِمِ على ما هو جائزء وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» بل فيه مصلحة فاه 

وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز؛ فهي عنده داخلة 
تحت حكم الربا المحرّم؛ وجِنْيّةٌ المصلحة عنده هي المرجوحة» لا الراجحة» 


(858) أي قاعدة القول بالمصالح؛ وأنها معتبرة على الإطلاق. 

(859*) في (ت): اعلى تصويب مذهب الحتصويب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(::9) زة: أي على ما تقدم من مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة» إذ ثُفَهّم من الحكم على الأولء 
ويْفَهُم الحكم منها على الغاني. اه 

(9901) هزة: أي فعي إضافية أيضا؛ فيتأق تعدد المصلحة الراجحة بالإضافة» فلا فرق بين مصوّب 
ومغطع حينئذ. اه 

(590) في (ط): «فجهة»» وكذا الذي بعده يأسطرء وكذا في هامش (خ)» وكتب عليها: صح. والمثبت 
من باقي النسخ الخطية. 


ل يي دع بن ات يناب ارات 


وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه» فالضررٌ (*") لاحقٌ به في الدنيا وفي 
الآخرة» فحكُمُ المصوّب هاهناء حكمُ المُخطّئ. 

وإنّما يكون التناقض واقعا 7*9 إذا عُدَ الراجح مرجوحاً من ناظر 
واحدء بل هو (**") من ناظريّن» ظن كل واحد منهما العلةً التي بّى عليها 
المكم موجودةً في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده؛ وفي ظنه (3؟") لا 
[عل] ")اما هو عليه في نفسه؛ إذ لا يصحٌ ذلك إلا في مسائل 
الإجماع (0:). 


(؟:5؟) في (ت))» و(خ)» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ط): «فلا ضرر» والمغبت من: (ع))؛ و(ن)» 
و(ف)» وهو الصواب. 
قال از كان المناسب أن يقول: ففيه ضرر لاحق به في الدنيا أو الآخرة. اه 

(7504) «زة: هو روح البواب عن قوله: «لأن القاعدة العقلية أن الراجح) إلخ؛ وقوله: امن ناظر واحدا 
أي أو من ناظرين يعتبران الواقع ونفس الآمر في ذاته» بقطع النظر عن الظن. اه 
قلت: وأوضح من كلامه هذا: قول الآمدي في الإحكام: :222/١‏ «القول بتصويب المجتهدين؛ 
يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات» أو الحل» أو الحرمة - في مسألة واحدة_إلى 
الجمع بين التقيضين» وهو محال» وما أفضى إليه يسكون محالا». 

(55*) أي بل هوهنا في المثالين المذكورين» من ناظرين... . 

(7905) «ز»: توكيد لقوله: (ظن كل واحد إلخ» وتمهيد لقوله: «لا ما هوعليه في نفسه' أي الذي لو 
كآأن» لكان العناقض حاصلا. اه 

(0900) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. ولفظ: اعليه؛ ليس في: (ت)»؛ و(ح). 

(:5) «ز»: أي الإجماع القطعيٌ السند؛ لأن الجميع قاطع فيه بأن العلم كذا في نفس الأمرء أما 
الإجماع الظن السندء فالاتفاق فيه على أن العلة كذا في نفس الأمرء من باب المصادفة فقطء 
وإلا فالمعتبر فيه ظن كل واحد عند نفسه أنها العلة» كمواضع الخلاف» ولكن اتفق اتحاد 
ظنهم ذلك. اه 


القسم الغالث (169) كتاب الموافقات 


فهاهنا اتفق الفريقان» وإنما اختلفا بعد فالمخطّئة حكّمت بناءً على 
أن ذلك الحكم؛ هوما في نفس الأمر عنده؛ وفي ظنه؛ والمصوّبة حكمت بناء 
على أن لا حكم في نفس الأمر؛ بل هو ما ظهر الآنء وكلاهما بَانٍ حكْمّه 
على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. 

ويتفق هاهنا من يقول باعتبار المصالح لزوماً أوتفضّلاً. 9*) وكذلك 
من قال: إن المصالح. والمفاسد من صفات الأعيان» 2*7 أوليست من 


ضفات اللغياق 01م 
الفقه 09), 


وإذا ثبت هذا؛ لم يُفتقّر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام» 
وارتفع إشكالَ المسألة» والحمد للّه. 


(905*) كالمعتزلة والأشاعرة» فالمعتزلة يقولون: يجب على اللّه تعالى رعاية مصالح خلقه» والأشاعرة 
يقولون: ذلك تفضل منه لا واجب عليه. ينظر شرح مختصر الروضة للطوفي: .]05/١‏ 

(5591) ينظر التعليق السابق في الرقم: .59٠١‏ 

(90) «زة: هو الخلاف بين القدماء من المعتزلة وغير القدماء منهم في أن الحسن والقبح» من ذات 
الفعلء أو من صفة عارضة. اه 

(091) باعتبار تعلقه بالأحكام الشرعية» ولذلك يبحثونه عندهماء فيقولون: ما كان واجبا أو مندوباً 


القسم الغالث القينة كتاب الموافقات 


وتأمّل؛ فإن الجويني ("" نقل اتفاقٌ المعتزلة على القول بالتصويب 
اجتهاداًء وحكماًء 9*/ وذلك يقتضي تصورٌ اجتماع قاعدة التصويب - 
عندهم - مع القول بالتحسينء والتقبيح العقلي؛ وأن ذلك راجمٌ إلى 
الذوات» (** فكلامُ القرافي مشكلٌ على كل تقديرء والله أعلم. 


(97) ينظر الحلخيص في أصول الفقه: ص 500 

(50) في (ن): أو حكمااء والمقبت من باقي النسخ الخطية. 
وقال از»: أي فلا يلتزمون صرف الخطأ المشارإليه بحديث الحاكم إلى الأسباب» بل يقولون: 
إن كل مجتهد بشرطه» مصيب في اجتهاده ووسائله» وفي حكمه الذي استنبطه؛ مع أنهم يقولون 
بالمصالح عقلا؛ فيجمعون بين القول بها والتصويبء لا في الاجتهاد فقط»ء بل وفي نفس 
الحكم. اه 

(905) از: أي الحسن أو القبح» جاء من ذات الفعل» كما يقوله قدماء المعتزلة» فإنهم يقولون: حسن 
الفعل وقبحه؛ لذات الفعل» لا لصفة توجبه. 
وقال بعضهم: بل لصفة توجبه؛ لا لذات الفعل» إلخ ما قرروه في هذا الخلاف. فقوله: اوأن 
ذلك راجع إلى الذوات» ليس من محل الاتفاق بينهم؛ ولكنه اختاره لأن إشكال القرافي يتكون 
عليه أوجه مما إذا قالوا: لصفة توجبه» لا لذات الفعل؛ لأنه حينئذ يمحكن الانفكاك. اه 


القسم الشالث ١١م‏ كتاب الموافقات 


المسألة العانية عشرة: 

أذ]اعف 037© السساريعة المبناركة مقصومة كنا أن >اهعبهاطة 
عوط ركنا كاقك أكتث د فيه ايع عليه امعضرمة يدان ذلك 
توضيين 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريكحاء وتلويحاًء كقوله تعالى: لإ إِنا 
نَحْنْ تَزَّلْنَا ألدّكْرَ وَإِنا لَه لَحَمِظونَ): 0107 

وقوله :#[ كتدبُ المحمّت_ايَننْه )ه (0510. 

اديه تإوَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْيِكَ من يَسُولِ وَلآ نه اا 

تَمَبّيَ أَلْفَى [ع- 2١‏ ] ألشَيْطَنْ بج امْنِيّيِوِء قِيَنْسَحْ أله مَا يُلْفِ أَلشَّيْطَن 

ثم يُخحكم الله َايَليَهء ) انلكا 

فأخبر أنه يحفظ آياته» ويحكِمُها حتى لا يخالطها غيرُهاء ولا يداخلها 
التغييرٌء ولا التبديل. 


إِذَا 


(51ة*) الزيادة من (ن)» و(ط)» وليست في باقي النسخ الخطية 
(5307") الحجر: .١‏ 


(حثة") هود 


(ولوع) الحج: 06 


القسم العالك --ل (؟9#) لح كتاب الموافقات 


[والسُنَةُ وإن لم تُذكر (*" فإنها مبيّنةٌ لهه 507" ودائرةٌ حوله؛ فهي منه» 
وإليه ترجع في معانيها '*") فكلٌ واحد من الكتاب والسنة] (* يعضّد 

وقال تعالى: #إألْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتَفُ عَلَيْكُمْ 
ل و 5 تك ألاسْلَم ديناً» فتلضا؟ 

حي أبو عمْرو الدّاني في طبقات القراء ؟*) له عن أي الحسن بن 
المنتاب 9 قال: كنت يوماً عند القاضي أبي إسحاق: إسماعيل بن 


إسحاق 17" فقيل له: لم جاز العبديلٌ على أهل التوراة» ولم يَجُز على أهل 


(:55) يعني على رأي من قال: «الذكر المراد به القرآن» وأما من قال: الذكر يشمل الكتاب والسنة» 
في مذكورة. 

)756١(‏ أي مبينة للذكر المذكور في الآية الآنفة. 

(5519) وسيبين المؤلف في كتاب السنة كيفية قوله: «وإليه ترجع في معانيها» وهناك سيتمَ التعقيب 
عليه في ذلك. 

(959©) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(وكة؟) المائدة: .٠‏ 

(5.0؟) هو غير مطبوع إلى الآن فيما أعلم؛ ولا أدري هل هو موجود برمته؛ أو مفقود. وينظر غاية 
النهاية لابن اللهزري فقد أدخل فيه جلّه. 

(3؟5*) وأسمه: عبيد اللّه بن المنتاب بن الفضل» أبو الحسن البغدادي» قاضي المدينة» ينظر الديباج 
لابن فرحون:١/1570.‏ 

(957) ابن إسماعيل بن حماد بن زيد» المعروف بالقاضي إسماعيل» من كبار المالكية في العراق ومن 
مجتهديهم؛ له مؤلفات مفيدة» تدل على غزارة علمه؛ توفي (- 586 ه)» ينظر تاريخ بغداد: /١‏ 


مك 


القسم الغالك سس (1##) كتاب الموافقات 


5 فقال القاضي: «قال اللّه يك في أهل العوراة: #يمًا آسْتْحْفِظُوأ من 
حتّب أله )4 19 فوكل الحفظ اليهم» فجاز العبديلٌُ عليهم. 
قال في القرآن: #( إن نَحْنْ تَزَّلْنَا ألّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَنمِظون)©؛ 0210 
فلم يز التبديل عليهم). 
قال علي: فمضيتٌ إلى أبي عبد الله المحاملي 60 فذكرت له الحكاية» 
فقال: اما سمعتٌ كلاماً أحسن من هذا). 
وأيضاً: ما جاء من حوادث الشّهُبِ أمام بعثة البي © » ومنع الشياطين 
من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء» حيث 
كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كذبة» أو أكثر [من مائة 
كذبة] الفنضاة 


(2528) المائدة: 5ث1. 

.١ الحجر:‎ )25)9( 

(:8*) وهواحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي» المحاملي - نسبة إلى المحامل التي يحمل فيها الناس 
في السفر على الجمال - مصنف السننء من كبار الشافعية» توفي (- "٠‏ ه)» ينظر تاريخ بغداد: 
م 20 

(2590) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)»؛ و(ن)» و(ب» و(م)» و(ح)»؛ و(ط)؛ وثابتة في: (ع» و(ز)» 
و(ف). 
والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة أنه # قال: «إذا قضى اللّه الأمر في السماءء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خُضْعاناً لقولهء كالسلسلة على صفوان» فإذا مُرّع عن قلوبهم؛ قالوا: ماذا 
قال ربكم قالوا للذي قال: الحقَّ» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع؛ فربما أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يري بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرري بها إلى الذي 
يليه: إلى الذي أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم الساحرء فيكذب معها - 


القسم الغالث )للب كتاب الموافقات 


فإذا كانوا قد مُنعوا من ذلك في السماءء فكذلك في الأرض. 

وقد عجزت الفصحاءً اللَّسْنُ 0"؟) عن الإتيان بسورة من مثله» وهو 
كله من جملة الحفظ» والحفظ دائمٌ إلى أن تقوم الساعة. 

فده الثيلة قدلك عل مفظ العزيعة وعضككها عن التقيين والفيديق, 

والهافي: الاعتيسارٌ الوجودييه الواقمٌ من زمان 7*0 أصحاب رسول 
اللم إلى الآن» وذلك أن الله و ومّر دواعي الأمة؛ للذب عن الشريعة: 
وإلعاعالة عنهاة مب اسل والفتصيل: 

[و أمَا القرآنُ الكريم؛ فقد قيّض اللَهُ له حمَغَلة بحيث لو زيد فيه 
حرف :لون 480 لالصييه الا مو الأطفسال الأسياكن فصلا عن 
القََأَةٍ 99 الأكابر. 


- مائة كذبة» فيصدّق بتلك الكلمة التي سمع من السماءء فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء 
يحون كذا وكذاء فوجدناه حقاً. 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الحجر: 91/8؟ ح ١لاء» )68٠١‏ والتوحيد: /233 ح مغلا 
وله شاهد عن عائشة» متفق عليه؛ وآخر عن ابن عباس عند مسلم. 

(:9) بضم اللام وسكون السين» جمع أَلْسَن» واللسَّنُ» جودة اللسان وفصاحته. ويمعكن ضبطه بضم 
السين» على أنه جمع لين - بفتح فكسر - أو على أنه جمع لسان» ككتب وكتاب. 

(58") في (ف)» و(ط): لمن زمن» - بلا مد - والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(098) وكذا لو نقص منه. 

(050) في (ت)» و(خ» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): "عن القراء»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الغالث (5) سند 


وهكذا جرى الأمرٌ في جملة الشريعة» فقيتض [اللَّهُ] 89 لكل علم 
رجالاً حفظه على أيديهم؛ فكان منهم قوم يذهبون الأيامَ الكثيرة في حفظ 
اللغات» والتسميات الموضوعة على لسان العرب» حتى قرّروا لغاتٍ الشريعة 
من القرآن والحديث» وهو البابٌ الأول من أبواب فقه الشريعة؛ إذ أوحاها 
الله إلى رسوله على لسان العرب. 

ثم قيّض [اللَّهُ] 7" سبحانه رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات 
في النطق بهاء (*”*) رفعا ونصباً وجرَّء وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالاًء 
وقلبة وإتباعاء وقطعاً وإفرادا وجمعاً. 

إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب» واستنبطوا لذلك 
قواعدٌ ضبطوا بها قوانينَ الكلام العربي على حسب الإمكان» فسهّل اللّه بذلك 
الفهم عنه في كتابه» وعن رسوله يه في خطابه. 

ثم قيض الحقٌ © رجالاً يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله 
© وعن أهل الشقة» والعدالة من الدقَّلَّةء حتى ميّزوا 9 بين الصحيح؛ 


(555*) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ت)» و(خ)»؛ و(م)؛ و(ب)» و(ح)؛ وثابتة في: (ن)؛» و(ف) 
و(ط). 

(409") الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ط)ء وثابتة في: (ع). وفي (ن)» و(خ)» و(م) و(ح)» و(ب)» 
و(ت): اثم قيض رجالا». 

(998) في (ط): (فيها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(955) في (م): #بينوا'» والمغبت من باقي النسخ الخطية 


العاا ع تحص ا ع ل اورم 


والسقيم؛ وتعرّفوا التواريخ» وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان» حتى 
استقرٌ الكّابتُ المعمول به من أحاديث رسول الله #. 

وكذلك جعل 2*7 الله العظيمُ - لبيان السنة عن البدعة - ناساً من 
عبيده؛ بحثوا عن أغراض الشريعة كتاباً وسنةٌ وعما كان عليه السلُ 
الصالحون» ودام 0:*”) عليه الصحابةٌ» والتابعون» وردُوا على أهل البدع» 
والأهواءء حتى تميّز اتباعٌ الحق عن اتباع الموى. 

وبعث اللَهُ تعالى من عباده قَرََةٌ 0:*”) أخذوا كتابّه تلقيناً (؛9) من 
الصحابة» وعلّموه لمن يأتي بعدهم؛ حرصاً على موافقة الجماعة في تأليفه في 
المصاحفء حتى يتوافق الميمٌ على شيء واحدء ولا يقعٌ في القرآن اختلاف 
من أحد من الناس. 

ثم قيّض الله تعالى ناساً يناضلون عن دينه؛ ويدفعون الشُّبّهَ ببراهينه: 
فنظروا في ملكوت السماوات والأرضء واستعملوا الأفكارء وأذهبوا عن 
أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلاً ونهارا واتخذوا الْلوة أنيساً وفازوا بربهم 
جليساً؛ حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته» وأرضه؛ وهم العارفون 


(594) أي أوجد وهياً. وفي (م): (ولذلك جعل؛؛ والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ت).؛ و(ن)؛ و(ح): 
و(ب)» و(خ). 

(90*) في (ن)» و(ط): «وداوم'» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(:9) جمع قارىئ» وفي (ت)؛ و(ن)» و(ط): اقراءا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
قال «ز»: ليس تحكرارا مع قوله: "قيض اللّه له حفظة» إلخ؛ لأن ذلك في الحفظ» وهذا في طريق 
وضعه في المصاحفء وضبط ترتيبه» وكلماته؛ ووقوفه» وفواصل آياته. اه 

(50”) في (م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)؛ و(ط): «تلقياً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)؛ و(ب)» و(ت). 


القسم العالث (9) -لل ل كتاب الموافقات 


من خلقه والواقفون مع أداء حقه» فإن عارض دينَ الإسلام معارض» أو 
جادل فيه 149") خصّم مناقضء غيّروا 10" في وجه ش بهاته بالأدلة القاطعة» 
فهم جُنّْد الإسلام؛ وحماة الدّين. 

وبعث اللَّهُ من هؤلاء سادةٌ فهموا عن اللّهء وعن رسول اللّه © (547, 
فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة: 

تأرة امن تفبن القول: 

وتارة من معناه. 

وتارة من علة الحكم؛ حت نرّلوا الوقائعَ التي لم تُدكر على ما ذكر 
وسهّلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. 

وهكذا جرى الأمرٌ في كل علم توقّف فهمُ الشريعة علي 
واحتيج 407" في إيضاحها إليه» وهو عين الحفظ الذي تضمنته الآدلة 
المنقولة» [وباللّه التوفيق] (5:0). 


كوم في جميع النسخ الخطية: (فيهم). 

(55) في (م): «غيروا» والصواب بالباء الموحدة التحتية» وهو كذلك في جميع النسخ الخطية» أي 
أثاروا في وجه شبهاته الأدلةً القاطعة» التى تغبر وجههاء وتشوهه؛ وتطمسه. 

(حدى؟) في (ط): «جك». 

(2940) في (ز)» و(ط): أو احتيج» وفي (ت)»؛ و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م): «واحتيج إيضاحها إليها؛ 
والمثتبت من: (ع))» و(ف)»؛ و(ب). 

(58) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ)»؛ و(ط). 


القسم العالك -# ل (998) ل كتاب الموافقات 


المسألة الشالعة عشرة: 

كما أنه إذا ثبت قاعدةٌ كلية في الضروريات: أو الحاجياته أو 
التحسينيات» فلا ترفعها آحادٌ الجرئيات» كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة 
قاعدةٌ كلية في هذه الغلاثة» أو في أحدها؛ (41") فلا بِدّ من المحافظة عليها 
بالنسبة إلى ما يقوم به الكليء وذلك 37*") الجزئيات» فالجزئياتٌ مقصودة 
معتبرة في إقامة الكلي؛ أن لا يتخلف (**) الكلع فتتخلّفٌ مصلحيه المقصودة 
بالتشريع: 

والدليل على ذلك 5*9 أمور: 

منها: ورودٌ العتب على التارك في الجملة من غير عذر؛ كترك الصلاة» 
أو الجماعة» أو الجمعة» أو الوكاة» أو الجهاد» أو مفارقة الجماعة لغير أمر 
مطلوب» أو مهروب عنه - كان العتب وعيداً أو غيرّه - كالوعيد بالعذاب» 
وإقامة الحدود في الواجبات؛ والتجريح في غير الواجبات» وما أشبه ذلك. 

ومنها: أن عامّة التكاليفء من هذا الباب؛ لأنها دائرةٌ على القواعد 
الغلاث» والأمرُ والنعي فيها قد جاء حتماً وتوجّة الوعيدُ على فعل المنهي عنه 


(7545) في (ط): «أوفي آحادهاا» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 
(:90) يعني ما يقوم به الكل 
(561*) «ز»: بدل من إقامة. اه 


(295) أي المحافظة على الجزئيات» وأنها مقصودة معتبرة في إقامة الكل. 


القسم الغالث : اليذه ش كتاب الموافقات 


منهاء أوتركِ المأمور به» من غير اختصاصء ولا محاشاةٍ (7*"") إلا في مواضع 
الأعذار التي مُسقِط أحكام الوجوبء أو العحريه (9**. 

وحين كان ذلك كذلك» دلّ على أن الجزئيات داخلةٌ مدخل الكليات في 
الطلبء والمحافظة عليها. 

ومنها: أن الجزئيات لولم تحكن معتبرةً مقصودة في إقامة الكل؛ لم يصمٌّ 
الأمر بالكل من أصله؛ لأن الكني - من حيث هو كي - لا يصح القصدٌ في 
التكليف إليه؛ لآنه راجع إلى أمر ©**) معقول لا يحصل في الخارج إلا في 
ضمن الجزئيات» فتوَجُةُ القصدٍ إليه - من حيث التكليف به - توجةٌ إلى 
اتحكليف ما لا يطاق»» وذلك ممنوع الوقوع؛ كما سيأتي إن شاء الله (507. 


(*550) أي استثناء» وهو عطف مرادف عل ما قبله. 

(:590) في (ت): «والتحريم» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(0555) في (ط): «الأمرا» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(507*) ينظر كتاب الأدلة» المسألة الأولى. 


فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات» 5*7" فالقصد الشرعي متوجّه 
إلى الجزئيات (500., 


(5909) هز»: هذا وحده غير كاف في الدليل؛ لأنه محتاج إلى إثيات أن ذلك في جميع الجزئيات» وسيأقي 
تكميله بقوله: الوليس البعض في ذلك أولى من البعض» إلخ؛ إلا أنه يبقى الكلام في تأخير 
هذه المقدمة عن الدليل المشار إليه بقوله: «وأيضا فإن القصد' إلخ» فهل ذلك لأنه محتاج 
إليها في [كماله كما أن هذا محتاج إليها؟ فإن كان كذلك» كان تأخرّها - لتعود إليهما معا - 
تكملةٌ لهما: 
وربما يساعد على أن هذا غرصّه قوله في نهاية الدليل العاني: «فلا بد من صحة القصد إلى 
حصول الجزئيات»» فيكون مساويا لما فرّعه على الدليل الذي نحن بصدده؛ حيث قال: 
افالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات»؛ يعني ويحكون كل من الدليلين محتاجا إلى هذه 
العكملة الأخيرة. 
ولحكن الذي يظهرء أن الدليل الأخير لا يحتاج إليها؛ لأن القصد بالكق» أن لا يعكون تفاوت 
بين الخلق في الترتيب والنظام» فإذا أهمل القصد في بعض الجزئيات» اقتضى أن لا يجري كليا 
بالقصدء أي فتخلّفُ أي جزثي ينافي هذا القصد الكل؛ وعليه يتم الدليل» ولا حاجة لقوله: 
الوليس البعض أولى) إلخ. ْ 
وإذا تم هذاء كان المنا سب تقديم هذه المقدمة قبل قوله: 'وأيضا؛ ولو قال قائل: إنها مؤخرة 
عن موضعها بعمل النساخ لم يبعد. اه 
قلت: وهذا تخمين لا دليل عليه؛ وقد اتفقت النسخ الخطية على تقديمها كما هي في المطبوع؛ 
فدل على أنها كذلك في الأصل. 

(550) «ز: أي في أي جريء هذا الذي يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قبله؛ لأنه لا يتاسب 
أن يقال: إنه يكفي النظر إلى الجزئيات مطلقاء كلا أو بعضاء لأن هذا هوما قبله: من لزوم 
النظر إلى الجزئيات الخارجية التي يكون بها التكليف. 
وأيضاً: فقد قال: «لا يجري كليا بالقصد إذا أهملت الجزئيات»» فتعين قصدٌ جميع الجزئيات» 
لا بعضهاء فتئبه لتقف على وجه ما قلناه: من أن الدليل الأخيرء تام يدون الحكملة. اه 


القسم العالت ب (989) لس كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن المقصود بالككي هناء أن تجري أمورٌ الخلق على ترتيب ونظام 
واحدء لا تفاوت فيه؛ ولا اختلاف» وإهمالُ القصد في الجزيئات» يرجع إلى 
إهمال القصد في الكل فإنه مع الإهمالء لا يجري كليّاً بالقصدء وقد فرضناه 
مقصوداً هذا خلف؛ فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس 
البعصُ في ذلك أو لى من البعض» فانحتم القصدٌ إلى الجميع؛ وهو المطلوب. 

فإن قيل: هذا يعارض القاعدةً المتقدمة: أن الكليات لا يقدح فيها 
تخلف آحاد الجزئيات. 

فالجوايَة أن الشاعد سحيحة ولا معارضة فيها 1 عن في نان 
ما نحن فيه؛ معتبر من حيث السلامةٌ من العارض المعارض؛ (2**5) فلا شك 
في انحتام القصد إلى الجزئي» (”29 وما تقدم معتبّر من جهة (7*) ورود 
العارض على الكلي» حتى إِنّ تخلف الجزيّ هنالك» إنما هو من جهة المحافظة 


(909*) في (ن): #السلامة من المعارض»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والمراد بالعارض: الطارئ. 

(0570) «ز: أي الذي بقي سالما من المعارض»ء أما ما تقدم» فهو في موضوع أنه يتخلف الجزي عن 
الكلي؛ لمعارض أخرجه من هذا الكلي» وأدخله في كلي آخرء أو يحكونُ عارضه اعتبار جزئ آخر 
لهذا الكل ورجح عليه» وليس معناه أنه - مع بقائه داخلا في هذا الكلي بدون معارضة - 
يتخلف عنه ولا يأخذ حكمه من أمر أو نعي؛ فشتان ما بين الموضعين. 
ومثاله: فيه إهمال لجز من قاعدة حفظ النفس» لاعتبار جزثي آخر منهاء يعارضه اعتبار 
هذا المهمل» وإن كان في كل منهما أصلُ المحافظة على الكتي» لكنه أهمل أحدهماء وهو المحافظة 
على الجاني» بسبب جنايته. اه 

(57) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): امن حيث» والمقبت من: (ع)» و(ف)» 


و(ز). 


الععاادي ل ل رز كح حل كران ولق 


على الجزئي في كليّه من جهة أخرى» كما نقول: إن حفظ النفوس مشروع؛ 
وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه» ثم شرع القصاص حفظاً للنفوس؛ 
فقتلُ النفس في القصاصء محافظةٌ عليها بالقصد»ء ويلزم من ذلك تخلٌُ 
جزيِْةٌ من جزئيات الكلي المحاقّظ عليه - (2*7) وهو إتلاف هذه النفس» 
لعارض عرّضء وهو الجنايةٌ على النفس - فإهمالُ هذا الجزثئي (077 في كليّهء 
[من جهة 7*4 المحافظة على جز في كليه أيضا وهو النفس المجني عليهاء 
فصار عينُ اعتبار الجزئٌ في كليّه]» ”*) هو عينَ إهمال الجزق» (057) 
لكن في المحافظة على كليّه من وجهينء وهكذا سائر ما يرد من هذا 
الباب 0590 


(253) في (ف): «عليها). 

(2939) في (ح)» و(ف): «الجزءا» وفي (م): «كليته». 

(757) خبر لقوله: «فإهمال» ... أي فإهمال هذا الجزثي ... كائن من جهة...إلخ. 

(5975) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(977) «ز»: أي إن اعتبار الجزثي - وهو حفظ النفس المجني عليها - إهمال للجزئ الآخر من هذا 
الكل وهو حفظ النفس الجانية» فأهمل هذا وأتلفت. اه 

(479) يعني من اعتبار الجزئيات بالكليات» واعتبار الكليات بالجزئيات» بحيث لا يصح النظر إلى 
أحدهما دون الآخرء كما سيأتي له تفصيل ذلك بأمثلة واضحة بما لم يسبق إليه في كتاب 
الأدلة: المسألة الأولى؛ وما ذكره هنا إنما هو تمهيد لذلك. 


القسم الغالث 0١‏ كتاب الموافقات 


فعلى هذاء تخلمٌ آحاد الجزئيات عن مقتضى الكل إن كان لغير عارض؛ 
فلا يصح شرعاً وإن كان لعارضء فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكل 
من جهة أخرىء أو على كل آخر(572. 

فالأول: يكون قاديماً لقه ى لكام 

والغاني: لا يكون تَخَلّمُه قادحاً. ْ 


(مدوم) وز ا ا وار رد الوه وام خابط لكا سراي 
من كلي حفظ النفس» » رعاية لكي آ< خر أقوى منه في الرعاية» وهو حفظ الدين. اه 


القسم الغالث 0 كتاب الموافقات 


النوع العافي: «:) 


في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام 
ويد يتضمن مسائل: 
المسألة الأولى: 
إن هنذه القتروعنة 'البساركة بعربية لا مده : فييتا للاألشق 


الأعجمية (057, 

وهذا وإن كان مبيّناً في أصول الفقه - وأن القرآن ليس فيه كلمة 
أعجمية عند جماعة من الأصوليين» الفنضة أو فيه الفا أعجمية تكلمت 
بها العرب» 9"*") وجاء القرآن على وَفق ذلك» فوقع فيه المعرّب الذي ليس 


(979) وهذا النوع - بمسائله الخمسة - لا يندرج في علم المقاصدء وإنما هو وسيلة لاء ودليل 
لاكتشافهاء فعلوم العربية» وضبط المعهود في اللسان العربي» ضروريان لفهم النص الشرعي» 
وبدون فهمه لا يمحكن إدراك مقاصده؛ وفهمّه يتوقف على إتقان لغة النص» فصح ضرورة 
توقف ذاك على هذا. 
ولا كان ذلك ضروريّةُ ولا يمكن سلوك مسلك آخر له» نرّل المؤلف الوسائل منزلة المقاصدء 
للتنبيه على شدة الضرورة والحاجة إليها؛ حيث لا يتصور المقصود بدونها. 

(:97*) في (خ)؛ و(ط): «العجمية)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(97*) واللغويين والمفسرين؛ وهو الذي اختاره الطبري في مقدمة تفسيره» واستدل له؛ وأطال فيه بما 
فيه مقنع» وهو الصواب الذي تعضده الأدلة. 

(891) وكانت مما اتفقت فيه اللغات» لا أنها كانت أعجمية؛ ثم غُرّيت» كما يزعمه بعض المفسرين» 
واللغويين» ولم يقيموا على ذلك إلا افتراضات لا ترق إلى مستوى الأدلة السالمة من القوادح. 


القسم العالت (44) لدسس سح كتاب الموافقات 


من أصل كلامها - فإن هذا البحث عل هذا الوجه» غيرٌ مقصود هناء وإنما 
البحتٌ المقصود هناء 57 أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة (579, 
فطلتٌ فهيه؛ إنما يحون من هذا الطريق خاصة؛ لأن اللّه تعالى يقول: 
نآ أَنرّنْتنهُ فُؤءَ'ناً لم 

وقال: #يِلِسَانٍ عَرَبِىٌ مين (صوم) 

وقال: #ِإلِسَانٌ ألذع يُنْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيةٌ [ع-25 وَهَنذًَا لِسَانُ 
ري ل 6 اففنفاا 

وقال: ْوَلَو جَعَلَْدهُ فَزْءَاناً آعجَمِيًآ لَمَالُوأ تَؤلآ فِصَلَتَ يمه 
ءَأغْجَمِيٌ وَعَرَيو )ا (ماوم) 

إلى غير ذلك: ما دل 7" عيل أنه عرّ» وبلسان العربه لا أنه 
أعجمي؛ ولا بلسان العجم؛ فمن أراد تفهمّه» فمن جهة لسان العرب يُفِهّم 
ولا سبيل إلى تطلّب فهيه من غير هذه الجهة. 

هذا هو المقصودٌ من المسألة» وأما كوه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ 
العجم؛ أو لم يجئ فيه شيءٌ من ذلك؛ فلا يُحتاج إليه إذا كانت العرب قد 


(797) في (ع): الوإنما المقصود البحث هنا..). 

(9974) رعاية منه للقول القائل: إن فيه بعض الألفاظ الأعجمية التي غُرّبت. 
(900") يوسفف: 2. 

(حلاة؟) الشعراء: هق 

(/الاة*) الححل: ١١‏ 

(918؟) فصلت: 195. 

(7505) في (خ)» و(ط): اتما يدل والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث 045 كتاب الموافقات 


تكلمق يذه وعرق فق اخطابهاة وكيم امهناةةقإن الغرب إذا كلريت بره 
صار من كلامها؛ ألا ترى أنها لا تدّعُه على لفظه الذي كان عليه عند العجم 
إلا إذا كانت حروقّه في المخارج والصفات كحروف العربء وهذا يقل 
وجودٌه: 587 وعند ذلك يكون منسوباً إلى العرب» فَأمّا ولحي الا 
حروقه كحروف العرب» أو كان بعضّها كذلك دون بعض؛ فلا بِدّ لما من أن 
تردَّها إلى حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلاً. 

ومن أوزان الكلم ما تتركه 2*4 على حاله في كلام العجم؛ ومتها ما 
تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلتث ذلك» صارت تلك 
الكلِمُ مضمومة إلى كلامهاء كالألفاظ المرتجلة» والأوزان المبتكأة لها. 

هذا معلوم عند أهل العربية» لا نزاع فيه» ولا إشكال» ومع ذلك 
فالخلاف الذي تذكر العا كرون (585) في تقصضوض السالك لا ينبني عليه 


(94) #زة: قالوا: إن لفظ «تنور) اتفقت فيه اللغة العربية مع اللغات الأعجمية لفظا ومعنى» وقالوا: 
إن لفظ «صابون» اشترك فيه مع العربية جملة من اللغات الأعجمية. اه 
قلت: قوله: ايقل وجوده» إقرار بوجوده؛ وهو على الراجح منعدم؛ لأن افتراضهم أن العجم 
تكلمت به» ثم عرّبته العرب» وأدخلته في كلامهاء هو افتراض ليس أولى من أن يقال: إن 
العجم أخذته عن العرب وأدخلته في كلامها. والصوابٌ أن ذلك من باب التوافق اللفوي» 
الذي استعمله العرب والعجم؛ دون أن يكون أحدهما أخذه عن الآخر. 

(دمه») في (ن): «فأما إذا لم تحكن؛» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(986) في (م): لبعض ما تتركه)» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(98) «ز»: قال الآمدي: «اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية؛ فأثيته ابن عباس 
وعكرمة» ونفاه آخرون؛ فالخلاف قديم؛ ومحله أسماء الأجناس لا الأعلام. اه 
قلت: يحتاج إلى إثبات ذلك عن ابن عباس بأسانيد مقبولة» وإلا لم يصح أن ينسب إليه. 


القسم الغالث (/15) كتاب الموافقات 
حكم شرعيء ولا يستفاد منه مسألة فقهية» وإنما يمحكن فيها أن توضّع 
مسألةٌ كلامية ينبني عليها اعتقادٌء وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما 
استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية. 

فإذا قلنا: *"" إن القرآن نزل بلسان العربه وإنه عرليء وإنه لا 
عجمة فيه» فبمعنى أنه أرق على [لسان] 58" معهود العرب في ألفاظها 
الخاضّة» وأساليب معانيهاء وأنها - فيما فُطِرت عليه من لسانها - تخاطب 
بالعام يراد به ظاهرٌهء وبالعام يراد به العام في وجهء والخاصٌ في وجهء وبالعام 
يراد به الخاصٌء وظاهرل”**” يراد به غير الظاهره وك ذلك يعرّف من أول 
الكلام» أو وسطه أو آخره. 

وتتكلم [بالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره 2007 عن أوله 
وتتكلم] (0") بالشيء يُعرّف بالمعنى» كما يعرف بالإشارة. 


(8984) في (ن).؛ و(ط): «فإن قلنا»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(098) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). وفي (خ)» و(ت)؛ و(ف))» و(ز)» و(ن): 
افبمعنى أنه نزل)؛ وفي (ح): (فبمعنى إنما نزل؛ والمقبت من: (ع)» و(ب)» و(م). 

(587) في (ط): «والظاهر» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(980) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «أو آخره)» ما عدا: (ع). 

(2988) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)»؛ و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
لانتقال بصر الناسخ من: «وتتكلم) الأولى» إلى العانية. 


القسم العالث (م44) كتاب الموافقات 


وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياءً الكثيرة باسم واحد» 
وكل هذا معروف عندهاء لا ترتاب في شيء منه هي» ولا من تعلق بعلم 
كلامها الديهاا 

فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه» وأساليبه على هذا الترتيب» فكما 
أن لسان بعض الأعاجم؛ لا يممكن أن يُفَهّم من جهة لسان العرب» كذلك 
لا يممكن أن يُفَهّم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف 
الأوضاع والأساليب. 

والذي نبَّه على هذا المأخذ في المسألة» هو الشافييّ الإمام» في رسالته 
الموضوعة في أصول الفقه» وكثيرٌ ممن أقى بعده لم يأخذها هذا المأخذء 557 
فيجب التنبه لذلك» وبالله التوفيق. 


(385") هذا لخصه المؤلف من كلام الشافعي في الرسالة من قوله: «فإن قلنا ...» إلى هنا. ينظر الرسالة: 
ص 4١‏ فقرة: 2070/179/86 فقد قال فيها: «والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء 
إلا بلسان العرب...)» فلينظر فإنه نص فريد. 

(مده) أي لم يأخذها كما أخذها الشافعي حين نفى أن يحكون في القرآن شيء بغير لسان العرب» 
وقد ستّى من زعم ذلك مقلداً لا حجة له. 


يداد اح حححح حي 0 لح ا 0 ردم 


المسألة العانية: (5) 
للغة العربية - من حيث هي ألفاط دانّة على معان - نظران: 
أحدهما: من جهة كونها ألفاظا وعباراتٍ مطلقةٌ دالةً على معان 
مطلقة» وهي الدلالة الأصلية. 
والعاني: من جهة كونها ألفاظاً وعباراتٍ مُقيّدة دالةٌ على معان خادمة 
وهي الدلالةٌ التابعة 559). 


(9999) ينظر تتمة هذه المسألة 54 المسألة الخامسة الآتية؛ ولو وضعها المؤلف يجانبهاء لكان ذلك 
أحسن؛ استيفاء للكلام عليها في مكان واحده ولم يظهر لي سبب وجيه في تأخيرها عنهاء 
وإفرادها بالذكر. 
(95؟) وهي كل ما يفهم من من النص خارجاً عن سياقه ومقصوده الأصلي؛ فيدخل في ذلك الدلالة التي 
يسميها الأصوليون دلالة الإشارة - التي هي دلالة الالتزام -. 
وتنقسم إلى إشارة» واقتضاء» وتنبيه؛ وهي ما يحكون مدلول اللفظ فيها غير مقصود للمتكلم 
أصالة» أي إن المعنى التبعي» لا يتبادر من اللفظء ولا يقصد بالسياق الأصبي» ولكنه لازم 
لمعن 0 وتابع لهه ولذا كانت دلالةُ النص عليه بالإشارة لا بالعيارة» ومثاله قوله تعالى: 
١‏ و َكل أنه لبتي مَحَيَمٌ ليا »4 فهذا العو متص را يه أصلا وياد ني اللنائلة بين 
البيع والرباء رداً على الذين قالوا: <( إِنَّما أَلْبَيعٌ مِغَلُ يز > ففهم من الآية حكمان: 
أحدهما: نفي الممائلة بين البيع والرباء فالربا محرم؛ والبيع حلال. 
وثانيهما: التنصيص على حكم البيع وحكم الرباء وهذان المعنيان» مأخوذان من عبارة 
الآية. فأوطما مقصود أصلاء والشافي مقصود تبعا. 
والآية في الأساس ما سيقت إلا أنفي الممائلة ردّاً على من يسوي بين الربا والبيع في الحكم؛ 
ونفي الممائلة يستدعي بيان ححكم كل واحد من الربا والبيع» ولو اققٌصر على المعنى الأصلي 
لقيل: وليس البيع مثل الرياء وذلك كاف» ولكنه لا يقع من النفوس موقع القبول 
والاستحسان كما يقع التنصيص على الحسكم. لأن نفي المماثلة بين البيع والرياء دال على - 


يي ل 0 اككاير ا الات 


فالجهةٌ الأولىء هي التي يشترك فيها جميع الألسنة» وإليها تنتهي مقاصدٌ 
التكنيو برل متخا متاحو خرف قات رذ فص قن الرسعوف قد ل الي 
مثلاً كالقيام؛ ثم أراد كل صاحب لسان الإخبارٌ 9" عن زيدٍ بالقيام تأقٌّ 
له ما أراد من غير كلفة. 

ومن هذه الجهة يمحكن في لسان العرب الإخبارٌ عن أقوال الأولين من 
ليسوا من أهل اللغة العربية» وحكايةٌ كلامهم؛ ويتأق في لسان العجم حكايةٌ 
أقوال العرب» والإخبارٌ عنهاء وهذا لا إشكال فيه. 

وأمّا الجهة العانية؛ فهي التي يختص بها لسانُ العرب في تلك الحكاية 
وذلك الإخبار؛ فإن كل خبرء يقتضي في هذه اللجهة أموراً خادمة لذلك الإخبار» 
بحسب الخبّ والمخير» والمخبّر عنه» 9" والمخيّر بهء ونفيس الإخبار» في 


> عدم تحريم البيع» وعدم التحريم يصدق على المكروه» فيمكن أن يفهم منه أنه وإن لم 
يكن محرماً كالرباء فهو قد يحكون مكروهاًء فلما وقع التنصيص عل تحريم ذاك وتحليل 
هذاء قطع ذلك كل شك وتردد» فوقع من النفس موقعاً حسنا وقبلته واطمأنت إليه؛ وانقادت 
له. 
وقس على هذا جميع الأمثلة التي سيذكرها المؤلف في ذاك الفصل. 

(055) في (ح)؛ و(م)» و(خ): و(ب): السان له أن الإخباراء والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف))» و(م)» 
و(ن)؛ وهو الصواب. 

(:295) في (ت)» و(ن)» و(م)؛ و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ح): البحسب المخير والمخيّر عنه والمخير بها» 
والمثبت من: (ع)؛ و(ز). 


القسم الغالث لكلة كتاب الموافقات 


الحال» والمساق» (***) ونوج الأسلوب: من الإيضاح؛ والإخفاءء والإيجان 
والإطناب» وغيرٍ ذلك. 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: «قام زيد) إن لم يكن (255 كم 
عنايةٌ بالمخجّر عنه؛ بل بالخبر» فإن كانت العنايةٌ بالمخبّر عنه» قلت: ازيد قام). 

وفى جواب السؤال» أوما هو منزل تلك المنزلة: «إنّ زيدا قام). 

وفي جواب المنكر لقيامه: «والله إنّ زيداً قام). 

وفي إخبار من يتوق قيامّهء أو الإخبار 77" بقيامه: ١قد‏ قام زيدا أو: 
ازيد قد قام». 

وفي التدكيت على من ينكر: «إنما قام زيد) (518". 

ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه؛ أو تحقيره - أعني المخبّر عنه - وبحسب 
الكناية عنه» والتصريح به» وبحسب ما يُقصَّد في مساق الإخبار» وما يعطيه 


مقتضى الحال. 
إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمصعن حصرهاء وجميمٌ ذلك داق حول 
الإخبار بالقيام عن زيد. 


(0555) في (م): #والمآل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(<255) في (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م» واب)» و(ح)» و(ط): «إن لم تحكن» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(035) في (خ)» و(ت)» و(م)؛ و(ح)» و(ب»» و(ن): «والإخبار» والمغبت من: (ع» و(ز)؛ و(ف). 

(0554) في (ز»» و(ف)» و(م)» و(ح)» و(ب): «ربما قام)» وهو تحريف والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ). 


القسم الغالك - ببس (1869) كتاب الموافقات 


فمثلٌ هذه التصرفات التي يختلف معن الكلام الواحد بحسبهاء ليست 
هي المقصودً الأصلىء ولكنها من مكمّلاته ومتمّماته» وبطول الباع في هذا 
النوع» يحسن مساقٌ الكلام إذا لم يكن فيه منكدٌ (555. 

وبهذا النوع العافي» اختلفت العباراتٌ في كثير 9؟) من أقاصيص 
القرآن؛ لأنه يأتي مساقٌ القصة في بعض السور على وجه؛ وفي بعضها على وجه 
آخرء وفي ثالغة على وجه ثالث» وهكذا ما تتكرّر فيه () من الإخبارات؛ لا 
بحسب الشوع الأولء إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض» ونُضَ 
[عليه ] 9) في بعض» وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت» #إوَمَا كَانَ 
رَبك نَسِيَ1) 00 

فصل: 

وإذا ثبت هذا؛ فلا يمكن من اعتبر هذا الوجة الأخير, أن يترجم كلاماً 
ويُتقَّلَ إلى لسان غير عربي إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناً 
كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثينُه ونحوه. 
(5555) في (ن)» و(خ)؛ و(ت)» و(ط): «منكر» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والمراد بالتكد العُسّر 

والقضييق. والآخر له وجةٌ؛ أي إذا لم يحكن فيه ما يُنكر مما يخِلَ بالغرض منه. 
(::90) في (ت) و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ط): «وكثيرا» وفي (خ): «فكثيراء والمغبت من: (ع): 

و(ن)» و(ز)» و(ف)» وهو أصرح وأوضح» والغاني معناه: واختلف كثير ... إلخ. 
(01:) في (ط)ء اما تقرر فيه)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أدق في التعبير. 


(:5) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطيةء و(ط). 


(5:) مريم: 5". 


القسم الغالث (*16) كتاب الموافقات 


فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب؛ أمكن أن 
يُترجم أحدُهما إلى الآخر وإثباثُ مثل هذا بوجه بِينِء عسيرٌ جد وربّما أشار 
إلى شيء من ذلك أهلُ المنطق من القدماء» ومن حدًا حذُوّهم من المتأخّرينء 
ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام. 

وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن» (©"؟) يعني على هذا الوجه 
الشاني» فأما على الوجه الأول» فهو نمسكنء ومن جهته صم تفسيرٌ القرآن» 
وبيانُ معناه للعامة» ومّن ليس له فهمٌ يقوّى على تحصيل معانيه» وكان ذلك 
جائزاً باتفاق أهل الإسلام؛ *©) فصار هذا الاتّفاقُ حجةٌ في صحَّة الترجمة 
على المعنى الأصلى [انتهى] (5). 


(0) ينظر مشكل القرآن: ص»؟. 
(4:5) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالث (16) كتاب الموافقات 


فصل: 
وإذا اعتُبرت اللجهة الغانية مع الأوللء مُجدتُ كوصف من أوصافها؛ 
لأنها كالتكملة للعبارةة والمعنى» من حيث الوضعٌ للإفهام» وهل تُعَدَ () 
معها كوصف (3:) من الأوصاف الذاتية» أم هي (*) كوصف غير ذاني؟ في 
ذلك نظر وبحثٌ ينبني عليه من المسائل الفروعية 7) جملةٌ» إلا أن الاقتصار 
على ما ذُكر فيها كان؛ فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرّعة» فالسكوتٌ عن 
ذلك أولى» وباللّه التوفيق. 


(7) في (ع): «وهل يعدا» والمثبت من باتي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أوفق بما بعده. 

(0:) وإنما قال: اكوصف» ولم يجعلها وصفاً؛ لأنه يمحكن أن لا تفهم ولا تدرك فلو كانت وصفاً 
لزم من ذلك أنه كلما أدركت الدلاله لليف أدركت العبعية» كشأن أي وصف مع ذاته؛ فإنه 
لا يدرك بمعزل عنهاء ومادامت هذه الدلالة قد يدركها البعض» ولا يدركها آخرء فذاك دليل 
أنها ليست وصفاً ذاتياه وإنما هي وصف عرضيء تدرك الذات ولا يدرك معها أحيانا لخفائه. 

(0:5) في (ن)» و(ط): «أوهي» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(400) في (م): «الفرعية)» والمثيت من باق النسخ الخطية. 
ومن جملة تلك الفروع؛ أنها إذا جعلت ذاتية» فإنه يحب الاحتجاج بهاء واعتمادها في الأحكام؛ 
بلا فرق بينها وبين الأصلية؛ والعكسٌ الواقع هو الصحيح؛ فهناك من اعتمدها في الاحتجاج» 
وهناك من نفاهاء وإن كان رأي من اعتمدها أقوى» خلافاً للمؤلف» كما سيأق له في الفصل 
الخامس. وينظر التمهيد للأسنوي في ذلك: ص ؟62؟. 


القسم الشالث (160) كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 
هذه الشريغة المباركة أمِيدٌ 09©) لأن أهلها كذلكة فهو أجدئى 00) 
على اعتبار المصالح» ويدل على ذلك أمور: 
أحدها: النصوص المتواترةٌ اللفظ والمعنى؛ كقوله تعالى: #َإهُوَ ألذ 
بَعَتَي أَلأمِيِينَ رَسْولا منْهُمْ) 00). 


(:0) «ز»: أي لا تحتاج - في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها - إلى العغلغل في العلوم الكونية» 
والرياضيات» وما إلى ذلك» والحكمة في ذلك: 
أولا: أن من باشر تلقيها من الرسول © أميونء على الفطرة» كما سيشرحه المؤلف. 
ثانيا: فإنها لولم تكن كذلكء لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم؛ فإنه كان يصعب 
على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيهاء المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاء ثم تطبيقها 
ثانياء وكلاهما غير ميسور لجمهور الداس المرسل إليهم من عرب وغيرهم. 
وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور؛ ليمكن 
الامتثال» أما الأسرار» والححكم.؛ والمواعظ» والعبر» فمنها ما يدق عن فهم الجمهورء ويتناول 
بعضُ الخواص منه شيئا فشيئا بحسب ما يسره الله لمء وما يلهمهم به وذلك هو الواقع لمن 
تتبع الناظرين في كلام الله تعالى على مر ال 0 يشيء؛ ولم يفتح على 2 
وإذا عرض عل الآخر أقره؛ على أنه ليست كل الأأحكام التكليفية الجي جاءت في الكتاب والسنئة 
مبذولة ومكشوفة للجمهور؛ وإلا لما كان هناك خواص مجتهدون؛ وغيرهم مقلدون» حتى في 
عصر الصحابة» وكل ما يؤخذ من مثل حديث : انحن أمة أمية» ما ذكرناء؛ على أن التكاليف 
لا تتوقف في امتثاطها على وسائل علمية» وعلوم كونية» وهكذا. اه 

(00) «ز»: أي فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم؛ أوفق برعاية المصالح التي يقصدها 


الشارع الحكيم. اه 


(1008) الجمعة: 2. 


وفى الحديث: (بُعثثٌ إلى أمة أميّة) 9). 

لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين؛ والأميّ؛ منسوب إلى الأم؛ وهو 
الباقي على أصل ولادة الم لم يتعلم كتاباً ولا غيره» فهو على أصل خلقته التي 
ولناعنيهة 

وفى الحديث: «نحن ل امت ديق :ولا كنب الها هكذاء 
وهكذاء وهكذا) (07). 


(:601) الأعراف: 58 وجملة: «الذي يؤمن بالله وكلماته» ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ف)» 
و(ط). 

(9015) أخرجه الترمذي في القراءات: /194 ح 2944: من حديث أبي بن كعب. وينظر تفصيلهه في 
تحقيقنا لتفسير ابن جريرء منّ اللّه تعالى بإتمامه» فقد ساقه من أوجه متعددة تحت رقم: 9؟؛ 
و ٠‏ إلى "8» بترقيمناء وله شواهد عديدة مفصلة هناك. 

(6017) تقدم في الرقم: 500؛ وسيكرر في: 29؟. ولا يفهم من هذا الحديث إقرارٌ الأمية فيهم؛ أو الغناء 
بها عليهم؛ وإنما هو إخبار بالواقع الذي كان عليه الناس آنذاك» والذي ينبغي أن يراعى في 
خطابهم؛ ونزل القرآن طبقاً لذلك؛ ليّفهم مقصوده في الجملة ذكيّهم وغبيهم؛ وكبيرهم 
وصغيرهم؛ قلذلك لزمتهم أحكامه» وانقادوا للهاء فلو كان فيه نظريات علمية» أو كليات معقدة 
تحتاج لمعرفة خاصة» لردٌوه وما قبلوه» فقبِوشُم له دليلٌُ فهمهم لهء وإدراكهم لمقاصده. 
وهذا الواقع المأخوذ بعين الاعتبار» ما لبغت الأوامر بالقراءة والكتابة» والتعمق في المعرفة» أن 
غيرته» فأصبح العرب الأميون» عباقرةً العلم» وسدنة المعرفة» ومخترعي النظريات العلمية في 
شتى حقول المعرفة» التي يدين طم بها أعداؤهم قبل أصدقائهم» ولكن للأسف» توقفت 
مسيرتهم في هذا المجال عند حد معين: فسُبقواء فأصبح من كانوا لهم أساتذةة - 


القسم العالث (169) كتاب الموافقات 


وقد قَسّر معنى الأمية في الحديث؛ أي ليس لنا علم بالكتاب ولا 
الحساب (607), 

ونحوه قوله تعالى : ظوّمَا كُنت تَنْلوأ من قَبْلِهء سن كتنب َلآ 
4 آ كه 6 (ح), 

وما أشبه هذا (5.) من الأدلة المبغوثة في الكتابء والسنة» الدالّة على 
أن الشريعة موضوعةٌ على وصف الأمية؛ لأن أهلها كذلك. 

والغاني: أن الشريعة التي بُعث بها المي [الأيُ] (©) # إلى العرب 
خصوصاً وإلى من سواهم عموماً؛ إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من 
وصف الأميّة أ لا: 


> يستطيلون عليهم بما حققوه من تقدم علمي؛ ومادي» وتنكروا لصنيعهم وإسهامهم في تقدم 
المعرفة البشرية. ١‏ 

(5:07) في (خ» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(ت)؛ و(ط): «بالحساب ولا الكتاب»؛ والمغبت من: 
(ع» و(ز)» و(ف). ولفظ: «وقد فسر) صّبط بفتح الفاء في (ز)» و(ف))» مبنياً للفاعلء أي 
فسره البي #©» ويمحكن ضبطه لما لم يسم فاعله. 

(018) العنكبوت: 28. 

(5015) في (ف): اذلك» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(:2:) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 


القسم الغالث ل )١88(‏ عل _ ل كتاب الموافقات 


وإن لم تكن كذلك؛ لزم أن تكون على غير ما عَهدواء فلم تكن 
لتتنزل (5*) من أنفسهم منزلة ما تَعْهَد وذلك خلاف ما وقع 59©) عليه 
الأمرّفيهاء فلا بد أن تكون على ما يعهدون» والعربٌ لم تَعْهّد إلا ما وصفها 


اللّه به من الأمية؛ فالشريعةٌ إذن أمية. 


(059) في (ح)» و(ف)» و(خ)» و(ط): التنزل» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(:) في (ن)» و(ط): اما وضع)»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (ؤه) كتاب الموافقات 


والغالث: 77 أنه لولم يكن (:5) على ما يعهدون؛ لم يحكن عندهم 
معجزاً» ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقوطم: هذا على غير ما عهدنا؛ 
إذ ليس لنا عهّد بمثل هذا الكلام: من حيث إن كلامنا معروفٌ مفهومٌ عندناء 
وهذا ليس بمفهوم ولا معروف؛ فلم تقُّم الحجَةُ عليهم به» ولذلك قال 
يتحافه ارك عدلشة 'نزرانا اشكيقا لدالرا لزلا بعلت اين 


(0:5) (ز): جعل هذا الغالث دليلا على أنه يجب أن تحكون عب ما عهدواء حتى تحكون حجة عليهم» 
وقد كان كونها على ما عهدواء دليلا بنفسه على أنها أمية. 
وعليه: فليس الدليل الغاني إلا دعوى محتاجة إلى الدليل الشالث» ولا يصلح أن يكون دليلا 
بنفسه؛ إلا أنه يبقى الكلام في هذا الدليل الغالث فيقال: هل لو جاءت الشريعة على طريق 
يحتاج لعلوم كونية» ووسائل فلسفية» ولكنها صيغت في القالب العربي المعجز طم عن الإتيان 
بمثله؛ - بحيث يفهمون معناه؛ والغرض منه» وإن كانوا في تطبيقه وتعرف مبنى أحكامه 
محتاجين إلى تلك الوسائل؛ كما إذا بنى أوقات الصلوات الخمس على مواعيد تحتاج إلى 
الآلات» والتقاويم الفلكية» ولم يعكتف بالمشاهدات الحسية» كما صنع في الزوال» والغروب» 
والشفق إلخ؛ أو بنى الصوم لا على رؤية الحلال بالبصء بل وضع القاعدة على لزوم معرفة علم 
الميقات لمعرفة أول رمضان - لوكان الشرع بدل أن يبني الأحكام على الأمور الحسية الي قسع 
جميع الخلق» بناها على أمور علمية كما صورناء هل كان ذلك يمنع عن فهم القرآن وغرضه» 
ويكون الحال مثل ما إذا جاء بلغة أعجمية بالنسبة للعرب؟ 
المهواب بالدفي» غايته أنه يدكون في تكاليفها مشاق على أكثر الخلق. وبإلزامهم بتعرف هذه 
الوسائل ليطبقوا أوامر الشريعة حسبما أرادت» أما أنهم يعجزون عن فهم الكتاب حتى لا 
يكون حجة» فليس بظاهرء لأن حجيته عليهم جاءت من جملة أمور: أهمها عندهم أنه 
كلام من جنس كلامهم في كل شيء» إلا أنه بأسلوب أعجزهم عن الإتيان بمثله. اه 


(54:؟) يعني أمر الشريعة. 


القتسم العاللك سس (010) 


دح حح- كات الوازقات 


عَرَبةٌ) (*'9)؛ فجعل [لهم] (7:) الحجةً على فرض كون القرآن 


اها 
١‏ 
اللا 
0 
ذم 


ولتم قالوا: #إِنّمَا يُعَلِمُهْم بَشَرُ) ردَّ الله عليهم بقوله :مإيّسَانُ ألذع 
يَلْحِدُونَ إِلَيْه أَغجَمئٌ وَهلدَا يِسَانُ عَرَبِىٌ بين 01590 
ولكنهم أذعنوا لظهور الحجة» فدل على أن ذلك لعلمهم به؛ وعهدهم 
بمثله» مع العجز عن مماثلته. 
وأدلةٌ هذا المعنى كثيرة. 
فصل (20) 
واعلّمْ أن العرب كان لها اعتناءٌ بعلوم ذكرّها الناش» 29©) وكان 


5 


لعقلائهم اعتناءٌ بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شِيَّم؛ فصَحّحت 


(22) فصلت: 29 

(دكئ) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

() التحل: 3 

(54:) هذا الفصل فيه استدراك لما قد يتوهم من أن العرب أغرقوا في الأمية» وأنه ليس عندهم أثارة 
من علم لا قليلٍ ولا كثير» فأراد أن يبين أن هم اعتناء ببعض العلوم؛ وأن طم فيها اجتهادات 
وتجارب» لكنها لم تصل إلى مستوى النظريات المعقدة المحتاجة لأمور كثيرة» وهذه 
الاجتهاداثٌ لم تخرجهم في الجملة عن أميتهم وفطرتهم؛ وبساطتهم؛ لأن ذلك في طبقة منهم 
تخاضة. 

(29:) ينظر صبح الأعشى للقلقشندي: 07/6 وما بعدها. ونهاية الأربء في معرفة أحوال العرب 
للنويري: »50/١‏ وما بعدها. 


القسم العالث 050 كتاب الموافقات 


الشريعةٌ منها ما هو صحيح؛ وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل» وبِيّّت 
منافعَ ما يَنفع من ذلك» ومضارٌ ما يَضْرٌ منه. 

فمن علومها: علمٌ النجوم؛ وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر» 
واختلافٍ الأزمان باختلاف سبرهاء وتعرّف منازل سير الديّريْنء وما يتعلق 
بهذا المعق: 

وهو معنى مقررٌ في أثناء القرآن في مواضع كثيرة: 

كقوله تعالى: يِإوَهْوَ ألذه جَعَلَ لَكُمْ ألنّجومَ لِتَهْتَدُوأْ يهَا ب 
لت اندر ال وو 

وقوله: روا لنَّجْم هم يَهْتَدُونَ)ه 50 

وقوله : ل« وَالْمَمَرُقَدَّرْئة مَنَازْلَ حَتَى عَادَ حَالْعْرْجُونٍ أَلْقَّدِيمِ لآ 
تنس يَنْبَغ لهآ أن ئذرة الْمَمَرَوَلا أل سَابَ ألنتهار) الآية 0590 

وقوله: ظرهْوَ ألذع جَعَلَ ألشَّمْسَضِيَاء وَالْعَمَرَ تُوراً وَقَدَّرَهه مَتَازِلٌ 
تعر اقل أشية والحقاى 014 

وقوله: ( وَجَعَلْنَا أليْل وَالتّهَارَ ءَايَتَيِْ قَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ليل وَجَعَلْنَا 
ءَايَةَ ألتَّهار مُبْصِرَة)ه الآية (2). 


الي الأنعام: 58 


(200) الححل: 35 


(06) يس: الوم 


(**20) يوفس: 0. 


(24) الإسراء: ؟1. 


القسم الغالث 0155١‏ كتاب الموافقات 


وقوله: «إوَلمَدْ رَيّنَا ألسّمَآءَ أَلدّنْيا بِمَصَلبِيحَ وَجَعَلْتَهَا رُجُومآ 
1 للد طي ار 

وقووله: ظيَسْعَلُونَكَ عن آهل قْلْ هِىَ مَوَافِيتٌ لِلنّاسِ 
و الْحي» 5) وما أشبه ذلك (52). 


(0) الملك: ه. 

() البقرة: 188 

(00) «زة: لولم يحكن لمم علم بسير النجوم بالمقدار الذي ينسبه لهم؛ فهذه الآيات يمكن فهمها 
لحم بعد لفت نظرهم إليها؛ لأنها لا تحتاج إلا إلى العدبر في تطبيقها بطريق المشاهدة؛ على أن 
علم النجوم لم يكن لجمهورهم؛ بل للبعض القليل الذي كان يُستعمل غالبا دليلا للقوافل 
في سير الليل» ومع ذلك فلم يتوقف الجمهور في فهمها. 
ومثله يقال في علوم الأنواء: إن ذلك ليس للجمهورهم؛ بدليل ما رواه عن عمر وسؤاله للعباس؛ 
فإذا كان مثل عمر ليس عارفاء فما ذلك إلا لأن هذا يختص به جماعة منهم؛ كما هو الحال 
عندنا اليوم: الملاحون يعرفون كثيرا من هذه الأنواء» وشأن الرياح» وهي أسباب عادية غير 
مطردة» ولا يعرفها الجمهور ا ا 
فيه غيرهم؛ وقد قال في | الآية الشانية: : ١أفرأيتم‏ ما تمنون) ثم قال: «أفراً يتم ما تحرثون» فهل كان 
للعرب من علوم الزراعة وتتكوين المني؛ وخلق الإنسان» ما تَفهّم به مثل هذا؟ ومثل: امن 
ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب» ومثلٌ أدوار اجنين انطفة ثم علقة ثم مضغة» إلخ؛ 
ومثل قوله تعالى «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن ذسوي بنانه؛ فإن 
معرفة أن تسوية الأصابع على ماهي عليه؛ يعد من أدق تكوين الإنسان وكمال صنعته؛ حيث 
امتازت تقاسيم الجلد الكاسي طاء فلا يوجد تشابه بين شخص وآخر في هذه التقاسيم» حق 
نبه الله سبحانه إليهاء وقال: «بلى» أي نجمعها قادرين على جمعها وتسويتها على أدق ما يكون؛ 
كما في تسوية البنان. 
إن هذا لا يعرفه العرب ووّجّه إليهم الخطاب بهء وقد قُهم سرّه في هذا العصرء وأنبنى عليه 
علم تشبيه الأشخاص (١ببصمة‏ الأصابع» وجعلت له إدارة» تسمى ١تحقيق‏ الشخصية». ‏ - 


القسم العالث 3 كتاب الموافقات 


ومنها: علومٌ الأنواء (8) وأوقاتِ نزول الأمطار» وإذشاء السحابء 
وهبوب الرياح المثيرة لطهاء فبيّن الشرع حقها من باطلها؛ فقال تعالى: # هو 
ألذ يرِيكُمْ الْبَرْفَ حَوْماً وَطَمَعا وَيْنشِعُ أَلسَّحَابَ أَليْفَالَ وَيُسَبَحْ 
لبعد بَحَمْدِق 4 الآية (4"), 

وقال: «( أَقَرَايْثُمْ أَلْمَآءَ ألذع تَشْرَبُونَ ءآنثهم: أَنرَلْشُمُوهُ مِنَ ألْمُرْنِ 
أ تحن ألْمْتزِنُون6(). 

وقال: «إوَأَنرَّنْنَا مِنَ الْمْغْصِرَات مَآءَ تجّاجآ) (00). 


وقال: # وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ: أَنَكُمْ تُحَدْبُونَ)» 19 


> الواقع أن هذه وغيرها تما لا يحصى» أمور كونية عامة» يفهمها كل من توجه إليه الخطاب 
بفهمها والاستدلال بها على الصانع الحكيم القادر. اه 

(+؟) جمع نعؤءء وهو التجم إذا كان في منزل معينء وكانوا يعتقدون في الجاهلية» أنهم يسقون بأنواء 
معينة» كنوء الِيجْدّح الذي يسم الدبّران» وهو نجم أحمر» صغير منير. ينظر الفتح» كتاب 
الاستسقاء: ح 8م١٠.‏ 

(009) الرعد: 16-88 

(00) الواقعة: ١لا-كلا.‏ 

)4١(‏ العباًن كا 

(04) الواقعة: »8١‏ وفي (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ب)» و(ح): اوقوله: وتجعلون». 


القسم العالك - ب (13) لح كتاب المواققات 


[خرّج الترمذيء قال رسول الله: ه( وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم: أَنْحُمْ 
تُحَدْبُونَ)4] 7) قال: «اشكركم» تقولون: مُطِرنا بنتؤء كذا وكذاء وينجم 
كذا وكذا) 50). 


وفي الحديث: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر لي)؛ الحديث في 
الأنواء 100 
وفي الموطأ مما انفرد به: «إذا نشأث بحريةٌ ثم قشاءمت» فتلك عبن 


0 
غُديقة) (10), 


(01) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(044؟) ضعيف: أخرجه الترمذي في العفسير: 01/0 ح 590 وابن جرير كذلك: 08/1» واليزار: 
؟/:؟ وأحد: اهنا 
من طرق عن إسرائيل» عن عبد الأعلى؛ عن أبي عبد الرحمان السلمي؛ عن علي مرفوعاً. 
قال الترمذي: «حسن غريب صحيح؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل؛ ورواه سفيان 
الغوري» عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمان السلمي؛ عن علي نحوه ولم يرفعه». 
قلت: رواية سفيان الموقوفة» هي عند ابن جرير: 207/٠7‏ ورواه عنه أيضاً مؤمل بن إسماعيل 
العدوي ورفعه» وروايته عند أحمد؛ فتبين بهذا أنه ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لأن مداره على 
عبد الأعلى» خلافا لمن قال: رواية الوقف أشبه وأصحا. 

(4045) تقدم في الرقم: ؛202. 

(6:57) كذا في جميع النسخ الخطية: اإذا نشأت»» وكذا في رواية أبي مصعب الزهريء وفي (ط)» ورواية 
سويده والقبسء والموطأ المطبوع؛ والتمهيد» والاستذكار والطبراني في الأوسط: «إذا أنشأت». 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ» في الاستسقاء: 2191/١‏ بقوله: ابلغني»- قال اين عبد البرفي 
التمهيد: ؛؟///": هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ؛ إلا ما ذكره الشافجي 
في كتاب الاستسقاء» عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» عن إسحاق بن عبد الله مرفوعاً. - 


القسم العالك ب ب _)١59(‏ ل كتاب الموافقات 


- وابنُ أبي يحبى مطعون عليه متروك» وإن كان فيه نبل ويقظة» اتهم بالقدر والرفض» وبلاغٌ 
مالك خير من حديثه...) 

وزاد في الاستذكار: /1*5: «وإسحاق بن عبد الله هو ابن أل فروة» ضعيف أيضاًء متروك 
الحديث» وهذا الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث» لأنه ليس له إسناد». 

وقال الشافعي في حديئه هذا ابحريةٌ» بالنصبء كأنه يقول: إذا ظهرت السحابة بحرية من 
ناحية البحر» ومعنى «ذشأت»؛ ظهرت فارتفعت» ويقال: أنشأ فلان يقول كذاء إذا ابتدأ قوله 
وأظهره بعد سكوت ... وكل ما بدأ من الأعمال وظهرء فقد أنشأً)... وعينٌ غديقة» ماءٌ معين» 
وقيل العين» ماء عن يمين قبلة العراق» وغديقة» تصغير غدّقة» والغدّق الغزير». وينظر أيضا 
الأم: »91/١‏ والبيهقي في المعرفة: /:20. 

قلت: ابحرية» - عل الروايتين - يصح رفعه على الفاعلية» أونصبه على الحال» واعين غديقة» 
يصح تنوينهما مع أويضاف الأول للثاني. 

هذاء ولابن الصلاح :8ه رسالة مستقلة في وصل الأحاديث الأربع التي قال ابن عبد البر: «لا 
توجد في غير الموطأا» ومنها هذا الحديث» وسماها: #رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأً»» 
- تحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق - فقد وصل هذا الحديث في: ص 15 من طريق ابن أبي 
الدنياء ثنا محمد بن عمرء ثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة» سمعت عوف ابن الحارث» 
سمعت عائشة» سمعت رسول الله © يقول: «إذا أنشأت بحرية » رواه العقة ابنٌ أبي الدنياء في 
كتاب «المطر) له» وفيه استدراك على الحافظين: حمزةً بن محمد وابن عبد البرء وليس إسناده 
بذاك؛ لمكان محمد بن عمرء والظاهر أنه الواقديء واللّه أعلم. اه 

قلت: وعبدُ الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة» قال العقيل: اروى عن عباس بن سهل» لا يتابع 
عليه» ولا يعرف إلا بالواقدي عنه). 

وقال الدارقطني - كما في الميزان -: «مقل يعتير به). 

وقال الذهي: «صويلح). 

قلت: وقال ابن معين - كما في اجرح -: 6/7*: اثقة» وهو أخو إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» وكذلك قال أبو حاتم وقال أبو زرعة: «لا بأس بها. 

فظهر بهذا أن هذا الرجل ثقة» خلافاً لما يوهمه ظاهر كلام العقيلي» والذهبي. - 


القسم العالت 7 لل (1553) معلل كياب الموافقات 


وقال عمر بن الخطاب للعباس 885» وهو عل المنبر» والناش تحته - : 
كَمْ بقي من نَوْء الفثريًا؟ فقال له العباس: بقي من نوثها كذا وكذا (40). 
فمثلُ هذا مبيّن للحق من الباطل في أمر الأنواء» والأمطار. 
وقال تعالى: #ِإوَأَرْسَئْنَا أَلرْيَحَ لْوَافِحَ كأذز لتادعن السما وهاه 
تَأسْفَيْتَكُمُوهُ )4 الآية (4). 
وقال: «إوَالنهُ ألذِة أَرْسَلَ رتح قَتَثِيرٌ سَحَاباً فَسَفْتلهة إلين بَلَد 
كيم واعتفامة الارد دخو م 


- هذاء وقد بين الشيخ عبد الله بن الصديق السقط الذي في هذا السندء فابنُ أبي الدنيا ولد 
سنة: 208 هء والواقدي توفي سنة: /0كهء فاتقطع ما بينهما. قال: «والصواب: حدثنا محمد بن 
سعدهء ثنا محمد بن عمر). اه 
هكذا جعل ابنَ سعدء هو شيع ابن أبي الدنياء وليس كما ذكر» بل شيخه؛ هو محمد بن يحبى 
الأزديء فقد أخرج الحديث ابن أي الدنيا في «المطر والرعد والبرق: رقم: ؟4» ثنا محمد بن 
يحي الأزديء ثنا محمد بن عمر ... إلخ» فظهر بهذا أن الساقط هو الأزدي لا ابن سعد. 
والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط: 70/8 ح #هلالاء من طريق حفص بن عَمرو 
الرّبَالي عن الواقدي. 
وحفص المذكورء ثقة من رجال ابن ماجه. 

(4040) ضعيف: أخرجه ابن جرير في التفسير: 608/17» وليس عنده: #بققي من نوثها كذا وكذا» وإنما 
عنده: «العلماء بهاء يزعمون أنها 5 تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاء قال: فما مضت سايعة 
حتى مطروا». 
وإسناده ضعيف. 

(024) الحجر: ؟22. 

(2045) فاطر: 5. 


القسم الغالث ب (/0589) كتاب الموافقات 


ومنها: علمٌ التاريخ» وأخبار الأمم الماضية» وفي القرآن من ذلك ما هو 
كثير» وكذلك في السنة» ولكن القرآن احتفل في ذلك» 9*) وأكثره من 
الإخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها علمء (*) لكنها من جنس ما 
كانوا 5 ١‏ ن 2590 ), 


قال تعالى: # دلت ا َلْغَيْب تُوحِيه إِليكىت وَمَا كيت 


يُهِمرَإِذْ ينون أنقتهه: 9 يْهُمْ يَكَمْلُ مَرْيَم) الآية (59). 


وقال تعالى: ونا حون اجا نشي يم د 1 فك 


6 


(0.) أى ي اهتمٌ به واعتنى 5 

(2051) #ز4: هذا يعضد ما قلنا: من أنه ليس بلازم أن يكون القرآن مجارياً للا عند العرب» فيصحمٌ 
صحيحه أو يزيد عليه» أو يبطل باطله؛ كل هذا تحكلف لا داعي إليه في هذا المقام؛ لأن 
الرسول #كُِ بعث بالكتاب ليخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور؛ بتعليم ما لم يعلمواء 
وتصحيح ما أخطأوا فيه» وتوجيه همتهم وعقوطم إلى ما فيه إصلاحهم بالعلم والعمل» سواء 
أكان لهذا كله أصل عند العرب» أم لم يكن له أصل؟ 
ولا رابطة مطلقا بين كون الشريعة أمية؛ وكون كل ما جاءت به منطبقا على ما عند العرب» 
وإعجازرٌُ العرب شيء آخر لا يتوقف عل ما قال. 
فتأمل» فالمقام جدير بالعدبر؛ لأنه إذا كان يتكتفى بجنس ما كانوا يعرفون وإن لم يحكن هو 
ولا نوعه» فما الذي يبقى حتى نحترز عنه ؟ ولا يبعد أن يحكون لبعضهم إلمام بهذه الأجناس؛ 
والكائنات التي تتعلق بما ورد في الكتاب والسنة 

(5:) في (خ)» و(ز)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ف): «يتحملون)» والمغبت من: (ع))؛ و(ن)» و(ت)» 
وكتب فوقها في (ت) في الهامش: «عله). يعني لعل الكلمة اينتحلون» بدل ايتحملون)». 

(4:5) آل عمران: 45؛ وجملة: أيهم يكفل مريم) ليست في: (ع). 

(200) هود: 19. 


القسم الغالث (58) كتاب الموافقات 


وفي الحديث قصةٌ أبيهم إبراهيمَ وإسماعيلَ - 2#- في بناء البيت» (**) 
وغيرٍ ذلك تما جرى. 

ومنها: ما كان أكثرُه باطلاً أو جميعٌه كعلم العيافة» (57) والزجُر 
والكهانة» وخ الرمل» والضرب بالحصىء والظّيّرة فأبطلت الشريعة من 


(05) ينظر البخاري: كتاب الأنبياء: 405/1 ح كلدعم ددعم 

(57:) بكس العين المهملة» وفتح المثناة التحتية المخففة» وهي زجر الطيره والتفاؤل بأسمائهاء 
وأصواتهاء ومرهاء أو التشاؤع بهاء والزجرٌ نوع منه كانوا في الجاهلية - إذا أرادوا فعلاء أو 
سفراء أو تجارة» أو زواجاً ونحوها - يزجرون الطير فيطير فإن أخذ ذات اليسار تطيّروا 
وتشاءموا به» وتركوا ذلك الفعل» وإن أخذ ذات اليمين» تفاءلوا به وأقبلوا على ذلك الفعل 
ففعلوه» فحرّم 0 والتخمين» ومبّع من فعله أو الإقبال عليه. 
وأما الكهانة - , بفتح الكاف - فكانت فاشية فيهم» افيه كات كتيرون' يدون عرد 
الغيب 0 به» وكان الداس يأتونهم لإخبارهم عن أمورهم المستقبلة فكانوا يكذبون 
عليهم مائة كذبة» وربما صدّقوا في واحدة من المائة التي يلقيها إليهم مسترقها من السماء 
فق ان 
وأما خط الرمل - فقد ثُيِب زوراً وبهتاناً لبي الله إدريس #2 وهو منه بريء؛ وربما أراد 
أن يصححوا أنه علم؛ استناداً الحديث: (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك). 
وليس ما يفعلونه - قطعاً - هوالمقصود بالحديث؛ إذ خط ذاك النبي حقٌّ وموافقٌ للحق» ومن 
أين طم أنهم موافقون له. 
وأما الضرب بالحصىء؛ فهو ضرب من القكهّن؛ يأخذ الكاهن حُصيّات فيضرب بها الأرض» 
وينظر فيهاء ويوهم غيره أنه يفهم منها أموراً غيبية؛ فيخبر بها فريسته بعد ما يتفرس في 
وجهه بعض ما يبحث عنه؛ أويقهمه من كلامه حينما يسأله عما جاء له» دون أن يشعر بذلك؛ 
فيظن أنه يعلم الغيب» وهو لا يعلم شيئاً كا ص يرد الشعوذة» أصبحت الآن 
فنوناً وطرقاً 96 وأساليب مختلفة» يصعُب حصرُهاء وكلّها مبنية على الكذب» رع 
والعجسس» والتحسس. 


القسم الغالث (1589) كتاب الموافقات 


ذلك الباطل» ونهت عنه؛ كالكهانة» والزجرء وخط الرمل» 57©) وأقرّت 
الفأل» :)لا من جهة تطلب الغيب؛ فإن الكّهانة وادزجر كذلك. 

وأكثرٌ هذه الأمور تخرص 510 على علم الغيب من غير دليل؛ فجاء 
البي © بحهّة مِنْ تعرّفٍ علم الغيب - تما هو حقٌّ محضٌ - وهو الوح 
والإلهام؛ وأبقي للناس من ذلك بعد موت النبي © 7'؟) جزءٌ من النبوة» وهو 


(4:97) وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي» قال: قلت يا رسول اللّهء إفي حديث عهد بججاهلية؛ وقد 
جاء الله بالإسلام؛ وإنّ ما رجالاً يأتون الكهّانء قال: «فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيرون» 
قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم) قال: قلت: ومنا رجال يخظونء قال: كان 
نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك». 
أخرجه مسلم في المساجد: 786/١‏ وفي السلام: 10/45/6. 

(058؟) كما في حديث أبي هريرة أنه © قال: «لا طيرة» وخيرها الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم). 
أخرجه البخاري في الطب: ١٠/9؟؟‏ ح 0/5505 ومسلم في السلام: ١08/6‏ ح 2229. 
والفأل - بالهمز ويجوز تركه - يحكون فيما يسر ويسوء» ويغلب فيما يسرء والطيرةٌ لا تكون 
إلا فيما يسوء. 

(وه.) في (ع): «(تحض1. 

(050) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ط): بعد موته عليه السلام»» والمثبت من: (ع)» 


و(ز)» و(ف). 


الس لقال تح ا جد زه الت حي نيم كيان المرانقاك 


الرؤيا الصالحة» (7”©) وأنمودّج من غيره لبعض الخاصة» وهو الإلحاف (3) 
والفراسة. 

ومنها: علم الطب؛ فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائل» 
بل مأخودً من تجارب 777 الأمَيّينه غيرٌ مبني على علوم الطبيعة التي يقررها 


(200) لحديث أبي هريرة أنه © قال: الم يبق من الحبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة». 
أخرجه البخاري في التعبير: 91/16" ح عححا. 
وعن أبِي هريرة أنه قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 
متفق عليه؛ وروي عن جماعة من الصحابة بلغوا حد التواتر. 
(405) «ز»: كما حصل لعمر وغيره. اه 
قلت: وأما الفراسة التي هي الاستدلال على بواطن الأمور بظواهرهاء فقد كان في العرب خلق 
لا يحصون» يضرب بهم المثل في ذلك ومنهم إياس بن معاوية بن قرة البصريء القاضيء قال 
الذهبي في السير: /55: اوكان يضرب به المثل في الذكاء» والدهاء» والسؤددء والعقل». 
ومن دهائه وفراسته أنه نظر إلى ثلاث ذسوة فزغن» فقال: هذه حامل؛ وهذه مرضع؛ وهذه 
بحكرء فمال إليهن رجل فسأطن فوجدهن كما قال» فقيل له: امن أين علمت؟ قال: لما فزغن» 
وضعت كل واحدة يدها على أهم المواضع طاء وضعت المرضع يدها على ثديهاء والحامل على 
بطنهاء والبكر على أسفل من ذلك». ينظر تهذيب الكمال» فله فيها ترجمة وافية: #//10. 
(05) في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح))؛ و(ت)» و(ط): «من تجاريب» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب). وتجارب جمع تجربة» مصدر سماعي للجرّب» وهو مسموع؛ وأما الأول فهو جمع تجريب» 
مصدر جرّبء وهو أقيس» لأن فعّل الصحيح اللام؛ قياس مصدره التفعيل؛ لا التفعلة. 


القسم الغالث (1) ل كتاب الموافقات 


الأقدمون» وعلى ذلك المساق» جاء في الشريعة» (4”؟) لكن [على] وجه جامع 
شافه 580 قليل يُكلَّ منه على كثير. 
فقال تعالى : ف[ وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأْ وَل نُسْرِفوَأ) (030), 


(07) في (ع): «على ذلك المساق» وجاء في الشريعة»» والمثبت من باقي النسخ ال لخطية» وهو أوضح. 
والزيادة التي بعده ليست في (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية؛ ولابد منها ليستقيم الكلام. 
(055) «زة: قال ابن القيم في زاد المعاد: 180/6: «وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحة» 
واستفراغ المادة المضرة» وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع في كتابه» فحبى 
6 من استعمال الماء خشية الضرر؛ فقال تعالى: «« وَإنَ حدر قَرْصَ عل سَفَ روج 
عد مَك من عابط َو لَمَسَك آلدّ 7 مَثَرَ يََدُوأ هك مَيَكَمُوا ص صَعِيِدًا طَيبّا 4» فأياح 
التيمم للمريض حمية له؛ كما أباحه للعادم. 
وقال في حفظ الصحة: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» فأباح 
ا ا 
فيضعف القوة والصحة 
وقال ف ا في حلق الرأس للمحرم: :ل شنَكنَ مَك مضا يوه َك من دلو فَيِديَةٌ 
من صيَا أ وَصَدَكَةِ وض .2 فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه - وهو حرم - أن يحلق 
رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة» والأجخرة الرديئة» التي تولد عليه القمل» كما حصل لكعب بن 
عجرة أو تولد عليه المرض 
وهذه الشلاثة» همي قواعد الطب وأصوله» فذكر من كل جنس منها شيئاً وصورةٌ؛ تنبيهاً بها على 
نعمته على عباده في أمثاطا: مِن حميتهم؛ وحفظ صحتهم؛ واستفراغ مواد أذاهم؛ رحمة لعباده: 
ولطفاً بهم ورأفة وهو الرؤوف الرحيم؛. اه 
(05) الأعراف: 29. 


القس القالك ل ب (؟/9) كتاب الموافقات 


وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء» (6039) وأبطل 
من ذلك ما هو باطل؛ (755) كالتداوي بالخمرء (35؟) والرقّى التى اشتملت 
على ما لا يجوز شرعاً 062 


(4077) ينظر كتاب الطب في البخاري: «العداوي بالعسل» وأليان الإبل والحبة السوداء» والتلبيتة» 
والحجامة» وغيرها». 

(078) ففي حديث أبي سعيد الخدريء وه قال: جاء رجل إلى الحبي #ة » فقال: إن أخي استطلق بطنه. 
فقال: «اسقه عسلاً» فسقاء ثم جاء فقال: إن سقيئُه عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً - قال له 
ثلاث مرات - ثم جاء الرابعة فقال: لقد سقيثٌه عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله 
#: «صدق اللَهُ وكذب بطنٌ أخيك» فسقاه فيراً. 
متفق عليه: أخرجه اليخاري في الطب: ١0/8/٠١‏ ح 0711» ومسلم في السلام: 1777/6 واللفظ 


له. 
وفي حديث عائشة ##أن الحبي © قال: «إن هذه الحبة السوداءء شفاء من كل داء إلا السام» 
قلت: وما السام؟ قال: الموت. 


أخرجه البخاري في الطب: 160/٠١‏ ح ٠01487‏ واتفقا عليه من حديث أي هريرة: أخرجه 
البخاري في الطب: وطح لمحكم ومسلم في السلام: تإنيفلة 

(035.) الحديث طارق بن سُويد الجِعْفِي أنه سأل البي © عن الخمر «فنهاه» أو كره أن يصنعها» فقال: 
إتما أصنعها للدواء» فقال: «إنه ليس بدواءء ولكته داء). 
أخرجه مسلم في الأشرية: 191780/9. 

(:07) كالتي فيها شركء أو كانت بكلام لا يُدرى معناه؛ لحديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عل رقاكم لا بأس بالرق 
مالم يكن فيه شرك). 
أخرجه مسلم في السلام: 0617/6 


ال ل الإ سح 2 2222 وال 


ومنها: التفئن في فنون البلاغة» (7) والخوضٌ في وجوه الفصاحة» 
والتصرف في أساليب الكلام» وهو أعظم منتحّلاتهم؛ فجاءتهه (535) 
بما أعجزهم من القرآن الكريم؛ قال تعالى: # قل لين إِجْتَمَعَتِ ألانش 
وَالْجِنٌ عَلَنَ أن يّانُوأ يِمِْلٍ هَندًا أَلْمُوْءَانٍ لآ يَانُونَ بِمِئْلِهء وَلَوْ حَانَ 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهير 0 00) 

رجه عرب لكأنقانة وفي قال سانل( ولقه تربك لكايس هذا 
ءاي يِى كل تقلِ) 49 إلا ضرباً واحداء وهو الشعر» فإن الله نفاء 


ويرَأ الشريعة منه. 


(6070) في (ت)» وان)» و(خ)» و(م)» و(ح) و(ط): «التفتن في علم فنون البلاغة»» والمثبت من: (ع)؛ 
و(ز)» و(ف)» و(ب)؛ وهو أدق. 

(409) في (ع): «فجاءا» وفي (ط): #فجاءهم'» والمثبت من عامة النسخ الخطية - أي فجاءتهم 
الشريعة. والوجهان الآخران يصحان أيضاًء أي فجاءهم الشرع؛ أو: فجاء الشرع - 
والانتحالٌ» من انتحل الشيء» انتسب له ودان به؛ أي ما يفتخرون به» وينتسبون له. 
وقد كان باعهم في ذلك عريضاً وطويلاً» تشهد له مجلدات ضخام؛ ونظم ونثرغريبان في بابهماء 
فريدان في نوعهماء اختيرت فيهما الكلمات اختياراً وانتخبت فيهما العبارات انتخابا دالا 
على طول الباع» وقوة العارضة؛ وذلاقة اللسان» والعصرف في أتحاء الكلام بقدرة على الارتجال 
فائقة» كأن صاحبها يعجنه عجناً ويسبكه كيف شاء. 

(07) الإسراء: 288 ولفظ «قل» الذي في بداية الآية» ليس في: (ع). 

(/60) الزمر: 23» والروم: لادء وفي (ع)» و(ف)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ت): «ولقد صرفنا في 
هذا القرآن من كل مثل» وهو خطأ محض؛ إذ لا وجود لآية بهذه الصيغة؛ وإنما الموجود: 
« ولد صََق فى هذا اد لوأ 4» الإسراء: 4١‏ وفي (ز): « وَلعَد صَرهْنَا ناس في هكدًا 
آلََّنٍ من كل مكل #» الإسراء: 85 وفي (ن): ١ه‏ وَبَعَد صبرفَا فى هنذا ليان لتايس من كل 
َكَل #» الكهف: 05 والمثبت من: (ط)؛ وهو المنسجم مع قوله: «إلا ضرباً واحدا». 


داي صصص م ا يه 


قال تعالى في حكايته عن الكفار إ وَيَعُولُونَ أينًا لَتَارِكُوَأ َالِهَيَنَا 
هامر جنوي لإتل جا بالْحن وَصَدَق اْمرسيين) 0 

أي لم يأت بشعر؛ فإنه ليس بحقء ولذلك قال: «#إوَمَا عَلَّمْتهُ ألشّعْرَ 
ونا يلبق تدر لكيه( 

وبيّن معنى ذلك في قوله تعالى: «إوَالشّعَرَآءٌ يَتْبَعْهُمُ ألْغَاونَ أَلَمْ ثَرَ 
نّهُمْب كَل وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنّهُمْ يَمُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) 10). 

فظهر أن الشعر ليس بمبني (*) على أصل؛ ولكنه هَيّمَانُ 59) على 
ف عسي و قر الا عق نه موسناينا النامد كانه قري الذها 
استفنى الله تعالى. 

فهذا اصرق يمتواك كيناكن #00 ورياله السب لكلو ارت 
الأمية. 

وأمًا ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق» وما ينضاف إليها» فهو 
أول ما خوطبوا به» وأكثرٌُ ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آنسٌ 


(2070) الصافات: 7*-لا9» وجملة: «ويقولون» التي في بداية الآية» ليست في: (ط)» وثابتة في (ع). 

(405) يس: 14» ولفظة «الآية) ليست في: (ع). 

(07؟) الشعراء: 9؟220-2. 

(00) في (ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» و(ت)» و(ط): امبنياً» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(4079) أي حيرة واضطراب 

(4:80) في (ن): الينبهك إلى ما نحن»» وفي (ب)» و(ط): «ينبهك عبل ما نحن»» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 


القسم الغالث (10) كتاب الموافقات 


لهم؛ وأجرى عل ما يُتمدّح به عندهم: كقوله تعالى: «(إِنَّ أله يَامّرُ ِالْعَدْلٍ 
وَالِاِحْسَ وَإِيتَاءِتٌ ذح الْفُوْبئ) إلى آخر الآيات (0). 

وقوله تعالل: «إفُل تَعَالَوَأ آل مَا حَيَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا 
تُشْرحُوأ يوء شيعا ويا لوالدين نفلت 4 0 إلى انقضاء تلك الخصال. 

وقوله: «فل مَنْ حَرّمَ زِيئة أله أليع أَخْرَجَ لِعِبَادِوء) 89). 

وقوله: «( قْلٍ انّمَا حَرّمَ رَبَىَ ألْمَوَحِشَمَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَوَالِانُمَ 
(التتويقق العن اه 

إلى غير ذلك من الآآيات التي في هذا المعنى» لكن أَدرّجٍ فيها ما هو 
أولى: (5*؟) من النهي عن الإشراك» والتكذيب بأمور الآخرة» وشِبْهِ ذلك مما 
هوالمقصودٌ الأعظم؛ وأبطل لحم ما كانوا يَعدّونه كرما وأخلاقاً حسنة» وليس 
كذلك» أو فيه من المفاسد ما يربي على المصالح التي توهموها؛ كما قال تعالى: 
نما الحنز وَالْعَئِسْرْ والانسات والازته رشرة فو عسل إنطبطل 


َاجْتَيِبُوة) (60 


)08١(‏ الشحل: 5١‏ وفي (ط): «إلى آخرها». 
(عم) الأنعام: 6 

(80:) الأعراف: .*. 

(08) الأعراف: 2١‏ ولفظ «قل» ليس في: (ع). 
(45:) أي أولى من التمدح بمكارم الأخلاق. 


رحد ) المائدة: 52. 


القسم الغالث رحا كتاب الموافقات 


ثم بيّن ما فيها من المفاسد (457) - خصوصاً في الخمرء والميسر - من 
إيقاع العداوة» والبغضاءء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وهذا في الفساد أعظمٌ نما ظنوه فيهما (50) صلاحا؛ لأن الخمر كانت 
عندهم (08) تشبجّع الجبان» وتبعثٌ البخيل عل البِدل» وتنشّط الكُسالى. 

والميسرٌ كذلك» كان عندهم محموداً؛ لِمَا كانوا يقصدون به من إطعام 
الفقراء» والمساكين» والعطف على المحتاجين» وقد قال تعالى: #( يَسْكَلُونَكتَ 
ع اَلْخَتْرِ وَالْمَئْسِرٍ فل هيهما إِلْمّ مكَييرٌ وَمَتَهِعْ ناس وَإذْمْهُمَا 
أَخْبَرُ ين نّْعِهِمَا) 00 

والشريعةٌ كلّها إنما هي تخلقٌ بمكارم الأخلاق؛ (1) ولذلك 59) قال: 
©#: ابْعِنْتُ لأتمم مكارم الأخلاق» (55). 

إلا أن مكارم الأخلاق» لما كانت 549 على ضربين: 


(80:) في (ز)» و(ف))؛ و(ت))» و(ح)؛ و(ب)» و(خ): امن الفسادا» والمثبت من: (ع)» و(م)» و(ن)» 
و(ط). 

(4088) في (م)» و(ز): لفيهاا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(085) أي في اعتقادهم, لا في الواقع. 

(100) البقرة: /321؟. 

(55:) أي باعتبار غاياتها ومقاصدهاء لا بدلالتها في كل شيءء وبهذا تصح الكلية المذكورة. 

(056) في (ط): «ولهذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(عون) تقدم في الرقم: م 

(54:) في (ن)» و(ت)» و(م)ء و(ح)» و(ب)» و(خ))» و(ط): إنما كانت»» والمثبت من: (ف)» و(ز)» 
و(خ)» وهو أدق» لأن جواب «لما» هو قوله الآتي: (كانوا في ابتداء) إلخ» وما بينهما اعتراض. 


القسم الغالك ب (لالالمي لح كتاب الموافقات 


أحدهما: ما كان مألوفاء وقريباً من المعقول المقبول - كانوا في ابتداء 
الإسلام إنما خوطبوا به» ثم لمّا رسخوا فيه؛ تمّم م ما بقي» وهو: الضرب 
لكأو ركان تق بجا لا قن تافهن أرل دولك داكو حك تم ار 
تحريمُ الرباء وما أشيه ذلك. 

وجميمٌ ذلك راجعٌ إلى مكارم الأخلاق» وهو الذي كان معهوداً (50) 
عندهم على الجملة» ألا ترى أنه كان للعرب أحكام 57؟) [عندهم] 57.) في 
الجاهلية» أقرّها الإسلام» كما قالوا في القراض» وتقدير الدية» وضربها على 
العاقلة» وإلحاق الولد بالقاقة» والوقوف بالمشعر الحرام» والحكُم في الخنق؛ 
وتوريث الولد: للذكر مثل حكّد الأنثيين» والقسامة» وغيرٍ ذلك مما ذكره 
العلماء: 


(4:5) #ز): لولم يكن للعرب عهد بالتعرف عن مكارم الأخلاق رأساء ثم جاء الرسول ببيان الفضائل 
والرذائل من الأخلاق» لما وسعهم - بعد التصديق بالرسالة - إلا الأخذ بالمكارم كما هو الحال 
فيما أخطأوا فيه من أصوطا؛ كوأد البنات» والرباء والخمرء والسلب» والنهب» وغيرها من 
الرذائل التي تأصلت فيهم. 
ومع ذلك فالإيمان بتكتاب اللّه وسنة رسوله» طهرتهم من هذه الأرجاس تطهيرا؛ فلا علاقة 
لأمية الشريعة بهذه المباحث» ولا توجد أمة من الأمم إلا وفيها شيء من المكارم وشيء من 
الرذائل» لا خصوصية لجاهلية العرب؛ بل هذا في كل جاهلية. اه 

(045) «ز»: لعلها بعض ميراثهم من أبيهم إبراهيم كما يقول بعد. اه 

(4050) الزيادة ليست في: (ع» و(ز)» و(ف)» و(ب))» وثابتة في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» 
و(ط). 


القسم الغالك -- - سس (098) كتاب الموافقات 


ثم نقول: لم يُكّتف بذلك حتى خوطبوا بدلائل التوحيد (18!) فيما 
يعرفون: من سماء» وأرقة وجبال» وسحاب» ونيات» وبدلاثل الآخرة» والسبوة 
كذلك. 

ولما كان الباق عندهم من شرائع الأنبياء شيءٌ من شريعة إبراهيم #2 
أبيهم؛ خوطبوا من تلك الجهة» ودُعُوا إليهاء وأنّ ما جاء به محمد © هي تلك 
بعينها؛ كقوله تعالى: #[مِّلَّةَ يكم ِبْرَهِيمَ هوَّ سَبِّيِكُمْ الْمُسْلِمِينَ 
من قَبْل وَى هذاه (50). 

وقوله: #مَا كان إِبْرَهِيمْ يَهُودِيّاً وَلآ نَصرَانِيَا)ك الآية (20). 

ا 0 لله تقويمها 
أيديهم] انقلا وأسحيررا (') عن نعيم الجنة وأصنافه: بما هو معهود في 


(54:؛) ٠ز»:‏ خوطب الناس كلهم بدلائل التوحيد فيما يعرفون: من سماءء وأرض ... إلخ» فليس هذا 
خاصا بهم» وهو واضح. اه 

(قوئ) الحج: م 

.55 آل عمران:‎ )4٠١( 

)4٠١(‏ في (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م): (واختلفوا»» والمثيت من: (ز)» و(ف)» و(ح)» و(ب)» وهو 
أدق» وأوفق بالسياق. والاختلاقٌ» شدة الكذب. 

)4١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح))» و(ن)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(*4) في (ع)» و(ف) و(ز) و(خ» و(ن)» و(ت» و(ق): «وأخبرا» والمثبت من: (ح)؛ و(م) و(ط). 
وهوالمناسب لما قبله. 


الدب العاليع شد تككحه ‏ اه ران 


تنعٌماتهم في الدنيا؛ لكن مبرأ من الغوائل 20" والآفات التي تلازم التنعم 
الدنيوي؛ © كقوله: بإ وَأْصْحَدبُ التمون 5 البعش و سدر 
مََخْضُودٍ وَطَلْح مّنضُودٍ وَظِلَ تَمْدُودٍ) إلى آخر الآيات (77). 
وبِيّن من مأكولات الجنة ومشروياتهاء ما هو معلوم عندهم؛ 

كالماء» واللبن؛ والخمرء والعسل؛ والنخيلء والأعناب» وسائر ماهو 
عندهم مألوفٌ» دون اجون واللَّوْن والعفاح؛ وَالكُمثْرَى» وغيرٍ ذلك 
من فواكه الأرياف» وبلاد العجم؛ بل أَجمّل ذلك في لفظ الفاكهة. 

وقال تعالى: «آدع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
اعفن شولك واو اهدو اذم 

فالقرآنُ كله حكمةٌ» وقد كانوا عارفين بالحكمة» وكان فيهم حكماءئء 
فأتاهم من الحكمة بما عجزوا عن مثله» وكان فيهم أهل وعظء وتذكير» 
كقسٌ بن ساعد وغيره» ولم يجادلم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل. 

ومن تأمّل القرآن» وتأمل كلام العرب في هذه [الأمور] (4") العلاثة؛ 


وجّد الأمر سواءء إلا ما اختصّ به كلامُ الله من الخواصٌ المعروفة. 


)4١4(‏ في (ن): «الغول». 

)9٠5(‏ في (ن)؛ و(ط): «التنعيم الدنيوي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
)١(‏ الواقعة: 2-69؛ وليس في (ع): الوطلح) إلخ. 

(208009) التحل: 126. 

)4١8(‏ الزيادة ليست في: (م)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


مي ا ل 2 لست 


وسِرُ في جميع مُلايسات العرب هذا السير؛ تَدٍ الأمر كما تقرر. 


وإذا ثبت هذاء وضح (5* أن الشريعة أَمَية لم تخرج عما أَلِمَْه العرب. 


قال هزه: الحكمة والوعظ والجدلء يتوقف عليها إصابةٌ الدعوة» وإرشاد الخلق» ولم يكن 
عندهم قوة فيها ولا ولع بها؛ لأنها دعوة إلى هدم عقائدء وتصحيح معارف» وتمهيد طريق 
جديد للسير عليه في طريق عبادة اللّه وحده؛ وطريق معاملتهم بعضهم ليعض؛ فلابد لها من 
اجتماع هذه القوى العلاثة؛ للوصول إلى الغاية من الرسالة. 
وعلى كل حال؛ فليس بلازم في كون الشريعة أمية أن تحكون جاءت مسايرة طم في شؤونهم؛ 
بل معنى كونها أمية ما قدمناه في أول المسألة» وأما كونُ ما جاءت به كان عندهم منه شيء 
أولم يسكنء فهذا لا شان له بهذا المبحث ولا يتوقف عليه. اه 

(905) في (ف» و(ن): لوصح» والمغبت من باتي النسخ الخطية؛ وهو أدق» وجواب (إذا؛ على ما في 
(ف)» و(ن)» هو قوله: الم تخرج» إلخ. 


القسم العالث (وموم سه كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة 

ما تقرر من أمية الشريعة - وأنها جارية على مذاهب أهلهاء وهم 
العرب - ينبني عليه ("1) قواعد: 

منها: أن كثيراً من الناس» تجاوزوا في الدعوى 77 في القرآن الحدّ؛ 
فأضافوا إليه كل علم يُذكُر للمتقدمين» أو المتأخرين: من علوم الطبيعيّات» 
والتعاليم» (9) والمنطق» وعلم الحروف» (23) وجميع ما نظر فيه الناظرون 
من هذه الفنون» وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدمء لم يصح. 

وإلى هذا؛ فإن السّلف الصالح - من الصحابة والتابعين» ومن يليهم - 
كانوا أعرف بالقرآن ووعلوحفوما أردع فيه وك وتنا انكل أخناسسن 
في شيء من هذا المدَّعّى سوى ما تقدمء 179) وما بس 09) فيه من أحكام 
التكاليف» وأحكام الآخرة» وما يلي ذلك» ولو كان طم في ذلك خوضء ونظر؛ 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة: إلا أن ذلك لم يحكن؛ فدل على أنه غير 


)40٠١(‏ في (ع): العليها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0:2) في (ت)ء و(ب)» و(م)» و(ح» و(ن» و(خ): ١على‏ الدعوى في القرآن»؛ والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ط). وفي (ط)؛ و(ز): اعلى القرآن الحد» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(400) الزة: أي الرياضيات من الطندسة وغيرها. اه 

(417) هل هوعلم فعلاء أوفي التسمية تسامح؟ ينظرإرشاد القاصدء لابن الأكفاني: ص 9؟. 

(211) «ز: في فى المسألة قبلها. اه 

(16) ف(ن)» و(ط): الوما ثبت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك --- )علس سح كتاب الموافقات 


موجود لهم؛ (000 وذلك دليلٌ على أن القرآن لم يُقصَد 7" فيه تقريك 
[ع-؟؟] لشيء كما زعموا. 


(ؤككة) 


نعم: تض تضمّن علوماً هي من جنس معهود العرب» (77) أوما ينبني 
على معهودها: مما يَعجّب (1) منه أُولو الألباب» ولا تبلكُه إدراكات العقول 


9 


أ اجحة» دون الاهتداء بإعلامه» (00) الاستنا بد ها ما ن فيه مال 
0 2 و ره صوره 
من د لك؛ فلا 04020 


(9015) في (ن)» و(ط): اعندهم)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9070) هز»: كونه لم يقصد فيه تقرير شيء من هذه العلوم الكونية» ظاهر؛ لأنه ليس بصدد ذلك» 
أما كوئه لا يجىع في طريق دلائله على التوحيد ما ينبني عليه التوسع في إدراكهاء وإتقان 
معرفتهاء إذا لم يكن معروفا عند العرب» فهو محل نظر. أه 

((ثء) في (ط): «علوم العرب)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(4115) #ز»: كالجدل المأخوذ فيه مقدمات معهودة للعرب - بل ولغيرهم - كما في قوله تعالى: 'وفي 
الأأرض قطع متجاورات» إلخ» فإنه لولا توجيه الأفكار إليه؛ للاستدلال به والمحاجة» ما بلغته 
العقول الراجحة. اه 

(:41) في (خ)» و(ن)» و(ط): اهما يتعجب» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4150) في (ط): ابأعلامه» والمثبت من: (ب)» وقد ضبط فيها بكسر الهمزة» وهو أوفق بما بعده 
وباقي النسخ الخطية» أغفلت ضبطه. 

(415) «زة: وهل كل ما تضمنه القرآن من أوصاف نعيم الجنة» وعذاب النار من معهود العرب في 
الدنيا؟ وهل مثلُ الإسراء والمعراج من معهوداتهم؟ 
أمَا أصل الموضوع. فَمُسِلَمٌ أنه لا يصح أن يُتكلّف في فهم كتاب الله: بتحميله لما لا حاجة 
بالتشريع والهداية إليه من أنواع العلوم الكونية» ولكن قصرٌه بطريق القطع على ما عند 
العرب في علمها ومألوقها؛ فهذا ما لا سبيل إليهء ولا حاجة له. اه 


القسم الغالك سس (188#) كتاب الموافقات 


وريّما استدلوا (3© على دعواهم بقوله تعالل: #إ وَنَزَّلْنَا عَلَيِكَ 
السكتب يَبْيانآ بحل مَرزو) 090 

وقوله: #مّا قَرَطْنَا ب لتب من شَزْء)ه 0» ونحو ذلك. 

وبفواتح السور - وهي ما لم يُعهّد عند العرب - وبما ثُقل عن الناس 
فيهاء وربّما حُكي من ذلك عن علي بن أبي طالب ينه وغيره أشياءً (2150). 

فأمّا الآيات؛ فالمرادٌ بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف 
والتعبّدء أو المراد 7") بالكتاب في قوله:#إمًا قَبَطْنَا م الكتب مسن 


(4029) أي الذين تجاوزوا في الدعوى في القرآن. 

(2254) الشحل: كذى. 

(160) الأنعام: 36 

(120) كل ما ينقل عن الصحابة - كعلي يك ؛ وغيره - من أن فواتح السور فيها سر الحرف» وأن كل 
حرف له روحاني مكلف به؛ فهو كذب محض؛ من اختلاقات بني إسرائيل؛ ولا ينبغي إدخاله 
في التفسيره ولا ذكره ونقله؛ وعفا اللّه عن المتقدمين الذين تساهلوا في إدخال هذه المكذوبات 
في التفسير فأصبحت عبّئاً عليه» مشوهة لجماله» حتى اتخذها أعداء هذا الدين دسيسة 
يطعنون بها على الوجي ويشككون بها فيه. 

(415) في (ت)» و(م)ء و(ف)» و(ن): «والمراد؛» والمثيت من باقي النسخ الخطية» و(ط)ء وهو الموافق 
للسياق. 
واللوح المحفوظ» هو المراد به قطعا ومن فسره بأن المراد به القرآن» فقوله مردود» مرجوح 
ومخالف للواقع» ينظر تحقيق ذلك في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة وحي إلعيّ كالقرآن 
الكريم»: ص “15# وما بعدها. 


القسم العالث )186) كتاب الموافقات 


شَْءِ)ه اللو المحفوظ» ولم يذكروا فيها (8) ما يقتضي تضمئّه لجميع العلوم 
الحقليّة» والعقلية. 

وما فواتح السور؛ فقد تتكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها 
عهرا(09) كعدّد الجمّل الذي تعرّفوه من أهل الكتاب» حسيما ذكره 
أصحابٌ السير» أو هي من المتشابهات7”) التي لا يعلم تأويلها إلا الله 
تعالى الغنةة وغير ذلك. 

وأمًا تفسيرها بما إلا عهد به (00) ىل" يكون» ولم يدّعه جد تمن 
تقدّم؛ فلا دليل فيها على ما ادّعَوه (). 


(4ى) يعني لم يذكر المفسرون في هذه الآيات. 

(4159) ما يذكر في تفسير فواتح السورء إنما هو اجتهاد لأعلام معينين» وما ذكروه فيهاء غير معهود في 
اللسان العربي» ولا هو مدون في قواميس لغتهم؛ ولا ذكره من جمعوا لسانهم من أخبيتهم؛ 
وأفنيتهم؛ وعلى مياههم؛ وصحاراهم؛ فذلك لا يُعدّ تفسيراً أبداً. 
وأما حساب الخِمّل الذي يذكرونه فيهاء وأن فيه مُدد هذه الأمة فهو من الإسرائيليات» 
والخرافات التي أغنى الله تعالى دينه عنهاء والتي يجب إزالتها من كتب التفسير» فهي دخيل 
غريب؛ وضيف غير مرغوب ولا مطلوب. 

(900) وذلك هو الصواب فيها. 

(40) في (ع): الايعلمها إلا الله تعالى»» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(1055) هزة: أي من فهمها على أنها أسرار ورموز لحقائق أو حوادث حاصلة أو تحصلء من مثل ما 
يشير إليه الألوسي في مقدمة العفسير. اه 

(4855) في (ط): «ادعوا»ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث (186) كتاب الموافقات 


وما ينقل عن علي» أو غيره في هذاء لا يثيّت (159. 

كيد عل لك خاد ان شن نال معي ا يذ 
يُدكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصارٌ - في الاستعانة على فهمه ا 
كلّ ما يضاف علمُّه إلى العرب خاصّةٌ 9) فيه توصل ]رك عله عمق 


(474) بل هو موضوع مختلق بلا تردد عند أهل العلم بهذا الشأن» ولذلك فهذه الترهات لا تجدها 
غالباً إلا في كتب لم يعلم أصحابها بالعحرّي والتقّة. 
(0335) في از»: (عللى الاستعانة في فهمها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(407) از»: لو قال جمهور الداس لا خاصتهم» لكان أحسنء لأن الخطاب به لكل من بلغهء فقد يُفقّه 
00 يضاف إلى العرب» كما ورد: «بلّغوا عني ولوآية» فرْبّ مبلغ أوعى من سامع» 
أنه لم ينل فيما سبق ذسبة علم الحيوان - المسمى بالتاريخ الطبيعي - إلى العرب» ولم 
0 ألحد انهم اشتخلوا يغ وليسكن عل ذكر مك آنه ذا قال ى .هذا لقا #العربة فنا 
يعنى الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام. 
فعلى رأي المؤلف لا يجوز لنا أن نتوصل إلى فهم مثل آيقي سورة النحل في تحكوين اللبن» 
والعسل» وما فيهما من أعاجيب ربنا في صنعه - لا يجوز لدا أن نتوصل إلى ذلك من علم حياة 
الدحل» وحياة الحيوان ذي الدرء مع أنه لا يمحكن أن تتم العظة والاعتبار الذي يشير إليه 
الكتاب في آخر كل آية منهما: لإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون - يعقلون» لا يتم ذلك على 
وجهه إلا بمعرفة تحكوين العسل واللبن» في علم حياة النحل وغيره» وكذا لا يتم فهم: :9 فِهِ 
ع ينين 4 على وجهها لمشو ناض من الأمراض أن يحكون العسل دواء له 
امد بل يكون ضارا ويترتب عليه أن تتكون اللام في «الناس» للجنسء أو 
000 
والواقع ن كتاب الله للناس كلهم» يأخذ منه كل على قدر استعداده وحاجته وإلا لاستوى 
العرب أنفسهم في الفهم للكتاب» والأمر ليس كذلكء أ لا ترى إلى قول علي: لإلا فهماً يُعطاه 
الرجلٌ في كتاب الله الحديث. اه 3 


القسم العالث (85) كتاب الموافقات 


الأحكام الشرعية:؛ فمّن طلبه بغير ما هو أداةٌ له؛ ضصَنَّ عن فهمه؛ وتَقَوّل على 
الله ورسوله فيه؛ والله أعلمء وبه الحعوفيق. 
فصل: 
ومنها: أنه لابدّ في فهم الشريعة من اتّباع معهود الأميين» وهم العرب 
الذين نزل القرآن بلسانهم؛ فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر؛ فلا 
يصحٌ العدولُ عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن كَمَّ عرف؛ فلا يصحٌ أن 
يجْرَى في فهمها على ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني» والألفاظ» والأساليب. 
مثال ذلك: أن معهود العرب أن لا تراعي (7") الألفاظ تعيّداً عند 
محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيضاً؛ فليس أحد الأمرين عندها 
بملتوّمء بل قد تبني على أحدهما مرة» وعلى الآخّر أخرى» ولا يحكون ذلك 
قادحاً في صحة كلامهاء واستقامته» والدليلٌ على ذلك أشياء: 


- ويظهر لي أن المؤلف لا يقصد رد هذاء وإنما يقصد الرد على أهل الأهواء؛ وغلاة المتفقرة» 
الذين يفسرون القرآن بما ليس بمعهود في لغة العرب» ولا خطر بباطم؛ ولا يحتمله النص بأي 
وجه؛ كما تفعل الباطنية» وأما ما جدّ من العلوم؛ وأصبح حقائق» فالنص لا ينفيه» وهذا ليس 
بمقصود له. 

(409) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)»؛ و(ط): «أن لا ترى)» والمثبت من: (ع)» و(ف))؛ و(ز)؛ 


و(ب). 


القسم العالث /181) كتاب الموافقات 


أحدهاء خروجها (00 في كثير من كلامها عن أحكام (09) القوانين 
المُكردة» والضوابط المستيرة» وجريائها في كثير من منثورها على طريق 
منظومها (9'5) وإن لم يحكن بها حاجة» وتركُها لما هو أولى في مراميهاء ولا 
يُعَدٌ ذلك قليلاً في كلامهاء (9*) ولا ضعيفاًء بل هو كثير قويء وإن كان غيره 
كارف 

والغاني: أن من شأنها الاستغناءً ببعض الألفاظ عما يرادفها أويقاربهاء 
ولا يُعدَ ذلك اختلافا ولا اضطراياًء إذا كان المعنى المقصود على استقامة. 
والكافي من ذلك نزول 916 القسرآن على سبعة أحرفء 1150 كلّها شاف» 


كاف (24) 


(0؟<2) از: أي فيصح أن يجرى ذلك في القرآن» ولكن بشرط أن لا يكون شاذا ونادرا يخل 
بالفصاحة» فإن هذا - وإن كان جاريا في كلام العرب - لا يصح أن يقال به في الكتاب. اه 

(205) في (ب» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ): «على أحكام» والمثبت من: (ع))» و(ف)» و(ز)» 
وهو أدق» يقال خرج عن الطريق إذا انحرف عنه وانفصل؛ وخرج على الناسء إذا ظهر لحم 
واطلع عليهم من مكمنه؛ ومنه قوله تعالى: افخرج على قومه في زينته» فهو في معنى الظهور. 

(240) ١ز:‏ أي في تجويز مخالفات للقياس المطرد؛ كصرف ما لا ينصرف» ومد المقصور وعكسه؛ مع 
أنه أجيز في الشعر لضرورة الوزن» ولا توجد ضرورة في الدثر لمثله؛ فقوله: «وجريانها' عطف 
خاص على عام للبيان. اه 

(4140) حتى يقال: إنه شاذ لا يقاس عليه» فكثرئه» تؤذن بصحته؛ وتعمٌّد استعماله. 

(404) في (م): «كنزول)» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(4145) «زة: ومن ذلك تبديل لفظ بآخر ك «تبيّنوا»؛ و: #تثبّتوأ) مثلا. أه 

(4144) يشير إلى حديث عمر أنه © قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف)». أخرجه 


أبن جرير: رقم 0 بتحقيقي. 


القسم العالث (44م) كتاب الموافقات 


وفي هذا المعنى من الأحاديث» وكلام السلف العارفين بالقرآن» 

كي 014 
وقد استمرٌ أهلُ القراءات على أن يَعملوا بالروايات التي صحّت عندهم 
نما وافق المصحف» وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شكء ولا إشكال» 
وإن كأن بين القراءتين (67) ما يَعدّه الناظر ببادئٌ الرأي اختلافاً في 
المعنى؛ لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة» لا تفاوت فيه بجسب 
مقصود الخطاب» ىك عِ(ْمَالِك )كه وها مَلِك )4: 0ئ0) و وما يخْرَعْور ع إل 
أَنْفْسََ نْفُسَهَمْ)ء عر وْمَا يُخْدِعُونَ 3 أَنمْسَهُمْ)» ٠)‏ (8ال) لنْبَوَيَنَهُم من 


00 


لجو غرّم1)» 1" تفريم من الم غرفا». 


(4145) ينظر تفاصيل ذلك في فضائل القرآن» لأبي عبيد» وابن الضريسء والمستغفري» وابن جرير» 
وفتح الباري» في كتاب فضائل القرآن. 

(4155) في (ط): «القراءين)؛ والمثيت من جميع النسخ الخطية 

(2167) الفاتحة: *. 

(244) البقرة: +. 

[الكنقة العنكبوت: 08. 


القسه الغالت ب (8معم لح كتاب الموافقات 


إلى كثير من هذا؛ () لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب ما أريد 
مِنْ فهم الخطابء (*) وهذا كان عادءً العرب ألا ترى ما حَكى ابنُ جني» عن 
عيسى بن مو وحكاه غيره أنقاك (0؛) قال: سمعت ذا الرّمّة مّة(60)) يُنشد ل 
وو ار 
عليها الصّبا واجعل يديك طا ترا (01). 


(16) «ز»: كما في قوله تعالى: التزول منه الجبالة بكسر اللام للتعليل» أو بفتحها على أنها فارقة. 
اه 

(4101) في عامة النسخ الخطية؛ و(ط): لبحسب فهم ما أريد من الخطاب»» ما عدا (ع). 

(6) في (م)؛ و(ط): «وحكي عن غيره أيضاً» وفي (خ)؛ و(ت)»؛ و(ح): «وحكاه عن غيره)» والمثبت 
من باقي النسخ الخطية 
وعيسى بن عُمرء هو أبو عمْرو البصريء إمام النحو في زمانه أخذ القراءة عرضاً عن ابن 
كثير» وصنف في النحو كتابي: اللأكمالء والجامع؛ توفي سنة: ١65‏ ه» ينظر وفيات 
الأعيان:/187؛ ومعجم الأدباء: 115/17. 

(410) بضم الراءء وكسرهاء واسمه غيلان بن عقبة» المضري النسبء من فحول الشعراءء كان ببادية 
العراق» توفي سنة: ١١‏ هء ينظر طبقات فحول الشعراء: ؟/069؛ وما بعدهاء والسير: 337/8؟. 

(1156) ينظر ديوان ذي الرمة: 779/١‏ 
وقال «ز: الشخته الحطب الدقيق؛ ولم أر تعليقاً على البيت في كتب الأدب» ويلوح أن 
الضمائر المؤنثة في البيت» كناية عن الها ر يذكيها البدوي بالوقود» ويستعين على إشعاها بالريح» 
ثم يجلس إليها للاصطلاء؛ وتدفئة يديه وأطرافه من البرد. اه 
قلت: البيت في وصف النار» والشخت الدقيق من الحطب. أي إذا أردتٌ إيقاد الناره فاستعن 
عليها بالحطب الرقيق» وبريح الصّباء لأنهما يذكيانها بسرعة» وغطها بيدك حتى لا تنطفئ في 
بداياتها. 


القسم الغالث (:19) كتاب الموافقات 


فقلتُ: أنشدئني: امن بائس» فقال: #يابس وبائس واحد» 0500). 

فأنت ترى ذا الرمة» لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليّبّس لما كان 
معنى البيت قائماً على الوجهين» وصواباً على كلتا الطريقتين. 

وقد قال في رواية أبي العباس الأحول: (107) «البؤس واليبس» واحد). 

يعني بحسب قصد الكلام» لا بحسب تفسير اللغة (207). 


وعن أحمد بن يحى (058) قال: أنشديي ابن الأعرابي: 


(4155) الخصائص: «باب في إيراد المعنى الواحد بغير اللفظ المعتاد): 1717//6. 

(4167) وهو محمد بن الحسن بن دينار الحاشمي» الأحول» أبو العباس» قال ياقوت في معجمه: 125/18: 
كان غزير العلمء واسع الفهمء جيد الدراية» حسن الرواية» جمع أشعار مائة وعشرين 
شاعرا». اه 
قلت: ومنهم ذو الرمة. 
وقال الخطيب في تاريخه: ؟/186: (وكان ثقة» أديبا عالماً بالعربية» وله مصنفات منها: #كتاب 
الدواهي). اه 
قلت: وقد حققه الدكتور هلال ناجي في مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(4157) #زة: فمادة البؤس» تدور عيل الشدة من الشجاعة وغيرهاء ومادة اليبس تدور على الجفاف بعد 
الرطوبة» ويلزمها الشدة ضد اللين» فهما متغايران متلا زمان. اه 

(4158) وهوابن يزيدء المعروف بثعلب» أبو العباس البغدادي» العلامة» المحدث» إمام النحو؛ صاحب 
الفصيح والتصانيف» توفي سنة: 229١‏ ينظر السير: 5/16. 
وابن الأعرابي؛ هو محمد بن زيادء مولى بني هاشم الأحول؛ أبو عبد الله الكوفيء قال ثعلب: 
«انتعى علم اللغة» والحفظ إلى ابن الأعرابي». 
وقال الخطيب: (صاحب اللغة» كان أحد العالمين بهاء والمشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ 
لهاء ... وكان ثقة. توفي سنة: ١9؟‏ هء بسامراء. ينظر تاريخ بغداد: ه/286» والسير: .781//3٠١‏ 


القسم الشالث (191) كتاب الموافقات 


وموضع رَيْنِ(1*) لا أريد مبيته 
كأني به من شدة الرّوع آنس 
فقال له شيخ من اهخا فده ليس هكذا أنغدتناء [إنما أنشدتنا]: (67) 
ااوموضع ضَيق» فقال: سبحان اللّهء تصحبّنا منذ كذا وكذاء ولا تعلم أن الزبن 


والضيق واحد 50©) ؟ 

وقد جاءت أشعارُهم على روايات مختلفة» وبألفاظ متباينة» يُعلم من 
مجموعها أنهم ما كانوا يلتزمون (7) لفظأً واحداً على الخصوص» بحيث يعد 
مرادقهء أومقاربه عيبا أوضعفا إلا في مواضع مخصوصة؛ لا يكون ما 
سواها 77 من المواضع محمولا عليهاء وإنما معهودها الغالبٌء ما تقدم. 


(55 في (ت)» و(ح)؛ و(ن)» و(خ)» و(ط): «زيراء وفي (م): (زيدا» وهو تحريف» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» والخصائص لابن جني: 2477/6 وهو الصحيح. 
وعلق 7ز؛ على هذا التحريف بقوله: «المعنى المناسب للضيق في الزيره أنه الدنّ. اه 
ولو رجع إلى الخصائص؛ لعلم أن الكلمة محرفة» وأنه لامعنى للزير هنا. 

(:407) الزيادة ليست في أي نسخة من النسخ الخطية» وتوجد في الخصائص لابن جني» وبها يتضح 
الكلام أكثر. 

(4071) ينظر الخصائص: 4317/6؛ والبيت ذسبه في لسان العرب: 150/17 للمرقش الأ كبر وقال: «ومقام 
زبن إذا كان ضيقاً لا يستطيع الإنسان أن يقوم عليه في ضيقه وزلقه). 
وهي في قصيدة له بدأها بقوله: 

ولا أضأنا الكارعند شِوائنا ‏ غراتا عليها أطلس اللّون بائش 
(417) في (ط): «كانوا لا يلتزمون»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(059) في (ط): دما سواه؛» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث 0196١‏ كتاب الموافقات 


والعالث: أنها قد تُهيل بعض أحكام اللفظ» وإن كانت تعتبره على 
الجملة» كما [ع- 7؟1] استقبحوا العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقاً 
ولم يُفرّقوا بين ما له لفظ» وما ليس له لفظء فمّبّح: ١قمت‏ وزيدًا كما قبح: 
القام 06 

وجمعوا في الرّدف (74) بين اعمود) وايعودا من غير استكراه وواؤٌ 
عمود أقوى في المذ. 

وجمعوا بين (سعيد)» واعمود) مع اختلافهما. 

وأشباو ذلك من الأحكام اللطيفة» (*7) التي تقتضيها الألفاظ 
قياسها النظري» لكنها تُهيلهاء وتوليها جانب الإعراض» وما ذاك (05© | 
لعدم تعمّقها 7" في تنقيح لسانها. 


1 د 


(4175) وهوفي اصطلاح العروضيين» حرف مد ولين» أولين فقطء يأتي قبل حرف الروي» فيكون واواً 
مضموماً ما قبله أوياء مكسوراً ما قبلهاء ويستحسن في الشعر لما فيه من الترنم» 0 
الانسجام الصوتي» مثل الواو في عمود» والياء في سعيد. ينظر مشاهد الشواهد في علم القوا 
ص **» وتيسير علم العروض والقوافي: ص .5١1‏ 

(75) في (ن)» و(ات)» و(ط): #اللفظية»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4077) في (خ)ء و(م)» و(ن): الوما ذلك»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(لاحك) لي ابره به أنها لا تفرق حين تفرق إلا لملحظ دقيق ترعاه» ولا تجمع 
حين تجمع إلا لذلك أيضاء فمن أراد معرفة ذلك من كلامها؛ فعليه بالخصائص لابن جني. 


القسم الغالك سب (خ9#٠)‏ كتاب الموافقات 


والرابع: أكٌّ الممدوح من كلام العرب عند أركنات العربية: ما كان 
بعيداً (00) عن تكلف الاصطناء. ولذلك إذا اشتغل الشاعر العري 
بالتنقيع؛ اخثّلف في الأخذ عنه» فقد كان الأصمَعيٌ 59) يعيب 
الخطيغة (407) واعتذر عن ذلك أن قال: اوجدتثٌ شعره كله د فدلنى عل 


أنه كان يصنعه» وليس هكذا الشاعر المطبوع؛ إنما الشاعرٌ المطبوع» الذي 
يري بالكلام على عواهنه: جيّدِه على رديئه (97). 
وما قاله هو الباب المنتهج» والطريق المَّهِيَ 5) عند أهل اللسان. 
وعلى الجملة؛ فالأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة» ومن زاول كلام العرب؛ 
وقف من هذا على علم. 


(078) في (ز» و(ب)» و(ف)» و(خ): أبعدا» واللفظة ليست في: (ح» و(م)» والمثبت من: (ع)»؛ 
و(ن)» و(ت). 

(4175) واسمه عبد الملك بن قُريبء أبوبكرء البصريء أحد الأعلام؛ من رجال أبي داود والترمذي» 
توفي سنة: ١1؟هء‏ ينظر التهذيب: 08/5 

(8007) واسمه: جرول بن أوس بن مالك» العبسي» شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام؛ توفي سنة: 
5ه » ينظر فوات الوفيات» لابن شاكر الكتي: 259/١‏ ومعجم المؤلفين: .186/١‏ 

(4007) الأغاني: 8/6 والعواهنء جمع العاهن» أي الحاضر ومنه: ألقى الكلام على عواهنه» أي تكلم 
بما حضره دون تنوّق ولا تروٌ 

(6075) أي البين الواضح من هاع الشبيءٌ هيْعاً وهيّعاناه انبسط وانتشر. 


القسم العالث 019 كتاب الموافقات 


وإذا كان كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في كتاب اللّه» أوسنة رسول الله 
أوتيتكلف في 110 فوق ها كه لان الغرت: وليك شان اماد نا 
شأنئه أن يعتني (**) العربٌُ به» والوقوفٌ عند ما حدّث 0070 


فصل: 
ومنها: أنه إنما يصح في مسلك الإفهام 77) والفهم؛ ما يكون عامّاً 
لجميع العرب» فلا يُتكلّف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظء 
والمعاني» فإن الاس - في الفهم وتأنّي التكليف فيه - ليسوا على وزان واحد» 
ولا متقارب» إلا أنهم يتقاربون في اللأمور الجمهورية» وما والاهاء وعلى ذلك 
جرت مصالخهم في الدنياء ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم؛ ولا في 
أعمالهم؛ إلا بمقدار ما لا يخِل بمقاصدهه؛ اللّهُمّ إلا أن يقصدوا أمراً خاصّاً 


(207) لازة: هذه النتيجة ليست هي المنتظرة في هذين الوجهين الأخيرين» بل كان ينتظر أن أي من 
الكتاب أو الحديث بما فيه إهمال بعض أحكام اللفظ» أوما ري به الكلام على عواهنه؛ جيده 
على غير جيده» ولعل ذلك لا يحكون في الكتاب والسنة أصلاء وإذا كان هكذاء كان المناسب 
حذف هذين الوجهين من المقام. اه 

(907) في (ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): "أن تعتني)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
ولخ). 

(40070) في (ط): «ما حدّتها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0073) في (ح)» و(ن)» و(ط): «الأفهام»» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» وباقي النسخ» 
لا يتضح منها هل الهمزة فوق أو تحته وما أثبتناء هو الصواب؛ لأن المقصود؛ إفهام الغير 
فلوكان بفتح الهمزة» سيكون جمع فهم؛ وهو تكرار مع ما بعده» ولا داعي له. 


القسم العالث سس (088) كتاب الموافقات 


لأناس خاصةٌ» فذاك 77 كالكنايات الغامضة» والرموز البعيدة التي تَخَْى 
عن الجمهوره ولا تَنْنى عمّن قُصد بهاء وإلا كان خارجاً عن حكم معهودها. 

فكذلك يلزم أن يُنزّلَ فهمُ القرآن (5”©) والسنة» بحيث تتكون معانيه 
مشتركة لجميع العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرفء (5"©) واشتركت 
فيه اللغات» حتى كانت قبائلٌ العرب تفهمه. 

وأيضاً: فمقتضاه من التكليف» لا يخرج عن هذا النمط؛ لأن الضعيف 
ليس كالقويء ولا الصغيرٌ كالكبيرء ولا الأنثى كالذكر» بل كل له حدّ ينتهي 
إليه في العادة (:*0 الجارية» فأَخِذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه 
لوطا ةلت ين ط وكيد بالخنية العاقة زو رسو سملن 
شاء اللّه لألزمهم ما لا يطيقون» ولكلفهم بغير قيام حجة» ولا إتيانٍ ببرهان» 
ولا وعظهء ولا تذكير» ولّطوّقهم فهمَ ما لا يُفهم؛ وعلّمَ ما لا يُعلّم (88) 


(220790) في (م): «فذلك». 

(92070) في (ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط): «الكتاب»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

(20075) «ز»: أحسن ما رأيته في بيانه ما ذكره النويري في شرحه للطيبة في مقدمات الكتاب» وليس 
فيما عده الإمالةٌ والترقيق» ولا شيء من صفات الحروف» بل هي أنواع سبعة» ترجع الحذف 
لفظء أو زيادة لفظء ك: «تجرى تحتها الأتهاراء و: «من تحتهاا» وإبدال لفظ بمرادفه» ك: 
«اتبينوا»» واتثبتوا/» وتقديم لفظ وتأخيره» وإبدال حركة بأخرى يتغير المعنى بسببهاء ولكنه 
يكون كل منها صحيحا ومراداء إلى آخر ما ذكره. اه 

(408) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب): «العبارة»؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

)418١(‏ في (ب)» و(ط): «مالم يعلم)» وفي (خ): لمن لم يعلم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث الكدة اده 


فللا حجر عليه في ذلك» فإ جيةة اليلق قائمة: #(قُل مَيِلهِ أ 7 2 
ْلب م4 (كدمق), 

لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عَهدواء وكلفهم من حيث طم 
وُدر5 090 عل انيه كدلقراء وغذوا فق اناد كلك ينا مسعقبه :نه 


(418) الأنعام: .6١‏ 
(080) في (ت)» و(ح)؛ و(ن)» و(خ)؛ و(م)» و(ط): «القدرة»» والمغبت من: (ع)» و(ب)؛ و(ز)» و(ف). 


القسم الخالث (/ا19) كتاب الموافقات 


مُنْئَادُهُم 1 ويقوّى به ضعيفهم» وتنهض (*15) به عزائمُهم: من الوعد 


تارة» والوعيد أخرىء والموعظة الحسنة أخرىء وبيانٍ مجاري العادات فيمن 
سلّف من الأمم الماضية» والقرون الخالية. 

إلى غير ذلك بما في معناه» حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمردون 
الخلق الماضين» بل هم مشتركون في مقتضاه» ولا يكونون 11؛) مشتركين 


(4184) بضم الميم» وسكون النون» بعدها همزة ممدودة» ثم دال مضمومة مخففة» كذا هو في: (ع)» 
و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ز)» و(ط). وفي (ت): «مكادهما" وفي (ن): المتّيدهم !» 
وضبط بالحركات فيهما. وهو مفتعل من الأودء وأصله: «مَؤْتَودُهم) أدغمت الهمزة في العاء» 
فصار منود حذفت كسرة الواو لشقلهاء ثم قليت همزة لضعف الواو عن حمل الكسرة؛ فصار: 
«١متَّيِدُهم).‏ وكتب الداسخ فوقه: في (ت): امعوجهم من الأود). 
قلت: ويحتمل أنه من الحقل» يقال انَّأدء إذا تفاقل وتأنى» فيراد به هنا المتخاقل المتردد» وعلى هذا 
فهو من اوأداء ففاؤه واقٌ لا همزةٌ. 
وعلق ازا عليه بقوله: «أي معوجهم). اد 
قلت: وهو المناسب للفظ الاستقامة السابق» والكلمة مأخوذة من: أود يود أوَدِأ إذا اعوج 
وماله والمزيد منه: يقال فيه انثثاد العُود ينثئاده إذا اعوج فهو منْتاكٌ وأصله: مُتاَوكُ 
تحركت الواو تحركاً أصليّاً لانفتاح ما قبلها فقلبت ألفا فصار: مُنْآدء تقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبلهاء فصار مناد. 
ويحتمل - على ما في بعض النسخ - أن يضبط هكذا: امُنادّهم) من ندّ البعيرٌ إذا شرد ونفر 
ونادّه» خالفه. والمقصودٌ به» الخارج عن الطاعة» الشاردُ عن التزام الأوامر؛ لأن من طبيعة 
الشارد أن لا يستقيم على حال. 
وفي (ف): ضبط بالحركات هكذا: «مُناَدْهم) أخذاً من: نأدتٍ الداهيةٌفلانا فدحته وبلغت 
منهء والدآد» والتآدي» الداهية» واللّه أعلم. 

(085) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): اوتنتهض)»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(4187) في (ح)» و(خ): «ولا يكونوا'» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث (158) كتاب الموافقات 


إلا فيما بهم مُنَّةَ (”0) على تحمله» وزادهم تخفيفاً دون الأولين» وأجراً(هدده) 
فوقهم؛ فضلاً من الله ونعمة» واللّه عليم حكيم. 

وقد خرح الترمذي - وصححه - عن أي بن كعب قال: القي ل 
الله © جبريل» فقال: يا جبريلٌ إن بُعفتٌ إلى أمّة أَمَيين منهم العجورٌ 
والشيحٌ الكبير» والغلام, والجارية» والرجلٌ الذي لم يقرأ كتاباً قطء قال: يا 


محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» (0185). 
فالحاصلٌ أن الواجب في هذا المقامء إجراءٌ الفهم في الشريعة على وزان 
الاشتراك الجمهوريء الذي يسَعٌ الأمّيين كما يسَعُ غيرّهم [انتهى] (:09). 


(4180) أي قدرة وقوة» وفي (ط): الإلا فيما لهم منة» والمثبت من (ع)» و(ز)» و(ف)؛ و(ت). 

(4184) في (خ)» و(ط): «وأجرى» والمثبت من: (ع» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» 
و(ب). وضبط في الغلاثة الأولى جميعها بفتحتين فوق الراء المهملة» مخافة أن يقرأ بالألف 
المقصورة كما في: (ط)» ولا معنى لقراءته بالألف المقصورة هناء لأن مقصود المؤلف أن الله 
تعالى زاد هذه الأمة تخفيفاً وأجراً فوق أجر الأَوّلينء تفصّلاً منه تعالى بذلك عليهم. 

(4185) حسن: أخرجه الترمذي في القراءات: ١94/5‏ ح 46ة؟: وأحمد: 1/5 وأبن أي شيبة: 518/٠١‏ 
والطبري في تفسيره: 17/١‏ وأبن حبان: 16/7 
من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش؛ عن أب بن كعب. 
وقال الترمذي: #حسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن أب بن كعب". 

(:5©) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالثك لل ل (188) كتاب الموافقات 


فصل: 

ومنها: أن يكون الاعتناءٌ بالمعاني المبثوثة في الخطاب» هو المقصودٌ 
الأعظم؛ بناءً على أن العرب إنما كانت عنايثها بالمعاني» وإنما أصلّحت 
الألفاظ من أجلها. 

وهذا الأصلّ معلوم عند أهل العربية» فاللفظ إنما هو وسيلة إلى 
قنصيل اللعق المزاةء والمعئ هو المقضوةة ول أيضا كل المغاق110) كإن)اللعنى 
الإفراديّ قد لا يُعبَأ به 157) إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه» كما لم يَعبأ 
ذوالرمة: ب «باشس»)» ولا (يابس»» اتكالاً منه على أن حاصل المعنى مفهوم. 

وأَبِينٌ من هذاء ما في «جامع الإسماعيلي) - المخرّح عل ص 
البخاري - عن أفس بن مالك» أن عمر بن الخطاب :28 (257) قرأ مر وَقاحَهَة : 
وَأَبَآ)» (:5©) قال: «ما الأبُ»؟ ثم قال: : «ما كُلّفنا هذا) أو قال: «ما ا كانيةاك 
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(كواء) أي ليمن أيضاً كل المعالي مقصودة» ف «لا» بمعنى ليس. 

(415) الأحسن أن يقال المعنى الإفرادي يتسامح فيه إذا كان المعنى التركيبي ... إلخ؛ لأن جملة «لا 
يعبأ به» قد يفهم منها الاطراح والإلغاء» وليس الأمر كذلكء والعرب لا تستبدل لفظاً بلفظء 
أو تعبر بهذا عن هذاء إلا حينما تكون بينهما علاقة ماه ولابد. 

(405) في عامة النسخ الخطية» ماعدا (ح): العنها. 

(415) عبس: 27١‏ والأثرتقدم في الرقم: 09©؛ وسيكرر في: 15741 وفي جميع النسخ الخطية» هنا وما 
بعده: «فاكهة» - بدون واو - والآية بالواى فليتنبه لهذاء وقد سبقت له نظائر. 


القسم الغالث 0( كتاب الموافقات 


وفيه أيضاً غى أضدنه اووفلة ندال عدر انلك ايقن فول 
تإوَبَحهَة وَأَبَآ4: ما الأبٌ؟ فقال عمرُ: اانهينا عن الَْعمّق والككلّف) (6155. 

ومن المشهور تأديبُه لصَبِيغ حين كان يكثر السؤال عن «المرسلات» 
و«العاصفغات» (157) ونحوها. 

وظاهرٌ هذا كله أنه إنما تَهى عنه؛ لأن المعنى التركيبي معلوم على 
الجملة» ؛ ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكمٌ تكليفي؛ » فرأى أن الاشتغالٌ 
به عن غيره - تما هو أهم منه نه 

ولهذا أصل في الشريعة صحيعٌ نبّه عليه قوله تعالى: الام 
نُوَلُوأ وُجَوهَكُمْ فِبَلَ ألْمَطْرِي وَالْمَغْربِ) إلى آخر الآية (057). 

فلو كان فهمٌ اللفظ الإفراديء يتوقف عليه فهم التركيبي؛ لم يكن 
تكلفاء بل هو مضطر إليه؛ كما رُوي عن عمر نفسه في قوله تعالى: #(أَوْ 


م 


(2155) عزاه الحافظ في الفتح: 285/8: للإسماعيلي» من رواية هشام؛ عن ثابت عن أذس. وأخرجه 
البخاري في الاعتصام مختصرا: 299/1 ح 697/؛ من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أفس 
قال: كنا عند عمرهء فقال: انهينا عن العكلف». 
قال الحافظ: «هكذا أورده مختصراء وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى» عن ثابت» عن 
أنسء أن عمر قرأً: اوفاكهة وأَبَأ ثم ذكر له طرقاً أخرى؛ فراجعها فيه. 

(0157) المررسلات: »-١‏ وفي (ت)» و(ن)» و(ط): «ونحوهماء» والمغبت من باقي النسخ الخطية. وقد 
تقدمت قصة صبيغ في: ا ل 5 


.١95 البقرة:‎ )29519( 


القسم الغالث ب ات 


يَاخْدَّهُمْ عَلَ تَخَربِ)»: (0160) فإنه سيل عنه على المنبر» فقال له رجلٌ من 
هدَّيل: الكَحِوُفٌ عندناء التَنقصء ثم أنشده: 
يَف الرخلٌ منها تامكاً قترداً 
كما تَْوَفَ غُودَ الكَبّْعَةِ السَّمَّكُ (151) 

فتال عوجر «زأيها النايى]57©) مسكدا سبوا 3 معركم فق 
جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكما (20). 
عليه بخلاف الأول. 

فإذا كان الأمر هكذا؛ فاللازمٌُ الاعتناءُ بفهم معنى الخطاب؛ لأنه 
المقصوده والمرادُ» وعليه ينبني الخطاب ابتداءء وكثيراً ما يُغْمّل هذا النظر 
بالنسبة إلى الكتاب 9؟) والسّنة» فتُّلتَمِسٌ غرائبّه ومعانيه على غير الوجه 
الذى ينبغي» فتَسَمَبْهِمَْ على الملتمس» وتستعجم على من لم يفهم مقاصد 
العرب؛ فيكون عملّه في غير مَعمّل ومشيّه على غير طريق» واللّه الواقي 


بر حمتة. 


(4058) الححل: 20. 

(2155) #ز»: العامك: السنام» والقرد: الذي تجعد شعره؛ فكان كأنه وقاية للسنام» والنبع: شجر للقسي 
والسهام؛ والسفن: كل ما ينحت به غيره. اه 

(:42) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4200) تقدم في الرقم: 258غ. 

(::2؛) في (م)» و(ت))؛ و(خ)» و(ن)» و(ح): «لأن هذا توقف»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(10) في (ط): اللكتاب»» والمثبت من جميع النسخ ما عدا: (ن)؛ ففيها: اللكتب). 


القسم الغالك ب سب (25]) كتاب الموافقات 


فصل: 

ومنها: أن تحكون التكاليف الاعتقادية والعملية» تما يسع (4؟) الأيّ 
ف يا 11990 لسع لدعول فئ كنا 

أمَا الاعتقادية: فأن تحكون (؟) من القرب للفهم؛ والسهولة على 
العقل» بحيث يشترك فيها الجمهور: من كان منهم ثاقبّ الفهم؛ أو بليداً؛ فإنها 
لو كانت ما لا يدركه إلا الحواصض؛ لم تكن شريعةً 9 عامّة [ولم 
تكن] 5 أميّة وقد ثبت كونُها كذلك؛ فلا بدّ أن تكون المعاني المطلوبُ 
علّْمُها واعتقادُها سهلة المأخذ. 

وأيضاً: فلولم تحكن كذلك؛ لزم - بالنسبة إلى الجمهور - تكليفٌ ما 
لا يطاق» وهو غير واقع» كما هو مذكور في الأصول؛ ولذلك تجد الشريعة لم 
تعرّف من الأمور الإلية إلا بما يسع فهمه وأَيْجَتْ غير ذلك؛ فعرّفت (55؛) 
بمقتضى الأسماء» والصفات» وحضّت عل النظر في المخلوقات» إلى أشباه 


(:20؟) في (م)؛ و(ح)» ولاب)» و(خ): هما يمنع» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(5:0:) في (ت)» و(ن): اتعقله/؛ والمثبت من: (ع). وفي باقي النسخ الخطية» «تعلقهاا» وهو تحريف. 
(4205) في (ط): «بأن تكون»»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1200) في عامة النسخ الخطية: «الشريعة)» ما عدا: (ع). 

(42:8) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(خ)» و(ز)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب). 
(4205) في (ط): (فعرفته)» والمغبت من جميع النسخ الخطية» وهو موافق لما بعده. 


القسم العالث 00 _- - كتاب الموافقات 


ذلك» وأحالت فيما يقع [فيه] ('") الاشتباه على قاعدة عامة» وهو (؟) قوله 
[تعالى]: ِإلَئْسَ كَمِفْلِدء سَرْة) (150» وسكتث عن أشياء لا تهتدي إليها 
العقول. 

نعم؛ لا يُنَكّر تفاضل الإدراكات على الجملة» وإنما النظرٌ في القدر 
المكلّف به. 

وبما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة :##: لم يبلغنا عنهم من الخنوض 
في هذه الأمور ما يتكون أصلا للباحثين والمتكلّفين» كما لم يأت ذلك عن 
صاحب الشريعة # '1) وكذلك التابعون المقتدّى بهم؛ لم يتكونوا إلا 
على ما كان عليه الصحابة» بل الذي جاء عن النبي © وعن أصحابه النعيُ 
عن الخوض في الأمور الإلحية وغيرهاء حتى قال: «لن يبرح الناسٌ يتساءلون» 
حتى يقولوا: هذا اللّهُ خالقٌ كل شيء» فمَنْ خلّق اللَّهَ) 299 ؟ 


(:420) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(20:) كذا في جميع النسخ الخطية» و(ط)؛ والكنايةٌ عائدة على الاسم الموصول» «ما» وهو يحتمل 
التذكير والتأنيث. 

(1219) الشورى: و» ولفظ «تعالى) ليس في: رع). 

(4209) في (خ)ء و(ط): «عليه الصلاة والسلام»» وفي باق النسخ الخطية» عليه السلام)؛ والمثبت من: 
(ع). 

(451) أخرجه البخاري في الاعتصام: 9979/1 ح 0/297 من حديث أنس» وله شاهد؛ متفق عليه من 
حديث أبي هريرة عند البخاري في بدء الخلق: 705/5 ح 605" ومسلم في الإيمان: 019/١‏ 
بألفاظ متعددة» وطرق مختلفة. 


القسم العالث 0( كتاب الموافقات 


وثبت النجيّ عن كثزة السوال 50 وعن تتكلف ما لا يَعنى (6205) 


عامّاً في الاعتقادات والعمليات» وأخبر مالك أن من تقدم؛ [كانوا] 599:) 
يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل 1218). 

وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقولٌ لفهمها: مما سكت 
عنه» أو مما وقع نادراً من المتشابهات محالاً به على آية العنزيه (6518). 

وعلى هذاء فالتعمقٌ في البحث فيهاء وتطلبٌ ما لا يشترك الجمهور في 
فهمه» خروجٌ عن مقتضى وضع الشريعة الأمية؛ فإنه رُبّما جمحت النفسش 
إلى طلب ما لم يُطلب منها؛ (') فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منهاء وللّه 
در القائل: 


(295) كما في حديث المغيرة بن شعبة» أنه #ة كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» 
ومنع وهات» وعقوق الأمهات» ووأد البنات». 
أخرجه البخاري في الرقاق: 512/1١‏ ح 238/86 وغيرهاء ومسلم في الأقضية: /1*11. 

(217) في (ن): لوعن تحكليف مالا يعني4؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. أي مالا يهم ولا يقصد»ء 
ولا يهتم به. 

(4507) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح). 

(4218) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 498/6: بلفظ: «والكلام في الدين أكرهه وكان أهل بلدنا 
يكرهونه» وينهون عنه؛ نحو الكلام في رأي جهم؛ والقدر؛ وكل ما أشبه ذلك؛ ولا أحب الكلام 
إلا فيما تحته عمل؛ فأما الكلامٌ في الدّينء وفي الله 45» فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل 
بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل». 
وإسناده إلى مالك إسناد صحيح. 

(1219) وهي قوله تعالى: اليس كمثله شيء)» الشورى: .١١‏ 

(420) في (ن)» و(ط): «ما لا يطلب)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث ص (600) كتاب المواققات 


وللعقول فقوي فتن (9) ذو مَدِىٌ 
ِنْ تَعْدُها ظهرث فيها اضطرابات (2؛) 
ومن طِمساح النفوس 19 إلى ما لم تُكلّف بهه ذش أت الفرقٌ كلّها 
أو أكثزها. 
وأمَا العملياتُ: فين مراعاة الأميّة فيها أن وقع تتكليمُهم بالجلائل في 
الأعمال» والتقريباتٍ 490 في الأمور» بحيث يدركها الجمهون كما عرّف 
أوقات الصلوات بالأمور المشاهّدة لمم؛ كتعريفها بالظلال» وطلوع الفجر 


(452) «ز»: من استينّ الفرسٌ؛ قمّص؛ وهو أن ترفع يديها وتطرحهما معل وتعجنّ برجليهاء وهوغاية 
0 في سيرهاء فلا تقطع به الطريق» وتؤذي راكبها. اه 
قلت: القمص» والقماصء النفور والشرود. 

(4229) تنظر مادة: استن في تاج العروس: ه*/”7؟1. 

(220) أي تطلّعها. 

(4224) «زة: لعل الأصل: «بالتقريبات» أي فلم يكلفوا بما يقتضي الضبط التام للأوقات» بل بأمور 
وعلامات تقريبية» مع أنها جعلت أمارات لجلائل الأعمال؛ كالصلاة» والصوم؛ والحج. اه 
قلت: ما أثبتناء هوما في جميع النسخ الخطية» ومعناه صحيح؛ وزيادةً في الإيضاح؛ فإن مقصود 
المؤلف أنهم كلفوا في العمليات بالأعمال الجليلة» كالصلوات» والصيام» وشبههماء وكلفوا - 
فيما يرتبط بها من الأوقات أو الآجال - بما يقريها من الأمور المحسوسة طمء وهذه ليسوا 
بملزمين بالدقة فيها كالأولى» فالصلاة - مثلا - لابد من الدقة في أركانها وشروطها ووسائلهاء 
وأما وقتهاء فيكون تقريبياً؛ لأنه هو المممكن؛ فلو كلفوا فيه الدقة كالأولى؛ لكان تكليفاً بما 
لا يطاق. 


ل اذ الع ححد ذاه ريون 


وال* وغروبهاء وغروب الشفق» وكذلك في الصيام في قوله [تعالى]: 
حي يتنو تنك البخيظ الاننل من الخط لاطو 11 
لكان 11210 من مل العبارةً على حقيقتها؛ نزل: يَإمِنَ 


لْهَجر )"1 


وفي الحديث: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس ؛فقد أفطر الصائم' 6220 

وفخال قن الكت امتدق عدت ولدتحتهبن اديت فكذا 
وهكذا» (69), 


(25؟4) البقرة: 2185 ولفظ «تعالى» ليس في: (ع). 

(225) في (ز» و(ف)» و(ن)» و(خ)» و(ت» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «فيهم)؛ والمشبت من (ع). 

(1529) وفي ذلك حديث سهل بن سعدء قال: أنزل: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود» ولم ينزل: «من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم في رجليه 
الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حت يتبين له رؤيتهما؛ فأنزل اللّه بعده: ١من‏ 
الفجر؛ فعلموا أنما يعني الليل والنهار. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم: 191/4 ح 21917 والتفسير: 78/8 ح 401١‏ ومسلم في 


الصيام: ؟//7017. 
(28؟) متفق عليه من حديث عمر: أخرجه البخاري في الصوم: 591/6 ح 1504 ومسلم كذلك: 
اا 


(4229) تقدم في الرقم: 106 005. 


القسم الغالث /0) كتاب الموافقات 


وقال: «لا 0 حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمّ 
عليكم؛ فأكملوا | 20 

ولم يطالبنا بحساب ل مع القمر في المنازل؛ لأن ذلك لم 
يكن من معهود العرب» ولا من علومهاء © ولدقَةٍ الأمر فيه وصعوبة 
الطريق إليه؛ وأَجِرَى لنا غلبةٌ الظن في الأحكام ُجْرى اليقين» 9 وَعَدّ 
الجاهل فرفع عنه الإثم وعفا عن الخطإ. 


(20]) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصوم: 4/ح 1905-/01501 وكذلك مسلم: 
5 وسيكرر في: 18؟١٠.‏ 

(1990) «زة: كيف يتفق هذا مع ما تقدم له في المسألة العالخة». اه 
يعنى من معرفة العرب بعلم النجوم» وتعرف منازل سير الشيرين ... إلخ. 
ولا تضادّ بين كلام الشاطبي هنا وهناك؛ لأنه هناك أثبت لهم معرفة علم النجوم الظا 
المدرك بالمشاهدة» وهنا نفى عنهم العلم بحساب ذلك» والحسابٌ يحتاج لدقة وخبرة» وهو علم 
دقيق» والعربٌ لم يكن حسابهم على هذه الدقة» وإنما هو بسيط غير مركبء وبدائي إلى حد 


يعيد. 


(420) وليلوغ علم الحساب الآن مبلعٌ اليقين لقم في سير الشمس والقمر - كما هو مشاهّد 
وكما أخبر به المختصون فيه - فهل للفقهاء أن يرتقوا إلى مستوى ما يوجبه هذا اليقين» 
وخاصة في بداية صيام رمضانء ونهايته؛ وبداية ذي الحجة؛ لما يقع فيها كلها من تخبط كبير» 
يعطي صورة سيئة عن المسلمين» ويُزَهّد الراغبين في الدخول في الإسلام؛ لما يرون من مظاهر 
الاختلاف الذي ما أنزل اللّه به من سلطان؛ فهؤلاء يصومون اليوم؛ وأولعك غداًء وذلك اليلد 
بعد غدء والحجةٌ عند الجميع أن هؤلاء رأوا القمر وصامواء وأولعك لم يروه فلم يصوموا. 
ألم يأنٍ الأوانُ» أن يُعتّبر الحساب الفلي اليقيني معتمّداً في النفي» فإذا قال أربايُه: إنه لا 
تمكن الرؤية اليوم في أي جهة من الأرض» لم يصدّق من زعم أنه رآه» لتعارض شهادته 
المظنونة مع شهادة قاطعة بالنفي. ِ- 


القسم العالث وه كتاب الموافقات 


إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور؛ فلا يصح الخروجٌ عما حُدَ 
اريم ولا تلع لك مأو انك الغائة) :قإثها نحظادة الخباوله وله 
الأقدام. 

فإن قيل: (7"!) هذا مخالف لما تقل عنهم: من تدقيق 497 النظر في 
مواقع الأحكام؛ ومظانّ الشبهات» ومجاري الرياء» والتصنع للناس» ومبالغتهم 
في التحرز من الأمور المهلكاتء التي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا 
يهتدي إلى فهمها والوقوفٍ عليها إلا الخواصٌ» وقد كانت عندهم عظائم؛ 
وهي مما لا يصل إليها الجمهور. 


- وإذا قالوا: تمحكن الرؤية؛ فمن أخبر أنه رآه» يصدقء لأنه أخبر بأمر نمحكن لا يتعارض مع 
العلم القطعي» وبذلك نجمع بين ما توصل إليه العلم الحديث - الذي لا يجادل فيه إلا مكابر» 
أو جاهل - وما تقرر في الشرع من الرؤية. 
فحُجتان أفضل من حُجة واحدة» فهل نرق لهذا المستوى؟ أم لا يزال عندنا عقليات تتمسك 
برأي الأئمة المتقدمين الذين قالوا: لا يعتمد الحساب الفلي؛ لأنه مضطرب وغير منضبط» 
وندفن رؤوسنا في الرمال» ونظن بذلك أننا غيورون على الدين» ونحن ذسيء إليه من حيث لا 
نشعرء أليست العلة التي علق بها هؤلاء الأعلامٌ عدم الأخذ بالحساب الفلكي قد زالت الآن» 
فالحسابٌ أصبح الآن علماً منضبطاً دقيقاً» فلو عاشوا - واللّه - حتى رأوا ما رأينا من آثار 
هذا الحساب؛ لما تردّدوا في الأخذ به» وجغله بينة شرعية غير مجانفة للرؤية المنصوصة؛ بل 
مؤكدة طاء ومحققة لمضمونها. 
هذا التخبط» مردّه عدم الاستفادة من الوسائل العلمية المتاحة الآن» التي تقطع دابر هذا 
الاختلاف الذي لا يرضاه الله ولا رسوله. 

(229) «زه: السؤال وارد على كلامه في الاعتقادات والعمليات» بدليل قوله: (فإن الشريعة قد اشتملت» 
إلخ. اه 


(456) في (م)» و(ح)» وإ(ن): اوتدقيق»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح وأدق. 


القسم العالث (09») كتاب الموافقات 


وأيضاً: لو كانت كذلك؛ لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس» وقد 
كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصّةٌ وعامّةٌ وكان للخاصّة من الفهم 
في الشريعة ما لم يكن للعامة» وإن كان الجميعٌ عرب وأمّة أُميّقه وهكذا 
سائر القرون إلى اليوم؛ فكيف هذا؟ 

وأيضاً: فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامةٌ» وما يعرفه 
العلماءٌ خاصّةء وما لا يعلمه إلا اللّه تعالى» وذلك المتشابهات؛ فهي شاملة لما 
يُوصَل إلى فهمه على الإطلاق» وما لا يوصّل إليه [على الإطلاق؛ وما يصل 
إليه] ("') البعضُ دون البعض؛ فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة؟ 

فالجوابٌ أن يقال: أمّا المتشابهات؛ فإنها من قَبِيلٍ غير ما نحن فيه؛ لأنها 
إِمَا راجعةٌ إلى أمور إلهية» لم يفت الشارعٌ لفهمها باباً غير التسليم 
والدخولٍ تحت آية التنزيه»(7؟؟') وإمّا راجعة إلى قواعد شرعية تتعارض 
أحكامٌهاء ؟) وهذا خاصٌ مبن على عام هو ما نحن فيه» وذلك أن هذه 
الأمور كلهاء يجاب عنها بأوجه: 

أحدها: أنها أمورإضافية» لم يُتعبّد بها أولّ الأمرللأدلة المتقدمة» وإنما 
هي أمور تعرض لمن تمرّن في علم الشريعة» وزاوّل أحكام التكليف» وامتاز 


(425) الزيادة ليست في: (م) وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(42) في (م): «غاية التنزيه)» وفي (ن): لآيات» - بالجمع - والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4550) في (ط): افتتعارض»)» وفي (ن): امتعارض»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال «زة: أي إن المسألة تتكون محتملة للدخول تحت قواعد شرعية مختلفة» فتتعارض أحكامها 
بحسب الظاهرء ويحصل الاشتباه. اه 


القسم العالث 60) كتاب الموافقات 


ُ 


عن الجمهور بمزيد فهم فيهاء حتى زايّل الأميّة (8') من وجه» فصار تدقيقه 
في الأمور 57" الجليلة» بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته» فنسبّه إلى ما 
فهمه» نسبةٌ العايّ إلى ما فهمه» والنسبةٌ إذا كانت محفوظة؛ فلا يبقى 
تعارض (*"0 بين ما تقدم وما ذكر في السؤال. 

والعاني: أنَّ الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب» ليسوا فيها على 
وزان واحده ورّفع بعضّهم فوق بعضء كما أنهم في الدنيا كذلك؛ فليس من 
له مزيد في فهم الشريعة» كمن لا مزيد له» ولحكنّ الجميع جارٍ على أمر 
مشترّك» والاختصاصاتٌ فيهاء هباتٌ من الله [تعالى]» (9) لا ترج أهلّها 


عن حكم الاشتراك» بل يَدخلون مع غيرهم فيهاء ويمتازون هم بزيادات في 


(4298) أي فارقها وابتعد عنهاء ومنه قوله تعالى: الوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما). 
(295؛) في (ز)ء و(ف): «كالأمور»» والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» وات)» و(م)» و(ح)؛ و(ب)» وهو 
الصواب. - وخبرٌ قوله افصار) هو قوله: لبالنسبة» أي فصار تدقيقه حاصلا بالنسية؛ إلخ. 
(:4؟4) «ز»: كيف لا يعارض هذا ما قرره في نتيجة هذا الفصل من قوله آنفا: «وعلى هذاء فالتعمق في 
البحث في الشريعة وتطلب ما لا يشترك فيه الجمهورء خروج عن مقتضى وضع الشريعة 
الأمية»» وهنا يقول: إنها أمور إضافية» وإن تدقيق الذي يتمرن على علم الشريعة في الأمور 
الجليلة» وإن نسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العاي؛ ذسبة محفوظة. 
ولا يقال: إن ما قرره كان خاصا بالاعتقادياتء لأنا نقول: الجواب أصله عام في المتشابهات 
الاعتقادية وغيرهاء كما يعلم من النظر في الاعتراض. 
وعلى كل حال؛ فهو هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب الجمهور» 
ولا يشتركون فيه؛ وهل هذا إلا عينٌ التسليم بالإشكال على ما سيق. اه 
(240) الزيادة ليست في: (ن)ء و(ب)» و(ح))» و(م)» و(خ)» و(ت)»؛ و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز)»؛ 


و(ف). 


انك سس ع سي حي دار بهي 


ذلك الأمر المشترك بعينه؛ فإن امتازوا بمزيد الفهم؛ لم يُخرجهم ذلك عن 
حكم الاشتراكء فإنّ ذلك المزيد أصلّه الأمر المشترّك» كما نقول: إن الورع 
مطلوب من كل أحد 9:؟) على الجملة. 

ومع ذلك» فمنه: ما هو من الجلائل؛ كالورع عن الحرام البِيّن» والمكروه 
البيّن: 

ومنه ما ليس من الجلائل عند قوم؛ وهو منها عند قوم آخرين» فصار 
الذين عَدُُوهِ من الجلائل» داخلين في القسم الأول على الجملة» وإن كانوا قد 
امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يتورّع عنه القسمٌ الأول؛ بناءً على 
الشهادة ببكون الموضع متأكداً لبيانه» أو غير متأكد لدقّته. 

وهكذا سائرٌ المسائل التي يمتاز بها الخواصٌ عن العوامً» لا تخرج عن 
هذا القانون؛ فقَّدُ بان أن الجميع جارون على حكم أمرٍ مشتركء ('"!) مفهوم 
التجنهوو عل الجدلة. 


(11) في (م): (واحد)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4245) «ز»: وهل هذه هي الدعوى التي يشتغل في هذه الفصول بإثباتها؟ وهمي أن الشريعة أمية» وأنه 
لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذي يعهده الأميون والجمهور. 
أمَا كونُ الأمر المشترك في التكليف» هو ما يفهمه الجمهورء وما يقدر على أدائه الجمهور فلا 
مرية فيه؛ إنما الكلام فيما أطال فيه النمّس في هذه الفصول من الحجر على الخواص أن يقهموا 
الكتاب إلا بمقدار الأميين والجمهور» وبنى عليه هذه النتائج. اه 


القسم العالث / ْ 9 ك70دذد>“1 كتاب الموافقات 


والهالث: أن ما فيه التفاوثُ» إنما تجده 2:9 في الغالب في الأمور 
المطلقة في الشريعة» التي لم يوضّع] 0*؟؟) لها حد يوقف عنده؛ بل وُكلت إلى 
نظر المكلف» فصار كل أحد فيها مطلوباً يإدراكه. 
فمِنْ مدْرِكٍِ فيها أمراً قريبا فهو 9؛') المطلوب منه» ومِنْ مدركِ فيها 
أمراً هو فوق الأول» فهو المطلوب منه؛ وريّما تتفاوت الأمرٌ فيها بحسب قدرة 
المكلّف على الدّوام فيما دخل فيه» وعدم قدرته» فمن لا يقدر على الوفاء 
بمرتبة من مراتبه» لم يُْمّر بهاء بل بما هو دونهاء (1؟'4) ومن كان قادراً على 
ذلك» كان مطلوبا وعلى هذا السبيل يُعتيّر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم» 
والله أعلم 
فلهذا المعنى بعينه وُضعت العمليّات على وجه لا ترج المكلف إلى 
مشقة يَّلّ بسببهاء أوإلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاحٌ دنيا» ويتتوسع 
بسببها في نيل حظوظه وذلك أن الأعيٍ الذي لم يزاول شيئاً من العلوم (0::؛) 


(42:4) «ز»: على كل حال هو موجود: سواء أكان في هذا النوع فقط» أم على الإطلاق» فلا يتحسم 
الإشكال. اه 

(4245) الزيادة ليست في: (م)؛ وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(4245) في (ع)» و(ز)» و(ن» و(م» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(ت): اهواء والمثبت من: (خ)؛ و(ط)» 
وهو أوضح. 

(1249) في (ع): بل هودونها» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصحء أي بل يؤمر بما هو دونها. 

(44؛) في (ط): من الأمورا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث 0 - - كتاب امواققات 


الشرعية» ولا العقلية» ربّما 9 اشمأرٌ قلبّه عما يخرجه عن 
معتاداته» (*؛) بخلاف من كان له بذلك عهد. 

ومن هناء كان نزول (”؟4) القرآن نجوماً في عشرين سنة» وورّدت 
الأحكامٌ التكليفية فيها شيئاً فشي (*'*) ولم تنزل دّفعة واحدة» وذلك لغلا 
نر عنها النفوش دفعة واحدة. 

وفيما يح عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: امالك 
لخقيدة الأموو فز اللنها أرا ىلر أن الثه و غلك ى .ويك ف اللو 

قال له عمر: «لا تعجل يا بُفَ؛ فإن الله ذم الحمر في القرآن مرتين» 
وحّمها في الغالفة» وإفي أخاف أن أحمل الحق على الناس جملةٌ فيدفعوه جملةً» 
وتحكون (1205) مِن ذا فعدة) 2090 


(5:؟:) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وريّماا» وهو خطأ يفسد المعنىء والمثبت من: 
(ع)» و(ن)» و(ف)» و(ب). 

(260) في (ط): ااعن معتادها» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 

)20١(‏ في (م): اومن هنا نزل القرآن)» والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(0؟؛) في عامة النسخ الخطية: اشيئاً شيئاً» ماعدا: (ن)» و(ط)» وما فيهما أليق بالقصود من الترسل 
في ذلك. 

(؟420) في (ط): اويسكون»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(4ه»؛) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم: ص 2١٠65١‏ وسيرته أيضنا لابن الجوزي: 4 


ل ل سات 


وهذا معنى صحيحٌ معتبرٌ في الاستقراء العادي؛ فكان ما كان 
أحرّى 2:*0) بالمصلحة» وأجرى على جهة التأنيسء وكان أكثرُها على أسباب 
واقعة» فكانت [ع-57] أوقعَ في النفوس حين صارت تُنزل بحسب الوقائع» 
وكائيف فرت إل المافيض (103ا ديق كانق ترسكنا كنا وورتية 
جزئيّة؛ لأنها إذا نزلت كذلك؛ لم يَنزل حكمٌ إلا والذي قبله قد صار عادة» 
واستأفسث به نفسٌ المُكلّف الصائم 07) عن التكليف» وعن العلم به رأساًء 
فإذا نتزل الشاني؛ كانت النفس أقربٌ للانقياد له» ثم كذلك في الغالث» والرابع. 

ولذلك أيضاً أُونِسوا في الابتداء (8"؟*) بأن هذه الملة» مله إبراهيم 2ه 
كما يؤْمّس الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه. 

تقول تعال: ينه بكم إرَهِيمٌ)00*:. 

(ثمَ أوْحَيْنآ إتَيت أن إِنتّيعْ مِنَة إْرَهِيمَ حَِياً وما كَانَ مِنَ 


لْمْشْركِينَ»؟ (150), 


(255؛) في (ت)» و(م)» و(ح): «أجرى» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ف)» و(ط)ء 
وهو أدق؛ حتى لا يتكرر مع ما بعده. 

(5ه2؛) في (م): اللتأنيس». 

00) أي الممتنع. 

(54؟4) #زا: ظاهر فيما كان من ذلك مكيا وسابقاء وأما ما كان مدنيا ومتأخراء كآية: :« إِنَّ أو ألدَّايس 
بإِتَرَهِيمَ > فلا يظهر فيه قوله: «أوذسوا في الابتداء» إلا أن يقال: إن مثله زيادة في التوكيد 
والتقرير؛ كما هو شأن ما تحكرر من المكيات في المدينة. اه 

(وه؛) الحج: 5 

(4650) التحل: "322 


القسم العالث (615) كتاب الموافقات 


«(إنَ أؤلى أَلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ للذِين إنبَعُوُ)» (7') إلى غير ذلك من 
الآيات. 

فلونزلت دّفعة واحدة؛ لعكائرت التكاليف على المكلف؛ فلم يكن 
لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحدء أو الاثنين» وفي الحديث: «الخيرٌُ 
عادة) 42590), 

وإذا اعتادت النفوس 43597) فعلاً مّا من أفعال الخير؛ حصل [ه (74؟4) يه 
نورٌ في قلبه؛ وانشرح به صدره؛ فلا يأقي فعلُ ثان إلا وفي الحفس له القبول. 

هذا في عادة الله في أهل الطاعة: وعادةٌ أخرى جارية في الناس»؛ 
أن النفس أقربٌ انقياداً إلى فعل يحكون عندها فعلُ آخر من نوعه» ومن 
هنا 59؛) كان © يكره أضدادٌ هذاء ويحب ما يلائمه؛ 42737 فكان يحب 


(4650) آل عمران: 31. 

(56) تقدم في الرقم: قة 

(250غ) في (ز)» و(ف)» و(ن)» و(خ)»: و(ت)» و(م)» و(ب)» و(ح)» و(ط): «النفس»» والمثبت من: 
(ع). 

(4234) أي للمكلف. 

(4255) في (خ)» و(ح): الفمن هناك» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(4517) ولذلك كان يحب الفأل» ويدكره التشاؤم؛ لأنها ضده؛ ويحب الأسماء الحسنة» ويحكره الأسماء 
السيئة» ويستبدها بما هو محبوب ودال على معنى جميل لطيف» ومن اطلع على ما ورد في كتب 
الآداب» والرقاق من الصحاح والسنن» رأى شيثاً عجباً من ذلك» وعلم أن رسول الله © - 
فداه أبي وأي - قد شرع لأمته ما أغناهم به عن غيره. 


القسم الغالث (6315) ْ ْ كتاب الموافقات 


الرفق» ويكره العنف» (""؟) وينهى عن التعمق؛ والتكلفء (4'38) والدخولٍ 
تحت ما لا يطاق حملّه؛ لأن هذا كله أقربٌ إلى الانقياد» وأسهل في التشريع 
للجمهور. 


(4270) وفي ذلك حديث عائشة أنه © قال: «من يحرم الرفق يحرَع الخيرٌ كلها أخرجه مسلم: ح 6095 
وأبوداود ح 4809 واللفظ له» وليس عند مسلم اكلها. 

(4238) تقدم في الرقم: 59؛ وسيكرر في: 4579: 770:» وفي ذلك أيضا ما رُوي عن ابن مسعود موقوفاً: 
«وإياكم والكَبَدٌّع؛ وإياكم والتَّنَطّ؛ وإياحكم والتَعمّق وعليكم بالعتيق. 
أخرجه الداري: »201/١‏ يسند منقطع؛ لأن أبا قلابة - واسمه عبد اللّه بن زيد بن عمرو- لم 
يسمع من أبن مسعود. 
وفي الصحيحين من حديث أنس أنه © قال: «لو مد لنا الشهر؛ لواصلنا وصالاً يدع 
الملتعمقون تعمقهم). 


القسم الخالث (/3؟) كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

إذا ثبت أن للكلام - من حيث دلالئه على المعنى - اعتبارين: [من 
جهة دلالته على المعنى الأصى]» (1215) ومن جهة دلالته عل المعنى 
التبى» (:) الذي هو خادم للأصى (49) - كان من الواجب 9 أن يُنظر 
في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام؛ وهل يختص بجهة المعنى الأصلي» أم 
يعم ا الجهتين 0 

أمَا جهةٌ المعنى الأصلي؛ فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة على 
الأحكام بإطلاق» ولا يسم فيه خلاف على حال. 

ومثال ذلك: صيمٌ الأوامر» والنواهي» والعمومات؛ والخصوصات» وما 
أشبه ذلك عجرّداً عن القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. 


(295) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)»؛ و(ت» و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب))» و(ز)» و(ف)» 
ولابد منها لفهم المقصود من الكلام. 

(4570) وهو الذي أطلق عليه الأصوليون دلالة الإشارة» وهي المعنى الذي لا يتبادر من لفظ النص» 
ولا يقصده المتكلم بعبارته وسياقه» ولكنه معنى لازم للفظ» يحتاج في فهمه منه إلى تأمل وأنات» 
حسب ظهور وجه التلازم أو خفائه. 
وأما المعنى الأصلي للنص» فهو الذي يطلق عليه الأصوليون دلالة العبارة» وهو معنى يتبادر 
من صيغتهاء ومقصودٌ من سياقهاء والخصٌ سِيقّ لبيانه وتقريره» فكان مدلولٌ عبارة النص. 

(27غ) في (ن)» و(ط): اللأصل»» والمغبت من (ع): و(ز)» و(ف): و(ت)» و(خ))» و(ب» و(ح))» 
و(م). 

(42975) الهملة هي جواب: (إذا ثبت» إلخ. 

(4257) في (ن)» و(ط): «أويعم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الخالث (58) كتاب الموافقات 


وأمَا جهةٌ المعنى التبعي؛ فهل يصح اعتبارُها في الدلالة على الأحكام - 
من حيث يُفَهُم منها معانٍ زائدةٌ على المعنى الأصلي - أم لا؟ هذا محل تردد» 
ولكل واحد من الطرفين (4") وجةٌ من النظر. 


فللمصحح أن سكدل بأوجه: 


أحدها: أن هذا النوع» إما أن يحكون معتبراً في دلا لحه على ما دل عليه 


وله وتجقى عم الععاره لأنه إننا أق يذلاك المدى» كلا بد مق 
اعتباره فيه» وهو زائد على المعنى الأصلي» وإلآ لم يصح» فإذا كان هذا المعنى 
يقتضي حكماً شرعياً؛ لم يُنْكن إهماله واظَراحُهء كما لا يمكن ذلك 
بالنسبة إلى النوع الأول؛ فهو إذن معتبر» وهو المطلوب. 

والعاني: أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام» إنما هومن جهة كونها 
ناشياق العرمه لأ د نيه كرتها كما فقطه وهذا الأعماز عمل اتدل 
بالجهة الأولى» وما دل باللجهة الثانية. 

هذاء وإن قلنا: إن الثانية مع الأولى» كالصفة مع الموصوف - كالفصل» 
أو الخاصّة 90) - فذلك كله غير ضائر. 

وإذا كان كذلك» فتخصيصٌ الأولى بالدلالة على الأنحكام دون العانية؛ 
تخصيصٌ من غير مخصّصء وترجيحٌ من غير مرجح؛ [وذلك كله باطل]؛ 42950) 
(274) أي الفريقين: الفريق المحتج بالدلالة التبعية» والفريق النافي للاحتجاج بها. 


(29070) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)؛ و(م)» و(ب): «والخاضّة». والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 
(كلاكع) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث  )615(‏ - كتاب الموافقات 


إذ ليست 7" الأولى - إذ ذاك - بأولى [بالدلالة] 9" من الغانية؛ فكان 
اعتبارُهما معاً هو المتعيّن. 

والغالث: أن العلماء قد اعتبروهاء واستدلوا على الأحكام من جهتها في 
مواضع كثيرة» 6 كنا انيلو (909*) عل أن أكتزهدة الخيص خسة عفريوها 
يقوله هل ١تمكُثُ‏ إحدا كُنَّ شَظْرَ دهرها لا تُصَلْ) (80) 


(12907) في (ط): «فليست»» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 
(9928غ) الزيادة ليست في: (ب))» و(م)» و(ت)» و(خ))؛ و(ن)» و(ح). وثابتة في: (ع)»؛ و(ز)» و(ف). 
(5275) أي الحنفية» والشافعية؛ والمالكية. 
(4240) في كشف الخفاء: :818/١‏ قال أبو عبد اللّه بن منده: «لا يثبت بوجه من الوجوه عن 
البي ). 
وقال في المقاصد: «لا أصل له بهذا اللفظ). 
وقال البيهقي في المعرفة: «ذكره بعض فقهائناء وتطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب 
الحديث؛ ولم أجد له إسناداً). 
وقال ابن الجوزي في التحقيق: : هذا اللفظ يذكره أصحابناء ولا أعرفه). 
وقال أ بوإسحاق في المهذب: «لم أ أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء). 
وقال النووي: اباطل لا يعرف»» وفي الخلاصة: «باطل لا أصل له). 
وقال المنذري: «لم أجد له إسناداً ». اه ينظر تلخيص الخبير: 17/١‏ والمقاصد الحسنة: ص 
3 
وفي المسند: ؟/ 4لا*» من حديث ألي هريرة: اتمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا 
تصلي. 
000 من حديث ابن عمر: // ح ؟15: لوتمكث الليالي ما تصلي). 
وهذا الحديث هو الذي حرّفه بعضٌ الفقهاء؛ لقلة خبرتهم بالنصوص» فجعلوا مكان العدد 
المبهم عددا محددا. 


القسم الغالث :)عسل تاب الموافقات 


والمقصودٌ الإخبار بنقصان الدين؛ لا الإخبارُ بأقصى المدة» ولكنّ 
المبالغة () اقتضت ذكرٌ ذلك» ولو تنصورت الزيادةٌ لتعرّض طاء 

واستدل الشافعي - على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره - 
بقوله ©# : «إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمسٌ يده في الإناء حتى 


001 الحديث (25) 
فقال: «لولا أن قليل 859؛) النجاسة ينجّس؟؛ لكان توهمّه لا يوجب 
الاستحباب) 4249). 


فهذا الموضعٌ لم يُقصّد فيه بيانُ حكم الماء القليل يمه 4 قليلُ 
النجاسة؛ لكنه لزم 0187 مما قُصد ذكره. 


)428١(‏ «زه: أي فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذي يمنع الصلاة» وينقص به الدين. 
اه 

(428) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الوضوء: 715/١‏ ح 275 ومسلم في 
الطهارة: .22/١‏ 

(85) في (ع)» و(ز)» و(ف» و(ب): «أنّ يقين»» والمغبت من: (خ)» و(م)؛ و(ن)» و(ت)» و(ح)» 
و(ط)» وهو الراجح. 

(444) ينظر الأم: 79/١‏ والمجموع للنووي: ."]8/١‏ 

(58؛) في (ع)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ط): «تحلها» والمثبت من: (ف)» و(ز). 

(185غ) في (خ).؛ و(ط): «لازم»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث الدنه كتاب الموافقات 


وكاستدلالهم على تقدير أقلّ مدة الحمل بسي أشهُر 487 أخذاً من 
قوله تعالى: ل( وَحَجْلَه وَهِصَللَهم فَلَكُونَ شَهْراً) 800 مع قوله: ل( وَهِصَدلة, 
عَاميي) 000 

فالقصدٌ (*') في الآية الأول» بيانُ مدة الأمرين جميعاً من غير 
تفصيلء ثم بيِّنِ في الثانية مدة الفصال قصداًء وسكت عن بيان مدة الحمل 
وِحَدّها قصدا فلم يَدَكُر له مدة» فلزم من ذلك أنَّ أقلّها ستةٌ أشمّر 659. 


(4287) في (ط): استة أشهراء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(288) الأحقاف: 15. 

(289غ) لقماث: 7 

(:425) في (خ)» و(ط): «فالمقصد)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(99) ويدل على ذلك أثر بَعْجة الجهني أن عفمان أَقي بامرأة قد لدت لستة أشهرء فأراد أن يقيم 
عليها الحدّء فقال له علي: «ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «( وَحََلَهُ وفئلةر تكن شَهَرَا #» 
وقال: « وَالدآتُ من ولنَْنَسَرِ ككل 4 » فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل 
ستة أشهر) فرجع عثمان عن قوله» ولم يَحَدّهاا. 
أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور -: /421/9» وساقه أبن كثير في تفسيره: 
58-7 ؟: من عند أبن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن بعجة به. 
وأخرجه ابن جرير: 0٠/٠١‏ في قوله تعالى: و( قل إن كن لِليَحَمن ود أن أَولْ البيت 4. 
من طريق يوذس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن ابن ألي ذئب» عن ابن قُسيط؛ به. 
وإسناده صحيح رجاله كلهم رجال الصحيحء وبعجةٌ تابعي كبير» ثقة» روى عن علي» وعثمان» 
وله في الصحيحين حديث عن عقبة بن عامر قال: «قسم النبي © بين أصحابه ضحاياء 
فصارت لعقبة جذعة)». 
أخريجه البخاري في الضحايا: 7/٠١‏ ح 0047» ومسلم: 1507/8 وقال الحافظ: «وهو تابعي 
معروف. ما له في البخاري إلا هذا الحديث). 


القسم الغالث (]]) لاست كتاب الموافقات 

وقالوا في قوله تعالى: إ( قَائَنَ بَشِرُوهٌنَ) إلى قوله [تعالى]: ل حَتَى 
يَتَبَيّنَ لَكُمْ ألْحَيْظ الآبْيَض مِن ألْحَيْطٍ أَلآسْوَّدِ ) الآية» (49): إنه يدل 
على جواز الإصباح جنب وصحة الصيام؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر 
يقتضي [إباحة] () ذلك وإن لم يكن مقصور البيان؛ لأنه لازم من 
القصد إلى بيان إباحة المباشرة» والأكل والشرب 2:9). 

واستدلوا على أن الولد لا يُملّك بقوله [ع-657] [تعالى]: مروَقَالواً 
إنُحَدَ دح ولد سُبِحنتّةء بل عِبَاد تَُطْرَّمُونَ) 059 وأشباء ذلك 


(؟49) البقرة: 2187 ولفظ «تعالى» الغاني» وكذا: لمن الخيط الأسود) ليسا في: (ع)» و(ب). 

(*295غ) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف))» و(ز)؛ و(خ)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (م). 

(295؟) ويزي هذا الفهم» حديث عائشة أن البي © كان يصبح جنباً من غير حلم؛ ثم يصوم). 
وفي لفظ: «قد كان رسول اللّه © يدركه الفجر في رمضان وهو جنب» فيغتسل ويصوما). 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم: ح 1526؛ وكذلك مسلم: .1٠١5‏ 

(4295) الأنبياء: 23» ولفظ «تعالى» ليس في: (ع). 


القسم الخالث م كتاب الموافقات 


نووالق الفرودية تفن انلدت وعقروها الولايحة 


- نفئ اتخاذ الول لا أنّ الولد 0*:) لا م ّ ك» لكنه لزم من نفي الولادة أن لا 
: ن (4258) امد بلطا (**") إلا عبدا إذ لا موجودّ 3" إلا رب أو عبد. 


)595( 


(91؟ة) 


)90( 


)1695( 


«ز: أي الأصلي الذي سيق له التركيبء أما كونه لا يملك» فهو معنى تبعي ولازم من إثبات 
كونه عبدا ونفي كونه ولداء لأنه لما نفى الولدية بسبب العبودية - وهو المقصود الأصلي - دل 
غل أن هناك تنافيا بين الولذية والغبودية» قالولك لا كه ولا يكون عيدك ٠.‏ 
فقوله: الكنه) الضمير فيه لقوله: «لا أن الولد لا يملّك). وقوله: «أن لا يكون» سقط منه في 
الأصل حرف العطفء ولا غنى عنهه والمعنى: أن كون الولد لا يملكء لزم من أمرين في الآية» 
وهما نفي الولد وإثبات أن لا يحكون إلا عبداء وكلاهما صريح الآية ومنطوقهاء وكونُه لا يملك» 
لازم ذين المعنيين؛ لأنه إذا كان هناك تناف بين الولدية والعبودية؛ أي اليلكية» فالولد لا 
يملك» حتى صح الاستدلال بتنافيهما. اه 

في (خ): «لأن الولد»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

في (ط): «وأن لا يعكون» والمغبت من: (ع)» و(ن)؛ و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ف» و(ز)» 
و(ت)» و(ح). 

وهذا يرد ما تأوله «ز» من أن هناك سقطاً وأنه لا بد منهء بل الواو التي زعم أنها ساقطة» 
وأدخلهاء يجب إزالتهاء لأنها ليست في الأصول» والمعنى يصح بدوتها. 

قال از»: معلقا على «نفي اتخاذ الولد»: أي بقوله: االسبحانه» وبالحصر في قوله: ابل هم عبادا. اه 
قلت: الآية ليس فيها (هم؛ المفيدة للحصرء وإنما هي مقحمة فيها توهما منه؛ فيكون الحصر 
مستفاداً من كلمة اسبحانه) ودلالة السياق. 

في (ح)؛ و(ن)» و(ت)» و(خ)»؛ و(م)» و(ط): «إليها"» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والكناية 
تعود على الولادة. 


(:4) «ز): هذا كلام آخرء دليل على الحصر الذي قبله. اه 


القسم الغالث 250؟) كتاب الموافقات 


واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرهاء بقوله #: «فيما 
سقت السماء العشر الحديث» (5") مع أن المقصود 9) تقديرٌ الجزء 
المُخرّج لا تعيينُ المُخْرّج منه. 
اعتباراً بمجرد اللفظ» والمقصودٌ كان السبب (4") على الخصوص. 


واستدلوا على فساد البيع وقت النداءء بقوله تعالى: يوَدَرُوا 
لْبَيْعَ)» 9 مع أن المقصود إِيجابٌُ السعي» لا يان فساد البيع (5. 


(40) أخرجه البخاري في الركاة: *//0؛ ح 248 بزيادة: «والعيون» أو كان عقّريَاً من حديث ابن 
عمرء وله شاهد عن جابر» وأبي هريرة» ومعاذ بن 'جبل. 

(470) «ز»: من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين» المُخْرّج والمُخرّح منه» 
قصداً أصليّاً اه ش 

(95) «ز» لعله يريد أنه حينئذ» يحكون القصد الأصلي الإجابة على قدر السبب» ويحكون الزائد من * 
قبيل ما نحن فيه» ليس مقصودا أصلياء بل تبعي» وهو حل تأمل؛ لأن الدلالة عليه يي مثل 
الحديث بنفس صيغة العموم - وهي «ما» - بأصل الوضع» فليس من باب اللازم كما يدل 
عليه قوله: «اعتبارا بمجرد اللفظ). 
وقوله: «ومثله؛ ليس المراد الممائلة الخاصة» وأن الحديث السابق؛ ما ورد على سبب؛ فإنهم لم 
يذكروا أن حديث الزكاة المذكور نزل على سببء بل المراد الممائلة العامة في أصل الموضوع؛ 
وهو الاعتداد بالمعافي الشانوية في استنباط الأحكام الشرعية؛ كبقية الأمثلة السابقة. اه 

(44) في (ط): «وإن كان السبب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو الصواب الذي يتضح به 
المعنى المقصود. 

(49:0) الجمعة: ؟. 


(7:5) «زة: يريد أن الدلالة على فساده لزمته من النعي عنه؛ وهو متمش مع ما سبق في الموضوع. اه 


القسم الغالث (0) لح كتاب الموافقات 


وأثبتوا القياس الجلى قياساً؛ ) كإلحاق الأمة بالعبد في سراية 
العتقء مع 3 أن المقصود في قوله .#: امن أعتق شِرْكاً له في عبد (55) 
مطلقٌ الملك» لا خصوصٌ الذّكر. 

إلى غير ذلك من المسائل التي لا تشحصّى كثرة وجميعُها تمسّكُ بالنوع 
الغانيء لا بالنوع الأول» وإذا كان كذلك؛ ثبت أن الاستدلال من جهته؛ 
صحيح دأخرة يه. 

و للمانع أن يَستدل أيضاً بأوجه: 

أحدها: أن هذه الجهة إنما هي - بالفرض - خادمةٌ للأولل؛ وبالتبع 
لماء فدلالفها على معن إنما يحكون من حيث هي مود للأولى» و طاء 
وموضحةٌ لمعناهاء ومُوقِعَةٌ لحا من الأسماع موقعٌَ القبول» ومن العقول موقع 


(2097) «ز)»: وهو ما قطع فيه بنفي الفارق» كمثاله» فإِنٌ قصد الشارع للحرية» لا فرق فيه بين الذكر 
والأنث قطعاً. اه 

(4:8) «ز»: الظاهر الواو بدل امع)؛ والمعنى أن اللفظ بحسب وضعهه دال على خصوص الذَّكَر لكنهم 
حملوا الأننى عليه في سريان العتق؛ لأنه لا فارق» ولزم من كونه لا فارق» أن يحكون مقصود 
الشارع بالعبد هناء مطلق الملك مجازاء وهو معنى تبعي لا أصبي. اه 

(405) متفق عليه من حديث أبن عمر: أخرجه البخاري في العتق: ١7/5‏ ح 2920-6066 وغيره» 
وكذا مسلم: 2005/6 وعن ألي هريرة عند البخاري ومسلم. 


القسم الغالث 


الفهم؛ 


1 سمه كتاب الموافقات 


1" كما نقول في الأمر الآقي للتهديدء أو التوبيخ؛ كقوله: ع( إِغْمَلُوأ 


م شيلث )4 انف 


وقوله: مذي انك أنتَ أْلْعَزِيرٌ الكريم * ع 


[النضقة فمغلة قوله تعالى: «وذروا البيع» يدل عل وجوب السعي» ومؤكدٌ لهء ومُقوٌ له وموضحٌ للمعناه؛ لأنه 


لولاه لكان قوله «فاسعوا» محتملا للوجوب والندب؛ فلما قال: «وذروا البيع؛ دل ذلك على أن 
(فاسعوا) أ 7ع باهر هد الحم اد الإ وعرقع وملام رموه لي 
وكذلك قوله تعالى: :[ كله وَفصلْدُر تن شَهَرَا © مع قوله: < وَالللاتُ يْضْعْنَ ولَمَهْنَ حر 
مين المأخودٌ منهما معاً بدلالة الالتزام» أن الولادة حكن لستة 0 
لنوع من الإجمال» لأن ثلاثين شهراً في الآية الأول» يممكن أن يفهم منها - إذا نُظر إليها 
وحدها - أن الحمل مدته تسعة أشهرء وأن واحداً وعشرين شهرا للرضاع؛ والآية العانية» 
يمحكن أن يفهم منها أن الرضاع حولين كاملين» واجبٌ أو مستحب؛ بناء على أن فعل 
اليرضعن» يحتمل أن يكون ال أ فإذا جمعت الآيتان وتُظر إليهما مع وأخذ منهما 
أقل مدة الحمل - وهو ستة أشهر- بقيت الآية الشانية واضحة الظاهرء وهو حولان كاملان 
في الرضاعة» وزال الإبهام الذي في الأول فكانت الدلالة الالتزامية موضحةٌ ومقويةٌ للمعنى 
المقصود أصلاً من الآيتين معاًء ومُوقعةٌ له موقع القبول المستاذء الذي تعشقه النفس» وتميل 
إليه» لوضوحه وبيانه. وقس عل ذلك. 


(455) فصلت: 89 


)1831( 


الدخان: 25. 


القسم الغالث 60) كتاب الموافقات 


فإنّ مثل هذاء لم يُقصّد به الأمرء (”2 وإنما هو مبالغةٌ في الحهديد 
أو الخزي؛ فلذلك لم يُقبّل أن يؤخذ منه حدكم في باب الأوامر» ولا يصح أن 


يؤخذ. 
وكما نقول في نحو وَسْعَلٍ أْلْفَْيَة أت كنا بِيهَا)4 79 :إن 
المقصود: «سَلْ أهل القرية» ولحكن جُعِلت القرية مسؤولة؛ مبالغة 98) في 


الاستيفاء بالسؤال» أو غير ذلك 557) فلم يئْيّن عا, إسناد السؤال للقرية 
2 رو ِ على 


(4775) «زة: أي فليس المقصود المعنى الأصلي والتهديدُ مثلا هو المعنى التبعي؛ وأن كلا منها يُؤخذ منه 
حككم.؛ بل المعنى المقصود هنا في الحقيقة» هو التهديد مثلا؛ أما طلب الفعل فليس مقصوداء 
وكأن المعنى الأصلي هو المقوي للمعنى العبي. 
وهذا - وإن كان عكس ما قرّره - إلا أنه يفيد أنهما لا ينفكان في الدلالة على المعنى المقصود 
وتقويته» ووقوعه الموقع من الفهم؛ ولو قال ذلك لكان أتم؛ ولعله يقول: إن الصيغة موضوعة 
للتهديد وأنه معنى أصلي لها أيضاء والأمر هو المعنى الغانوي. اه 

١ .36 يوسف:‎ )9919( 

(10) «ز»: فهوتقوية للمعنى المقصودء حتى كأنه لا يدع أحدا من أهلها بدون سؤال. اه 

(9505) في (ح)؛ و(ن)» و(ت)» و(م)؛ و(خ)» و(ب)» و(ط): «وغير ذلك»؛ والمثبت من: (ع): و(ف)» 


و(ز). 


القسم العالث (م8) 7 - كتاب الموافقات 


وكذلك قوله: ع( خَدِدِينَفِيهَا ما دَامَت أ! . مَنوَاتٌ وَالآَوْض) 10177) 


- بناءً على القول بأنهما تفنيان» ولا تدومان - (*) لما كان المقصودٌ به 
الإخبارٌ بالتأبيد؛ لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار. 


)107 


اليضةة 


زححى) 


إلى أشياء من هذا المعنى» لا يُوْنّ ععلى حصرها (09). 


هود: .٠١/‏ 
وهو قول ضعيفه بل باطل» قال «زه: قال بعضهم: المراد بالسماوات والأرض» هذه الأرض 
المشاهدة» والكواكب والأفلاك الموجودة» وهذه تبدل وتغير قطعاء كما في النصوصء وإن المراد 
بهذا التعليق؛ التأبيده كما هو معهود العرب في مثله» نحو: ما طلع نجم» وما غنت حمامة» ما 
يقصد به التأبيد لا التعليق؛ فكون السماوات والأرض تفنيان» لا يؤثر في هذا المعنى المقصود» 
وهو التأبيده ولحكن التعليق يقوي هذا المعنى ويوقعه في الفهم الموقع. 

أما على القول بأن المراد بالسماوات والأرض جنسهماء وأنه لا بد من أرض وسماء للجنة 
والخار غير هذين؛ وأن التعليق على دائم يقتضي الدوام؛ فلا يحكون مما نحن فيه؛ فلذا قال: ايناء 
على القول بيأنهما تفنيان». 

وبهذا تعلم أن كلام بعضهم هناء انتقال نظ فإنه ليس الكلام في بقاء الجنة والنار وفناتهما» 
كما هو واضح؛ فإن القول بأن الجنة تفى؛ لم يقل به مسلم؛ فضلا عن أن نبتي عليه استدلالا 
كهذا. اه 

هذا الذي ذهب إليه المؤلف في الأمثلة التي ذكرهاء مبني على مذهب المتأخرين الذين غالوا 
شيئاً ما في تقديس الألفاظ دون النظر إليها في سياقها وفي معناها العام» فمثلا: :9 أعَمَلْْمَا 
ِدَثُمَ 4 إنما يدل على التهديد والتوبيخ بدلالة السياق؛ فالسياقٌ هو الذي حدد لنا أن المقصود 
به ذلك لا صيغتهء بدليل أن هذه الصيغة لو استعملت في سياق آخرء لدلّت على الأمر 
بالعخيير» كما إذا قال الِب لحبيبه: «افعل ما شئت» فالسياق يدل على أنه خيره في أن يفعل 
ما يشاءء وأنه لا يعترض عليه وأن كل ما يفعله؛ يسرّه ولا يحزنه؛ وسؤال القرية كذلك» ليس 
فيه مبالغة» وإنما هو وضع لغوي معهود في فقه اللغة» فالعربٌ تطلق القرية على المساكن 
المجتمعة بمن فيهاء ولا تقصد بالقرية مجرد البنيان» ولذلك صح الإطلاق دون تقدير ١‏ - 


القسم الكالث (59)) كتاب الموافقات 


ولما لم يلتفت المتأخرون إلى هذاء وظنوا أن القرية لا تطلق إلا على البنيان وحدهء اضطروا 
إلى تقدير: «اسأل أهل القرية» وجعلوا ذلك من باب المجاز المرسل؛ لعلاقة المجاورة والحلول. 
وهن تمرس بتفاسير المتقدمين» وعلم معاقد كلامهم» يدرك أنهم كانوا بفقه اللغة متشبعين 
ولذا لم يحتاجوا لمثل هذه التقديرات؛ لأن المعنى مفهوم بدونها. 

وأما القولُ بفناء الجنة والنار» فهو قول شاذ ومرفوض بالتصوص القطعية التي لا مجال للتأويل 
فيها. 

وها روي عن عمر #ة نما يدل على فناء النار من قوله: الولبث أهل النار في الدار كقدر رمل 
عالج لكان لحم على ذلك وقت يخرجون فيه)ء أخرجه ابن المنذر - كما في الدر المنثور -:11/8/6» 
فلا يصح؛ لأنه من رواية الحسن عن عمره وبينهما مفاوز. 

ثم إنه معنى منكر» وباطل» أعاذ الله عمر أن يقول ذلك» وهو يعلم علم اليقين قوله تعالى» 
الوما هم جخارجين متها وم عذاب مقيم). 

وقوله: الخالدين فيها أبداً». 

وكذلك ما روي عن أبي هريرة» وابن مسعود» وابن عباس من ذلكء لا يصح منه شيء؛ وقد 
أشار ابن كثير في تفسيره: 281/6: لضعف هذه الآثار بقوله: 'وقد روي في تفسيرها عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وأبن عباسء وابن مسعود» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر» 
وأبي سعيد ... أقوال غريبة». 

ولا ترد مث هذه الأقوال إلا في التفاسير الضعيقة» الجامعة للغث والسمين: من مثل تفسير 
الفعلي» وعبد اين حميد» وأضرابهما. 

والقولُ بفناء الجنة والنار بدعةٌ أحدثها في الإسلام رئيس الجهمية: جهم بن صفوان. وا ليس 
له فيها سلف لا عن الصحابة» ولا التابعين» ولا الأئمة المشهورين» بل كفّره عامة أهل السنة 

بهذه المقالة الشنيعة» وقد بنى قوله هذا على أصله الفاسدء وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من 
الحوادث. 

وآيةٌ هود المذكورة» محتملة لأنواع من التأويل» فينبغي رده إلى القواطع المحكمات» ولا يجوز 
بناء هذا المكم عليها وحدهاء لأن المحتمل يجب رده للنحكم؛ وفي إطاره يقهم فهماً 
حقيقيًّ فالمشيئة المذكورة فيهاء نقطع أنه لا يراد بها الاستثناء من الخلود» لأن القواطع - 


القسه الغالك ل (ه#؟) للح كتابٍ الموافقات 


وإذا كان كذلك؛ فليس طا من الدلالة على المعنى الذي وُضعت له أمرٌ 
زائد على الإيضاحء والتأكيد» والتقوية للجهة الأولى؛ فإذن ليس ا خصوصض 
حكي يؤخذ منها زائدٍ 3) على ذلك بحال. 


والعاني: أنه لو كان لها موضعٌ خصوص حكي يُقرّر شرعاً دون الأولى؛ 
لكانت هي الأولى؛ (') إذ كان يكون تقريدٌ (51؛) ذلك المعنى مقصوداً بحق 
الأصل» فتكونُ العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الغانية» 50؟) وقد فرضناه 
من الخانية» هذا خلف لا يمكن. 


لا يقال: إن كونها دالّة بالتبع» لا ينفي كونها دالّة بالقضبده وإن كان 
القصد ثانيا» كما نقول في المقاصد الشرعية: إنها مقاصد أصلية» ومقاصد 
تابعة» والجميعٌ مقصودٌ للشارع؛ ويصحٌ من المكلف القصدٌ إلى المقاصد 


> تأبى ذلك؛ فلابد من حملها على معنى آخر يحكون صحيحاًء وهو أن ترجع لأهل الكبائ 
فهم المعنيون بالاستثناء. 

(4550) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» واب)» و(ط): «زائداً» - بالنصب على الحال - والمقبت من باقي 
النسخ الخطية. 

(2059) «ز): أي لكانت جهةٌ تقصد قصدا أوليا؛ فتكون العبارة عنه من البهة الأولى لا من الجهة 
الثانية. اه 

(:455) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)؛ و(ح): "تقدير»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ط)» 
وهو أوضح؛ وأنسب لما قبله. 

(4529) وهذا الادعاء غير لازم؛ وإلا فكل دلالة غير أصلية من الدلالات الأخر: يمسكن ادعاء هذا 
فيهاء وهوما لا يستقيم مع أفهام كبار الصحابة الذين سبق استدلالهم بها. 


القسم الغالث الضقة كتاب الموافقات 


التابعة مع الغفلة عن الأصلية» ويّبنى 9 على ذلك في أحكام التكليف 
حشهنا راق اب 00100 إن شاد لق . 

فكذلك نقول هنا: إن دلالة الجهة الغانية» لا يَمتنع (450) قصدٌ 
المكلف إلى فهم الأحكام منها؛ لأن نسبتها من فهم الشريعة» ذسبةٌ تلك 550:) 
من الأخذ بها عملاً. وإذا اتحدت النسبةٌ» كان التفريق بينهما غير صحيح؛ 
ولزم من اعتبار إحداهماء اعتبارٌ الأخرى» كما يلرّمٌ من إهمال إحداهماء 
إهمالٌ الأخرى (0:). 


لأنا نقول: هذا - إن سُّلّم - من أدلٌ الدليل على ما تقدم؛ لأنه إذا كان 
النكاح بقصد قضاء الوطر- مثلا- صحيحاً: من حيث كان مؤكّداً للمقصود 


(56) في (ت)» و(ن)» و(م)» و(ط): (وينبني» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ب)»؛ و(ف)» و(خ)» 
أي ويّبني المكنف على ذلك ... إلخ. ويصح بناؤه للمجهول؛ وبه ضبط في (ب)» والمعنى ظاهر 
على كلا الأمرين» بخلاف ما في النسخ الأولى» فالكلام يحتاج إلى تقدير ولذا استشكله ناسخ 
(ت)» فكتب في الحامش: انقص كلمة بين اذلك» و: افي أحكام! ولعلها إما أمور أو مسائل). 
كذا قال» وقد د بنى ذلك على ما في فسخته التي فيها: اوينبنى)» وأما على ما في النسخ العتيقة» 
من قوله: «ويبني» فلا يحتاج إلى تقدير. 

(9555) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية 

(121) في (ط): الا يمنع»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(290) أي الجهة الأولى. 

(528) وهذا دليل قوي جدَأ ينسجم مع أفهام كبار الأئمة الذين استدلوا بهاء وجوابٌ المؤلف عنهء 
لا يخنى ضعفه. 


العم - كات الرانيات 


الأصلي من التكاح - وهو النسل - 9 ) فغفلةٌ المكلف عن كونه مؤكّدا لا 
يقدح في كونه مؤكٌداً في قصد الشارع؛ فكذلك نقول في مسألعنا: إن الجهة 
العانية - من حيت القصدٌ في اللسان العرق - إِثّما هي مؤكٌدة للأولى في نفس 
ما دلّت عليه الأولل» وما دلّت عليه هو المعنى الأصلي؛ فالمعنى التبعي راجمٌ 
إلى المعنى الأصلى» 7”) ويلزم من هذاء أن لا يحكون في المعنى التبعي زيادةٌ 
على المعنى الأصلي» وهو المطلوب. 

وأيضاً: فإن بين المسألتين فرقاًء وذلك أن النكاح - بقصد قضاء الوطر- 
إن كان داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات؛ فهو داخل من 
فحه اخر مت الكاشيات» لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل 
مآربهم» وقضاء أوطارهم» ورفع الخرج عنهم» وإذا دخل تحت أصل 
الحاجيات؛ صح | فراده بالقصد من هذه الجهة» ورجع إلى كونه 55 
لا بالتبعية» بخلاف مسألتناء فإن المجهة التابعة» لا يصح إفرادُها بالدلالة على 


(455) هذا الدليل يجري لوسلم أن المقصود الأصبلى للتكاح هو النسلء والمعترض يصح له أن يدعي 
أن المقصود الأصلى من ذلك» هو العفةٌ» فهي الوصف المطرد في مسألة التكاح» وأما النسل فقد 
يكون وقد لا يكونء وقد يريده الناكحم» وقد لا يريده» وفي النصوص الشرعية الغابتة» ما 


يشهد لهذا المقصود. 
وعليه فإذا ادّعى مدع أن النسل مقصود تبعي» فذلك محتمل» وحينئذ تبقى المسألة قابلة 
للأأخذ وللرد. 


(850) وهذا يخالف الواقع؛ فالأمثلةٌ السابقة» دالة قطعاً على أن المعنى التبعي زائدٌ على المعنى الأصلي» 
ومأخوذ من الأصل بدلالة الالتزام» ثم لولم يحكن فيه معنى زائد على المعنى الأصلي؛ لكان هو 
هو وهذا تنفيه المشاهدة. 


القسم الغالث [الرفيقة كتاب الموافقات 


معنى غير الحاكيد للأولى؛ لأن العرب ما وَضعت كلامّها على ذلك إلا بهذا 
القصدء فلا يمكن الخروجٌ عنه إلى غيره. 

والعالث: أن وضع هذه الجهة على أن تتكون تبعاً للأولى؛ يقتضي أن 
ما تؤديه من المعنى لاا يصح أن ةلقرو قلاف اليو لاوطا وال م 
غيرها؛ لكان خروجا بها عن وضفيا وذلك غير صحيح؛ (ع-148] ودلا لها على 
حكم زائد على ما في الأول» خروجٌ [لها] 7 عن كونها تبعاً للأولى؛ 
فيكون استفادةٌ المحكم من جهتهاء على غير فهم عري» وذلك غير صحيح؛ 
فما أذّى إليه مغلّه 59). 

وما ذُكر من استفادة الأحكام بالجهة الغانية غيرُ مسلم؛ وإنما 
راجعة إلى أحد أمرين: 

ما إلى الجهة الأولى» وإما إلى جهة ثالهة غير ذلك (6555. 


(155) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 

[الضفيةة هذا كله حجاج خطابىي من المؤلف» يستند إلى تنميق العبارة» ولا يستند إلى وقائع قائمة» فلا 
تغتر به. 

(45) «زه: أي وإمًا لا استفادة أصلا كما في مدة الحيض على الشق الأول قبل التسليم؛ فإنه يمنع 
دلالة الحديث عليهاء ويحتمل أنه يشير بالجهة العالعة إلى ما سيأقي له في الفصل العالي من 
العأسي بالآداب القرآنية. اه 


القسم العالث - > كتاب الموافقات 


فأمًا مدةٌ الحيض؛ فلا َعَم أن الحديث دان عليهاء وفيه النزاع؛ (0) 
ولذلك يقول الحنفي: (8”") إن أكثرها عشرةٌ أيام؛ وإن سُلَّم؛ِ فليس ذلك من 
جهة دلالة اللفظ بالوضعء 47 وفيه الكلام. 

ومسألةٌ الشافى في نجاسة الماء؛ من باب القياس (177) أو غيره. 

رأكة وه لو نهر ووو اللي راو ها ايو انيه الفافة. 

وكذلك مسألة الإصباح جنباً؛ إذ لا يمحكن غير ذلك (5). 

وأما كونُ الولد لا يُملّك؛ فالاستدلال عليه بالآية ممنوعٌ وفيه النزاع. 


وما ذُكر في مسألة الزكاة؛ فالقائلٌ بالتعميم إنما بَّى على أن العموم 
مقصودٌ» ولم يَبْنِ على أنه غير مقصود» وإلا كان تناقضاً؛ لأن أدلة الشريعة 


(558) والنزاع لا ينفي تلك الدلالة لوصح الحديث بذلك اللفظ؛ لأنها لازمة من لفظ «الشطر) ولا 
بد. 

(455) في (ع): «وفيه يقول الحنفي» وفي (ن)» و(ط): «ولذلك يقول الحنفية»» والمثبت من: (ز)» 
و(خ)ء و(ت))» و(ح)؛ و(ب)»؛ و(ف)»؛ و(م). 

(1887) (ز): أي بل بدلالة غير وضعية» وكلامنا إنما هو في مستتبعات التراكيبء أي دلالة الألفاظ. 
اه 

(1559) «ز: غير واضح؛ لأنه إما أن يحكون ما تقدم في الاستدلال من نفس كلام الشافعي» أولاء فإن 
كان الأول» فهذا الجواب غير ظاهر؛ لأن صريح الكلام يمنع هذا المبواب» وإن كان الغاني؛ 
فكيف ساغ ذسبة هذا الدليل للشافعي من طرف المصحح؟ اه 

(48*8) «ز: ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» بل إنما أخذ ذلك من 
عملية جمع وطرح. فكان الباقي هو العدد المذكور؛ وهومن باب اللزوم قطعا. اه 

(4559) «ز: أي فيتوقف صحة الكلام على ثبوت هذا المعنى» وهو ما يسمى اقتضاء على بعض 
الاصطلاحات. اه 


القسم الغالث ب (وسم؟») للح كتاب الموافقات 


إشا أخذ منها الأمكاء الشرعية:يناة عل أده عو معغضوة الشارع: فكي 
يصمح الاستدلال بالعموم؛ مع الاعتراف بأن ظاهره غيرٌ مقصود؟ وهكذا العامٌ 
الوأرد على سبب من غير فرق. 

ومن قال بفسخ البيع وقت الحداء بناءً على قوله تعالى: #إ وَذَرُوأ 
آلْبَئعَ) 40" فهوعنده مقصوثٌ لا مُلفِيَ وإلا لزم التناقض في الأمر 500:) 
كما ذكر. 

وكذلك شأن القياس اللي؛ لم يتجعلوا دخول الأمة في حكم العبد 
بالقياس إلا بناءً على أن العبد هو المقصود بالذكر بخصوصهه» وهكذا سائر 


)01( 


ما يُفْرَض في هذا الباب 
فالحاصلٌ أن الاستدلال بالجهة الخانية على الأحكام؛ لا يثبت؛ (55) 
فلا يصح إعماله البتة. 
وكما أمحكن الجوابُ عن الدليل الغالث» كذلك يمكن في الأول 
والشافي» فإن في الأول مصادرةً (؟*» على المطلوب؛ لأنه قال فيه: «فإذا كان 


(1*0) الجمعة: ه. 

(54) في (ز)» و(ف): «العناقض في الاستدلال»» والمثبت من: (ع))» و(ن)» و(خ)» و(ت))؛ و(م)» 
و(ح)» و(ب). 

(:غ4) أكثر ما ذكر المؤلف من تأويلات للأدلة السابقة» لا يخفى تكلفه؛ وقد ألأه إليه ما اقتنع به 
من عدم دلالة الدلالة العبعية على حدكم مستقل. 

(454) هذا ما نوزع فيه» فكيف يجزم به» فلو قال: الا يثبت عندي» لكان أحوط. 

(41*44) للمصادرة على المطلوب أربعة أوجه: - 


. القسم العالث الهنة كتاب الموافقات 


المعنى المدلولُ عليه يقتضي حكماً شرعيّاً؛ فلا يمحكن إهماله) وهذا عينُ 
مسألة النزاع. 


له 
0 


والعافي: مسلم؛ ولحكن يبقى النظرٌ في استقلال الجهة الخانية بالدلالة 
على حكم شرعي وهوالمتنارّع فيه؛ فالصوابٌ إذن القولُ بالمنع مطلقا (5:0:) 


واللّه أعلم. 


- الأول: أن يكون المدّقّى عين الدليل. 

والغافي: أن يكون المدعى جزء الدليل. 

والغالث: أن يحكون المدعى موقوفاً عليه صحة الدليل 

والرابع: أن يحكون موقوفاً عليه صحة جزء الدليل. 

وقال الشمس الأصبهاني في بيان المختصر: :18//١‏ لوكجعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظء 

ويسمى هذا الصنفه المصادرة على المطلوب؛ مثل قولما: كل حركة نقلة» وكل نقلة في مكان» 

فكل حركة في مكان؛ فإن الكبرى عينٌُ النتيجة» إلا أنه بدّل لفظ الحركة بالنقلة... ومن هذا 

القبيل: كل قياس دوري» وهو أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس 

الأول» وعكس المقدمة الأخرى» كما يقال: كل وضوءء يرفع الحدثء وكل ما رفع الحدث» 

يصح بالنية» فكنٌ وضوء يصح بالدية. ثم فستدل على قولنا: كل ما رفع الحدث يصح بالنية» 

بقولنا: كل ما رفع الحدث وضوء؛ وكل وضوء يصح بالنية» فكل ما هو رفع الحدث» يصح بالنية). 
(540) وهذا في نظره لا مطلقاً كما يوهمه كلامه. 


القسم الحالث (با) 


قد تبيّن تعارُصٌ الأدلة في المسألة» (57"؛) وظهر أن الأقوى من الجهتين 
جهةٌ المانعين» فاقتضى الحالٌ أن اللجهة الشانية - وهي الدالة على المعنى التبعي 
- لا دلالة لها على ححكم شرعي زائدٍ البّة» (7:"؛) لكن يبقى فيها نظرٌ آخر» 
ريّما أخال (40) أن لها دلالةٌ على معان زائدة على المعنى الأصلي» هي آدابٌ 
شرعية» وتخلقاتٌ حسنة؛ يُقِرٌ بها كلّ ذي عقل سليم؛ فيكون لها اعتبارٌ في 
الشريعة؛ فلا تحكون الجهة الغانية خاليةً عن الدلالة جملةً» وعند ذلك يُشكل 
القول بالمنع مطلقاً (6”:4). 


وبِيانُ ذلك» يبحصل بأمثلة سيعة: 


(9"47) التعارض لا يتحقق إلا حينما تتكافأ الأدلة» ولا شك أن أدلة المصحح؛ أقوى نظرا وأسد 
اتساقاً من أدلة المانع عند إنعام النظر فيهاء وإذ كانت كذلككء فلا تحكافق وحينئذ فلا تعارض؛ 
ويترتب على ذلك أن جهة المانعين ضعيفة» خلافا للمؤلف. 

(440) وهذا جزم عجيب؟» ينقضه اتفاق أربعة من فقهاء الصحابة على أن هذه الجهة دالّة» وحكموا 
بها في أخطر موضع يققتضي كمال الاحتياط والتأني» وهوباب الحدود» وإذا لم يحكن هؤلاء من 
مصاقع البلاغة والبيان العربيين» فمن يحكون كذلك؟! 

(0) أي أشعر وأعلم . 

(4549) وهذا يدلك على مدى اضطراب المؤلف في المسألة: 
فتارة يجزم أنه لا دلالة للها على شيء مستقل» وينافح عن ذلك. 
وتارة يثبت فيها الإشكال» ويدل هذا على أنه هو نفسه لم يطمئن تماماً إلى ما استُدل به لجهة 
المنع» وحاول أن يتخلص من الإشكال - لمّا وُوجه بأمثلة حيّة - بأن الدلالة العبعية» لا تفيد 
إلا آدابا شرعية» وتخلقات حسنة؛ ليس إلأء ولكن ماذا يفعل بالأحكام الخطيرة؛ السابقة 


3 


التي استفيدت منهاء وهي ليست من قسم الآداب ولا التخلقات قطعاً. 


اميم الباليم حر 2 سح كان الراوام 


أحدها: أن القرآن أق بالقداء (425) من الله تعالى للعباد» ومن العباد 
لله نيتخاقة ما بحكاية وإما تعليناً: فين أق بالقذاء من قبل الله للعباف 
جاء بحرف الحداء المقتضي لبعد ثابتاً غير محذوف؛ كقوله تعالى: 


0 


رض واسعَة)4 0000 

«إفل يَنعِبَادِىَ ألذين أُسْرَفوأ عَلَىَ أَنَْسِهِمْ)» (009. 

#فل يَتأَيّهَا أَلنَاسُ إن رَسُولَ الله إِلَبَكَمْ جَمِيعا) 57 
(يَأيهَا ألنّاس) 00 

ظرياَيّهَا ألذين ءَامنوا)» 000 


فإذا أق بالنداء من العباد إلى الله تعالى؛ جاء من غير حرف نداء؛ 


يَعِبَادِىَ ألذِينَ ءَامَنْوَأ إنَّ 


[فلا تجد فيه نداء الرّب تعالى بحرف نداء] 07) ثابتِء بناءً على أن حرف 
النداء للتنبيه في الأصلء واللّهُ مُنَرٌَّ عن العنبيه. 


(0) هزه راجع المسألة السابعة من مباحث الكتاب في هذا الموضوع. اه 

)455١(‏ العنكبوت: لاه. 

.5٠ الزمر:‎ )806( 

.٠58 الأعراف:‎ )4859( 

(؛15) البقرة: ٠‏ /ا33. 

(4559) البقرة: ١لا(‏ 

(553) الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)» و(ن»» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» لانتقال بصر الخاسخ من لفظ 
«نداء) الأول» إلى الغافيء وثابتة في: (ع)؛ و(ف)؛ و(ز). 


القسم الغالث - - (و#؟) كتاب الموافقات 


وأيضاً: فأكثذ 0) حروف النداء» للبعيد» ومنها: «يا؛ التي هي أمُ 
الباب» وقد أخبر الله تعالى أنه قريب من الدّاعي خصوصاً - لقوله [تعالى]: 
إوَإِذَا سَألَحَ عِبَادٍء عَنّْ قَِنّْ قَرِيبُ) الآية 080 - ومن الخلق عموماً؛ 
لقوله: #إمَا يَكُونْ من نّجوئ تَلَنَةِ الآ هْوَ رَابِعْهُمْ وَلآ خَمْسَةٍ الآ هُوَ 
سَادِسَهُمْ)» (ومم) 

وقوله: نحن أفرَب ليه ين حَبْلٍ لوَريو) (0). 

فحصل من هذاء الحنبية عل أدبين: 

أحدهما: ترك حرف النداء. 

والآخر: استشعار القرب. 

كما أن في إثبات الحرف في القِسْم الآخَرء العنبية على معنيين: 

إثبات العنبيه لمن شأنه الغفلةٌ والإعراضٌ والعَيْبة - وهو العبد - 
والدلالةٌ على ارتفاع شأن المنادى وأنه منرّه عن مداناة العباد؛ إذ هو في دنوّه 
عالء وفى علوٌه دان سبحانه. 


(1589) في (ت)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ح)» وإن)» و(ط): افإن أكثرا» والمقبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 

(1*58) البقرة: 286 ولفظ «تعالى) ليست في: (ع). 

(9959) المجادلة: لا ولفظ: «ولا خمسة» إلخ» ليس في: (ع). 


(150) قنحدى 


القسم العالث ١‏ 02 كتاب الموافقات 


والعاني: 5 أن نداء العبد للرب نداءٌ رغبة» وطلب لما يُصلِح شأئّه 


فأتي في النداء القرآني (9**) بلفظ الرب في عامة الأمر؛ تنبيهاً وتعليماً أن 
أي العبدٌ في دعائه بالاسم المُقَتضِي للحال المدعوّ بها وذلك أن الربّ 
في اللغة» هو القائم بما يصلح المربوب؛ فقال تعالى - في معرض بيان دعاء 
العباد: نإ رَبَّنَا لآ تُوَاحَدْنَا إن ا 5١‏ آخْطَأَنا رَبَنا لتقي هيا 


و ع وت كن الزو ون نكرت يان الكو اللرورة فار 
ِإرَبَنَا لآ تزغ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِدْ هَدَيَْنَا )“و 0 


وإنّما أن قولّه تعالى: «إوَإِدْ فَانُوأ أللّهُمَ إلى كَانَ هَذًا هُوَ أُلْحَنَّ 
مِن عِندِت * 79 من غير إتيان بلفظ الرب؛ لأنه لا مناسبة (37) بينه 


ويين ما دّعوا به» بل هو مما ينافيه؛ بخلاف الحكاية عن عيسى © في قوله: 


)47١(‏ يعني من الأمثلة السبعة. 

(157) اازة: أي وأما الدعاء في الحديث» فالشائع فيه لفظ الجلالة» ولكلُ سر وحكمة» وسيأتي له التعبير 
ب١كثرة)‏ بدل (عامة». اه 

(*45) البقرة: 85.؛ و في (ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح» و(ب)» و(ط): «إلى آخرها»» 
والمغبت من: (ع» وفي (خ): تميم الآية إلى نهايتها. 

(855) آل عمران: 8. 

(854) الأنفال: 56 

(150) الزة: ومع هذا؛ فلا حاجة إلى الاعتذار عنه؛ لأنه حك على لسان الححّدة الذين لم يصلوا 
للآدابء إنما يحتاج للاعتذار عن مثل قوله تعالى - حكاية عن نوح - : 98 دي لا َدَرَعَلَ 
لْرْضِ من الْكينَ ديار *. 
والجواب أن هلاكَ هؤلاءء رحمةٌ بسائر أولاد آدمء كما قال: 2 إِثَّكَ إن تَدَرَهْرَ يُضِأُوا يباتك 4. 


أه 


القسم العالث (40») كتاب الموافقات 


8 ا -. 


«إقَالَ عِيسى إبْنْ مَرْيمَ أَللّهُمّ رَبَتَآ أنزل عَلَيْنَا مَآيِدَةَ مِنَ أَلسّمَاءِ » 
الآية:05500 فإق لفط الرقية فيهناء تاشت بجذا. 

والخالث: أنه أَقّ فيه [ع-؟؟١]‏ الكنايةٌ ف الأمون (محى) الق ضتحيًا 
من التصريح بهاء كما كُتِي 059) عن الجماع باللباس» والمباشرة» وعن 
قضاء الحاجة بالمجييع من الغائط» وكما قال 2 نحوه: #إحانا 
يَاكُلَنٍ ألطَّعَاةَ» 599 فاستقر ذلك أدباً لنا استنيطناه من هذه المواضع؛ 
وإنما دلالثها على هذه المعاني» بحكم التبع؛ لا بالأصل. 

والرابع: أنه أ فيه بالالتفات الذي ينبئ في القرآن عن أدب الإقبال 
من القيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان 50 مقتضى الحال 
يستدعيه - كقوله تعالى: « أْلْحَمْدُ لله رَبّ الْعَلَمِينَ أَلرَّحْمَشٍ أَلبَجِيمِ 
مَلِك يَوْمِ ألدّين4: 379" ثم قال: #إيّاكَ نَعْبْدُ772) أو بالعكس إذا 


(2251) المائدة: 11 

(9578) في (ع): اللأمور». والمثبت من باقي النسخ الخطية. والأقى) معناه: جاء. 
(4535) كذا ضبطت في: (ز)» ويصح بناؤها للمعلوم أيضاً. 

(47) المائدة: لالاء قال «ز»: أي ويلزمه قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله. اه 
(4590) في (ف): «إذ كان». 

(9؛) الفاتحة: »-4. 


(1*09) الفالتعة: 2. 


القسم العالث 0») كتاب الموافقات 


اقتضاه الحال أيضاً؛ كقوله تعالى: #حَنَّىَ ذا كُنُمْ يم لهل وَجَرَيْنَ 
بهم بريح طَيبَقَ)4 (09). 

ونأل في هذا المساق معنى قوله تعال: عبس وقَوََئَ أن جأ؛ 
ألآغبئ» 7). حيث عوتب النبي © بهذا المقدار من العتابء (50) 
لكن على حالة (") تقتضي العَيبةً التي شأنُها أخف بالنسبة إلى المعاتّب» 
ثم رجع الكلامٌ إلى الخطاب» إلا أنه بعتاب أخف من الأول» ولذلك خُتمت 
الآية بقوله: َلآ إِنْهَا تدحجرّة)؛ 00”). 


والخامس: الأدبٌ في ترك التنصيص على نسبة الشرّ إلى الله تعالى» 
وإن كان هو الخالق لكل شيء؛ كما قال بعد قوله: «( قل أللَّهُمَ مات ألمْتتى 
توت الْمُلْك من تَشَاءْ» إلى قوله: «( بيّدك الْخَيْرْ» 79*» ولم يقل: 


(957) يوفس: وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لمقصد بلاغي؛ فلو جرى عبل الظاهر لقال: (وجرت 
يكم بريج طيبةا: 

(4”75)_عبس: 66-١‏ ولو جرى على الظاهر لقال: اعبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك» 
ونحكتةٌ الالعفات من الخطاب إلى الغيبة عدمٌ مواجهة الخليل لخليله بالعتاب الرقيق» شفقةٌ 
عليه؛ ورحمةٌ به وتنويهاً بمقامه» كأنه يخاطب بذلك شخصاً آخره وهذا غَايةٌ في الأدب. 

(41507) في (ب)» و(ت).» و(ح))» و(ن)» و(خ))» و(ط): «من هذا العتاب)» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ف)» و(م). 

(15979) في (ب)» و(ن): على حال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

.1١ عبس‎ )47078( 

(09*؛) آل عمران: 25. 


القسم الغالث (27) - ْ كتاب الموافقات _ 


«بيدك الخير والشرا وإن كان قد 35 القسمين 07 لذق نزع المُلك 
والإذلال - بالنسبة إلى من لحق ذلك به - شر ظاهر. 

نعمء قال في أثره: 7*7 ف إِنّكَ عَلَى كل شَْءِ فَدِيرٌ) تنبيهاً - في 
الجملة - على أن الجميع خلقّهء حتى جاء في الحديث عن النبي #: «والخير 
ف دديلفة واللقعن لون اليك 01400 


وقال إبراهيم #2 : «( ألذع خَلَمَنِ قَهْوَ يَهْدِيسٍ وَالذِت هو يُطْعِمْنِ 


مل سا هاس اال 


وَيَسْفِينٍ وَإَا مَرِضْتُ قَهُوَ يَشْمِيرِ إلخ 0490 


(480) في (ن): البأثره)» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(181) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: :584/١‏ وأبو داود في الصلاة: 205/١‏ ح 770 والنسائ في 
افتتاح الصلاة: 10/6 من حديث علي» وفيه: لبيك وسعديك؛ والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليكء إنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك. 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: في الفصل الغالث في أنواع الشرور المستعاذ منها: 01/6: 
اإذا عرف هذاء عُرِف معنى قوله © :«والشر ليس إليك» وأن معناه أجل وأعظم من قول من 
قال: «والشر لا يتقرب به إليك». 
وقول من قال: 'والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر 
إليه» والعقرب به إليه؛ فلا يتضمن تنزيهه في ذاته» وصفاته؛ وأفعاله عن الشرء بخلاف لفظ 
المعصوم الصادق المصدقء فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته - تبارك وتعالى - عن ذسبة الشر إليه 
بوجه ماه لا في صفاته؛ ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وإن دخل في مخلوقاته» كقوله: 9 قُلَ أَعُودُ 
بِرَبَ أَلَْقِ من سَرّ مَا حَلَقَ 4. 
وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشرء تارة إلى سيبه ومن قام به ... وتارة بحذف فاعله ... 
وبالجملة؛ فالذي يضاف إلى الله تعالى» كله خير» ومصلحة: وعدل» والشر ليس إليه) اه 

(989) الشعراء: 4ا-80. 


فنّسب إلى رب العالمين الخلقّء والهداية» والإطعام» والسقى» والشفاء» 
والإماتة» والإحياءء وغفرانَ الخطيئة» دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض» 
فإنه سكت عن فسبته إليه (055). 


والسادس: الأدبٌ في المناظرة: أن لا يُفاجَأْ بالردّ كفاحاً 89) دور 
التغاضي بالمجاملة والمساحة؛ كما في قوله تعالى: #إوَإِنَآ أو إيَّاحُمْ 9 


0 


قَأَنَآ أَوَلُ ألْعَبدِيت)»؛ 007 


(2787) قال ابن القيم في البدائع: 5» عن هذه الآية: افنتسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعالك 
وفسب إلى نفسه النقص منهاء وهو المرض؛ والخطيئة» وهذا كثير في القرآن الكريم؛ ذكرنا منه 
أمثلة كثيرة في كتاب «الفوائد المكية» اه 
قلت: لأن الأدب يقتضي أن لا ينسب إلى الله ما يوهم نقصاً في أفعالهه وإن كان هو خالقه 
وموجده؛ فأفعاله تعالى تجري على الكمال المطلق» وما يوجد من نقصء فهو في مفعوله؛ وفرُقٌ 
كبير بين الفاعل والمفعول. 

(4584) مواجهةٌ دون واسطة» يقال: لقيته كفاحأء أي وجهاً لوجه. 

(985) سباً: 4» ووجه الدلالة من الآية أن البي أ علم أنه على الحدى» وغيره من الكفار المخاطبين 
على الضلال قطعاًء ومع ذلك أمر أن لا يواجههم بأنهم على الضلال؛ استمالة هم بذلك» 
وإعطاءًهم فرصة التفكير فيما هم فيه من الضلالة» وما عليه هو من الحدى؛ لعلا يحرجهم 
بالمواجهة؛ وذلك أدعى لقبوهم الإيمان» وافسلالهم من الكفران والخسران. 

(487) الزخرف:١4»‏ ووجه الدلالة من الآآيةء تصديرها ب (إِنْ) التي تفيد الشك» ومعلوم أنه لا شك 
قطعاً أنه ليس للرحمان ولده ولكنه استعمل معهم أسلوب عدم المواجهة بالعكذيب فيما 
زعمواء حتى لا ينفروا ويعرضوا إن وُوجهوا ببطلان ما ادَّعوا من اتّخاذ الرحمان ولد ولا يخفى 
أن مكل هذا الخطاب أذ إلى الاستمرار في الحوار حتى الإذعان للحقيقة المجهولة» 
أو المتجاهّلة. 


القسم الغالك دسب (ه؛؟) ل كتاب الموافقات 


ظرفْلٍ ان إِفْتَرَيْمْهء جَعَلَىَ إِجْرَا ) (0740. 

وقوله: لفل آوَلَوْ حَائُوأ لا يَمْلِكُونَ شَيْعآ وَل يَعْفِلُونَ)ه (0). 
لأْوَلَوْ كَانَ عَابَآوْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْعآ ولا يَهْتَدُونَ) 4509 
لأن ذلك أدى إلى القبول» وترك العنادء وإطفاء نار العصبية. 


-_ 


والسابع: الأدب في إجراء الأمور عل العادات في التسيبات» وتلم 
لاسا يدم عون ون لجل دفي اخ مو وراك ايكر ود ال[ يه من 
مساقات الترجيّات العادية؛ كقوله تعالى: #َإعَسِيَ أن يبْعَقَكَ 
وَبَحك مَغَام مَحُمُود 00م 


0 ا 5 


#(فَِعَسَى أ ن ياتّى بالْقَتح أو آمْرِ مِّنْ عندِوء » النهذاة 
لإوَعَبِيَ أن تَكرَمُوأ سنآ وَهْوَ حير لَْحُمْ) 1010 

ومن هذا الياب جاء نحو قوله تعالى: #لَعَلَحُه : 0 م ندا 
0 و ََ م تَرَّكَرُونَ)/ لفحم ) 


الله 


(2410) هود: هم 
(84) الزمر: .6١‏ 

(49"؛) المائدة: ١5‏ 
(450) الإسراء: هلا. 
((95) المائدة: غه. 
(؟159) البقرة: 20114 
(859!) البقرة: 5١‏ 3286 
وم التحل: .5١‏ 


الماح د را لح كت 1 برا 


وما أشبه ذلك؛ فإن التّرجّي والإشفاق [ونحوهما]ء 50) إنما تقع 
حقيقةً ئمن لا يعلم عواقبٌ الأموره واللّهُ تعالى عليم بما كان» وما يحكونء 
ومالم يكن أَنْ لو كان» كيف كان يكونء 5577) ولكن جاءت هذه الأمور 
على المجرى المعتاد في أمثالنا؛ فكذلك ينبغي لمن كان عالماً بعاقبة أمر بوجه 
من وجوه العلم - الذي هو خارج عن معتاد الجمهور - أن يححكم فيه - عند 
العبارة عنه - (*) بكم غير العالم؛ دخولاً في غمار العامّة» وإِنْ بان عنهم 
بخاضّيّة يمتاز بهاء وهو من العنزُلات 587 الفائقة اسن في محاسن 
العادات. 

وقد كان رسول الله © يَعلم بكنير من أخبار (55) المنافقين» 
ويُطلِعُه ريه على قحا كاي ندا منهم» ولكنه كان يعاملهم في الظاهر 


(4555) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(4597) في (ط): (كيف يكون)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


(4510) أي التعبير عنه. 
(154) أي العواضع» من تنرّل عن مرتبته؛ إذا تركها تواضعاً وحياء» جلباً للمحبة» ورغبة في عدم 
الظهور الذي ينفر الناس من منتحله. 


(55) في (ن)» و(خ)؛ و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ط): «يعلم بأخبار كثيرا» والمثبت من: (ع)) و(ف)» 
و(ب)» و(ز). 
(:48) في (م): «أسرار كثيرة»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك ل (649) محلل لح كتاب الموافقات 


فما نحن فيه نوعٌ من هذا الجنس. 

فإذا كان كذلك؛ ظهر أن اللجهة الهانية» يستفاد بها أحكام شرعية 
وفوائد عملية» ليست داخلةً تحت الدلالة بالجهة الأولل» وهو توهينٌ لما تقدّم 
اختيات (09), 

والجوابٌ: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراهاء لم مُستقّد الحكمُ فيها 
من جهة وضع الألفاظ للمعاني» وإنما استّفيد من جهة أخرىء وهي جهة 
الاقتداء بالأفعال» [واللّه أعلم] (). 


(120) لأنه هوالمنضبط في تحاكم الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم؛ وأما الباطنُ» فيوكل لعالمه؛ إذ 
الخلق عاجزون عن ضبط أسراره وأغواره» ولذا لا يحَكّم في الشريعة» ولا يُلجَأ إليه في العادة» 
وقد فطر الله الخلق على الأخذ بظواهر الأمورحتى يثبت العكسٌء والمناظ إذا لم ينضيط؛ فلا 


تناط به مصالح الخلق إطلاقاً. 
(4405) يعنى في الفصل السابق حين قال: «وظهر أن الأقوى من البهتين جهة المانعين»» وقوله: «لا دلالة 
ها على ححكم شرعي زائد البتة). 


(*4) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت)؛ و(ن)» و(خ)» و(ب): و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ز)؛ 
و(ف). 
ولا يخفى أن هذا جوابٌ غيرٌ شاف» وأن المؤلف حصل له نوعٌ اضطراب في الدلالة الكبعية» 
فلم يستطع أن ينفيها بالكلية» ولا أن يقرها بالكلية» كما فعل غيرُه ولقوة تعارض الأدلة عنده» 
لم يتخرج منها براجح؛ والصواب مع من أثبتها تابعةٌ لا مستقلة. 


القسم العالث ْ (8:؟) كتاب الموافقات 


النوع العالث: 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء 
ويحتوي على مسائل: 
. 
المسألة الأولى: 

ثبت في الأصول أن شرط التكليف» أو سببّهه 9*) القدرةٌ على 
الفكلّف به» مالا قدرة للمُكلّف عليه لا يصحٌ التكليفٌ به شرع 
وإن جاز عققلاً (). 

ولا معن لبيان ذلك هاهنا؛ فإن الأصوليين قد تكمَّلوا بهذه الوظيفة» 
ولكن تبني عليه (7!) ونقول: إذا ظهر من الشارع - في بادئ الرأي - 
القصدٌ إلى الككليف بما لا يدخلٌ تحت قدرة العبد؛ فذلك - في الكّحقيق - 
راجمٌ 4 إلى سوايقه» أو لواحقه» أو قرائيه؛ فقول الله تعالى: جلا تَمُوئُنٌ 
ا ل ل 
(05) قز لم أقف على قول بالسببية بالمعنى الذي ذكره في تعريف السيب. اه 
(5:) «ز»: خلافا للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلا أيضاء اه 
(4400؛) في (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)؛ و(ط): اعليها)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(م)» و(ب)»و(ف)» 
(2607) في (ن)» و(خ)» و(ت)., و(م)» و(ح)» و(ط): «راجع في التحقيق»»؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» 

و(ف)ء و(ب). 
(11:8) البقرة: ٠١‏ ومعنى الآية: اثبُتوا على الإسلام؛ حتى إذا جاء الموت وجدّحكم عليه فيتوفاكم 

عليه» ويدل على هذا سابق الآيةء وهو قوله: 8 إِنَّ أَنَّهَ أَضطق لَك ألدِينَ 4؛ والاصطفاء 

يقتضي الاعتدادٌ والحعمسكٌ بالمصطفى؛ لنفاسته وندرته» وليس المقصود النعيَ عن الموت - 


القسم الغالث (15؟) ل كتاب الموافقات 


و[قوله] 4" في الحديث: «كُنْ عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل» (15) 


ل ل 
ولا يملكه إلا هوء وإنما النهي متوجه إلى ما يودي إلى الموت على غير الإسلام: من المعاصي» 
والكفرء والجحود» فهذا يدخل تحت قدرة المكلف» ويستطيع تجنبه بالغبات على الطاعة» حتىق 
ياتيّه الموت وهو عليها. 

قال «ز»: الآية مثال للتكليف بالإسلام السابق على الموت» ولا يفيد عند المقارنة. 

والمغال الغاني» من التكليف بالسوابق أيضا؛ فإنه لما تعارض عليه الأمر وكان بين أن يقتل غيره 
أو يقتله غيره فيما لا تحل فيه النفسء أمر بإسلام الأمر لله وعدم الإقدام على قتل الغير. 
والمثال الغالث يصح أن يحكون من النهي عن الظلم السابق على الموت والظلم الذي يقارن 
الموت» كأن لا يتحلل عند الموت من الظلم؛ أو تبقى بعض الوسائل التي بها الظلم مقارنة 
للموت» كمن غصب بيتاً سكنه ومات فيه؛ أوثوباً بتقي في حوزته مغصوباً حتى مات. 

وما أحسن 3 تعبير أبي طلحة بقوله: : للا يصيبوك» ولم يقل: "فيصيبوك» تفريعاً على المنقهي عنه» 
وكان 5000 النطق بهذه الكلمة على طريق الإثبات. 

وليس من الأمثلة المذكورة ما فيه اللواحق؛ وفيما تقدم في الأسباب - في المسألة العاشرة فيمن 
سن سنة حسنة أو سيئة - ما يؤخذ منه استنباط أمثلة اللواحق. اه 

(44:5) الزيادة ليست في: (ع))؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)49٠١(‏ قال الحافظ في التلخيص: 84/4: «هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإن زعم إمام 
الحرمين في المهاية أ أنه صحيح؛ فقد تعقبه أبن بن الصلاح؛ وقال: الم أجده في شيء من الكتب 
المعتمدة» وإمامُ الحرمين: لا يعتمد عليه في هذا الشأن». اه 
قلت: والحديثٌ روي من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجي» وخباب بن الأرت؛ 
وخالد بن عرفطة» وسعد بن أبي وقاص» وهذه الشواهد مجتمعة» يعضد بعضها بعضاً ويرتقي 
بها حديث الباب إلى درجة الحسن على أقل أحواله» لأن ضعفها ليس بشديد. ينظر تفصيلها 
في كتابنا: موسوعة السنن الحبوية المقبولة: رقم .81١‏ 


ا ال تتح ا ل حك ري ارات 


وقوله: «لا تَحْثْ وأنت ظالم) (440). 

وما كان نحو ذلك» ليس المطلوبٌ منه إلا ما يدخل تحت القدرة» وهو 
الإسلامٌ» وترك الظلم؛ والكمّ عن القتل» والتسليمُ لأمر اللهء وكذلك سائر 
ما كان من هذا [القبيل] 0499 

ومنه ما جاء في [ع-10] حديث أبي طلحة» حيث ترس على رسول 
الله © يوم أحدء وكان © يتطلّم لِيَرَى القوم؛ فيقولُ له أبو طلحة: (لا 
شُشْرِف يا رسول اللّه لا يُصِيّْك) 4؛) الحديث. 

فقوله: ١لا‏ يصبك» من هذا القبيل. 


)40١(‏ لا وجود له بهذا اللفظء وقد بحثنا عنه في مظانه وأجهدنا أنفسنا في التنقيب عنه» فلم نعثر 
عليه» ولم نظفر بطائل. 

(441) الزيادة ليست في: ()» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(905غ) في عامة النسخ الخطيةء و(ط): «لا يصيبوك» في الموضعين» ما عدا: (ع). 
والحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 350/97 والمغازي: ا(438» والجهاد: ١/5‏ 
ومسلم في المجهاد: 1448/9 واللفظ لهء من حديث أفس بن مالك» وعند البخاري ايُصبّك) 
بسكون الموحدة على أنه جواب الأأمن وعند مسلم: الا يُصبْك). 
قال الحافظ: «ولغير أبي ذر ايُصيبّك» بالرفع» وهو جائز على تقديرء كأنه قال مثلا: لا تشرف» 
فإنه يصيبك)». 
والشاهد منهه النهي عن أسباب الإصابة» لا عن الإصابة» لأنه ليس في مقدوره منعٌها إذا 
قُدّرت» وإنما النهي في ١لا‏ يصبك» عائدٌ على السبب؛ كأنه قال: اجتنبٌ أسبابٌ إصابتهم لك: 
من التطلع لهم؛ والإشراف عليهم؛ والتعرض للانكشاف» فإن فعلت أصايوك يسهامهم. 


القسم الغالث رو(ه؟) كتاب الموافقات 


المسألة الغانية: 

إذا ثبت هذا؛ فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان - كالشهوة إلى 
الطعام والشراب - لا يُطلّب برفعهاء ولا بإزالة ما عُرز في الجبلّة منها؛ فإنه 
من تحكليف ما لا يُطاق» كما لا يُطلَّبٍ بتحسين ما قَبْحَ من خلقة جسمه» 
ولا تتكميل ما نقص منها؛ فإن ذلك غير مقدور للإفسان. 

0 هذا لا يتقصد الشارعٌ طلباً له ولا نهياً عنه ولكن (04) 

قهرَ النفس (00) عن الجنوح إلى ما لا يحلٌ» وإرساًا بمقدار الاعتدال 
فيما يحل» وذلك راجمٌ اجمٌ إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة (497) [تلك] (1007) 
الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب. 


(4506) في (ف)» و(ز)ء و(ب): ااكن» بدون واو. 

(4415) أي كفها ومنعها. 

(4417) اازة: أي سواء أكان مما يسبق تلك الأوصاف أم ما يلحقها وينشأ عنهاء كما سيبينه» فلذا عمّم 
وقال: «من جهة تلك الأوصاف» ليشمل ما تحكون الأوصاف هي الناشئة عنه. اه 

(6407) الزيادة ليست في: (م) وثابتة في باتي النسخ الخطية 


القسم العالث حت ب بسبقيحتسبححححتد(؟00)0: ب 0 كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 

إن ثبت بالدليل أن كَّمَ أوصافاً تمائل ما تقدم: في كونها مطبوعاً عليها 
الإفسانُ؛ فحكمّها حكمها؛ لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان: 

منها: ما يكون ذلك فيه مشاهداً عموياً: كالذي تقدم. 

ومنها: ما يحكون خفيّاً حتى يثبّت بالبرهان فيه ذلك. 

ومثاله: العجلةٌ؛ فإن ظاهر القرآن أنها ثما بع الإنسان عليه؛ لقوله 
تعالى: «خْلِىَ ألانسَن مِن عَجَل» (من) 

وفي الصحيح: (00): «أن إبليس لما رأى آدمّ أجوف؛ عَلِم أنه خُلِق 
خَلْقاً لا يتمالك» (25). 

وقد جاء أن «الشجاعةً والجبىَ غرائز) (4159). 


(88؟) الأنبياء: /ا9. 

(4915) في (ع): «وفي الحديث»» والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(:؟4) أخرجه مسلم في البر والصلة: 2011/4: من حديث أفس بن مالك» وعنده لعرف» لا (علما 
التي ذكرها المؤلف» وكأنه ذكره بالمعنى. ولا يتمالك؛ أي لا يملك نفسه عند الشهوة والغضب. 

(1420) ضعيف مرفوعاً: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 2197/١‏ وابن حبان في المجروحين: 11/7؛ 
وأبويعلى في مسنده: "8/1١‏ ح 3101 
هن طريق مّعديّ بن سليمان» ثنا ابن عجلان» عن أبيه؛ عن أبي هريرة أنه قال: «كرمٌ 
المؤمن تقواء وحسبّه ديئه» ومروءتّه خلقُه والجبنُ والجرأةٌ غرائرٌ يضعها الله حيث شاءء 
فالجبان يفر من أبيه وأمه؛ واليرّيئ يقاتل عما لا يبالي أن لا يؤوب به إلى أهله). 
وإسنادٌه واوِ: معدي بن سليمان» قال النسائ: اضعيف)». 
وقال ابن حبان: «كان ممن يروي المقلوبات عن الفقاتء والملزقات عن الأثبات» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفردا. 5 


القسم العالث (08؟) كتاب الموافقات 


و: «جُبلت القلوبٌ على حُبّ من أحسن إليهاء وبُغضٍ من أساء 


إليها) 11 


)1159( 


- وقال أبو زرعة: «واهي الحديث» يحدث عن ابن عجلان بمناكير). 

وصحح له الترمذي» وحسن له وجزم الحافظ بضعفه. 

وأخرجه مالك في الموطأً: في الجهاد: 178/6 ح 0: عن يحي بن سعيده أن عمر قال: «كرم 
المؤمن تقواه». 

وإسناده معضلٌ بين يحبى بن سعيد وعمرء ووصله موقوفاً ابنُ أبي شيبة» من طريق سفيان 
الغوري ومسعرء عن عبد الملك بن عُمير» عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: «الشجاعة 
والجين» سِمَةٌ أو خُلّْق في الرجال ...» 

وعبد الملك» رماه ابن حبان بالعدليس» وقد عنعنه» وتكلم غيرُه في حفظه وأخرج له 
الشيخان. 

وأخرجه البيهقي: ١٠/150؛‏ من طريق شعبة» عن عبد اللّه بن أبي السفر قال سمعت الشعبي 
يقول: سمعت زياد بن حُدير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ١حسّبٌ‏ المرء ديئهه 
ومروءثه خلقه» وأصلّه عقله». 

قال البيهقي: هذا الموقوف إسناده صحيح). 

وهو كما قال فتلخص من هذاء أن الحديث المرفوعٌ ضعيمٌ» والموقوف على عمر صحيعٌ. 
موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن عْمّارة: 0701/6 وأبو نعيم في الحلية: 121/6 
والقضاعي في مسند الشهاب: 500/١‏ ح 99ه-0٠75,‏ والخطيب في التاريخ: 167/97 وابن الجوزي 
في العلل المتناهية: 229/6 والبيهقي في الشعب: .68١/56‏ 

من طرق عن الأعمش» حدثني خيثمة» عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

قال ابن عدي: «وهذا لم أكتبه مرفوعاً إلا من هذا الشيخ» ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من 
هذا الوجهء وهو معروف عن الأعمش موقوفاً). 

قلت: رواه عن الأعمش إسماعيلٌ بن أبان الخياط» ومحمد بن عبد الرحمان القرشي» 
ويحى بن العلاء؛ فأما إسماعيل بن أبان الخياط» فقد اتهمه أحمدء وابن حبان؛ والميوزجاني 
بالوضع» وقال البخاري: «متروك» وقال أبو داود: «كان كذَّاباًه. - 


القسم الغالث (6) كتاب الموافقات 


إلى أشياء من هذا القبيل» وقد جُعل مئها الغضث 49؟) وهو معدوة 


عند الزُهاد من المُهلكات. 


)110( 


وجاء: «١يُطبّع‏ المؤمن عبلى كل : أقلاليين الكيانة والكذب» 1) 


- وأما محمد بن عبد الرحمن القرشي» فقد ترجم الذهبي اثنين ممن يتسمى بهذا الاسم في الميزان: 
4/6؟1» فقال في الأول: «لا يُدرى من هوا وقال في الغاني: «قال الأزدي: لا بص حديثه). 
وقال أبوحاتم: - كما في علل ابنه -: /155: اهذا حديث منكر وكان ابن أخت عبد الرزاق 
يكذب). 

قلت: ويحى بن العلاء؛ هو البجبي» قال أحمد: اكذاب يضع الحديث). 

وقال السخاوي في المقاصد الحسئة: ص :١76‏ اباطل مرفوعاً وموقوفاً...) 

وأما الحسن بن عمارة» فهو متروك الحديث» وذا قال ابن الجوزي: اهذا حديث لا يصح عن 
رسول © فإن إسماعيل الخياط مجروح؛ قال أحمد: اكتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة 
فتركناه»). 

وقال يحى: اهو كذاب...). 

وأما خيثمة بن أبي خيثمة - راويه عن ابن مسعود - قال ابن معين: اليس بشيء). 

وححكم الشيخ ناصر بوضعه في الأحاديث الضعيفة: ح 070 ووقع له فيه وهم إذ ذكر أن 
مخرجه يدور على إسماعيل بن أبان» عن الأعمشء وقلده في هذا الوم الشيخٌ عبد المجيد 
السلفي في تعليقه على مسند الشهاب» وليس كما ذكرا. 


إشارة إلى ما ورد في حديت أبي هريرة أنه 4# قال له رجل: أوصنى» قال: ١لا‏ تغضب». 


أخرجه البخاري 3 الأدب: روه سح كللت 

وقال الخطابي: المعى قوله: ا تغضب» | جتنب أسباب الغضب لغضب» ولا تتعرض لما يجليه وأ 
نفس الغضبء فلا يتأق النعي عنه» لأنه أ رطق لا يزول من الجبلة». 

قلت: وعليه؛ فالنهي متوجة إلى سوايق الغضب. 


(442) -حسن لغيره: : أخرجه أحمد: 0 وابن أببي عاصم في السنة: ١له.‏ 


من طريق وكيع» سمعت الأعمش يقول: حُدَنْتُ عن أبي أمامة مرفوعاً. 3 


القسم الغالث حك (205) كك كح 5 ا 111 كتاب الموافقات 


)15( 


وإذا ثبت هذا؛ فالذي تعلق به الطلب ظاهراً #؛) من الإنسان» على 


- وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. 

وله إسناد آخر عند ابن عديء وفيه طلحة بن زيدء الرقي» وهو ضعيف. 

هذا وللحديث شاهد عن أي هريرة: أخرجه أحمد: ؟/48*: وابن وهب في الجامع: 578/6 +0 
اح 080-474 من طريق ابن لطيعة» عن أي الأسود» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: ١لا‏ يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ» ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا 
ولا مجتمع الخيانة والأمانة جميعاً». 

وإسناده صحيح: ابن طيعة» رواه عنه ابن وهب» وهو تمن روى عنه قبل الاختلاط» ثم إنه 
صرح بالعحديث عن أي الأسود عند أحمد؛ فزال ما يُخشى من تدليسه. 


وله شواهد أخرى مرفوعة» وكلها ضعيفة» وصح موقوفاً على ابن مسعود؛ وسعد بن أبي وقاص» 


وغيرهما. 
تنبيه: الشاهد الذي ذكرناء قد فات الشيخ ناصر؛ فضعّف الحديث في الضعيفة: رقم 5216؛ 


قيد بالظاهرء لأنه يتعلق بما لا تكليف فيه حقيقة» وإنما يتوجه التكليف فيه إلى السوابق» 


أو اللواحق» أوهما معا. 


القسم الغالث -- -(03)) ْ كتاب الموافقات 


أحدها: ما كان غيرٌ داخل (7؛؛) تحت كسبه قطعاء وهذا "؛4) قليل» 
كقوله: #وَلآ تَمُو 0 إلا َنم مُسْلِمُونَ)» (424) وحكمّه أن الطلت به 
مَصِروفٌ إلى ها تعلق يه 

والغافي: ما كان داخلاً تحت كسبه قطعا وذلك جمهور الأقعال المكلّف 
بهاء التى هي داخلةٌ تحت كسبه» والطلبٌ المتعلّق بهاء على حقيقته في صحة 
التكليف بهاء سواءٌ علينا أكانت مطلوبةً لنفسهاء أم لغيرها. 

والعالث: ما قد يشتبه أمره؛ كالحب والبغضء وما في معناهماء فح 
الناظر فيهاء أن ينظر في حقائقهاء فحيث ثبتث له 599) من القسمين» حكم 
والخوف» ونحوهاء أنها داخلةٌ على الإنسان اضطراراً. 


(4429) في (ح)ء و(ب): «ما كان داخلا» وفي (ن): «ما لا يكون داخلا)ء وفي (م): «إن كان داخلا»» 
وفي (خ): اما لم يكن داخلا»»؛ والمثبت من: (ع)»؛ و(ت))؛ و(ز)» و(ف)» وهو الصواب. 

(520؛) في (م): (وهوا. 

(428؟) آل عمران: ٠٠‏ وهذا ثابت في جميع النسخ الخطية و(ط): «إولا مَمُوثق» - بالاو - وكتب 
عليها في (ف): اصح) . يعني أنها كذلك في الأصول المنقول عنهاء وذلك احترازاً من آية البقرة: 
ال التي بالغاء. 

(4429) أي حيث ثبتت له حقيقةٌ من حقائق القسمين. 


القسم الغالث ل - (880؟) كتاب الموافقات 


إِمَا لأنها من أصل الإلقة» (4:5)- فلا يطلب إلا بتوابعه؛ فإن ما في 
فكترةا لامننا نه الأ رونا يفيه بزل يذ ملكتا لالعلك وار 
على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنهء كما لا تدخل القدرةٌ أو العجدُ (5) 
نه لطي 

وإمّا لأن ا :؛؛) باعفاً من غيره» فتثورٌ فيه» فتقتضى 44559) لذلك 


أنبال" أنه قاد كان الع لا هن الاق حاوكان عا يدس عت كس 
فالطلبُ يرد عليه؛ كقوله: «تهادوا تحابُوا؛ 100" فيكون قوله: () (أَحِبُوا 
الله لما أُسدَى إليكم من نِعّمه) (4*7) مراداً به الكُوجّه إلى النظر في نِعَم الله 
تعالى على العبد» وكثرة إحسانه إليه. 


(:44) «ز: سيأقي تمثيلها بالشجاعة» والجين» والحلم. اه 

[الفققة في ر(خ» و(ط): ا(ولا العجزا» وفي (م): «والعجزاء والمثيت من: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ن)» 
و(ب)» و(ت)» و(ح). 

(456؛) «ز»: أي كالحب والبغض. اه 

(199؟) في (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «فيقتضي» أي يقتضي ثورائها ...» والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ف» و(ن). - أي فتقتضي تلك الأوصاف. 

(5555) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص ١٠1؛‏ وابن عدي في ترجمة ضمام بن إسماعيل - 
: 2115/5 من حديث أبي هريرة» وحسنه الحافظ في العلخيص: 07١‏ وينظر تفصيله بشواهده 
في تحقيقنا للوهم والإيهام رقم: “2:97. 

(55؟؛) في (ط): «كقولها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(417) ضعيف: أخرجه الترمذي في المناقب: 2334/0 8/89 والحاكم: #/050 والطبراني في الكبير: 
*/تاء ١٠١8م‏ والبخاري في التاريخ: /8» وابن عدي في الكامل ‏ ترجمة هشام بن يوسف 
القاضي -: 257:8 وأبو نعيم في الحلية: */291. 2 


القسم العالث له كتاب الموافقات 


وكتهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا يحل () وعينُ 
الشهوة لم يْنّْهَ عنه. 

وإن لم يكن المغيرٌ لما داخلا تحت كسبه؛ فالطلب يرد رس ) على 
اللواحق؛ (5) كالغضب المثير لشهوة الانتقام» كما يثير النظرٌ شهوة الوقاع. 


- من طرق عن يحبى بن معين؛ عن هشام بن يوسف» عن عبد الله بن سليمان النوفل» عن 
محمد بن علي» عن أبيه» عن العباس به. 
قال الترمذي: احسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه). 
وقال الحاكم: اصحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 
وقال أبو نعيم: ١غريب‏ بهذا اللفظء لا يُعرّف مأثوراً متصلاً عن البي # إلا من حديث 
علي بن عبد اللّه بن العباس» ولا عنه إلا من حديث هشام بن يوسف» عن عبد اللّهء وهشامٌ 
قاضي صنعاء محتجٌ بحديئه» أحدٌ العقات...). 
وقال ابن عدي: «وهشام بن يوسف هذاء له أحاديث حسان وغرائب» وقد روى عنه الأئمة 
من الداس» وهو ثقة). 
قلت: علته هي عبد الله بن سليمان النوفل» قال الذهبي: افيه جهالة» ما حدث عنه سوى 
هشام بن يوسف). 
ثم ساق له هذا الحديث» وهذا يرد تصحيح الحاكم والذهبي له. 

(48507) لأن مناط الحسكم؛ هو الحظر المريب المثير للشهوة» وأما العادي الذي لا شهوة فيه؛ فلا حرج 
فيه» فمنعُه داخل في المشقة» والشريعةٌ لا تأي بمثله. 

(58؛؛) في (م): «يدل). 

(2895؟) «ز): فمثل قوله # لمن قال له أوصني - : الا تغضب؟ مُكرّرا ذلك - يرد النهي فيه على لاحق 
الغضب؛ وإذا ورد: «اتقوا الغضب؟؛ فإنه جمرة على قلب ابن آدم) - إلى أن قال: ١‏ فمن أحس 
بشيء من ذلك فليضطجع.؛ وليتلبد بالأرض». اه 
قلت: حديث: «اتقوا الغضب» صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الفتن: 485/4 484 ح 20191 
وأحمد: ؟/9ء ال والبغوي في شرح السنة: .2291/١6‏ - 


القسم الغالث (89) ل كتاب المواقفقات 


فصل: 
ومن هذا المَلْمَم [يُتَلمّم] (0؛؛*) فقهٌ الأوصاف الباطنة كلّْهاء 


أو أكثرها: من الكب والحسدء وحبٌ الدنيا» والجاه» وما يدق عتها من آفات 
اللّسان» وما ذكره الغزالي في ريّع المُهلكات (0!") وغيره. وعليه يدل كثيرٌ من 
التتادية. 


وكذلك فقهٌ الأوصاف الحميدة» كالعلم» والعفكرء والاعتبار» واليقين» 


والمحبة» والخوف والرجاء وأشباهها: مما هو نتيجةٌ عمل؛ ('؛؛؛) فإن الأوصاف 


)141( 


- من طرق عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة؛ عن أي سعيد. 

وقال الترمذي: احسن صحيح). 

وقال البغوي: هذا حديث حسن). 

قلت: في إسناده ابن جدعان» وهو ضعيفء لكن له شاهد عن أبي ذر عند أبي داود في الأدب: 
»6 5ثلاء» وابن حبان: /ا/وللا. 

وإسناده منقطع» لأن أبا حرب بن أبي الأسود» لم يسمع من أبي ذن ووصله أحمد: 66/0 عن 
أبي الأسود عن أبي ذرء بإسناد صحيح. 

وأبو حرب من رجال مسلمء خرج له في الزكاة: الوكان لابن آدم»: 67/6/ ح 0٠٠50‏ ولم يذكره ابن 
القيسراني» ولا أبن منجويه. 

قوله ##: ١لا‏ تغضب» أراد به: لا تعمل عملا سيئاً بسبب الغضب مما نهيت عنه لا أنه نهاه 
عن الغضبء لأن الغضب شيء جبلي في الإنسان» وححالٌ أن يُنعى المرء عن جبلته التي خلق 
عليهاء بل وقع النهي في هذا الخبرعما يتوآّد من الغضب مما ذكرنا» أو ما يثيره قبل. 

الزيادة ليست في: (ن)؛ و(ت)»؛ و(ح)» و(م)ء و(خ):و(ب))؛ و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ز)» 
و(ف). وبها يتضح الكلام أكثر. 


)م ينظر الإحياء: لاي وما بعده. 
(4449) «زة: فالتكليف بها أمراً أو نهيا تكليف بالسوابق والأعمال المنتجة طا. اه 


القسم الخالث )5 كتاب الموافقات 


القلبية» لا قدرة للإفسان على إثباتهاء ولا نفيهاء أفلا ترى أن العلم - وإن 
كان مطلوباً - فليس تحصيلّه بمقدور أصلاً؟ فإن الطالب إذا توجّه نحو 
مطلوب» إن كان من الضروريات» فهو حاصل 889 ولا يمكنه الانصراف 
عنه» وإن كان غيرٌ ضروري؛ لم يمحكن تحصيلّه إلا بتقديم النظرء وهو 
المكتسّب 9©؛؛؟) دون نفس العلم؛ لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة؛ لأن 
العتيجة لازمةٌ للمقدمتين» فتوجية النظر فيه :*) هو المكتسب» فيكونٌ 
المطلوبٌ وحده وأما العلمٌ على إثر النظر» فسواء علينا أقلنا: 4:7!) إنه مخلوق 
لله تعالمء كسائر المسبّبات مع أسبابهاء كما هو رأي المحققين» أم لم نقل 
ذلك؛ فالجميعٌ متفقون على أنه غيرٌ داخل تحت الكسب بنفسه؛ وإذا حصل 
مكو الدع دل 

وهكذا سائذ ما يكون وصفاً باطناء إذا اعتبركه وجدته على هذا 
الشمد ا 


(4485) في (ع): «فهو الأصل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الراجح بدليل مقابلة الذي بعده. 

(114) أي إن النظر هو الذي في وسع الإذسان» وأما ما يترتب عليه من النتيجة - وهي العلم - فليس 
بمقدوره. 

(45غ1) ويكون ذلك بطلبه؛ والبحث عنه؛ وحفظه؛ وفهمه؛ وتدوينه. 

(47؟) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)ءو(خ))؛ و(ط): «قلنا»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 


القن الكائه تح حي عست زو )تبحصبح بت كناب الموأفقات 


وإذا كانت 17:؛؛) على هذا الترتيب؛ لم يصمٌّ التكليفُ بها أنفيهاء وإن 
جاء في الظاهر ما يظهرٌ منه ذلك؛ فمصروفٌ إلى غير ذلك: ثما يتقدمهاء أو 
عاخن عنهاء أو يقارنهاء واللّه أعلم. 


(1449) في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن) و(خ): «وإن كانت» والمثبت من (ع)» و(ب) و(ف)» و(ز)» 
و(ط). 


القسم الغالث (56)) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 

الأوضافٌ ال لا قدرة للإفسان على جلبهاء ولا دفعها بأنفسهاء على 
ضربين: 

أحدهما: ما كان نتيجة عمل؛ كالعلم؛ والحب في [نحو] (0:؛) قوله: 
«أحيُوا اللّه لما أسدى إليكم من نعمه) (115!). 

والعافي: ما كان فطريا (**» ولم يكن نتيجةً عمل؛ كالشجاعة: 
والجّبن» والجلم» والأناة المشهودٍ [ع-١1]‏ بهما في فج عي الفيمن 1810 ويا 
كان نحوها. 

فالأول: ظاهرٌ أن الجزاء يتعلق بها في الجملة» من حيث كانت 
مسيّبات عن أسباب مُكتسّبّة وقد مَرّ في كتاب الأحكام (07:) أن الجزاء 
يتعلق بها وإن لم تدخل تحت قدرته» ولا قصّدهاء وكذلك أيضاً يتعلق بها 
الحبٌء والبغضٌ على ذلك الترتيب. 

والعافي: - وهو ما كان منها فطريّاً - يُنظر فيها (؟4؟) من جهتين: 
(4648) الزيادة ليست في: (ع))؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(525) تقدم في الرقم: 4817. 
(:240) «ز: ينظر مع ما ورد في الحديث «إنكم تُجبّنون ومُبَخلونا يخاطب الحسن وأسامة بن 

زيد. اه 
)415١(‏ سيأقي حديثه بعد قليل. 


(:445) ينظر مثلا القسم الغاني: الأأحكام الوضعية: المسألة العاشرة. 
(*945) في (ط): «فيه)» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث [سنة كتاب الموافقات 


إحداهما: من جهة ما هي محبويةٌ للشارع (109) أو غيرٌُ محبوبة له. 
والعانية: من جهة ما يقع عليها ثواب» أولا يقع. 


فَأمّا النظر الأول؛ فإنّ ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بهاء أَلّا 


ترى إلى قوله #© لأشٌّ عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الجلمُ 
والأناةه ؟ 


وفي بعض الروايات أنه اي أنه (1100) مطبوعٌ 9 ل ؛ المتتا 


(56؛) هكذا هذه العبارة في جميع النسخ الخطية» وكذا التي بعدهاء فاسم الموصول فيهما مشكل» 


(466غ) 


(كهغ) 


ولوقال: «من جهة أنها محبوبةٌ للشارع أو غير محبوبة له و: «من جهة أنه يقع عليها ثواب أو 
لا يقع»؛ لكان أوضح وأصرح؛ فعبارته - على كل حال - قلقة. 

في (ط): لوفي بعض الروايات أخبره أنه)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

قال «ز»: يريد الاستدلال على أنها فطرية؛ وعلى تعلق الحب والبغض بهاء كما ترى» ذلك في 
صنيعه كله. اه 


أخرج الرواية الأولى: مسلم ق الإيمان: »/١‏ من حديث ابن عباس» وأخرج هذه الغانية: 


البخاري في الأدب المفرد: ص 128 ح /اوهء وأحمد: 205/6 وأبو يعلى: 5942/٠6‏ ح 1448© وابن 


أبي شيبة: 2*2/16» واين سعد في الطبقات: ههه /ازه. 

من طريق عبد الرحمان بن أبي بكرة؛ عن أشج عبد القيسء فذكره بالزيادة المذكورة. 

وفي بعض روايته «الحلم والحياء» بدل «الأناة). 

وإسناده منقطم؛ عبد الرحمان بن أبي بجكرة لم يدرك أشج؛ وقد صرح أحمد بذلك؛ ففي روايته: 
ازعم عبد الرحمان» وكذلك ابن أبي شيبة» وعنده: «ذكر عبد الرحمان» وغفل محقق أبي يعلى» 
فقال: لإسناده صحيح). 

وهو ذهولٌ عجيبٌ منه؛ وقد ساق هو قولّ الهيثمي في المجمع: (إلا أن ابن أبي بكرة 
لم يُدرِك الأشج». فكيف يقول- مع ذلك -: الإسناده صحيح)»؛ هذا قساهلٌ مفرظ. ِ- 


لسمسسيي بح ا ار 


(لاة؟؛) 


وفي بعض الحديث] : (407:) الشجاعةٌ والخجبن غرائز) (50؛:). 
وجاء: اإن اللّه يحب الشجاعة» ولو عل قثل حيّة) (105). 


- وأخرجه البخاري في الأدب المفرد: ح ©0١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: 57/0 وأبو يعلى: 
9/؟؟ ح نعلا 

من طريق طالب بن حُجير العبديء ثني هود بن عبد الله بن العَصَريء سمع جده مُزيدة 
العبدي. فذكره بالزيادة المذكورة» وعنده «يحبهما الله ورسوله)» وليس في رواية اين عباس: 
«(ورسولها. 

وإسناده ضعيف: هودٌ بن عبد الله العصريء مجهول» قال الذهبي في الميزان: :0٠١/6‏ الا يكاد 
يعرف» تفرد عنه طالب بن حجير)» ثم قال في الكاشف: اصدوق». 

وهو ذهول منه :8» فأ له القبول فضلا عن الصدقء وقد اغتر محقق أي يعلى بهذه المقولة» 
فقال: الإسناده حسن» وليس كما زعم؛ ولو قال: الحسن بغيره) لكان حقّاً. 

والحديث حسنٌ بمجموع طرقه وشاهده. 

الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(م)» و(ن)؛ و(ب)» و(ح)» وثابتة في (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» 
و(ط). 


(1)08) تقدم في الرقم: (20؛؛). 


(وه4) 


منكر: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: /255 وأبو نعيم في الحلية: 0195/5 والبيهقي في 
كتاب الزهد الكبير: ص 558 ح ؟55. 

من طريق هلال بن العلاء؛ عن أبيه؛ ثنا عمر بن حفص العبدي» عن حوشب ومطر الوراق» 
عن الحسن» عن عمران بن حصين قال: «أخذ رسول الله © بطرف عمامتي» فقال: «يا 
عمران؛ إن اللّه تبارك وتعالى يحب الإنفاق ... ويحب الشجاعة» ولوعلى قتل حية). 

وإسناده منكر؛ هلال بن العلاء بن هلال الرقيء قال أبوحاتم: #روى أحاديث منكرة عن أبيه 
لق اذى الوه رمن 

قلت: لا شك أن ذلك من أبيه» وأما هو فصدوق» وأبوه قال أبو حاتم: «منكر الحديث» ضعيف 
الحديث» عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة». 


قلت: وهذا ليس من حديثه عن يزيد بن زريع. 0 


القسم الغالث (50)) كتاب الموافقات 


وفي الحديث: «الأرواحٌ جنودٌ مجنّدة فما تعارّف منها اتتلّف» وما 
تناكز منها الخعلفن) 4450 


وهذا معنى التحابٌ والتباغض» وهو غير مكتسّب. 


وجاء في الحديث: «وجبت مححبّتى للمتحابّين فى) (107). 


> وعمر بن حفص العبديء قال النسائي: «متروك». 
وقال أحمد: «تركنا حديثه وخرقنام». 
وقال الدارقطبي: ااضعيف)». ينظر لسان الميزان: 9:/6؟. 
وقال البيهقي في الزهد: «تفرد به عمر بن حفص». 
(:487) صحيح: علقه البخاري في أحاديث الأنبياء في صحيحه: 423/1 ح 287 ووصله في الأدب 
المفرد: ص ١52‏ ح ؤكى وأبويعل: /ا/ة" ح »488١‏ وعنه ابن عدي في الكامل: ترجمة يحى بن 
أيوب الغافقي: 2771/9: والبيهقي في الآداب: ص 188 ح 51٠١‏ 
من طريق يحى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة. 
وإسناده صحيح» وله شاهد عن أبي هريرة عند مسلم في الير والصلة: 2000/6 ح 2788. 
)417١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الشعر-: 5/6؛ة؛ وأحمد: ه/0©» وابن حبان: 293/١‏ 
والحاكم: 075/4 والطبراني في الكبير: 80/60 ح 6١‏ والبغوي في شرح السنة: 5/8؟ ح 
لحك 
من طرق عن مالك» عن أبِي حازم » عن أي إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل مرفوعاً فذكر 
حديثا طويلاء فيه القطعة التي ذكر المؤلف. 
وصححه الحاءكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وله طرق أخرى تنظر في مظانها. 


القسم العالث الحظة كتاب الموافقات 


وقد حمل حديث أي هريرة يرفعه: المؤمن القوئ: خير وأحبٌ إلى اللّه 
من المؤمن الضعيفء وفي كلّ خيراء 77:) على أن يكون المرادُ بالقوة» شدةّ 
البدّن, (43؛) وصلاية ير كلدك والضعف خلاف ذلك. 


وجاء: (إن الله يحب معالي الأخلاق) ويحكة سفْسافياة (455), 


تم تقدم في الرقم: له 

(43) «ز): بل لو حمل على ما هوالظاهر من قوة الإرادة» وصلابة العزيمة - وهي خلق فطري - لكان 
الأمرعلى ما يريد: من تعلق الحب بهذا الخلق الفطريء إلا أنه يريد أن يُدخْل فيه شدةٌ البدن؛ 
لظهور أنه فطري» فيتمّ له به الاستدلال على الأمرين معاًء وليس من الضروري أن يكون 
الدليل عليهما حديثاً واحداً. اه 

(474؟) في (ن)» واخ)» و(ط): «الأمرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصوب لمناسبته السياق» 
وكتب الناسخ فوقه في (ت): «كذا» ثم كتب في الهامش: «الأسرء المفاصل» ومنه قوله تعالى: 
الوشددنا أسرهم). 

(435) صحيح بغيره: أخرجه الطبراني في الكبير: */152 ح 845 2» وابن عدي في ترجمة خالد بن إلياس 
المديي: 8/9 والقضاعي في مسند الشهاب: .181-1١6:/2‏ 
من طريق خالد بن إلياس؛ عن محمد بن عبد الله بن عمْرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت 
الحسين» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف جِدَأه خالد بن إلياس» متروك» قال ابن عدي: «وأحاديثه كأنها غرائب 
وإفرادات عمن يحدث عتهم؛ ومع ضعفه يُككّب حديثها. 
ومحمد بن عبد اللّهء قال البخاري: «عنده عجائب). 
وقال ابن الجارود: الا يتابع على حديقها. 
ووثقه ابن حبان» والعجبي» والنسائي في رواية» وفي أخرى قال: اليس بالقوي). 
والحديث صم من وجه آخر فقد أخرجه الحاكم: ١/48؛‏ والطبراني في الكبير: 181/١‏ ح 
والأوسط: 15/8 ح 2535 وأبو نعيم في الحلية: #رده؟ 8/. - 


ل يي اا لي اا ديه 


وجاء: ايُطبّع المؤمنٌ على كل خُلُّقَء إلا الخيانة والكذب177/0). 

وقال تعالى: «إخْلِقَ ألانسَن مِن عَجَل)» 4 وجاء في معرض الذمٌ 
والكراهية#ولذلك كان عند العجل بويا وهو الاناق 

ولا يقال: إن الحبّ والبغضّ يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال؛ لأن 
ذلك - أولا- خروجٌ عن الظاهر بغير دليل» وثانياً: أنينا يصح تعلقهما 
بالذوات» وهي أبعد عن الأفعال من الصفات؛ كقوله تعالى: #( جَسَوْف يات أله 
بعَوم : 0 8 ل 1 تَدْ )# الآآية (38ء). 


- من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يوذس» ثنا فضيل بن عياض» عن محمد بن ثور الصنعاني» 
عن معمرء عن أي حازم؛ عن سهل بن سعد مرفوعا: «إن الله عز وجل كريم يحب الكرم؛ 
ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها). 

قال الحاكم: ا(اصحيح الإسنادين جميعاً ولم يخرجاه» وحجاجٌ بن قمري» شيخ من أهل مصر» 
ثقة مأمون» ولعلهما أعرضا عن إخراجه بأن الغوري أعضله). 

ثم ساقه من طريق آخر إلى طلحة بن عبيد الله بن كريزء فأرسله» وقال: اوهذا لا يوهن حديث 
سهل بن سعدء على ما قدمت ذكْره من قبول الزيادات من الثقات». 

وقال أبونعيم: «غريب من حديث أبي حازم؛ وسهل» تفرد به عن أبي حازم معمر؛ وعن فضيل 


أحمدٌُ بن يوذس»). 
كذا قال: وقد تويع عليه معمرء تابعه أبو غسان المدني» كما عند الحاحكم؛ ولولم يتابع» لقبل» 
لأنه ثقة. 


(49377) تقدم في الحديث: 26غ1. 
(477؟) الأنبياء: ا" 


(58غ؛) المائدة: ده. 


القسم الغالث (54) 


كتاب الموافقات 


«أحبُوا اللّهَ لما عَذَاكُم به من نِعمه) (4405). 
ومن الإيمان: «الحبٌ في الله (:) والبغطٌ في اينه) (57), 
ولا يسوغ في هذه المواضع أن يقال: إن المراد حب الأفعال فقطء 


فكذلك لا يقال في الصفات - إذا توجه الحبٌ إليها في الظاهر - : إن المراد 
الأفعالٌ. 


(4415) تقدم في الحديث: 21157 1155. 


)12007( 


(40؛) 


«زة: لأن معناه أن تحب الشخص لا تحبه إلا لأجل الله» لا لغرض دنيوي؛ فالحب فيه تعلق 
بالذوات. اه 

أورده البخاري معلقاً في بداية كتاب الإيمان: 30/١‏ وقال الحافظ: «هو لفظ حديث أخرجه 
أبوداود: :/0؟؟ ح 4381؛ من حديث أبي أمامة» ومن حديث ألي ذر: 198/4 ح 40499 ولفظه: 
الأفضلٌ الأعمال؛ الحب في الله» والبغض في الله ولفظ أب أمامة: امن أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» والترمذي: 7701/4 ح )200١‏ من حديث 
معاذ بن أنسء نحو حديث أبي أمامة» وزاد أحمد: */4158-88, فيه: (ونصح للها» وزاد في 
أخرى «ويُّعيل لسائه في ذكر اللماء وله عن عَمرو بن الجموح: */:"1ء بلفظ: (لا يجد العبد 
شري لايناد عو قت وله وييقق نولفا الما ررقمهة أرقي عر ليان لكي 
اللّهء والبغض في اللّه). 

قلت: حديث أبي أمامة إسنادٌه حسن, لكلام في القاسم؛ لا ينزل به عن رتبة مّن يُحَسَّن حديئُه 
إذا روى عنه ثقة» كما في هذا الحديث» فيح بن الحارث؛ ثقة» ويصح بشواهده العديدة التي 
أشار إليها الحافظ: عن أبي ذر» ومعاذ بن أذس» وعمرو بن الجموح؛ وأيضاً عن ابن عمر وغيره. 


القسم العالث (39») كتاب الموافقات 


فصل 

وإذا ثبت هذا؛ فيصحٌ أيضا أن يتعلى تلت والبعطن بالأفغال؟ كقولة 

تعالى: :لا يُحِبُ الل أْجَهْرَ يالسّوء مِن ألْعَوْل لم ظلِم)» 09 
00 2 2 قو أذ من يه ماروا مه ارده 

#[وتص كرة أله إنِيعَاتَهُمْ مَتَبَطَهْمْ)ه 1110 

«أبغضٌ الحلالٍ إلى اللّه الطلاقٌ) (2800), 

اليس أحدٌ أحبّ إليه التَدحٌ من الله؛ من أجل ذلك مَدَح 
نفشه) (21076), 

وإذا قلتّ: أَحِبٌ الشجاء. وأكرّه الجبان» فهذا حب وكراهة يتعلقان 
بذات موصوفة لأجل ذلك الوصف؛ نحو قوله تعالى: ع( وَاللَه ف 
الكحيدين : اله 


(إوَاللَهُ يُحِبٌ ألصّلبِرِينَ) (10007). 


(22) النساء: /60ا. 

(479؟) العوبة: 15). 

(18074) قد تقدم في الرقم: ٠١94‏ 

(405) متفق عليه من حديث أين مسعود: أخرجه البخاري في العوحيد: ٠١ح‏ 07408 والتفسير: 
37ش» والسكاح: 290/9 0220 ومسلم في التوبة» واللفظ له: 222/6. 

(57ا؛) آل عمران: 16. 

(8/9؛) آل عمران: 115. 


الى الال سح 0 جح حت اانا اننا 


:إن لله يَحِبٌ أَلتَوَّبِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَيْرينَ)» 800 

وفي القرآن أيضاً: :ان أللَهَ لآ يُحِبٍّ كُلّ مُخْتَالٍ قَحُور) (0110. 

#(وَاللَهُ لآ يحب أْلظَِمِينَ)* 0ه 

وفى الحديث: (إن الله يُبِغْض احبر السمين) (00). 

فإذن الحب والبغض» مطلكىٌّ في الذوات» والصفات. والأفعال»؛ 
فتعلقُّهُما [بها]» ('*) تعلق بالماهية من حيث إنها ذات» أو صفة» أو فعل. 


وأمّا النظر الهاني: وهو أن يقال: هل يصح أن يتعلق بتلك الأوصاف 
- وهي غيرٌ المقدورة للإنسان [إذا اتصف بها] - 4859 الغوابٌ والعقابٌ أم لا 


يف1 


هذا يُتصوّر فيه ثلاثة أوجه (4:88).: 


(800؟) البقرة: 222. 

[الطققة لقمان: .١,/‏ 

(480غ) آل عمران: 51. 

(4481) أخرجه ابن ألي حاتم في تفسيره: 1742/5 بسنده عن سعيد بن جبير مرسلا أن البي © قال 
خالك ين الفيعن 2 وم من الخار الثيو< شتف يالنى أدرق العوراء فل موسي هل د 
فيها أن الله يُبْغْض الحبر السمين)؟ وأورده الواحدي في أسباب النزول: ص »22١‏ معلقا» وروي 
عن عمرء وكعب الأحبار ومالك بن دينار موقوفاً؛ ينظر تفصيله عند السخاوي في المقاصد 
الحسنة: ص 6؟1 فقد أفاض فيه؛ وضكّف رفعّه؛ وينظر هامش الكشاف أيضاً ؟/2؛. 

(4445) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(248) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(444) في (ط): «في ثلاثة أوجها» والمثبت من جميع النسخ الخطية 


القسم الغالث )١/ا؟)‏ كتاب الموافقات 


أحدها: أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. 

والغاني: [أن يتعلقا معاً بها. 

والعالث: أن يتعلق بها أحدُّهما دون الآخر. 

أمّا هذا الأخيرُ؛ فيؤخذ النظرٌُ فيه من النظر في الوجهين؛ لأنه مركب 
منهما. 

فَأمًا الأولُ: فيُستدّل عليه بوجهين: 

أحدهما: أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبههاء لا يكلّف بإزالتها 
ولا بجلبها شرعاً؛ لأنه تحكليف بما لا يطاق» وما لا يكلّف به لا يئاب 
عليه ولا يعاقب؛ لأن الشواب والعقاب تابع للتكليف شرعا؛ فالأوصاف 
المشار إليهاء لا ثواب عليها ولا عقاب. 

والعافي]: 480) أن الشواب والعقاب على تلك الأوصافء إِمّا أن 
يكون من جهة ذواتها - من حيث هي صفاتٌ - 487) أو من جهة 
متعلماتها: 


(4185) الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب» و(ن)» لاتتقال بصر الناسخ من لفظ: 
«والغاني» الأول إلى «والغاني» الأخير وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» وهو الصواب. 

(487؟) (ز): هناك ثالث؛ وهو أنه لا يتعلق بها من جهة كونها صفة فقطء ولا من جهة ما ينشأ عنها 
من الأفعال والتروك فقط» بل من جهة كونها صفة محبوبة أومكروهة» فلا اجتماع للضدين؛ 
كما سبق له في مثل: «والله يحب المحسنين»» وحينئذ فلا يتم هذا الدليل» وسيأت له فيه كلام 


من جهة أخرى. أهم 


القسم الغالث 076؟) كتاب الموافقات 


فإن كان الأول؛ ا تكرن عقاراً علنها 2 ادها 
عاقة عونق أر وكزوهة د فرعا ومكافباً عليها اين كذلاك آنا حم 
للشيءء (47؛*) وجب لمثله» وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة الواحدة 
من جهة واحدة» وذلك محال. 

وإن كان من حيث متعّقاتها؛ فالغوابُ والعقاب على المتعلّقات - 
وهي الأفعالء والتروك - لا عليها؛ فثبت أنها في أنفسهاء لا يشاب 
[عليها] (4؛؟) ولا يعاقب» وهو المطلوب. 

وأمّا العافي: فيُستدل عليه أيضاً بأمرين: 

أحدهما: أن الأوصاف 4899) المذكورة» قد ثبت تعلق الحبّ» والبغض 
بهاء والحبٌ والبغضٌ من اللّه تعالى؛ ما أن يراد بهما نفسٌ الإنعام أو الانتقام» 
فيرجعان إلى صفات [الأفعال - على رأي من قال بذلك - وإمّا أن يراد بهما 
إرادةٌ الإنعام» أو الانتقام؛ 83؛؛) فيرجعان إلى صفات] (450) الذات؛ لأن نفس 


(4180) في (ح)» و(خ): اله شيءا. 

(984) الزيادة ليست في: (ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(445؟) في (خ)» و(ت)» واب)» و(ح): «أحدها الأوصاف»» والمغبت من باقي النسخ الخطية 

(:545) في (ط): «والانتقام)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)449١(‏ الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
وهذا الذي قرّره المؤلف لا يتفقٌ مع ما قرّرهِ كبارٌ الأئمة كمالك» والشافعي» والسفيانين 
وغيرهم في ذلك: من إجرائه على حقيقته مع نفي توهم التشبيه» واستحالةٌ ذلك على الله تعالى» 
لم يِه النفاة إلا على توسّم التشبيه ويَّلرْمُهم ذلك العوهُّم في كل ما أثبتوه من الصفات. ١‏ - 


القسم الغالك لل ب (ب#لايبع) ملس تاب الموافقات 


الحب والبغض المفهومين في كلام العرب حقيقةً» محالان على الله تعالى» وهذا 
رأي طائفة أخرف: 

وعلى كلا الوجهين؛ فالحبٌ والبغضٌ راجعان إلى نفس الإنعام؛ 
أو الانتقام؛ وهما عين الشواب والعقاب؛ (':) فالأوصاف المذكورة إذن يتعلق 
بها الغواب والعقاب. 

والعافي: أنا لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الشواب» 
والعقابء فتعلقُهما بالصفات: إما أن يستلزم الشوابٌ والعقابء أَوْ لا» 


> وعليه: فالله تعالل يتصف حقيقةٌ بالحب والبغض - كما وصف به نفسه - فهو يحب 
المؤمنين» ويبغض الكافرين» 50 بإرادة الإنعام» 0 هو نفس 
إنعامه؛ أو انتقامهه وضع للكلام على غير مواضعه فالحب والبغض شيآن» وإرادة الانتقام 
والإنعام شيآن آخران لازمان» وحقائقُهما متغايرة» ونفئ الملزوم وإثبات اللازم شيء لا يعقل» 
ونعتق المتكلمين من أهل السئة يلتقي مع المعتزلة في نفي صفة المحبة والبغض عن الله 
والقرآنٌ والسنة مليئان بإئبات هاتين الصفتين لله تعالى» والاشتراكٌ في اللفظ المطلق لا يستلزم 
القتراك عدن الأضصافةة فحينا تقول اللت والبعضء ذاثه يشترك فق :هذين الأمسمين حب الله 
وبغضه؛ وحب المخلوق وبغضه؛ وحينما ينضاف يختصٌ ويتميزء فإذا قلنا :محية الله» فتلك محبة 
خاصة به تعالى تليق به وي صفة كمال لا تشبيه فيها بوجه من الوجوه» وحينما نقول: محبة 
المخلوق» فتلك محبةٌ خاصة بالمخلوق» لائقة بعجزه وضعفه؛ لأن الاشتراك في الأسماء المجردة» 
لا يستلزم الاشتراك في الحقائق الإضافية» وهذا مالم يتفطن له المعتزلة. 
والمؤلف كه مع تحقيقه وغزارة علمه قلدهم فيما لا ينبغي التقليد فيه» والله تعالى يغفر له. 
(452؛) > إن الغواب والعقاب» أخص من الإنعام والانتقام؛ لأن الأولِيّن منظور فيهما إلى 
ار الآخرة» أمّا الانعام وما معه» فكما يحكون في الآخرة يكون في الدنياء فقد يحمل في هذه 
الموارد على الإحسان في الدنيا والنوازل فيها؛ فلا يتم الدليل إلا إذا كانا عين الشواب والانتقام؛ 


وقد عرفت ما فيه. أه 


القسم الغالك ب (إلامي ملعلل كتاب الموافقات 


[ع-2١؟]‏ فإن استلرّم» د فهو المطلوب» وإن لم يستلزم» فتعلقٌ فتعلقٌ 0 لحبٌ والبغض» 
إِما للذات ح وهو عالت 559 وإمًا لأمر راجع إلى الله تعالى - وهو محال - 


لأن الله غني عن العالمين» تعالى أن يُفتقر لغيره» أو يَتكمل بشيء»؛ بل هو 
الغنى على الإطلاق» وذو الكمال بكل اعتبار - وإمّا للعبد» وهو الجزاء؛ 
إذ لا [زائدً] (8**) يرجع إلى العبد إلا ذلك. 


وأمر ثالث: (**.*) وهو أنه لو سّلم أنها محبوبةٌ أو مكروهةٌ من جهة 
متعَلّقاتها - وهي (457) الأفعال - فلا يخلوأن يحكون الجزاءً على تلك الأفعال 
مع الصفاتء مثلّ الجزاء عليها بدون تلك الصفاتء أَؤْلا. 

فإن كان الجزاءٌ متفاوتاً؛ فقد صار للصفات قسطّ من الجزاء» وهو 
المطلويا 


(4497) «ز»: سبق دليله» وهو أن ما وجب للشيء» وجب لمثله؛ إلا أنه يبقى الكلام في قوله: «للذات» هل 
ذاثٌ الصفة - فيكونّ عينَ شق الترديد السالف - أوذاتٌ الشخص ذي الصفة: فيأق فيه نظير 
الدليل المقتضي للاستحالة؟ إلا أنه إذا كان الغرض هذا الأخير يقال: وهل الذات غير العبد 
الذي سيقول فيه: «وإما للعبد» ؟ فيجاب بأن العبد» الات المتصفة بصفة محبوبة أو مبغضة» 
فلا تأقي الاستحالة المشار إليها سابقاء إلا أنه حينئذ يكون هذا هو الاحتمال الغالث الذي 
تركه سابقا ونبهنا عليه. اه 

(4454) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت))؛ و(م)»؛ و(خ)» و(ب). وثابتة في: (ع)؛ و(ف))» و(ز). 

(2935) ازة: إنما جعله دليلا ثالخا مستقلاء ولم يبنه على مبنى الدليلين قبله» لأنه فيهما جار على تعلق 

لحب والبغض بنفس الصفات أما في هذاء فجعلهما متعلقين بتوابع هذه الصفات ولواحقها 
من الأفعال» ولذا غير الأسلوب» ولم يقل من أول الأمر: ابثلاثة أمور). اه 

(4537) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)؛ و(ط): «وهواء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
وهو أنسب وأوضح. 


القسم الغالث (607) - كتاب الموافقات . 


وإن كان متساوياً؛ لزم أن يحكون فعلٌُ أشجٌ عبدٍ القيس حين صاحبه 
الجلمُ والأناةٌ مساوياً لفعل من لم يتصف بهما وإن استويا (450») في الفعل» 
وذلك غير صحيع؛ لا يلزم عليه من أن يكون المحبوبٌ عند الله مساوياً لحا 
ليس بمحيوب» واستقراءً الشريعة يدل على خلاف ذلك. 

وأيضاً: يلزم 4) أن يحكون ما هو محبوب ليس بمحبوبء (185) 
وبالعكس» وهو محال؛ فثبت أن للوصف حكلاً من الشواب أو العقاب» (65) 
وإذا ثبت أنّْ له حا ما (0) من الجهزاء؛ ثبت مطلقٌ الجزاء؛ فاللأوصا 
المطبوعٌ عليهاء وما أشيههاء مجازىٌ عليهاء وذلك ما أردنا. 

وما تقدم ذكرٌه من الأدلّة على أنه لا يُئاب عليها؛ مُشْكل: 

أمَا الأول: فإن الغواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان» فقد 
يكون الشواب والعقاب على غير المقدور للمكلف» وقد يكون التكليف» 
ولا ثواب» ولا عقاب. 


(57غ29) ««زه: الواو للحال» وإن زائدة. أه 

(454) في (خ): الزم»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(435) هزة: من أين هذا اللزوم؟ لا يلزم من مساواة المحبوب لغيره في حدكم من الأحكام؛ أن يكون 
ليس بمحبوب ولا العكس. اه 

(:45) في (ن): «والعقاب». 

(20:1) في (ن): «وإذا ثبت له حظ ماا؛ وفي (ع): اوإذا ثبت حظ ما» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث الفقة كتاب الموافقات 


فالأول: مثلُ المصائب النازلة بالإفسان اضطرارا 4*9 عَلم بها؛ أولم 
يعلم. 


(::405) 9ز»: إنك إذا قرأت آيات الكتاب العزيزء وجدتٌ أن الغناء والوعد بالغواب في موضوع الابتلاء» 
إنما هو على الصبر والتسليم للّه والرضاء فعليك بتتبع الآيات الكثيرة في سورة البقرة» وآل 
عمران» والعنكبوت» والأحزاب» وغيرهاء وكذا الأحاديث مغل: (إذا أحب الله قوما ابتلاهم 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». 
وعليه: فليست المصائب والنوازل هي المثاب عليهاء بل هو ما يقارنهاء أو يعقبها من الصبر 
والرضاء ولا شك أن ذلك مقدور للمكلف ومطلوب منه؛ فلا يتم له ما أراده هناء ويه يعلم 
أيضا ما في قوله: #علم بها أولم يعلم» فإنه إذا لم يعلم؛ لا يتأق منه الصبر والرضا الذي يتكون 
به الغواب» وسيأتي تتميم لهذا الكلام قريبا. اه 


القسم الغالث الا ) كتاب الموافقات 


والعاني: كشارب الخمسن (5*) ومن أققى عرّافاً؛ فإنه جاء: أن 
(الصلاة ©") لا تقبل منه أربعين يوماً) (5-0). 


(9) صحيح: أخرجه الترمذي في الأشربة: 90/6»: وأحمد: 5/6"» والطبراني في الكبير: 9:06 اوم 
2 لضي تن وتقايلة 
من طريق عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عُبِيْد بن عمير عن أبيه» قال: قال 
عبد اللّه بن عمرعن رسول الله © : امن شرب الخمر؛ لم يقبل اللّه له صلاة أربعين صباحاء 
فإن تاب» تاب اللّه عليه». 
قال الترمذي: الحديث حسن». 
يعني بغيره» وإلا فهذا الإسناد» فيه عبد الله بن عبيد بن عميرء قال البخاري: الم يسمع من 


أبيه شيئاً ولا يذكره). 

وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلطء فقد رواه عنه حماد بن زيد» كما عند الطبراني وهو 
تمن روى عنه قبل الاختلاط. 

والحديث روي عن جماعة من الصحابة: عبد الله بن عمروء وابن عباس» وأبي ذر» ولعنظر في 
مظانها. 


(15:9) في (م): «أن صلاته). 

(19:5) أخرجه مسلم في السلام: 0017/61/4 عن بعض أزواج البي # وعنده: «أربعين ليلة). 
وأخرجه أحمد: 5 والداري: 21١/6‏ وآين ماجه: 1150/6 ح لالا8م» والجاكم: .:/١‏ 
من طريق الأوزاعيء عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن فيروز الديلبي» عن عبد الله بن 
عَمرو مرفوعاً وفيه: لأربعين صباحاً. 
وقال الحاكم: اهذا حديث صحيح ...1 وأقره الذهبي. 
وأخرجه النسائي: 14/4 من طريق آخر عن ابن الديلمي؛ وفيه: لأربعين يوماً). وإسناده حسن. 
ومحل الشاهد منه» أن التكليف قد يحكونء ولا يترتب عليه ثواب» فثبت بذلك أنه لا تلازم 
بين التكليف والعواب. 


يي ال سي بج ددا 


استكمّلت أركاتها وشروظها 0030 


ولا خلاف أيضاً في وجوب الصلاة على كل مسلم)» عدلاً كان 
أوفاسقاء *) وإذا لم يتلازماء لم يصح (*4) هذا الدليل. 
وأما الغاني: *4) فقد اعترضه الدليِلٌ الغالتث 57) الدالٌ على 


الجزاء؛ 24*79 فإِنّ قوله: 259 ((إن الجزاء وقع على الفعل أو الترك»ء 09 إِنْ 
أراد به المجرداً) كما يقع دون الوصف؛ فقد ثبت بطلاته (51) وإن أراد به 


(45:7) قال ابن قدامة في المغني: 6/6: الومن شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت» فلا يؤثر في 
إسقاط التكليفء وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافاً). 

(4507) والفسق لا يعفيه من التكليف بالصلاة» وإن كان لا يئاب عليها لفسقه. 

(1500) في (ن)» و(ط): الا يصح”» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(505) يعنى اللهواب الخافي الواقع في الفصل السابق» وهو قوله: «والعاني أن الغواب والعقاب على تلك 
الأوصاف» إلخ. 

(201) وهو قوله سابقا: اوأمر ثالث» وهو أنه لوسلم). إلخ 

(0؟) في (ع): و(ز)» و(ب)» و(ف)» و(خ)» «على الجواز)» وكتب عليه في هامش (خ)» «نخ)» يعني 
أنه في نسخة كذلكء» وكتب في صلب الكتاب: «على الجزاء» والمقبت من ح: و(ت))» و(ن)» 
و(خ)» و(م). 

(4519) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «فقوله)»» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف))» و(ز)» و(ب). 

(01غ) في (ط): اعلى العمل أو الترك» والمثبت من جميع النسخ الخطية» إلا أن في: (ح)» و(ت)» و(م)؛ 
«والترك». 

(014) يعنى بما قرره في قوله السابق: «وأمر ثالث» حينما قال: «فإن كان اليزاء متفاوت فقد صار 
للصفات قسط من الجزاء» إلخ. 


القسم الغالث (99م سس كتاب الموافقات 


مع «اقتران») الوصف؟ فقد صار للوصف نرق ذٍ الغواب» والعقاب» وذلك دليلٌ 
دال على صحّة الجزاء عليه؛ لا على نفيه. 


ولصاحب المذهب الأول 0) أن يعترض على الغاني (207) في 
أذ (/9قه؛) 


َأُمَا الأول:: (20) فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الغواب 
والعقاب؟؛ امتنع (4015) أن يتعلقا بما هو غير مقدورء» وهو الصفات» والذوات 
المخلوق عليها. 


(4018) يعنى القائل بأن هذه الأوصاف لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب» كما تقدم في النظر العافي من 
هذا الفصل. 

(401:3) يعني القائل بأن الغواب والعقاب يتعلق بهذه الأوصاف. 

(4007) في (ع)» و(ز)» و(ب)» و(خ)» وإن)» و(ف)» و(م): «في أدلته بأنه إذا صار معنى الحب ...» وفي 
(ح)» و(ت): «في أدلته فإنها. 

(401) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط)؛ ولابد منهاء بدليل ما بعدها من 
التقسيم. ويعنى بقوله: «أمَّا 1 أي أمّا الاعتراض عل الدليل الأول الذي أورده صاحب 
المذهب الفاني. 

(2515) «ز): تقدم رده بأنه لا تلازم بين الغواب والعقاب» وبين أن يكون المغاب عليه مقدورا عليه» 
بل ولا معلوماً. اه 


القسم الغالث )8 كتاب الموافقات 


وأمّا العاني: فإن القسمة غيرٌ منحصرة؛ (*) إذ من الجائز أن 
يتعلقا * لِأمْر راجع للعبد غير الغواب أو العقاب» وذلك كوثه انٌصف 
بما هو حِسَنٌ أو قبيح في مجاري العادات 050 

وأما العالثٌ: فإنّ الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات؛ فوقوعٌهاء على 
حسبها 2*9 في الكمال؛ أو النقصان» فنحن نستدلٌ بكمال الصَّنْعة على 
كمال الصانع؛ وبالضدهء فكذلك هاهناء وعند ذلك يختصّ الغوابُ 
بالأذعان 4859 ديق 15190 الفاوك ةراع إل اففارقهاء لذ إل اليفاف: 
وهو المطلوب. 


(:؟40) حيث قال في الدليل العاني: ١إن‏ الغواب والعقاب على تلك الأوصاف» إما أن يكون من جهة 
ذواتها من حيث هي صفات» أومن جهة متعلقاتهاا» فحصر القسمة في أمرين. 

)505١(‏ أي الحب والبغض. 

(1559) وهذا الاستدلال ضعيف» إذ يقال: ما كان حسناً في مجاري العادات» إن وافق الشرع. فإنه 
يترتب عليه العواب» وإن خالفه وكان محرماً يترتب عليه العقاب» ولا عبرة بالعادة التي لم 
يشهد الشرع باعتبارهاء فالمآل في الحسن أو القبح؛ لما حسّنه الشرع أو قبّحهء والعقل والعادة 
تايعان له. 

(4559) في (ن): اجهتها». قال #زه: أي فيلزم من زيادة قوة الصفة» زيادةٌ في الفعل حُسْناً وقبحاًء فلا 
يتأق الاختلاف في الصفات مع تساوي الأفعال حتى يصح الدليل الشالث. اه 

(9؟ه؛) في (ن): «في الأفعال». 

(5؟5؛) في (م): «أويكون). 


القسم الغالث (حم؟) كتاب الموافقات 


فالحاصلٌ أن الكظر يتجاذيّه الطرفان» ويحتمل تحقيقّه بسطأ أوسمَ من 
هذاء ولا حاجة إليه في هذا الموضع»57*' وبالله التوفيق. 


(4553) بل الحاجة إليه ماسّةء وهذا موضع بسطه؛ ولا أدري لماذا طوى المؤلف عنان يراع عن تحرير 
هذه المسألة هنا. والحق أنك إذا قرأت بدادٍ امح مو رسا خرن وخرو رامع 
لأنه لم يرتبهاء فضلا عن تداخل أدلتها مع الاعتراضات عليهاء بحيث لا يستطيع المرء أن 
ينتزع صورة مجتمعة في الموضوع من هذا الخليط من الشيء وضده. 
وعليه: فالأوصاف الغرزية قسمان: قسم جبلي طبعي في الإنسان لا يمسكن تغييره ولا تبديله 
أبدا كطوله» وسواده» وبياضه؛ وكل ما يتعلق بذاته» وقسم يمحكن تحويله من غريزي إلى 
غريزي آخر ضده؛ كالبخلء يحول إلى الجود؛ وكالجبن يحول إلى شجاعة؛ وكالخوف. يحول إلى 
أمن وطمأنينةء وهكذا. ينظر إحياء علوم الدين: كتاب رياضة الحفس: "/50. 


القسم الغالث (كم) كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

تقدَّم الكلامُ على التُكليف بما لا يدخل تحت [مقدور المكلف» وبققي 
النظرٌ فيما يَدخل] (9**) تحت مقدوره لكنه شاقٌّ عليه فهذا موضعٌه؛ فإنه 
لا يلم - إذا علمنا مِن قصد الشارع نفيَ التكليف بما لا يطاق - أن نعلم 
منه نفي العكليف بأنواع المشاقٌ» ولذلك ثبت (5**) في الشرائع الأول التكليف 
بالمشاق» 59*) ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. 

[وأيضاً: فإن التكليف يما لا يطاق]: 0*9) قد منعه جماعة عمّلقٌ, (50؛) 
بل أكثرُ 7**) العلماءٍ من الأشعرية وغيرههم؛ وأما المعتزلةٌ فذلك أصلّهمء 


(4027) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(50) «زه: لو قال: بدليل أنه ثبت إلخ» لكان أظهرء أي وحيث إنه لا تلازم بين التكليف بالمشاق 
والتكليف بما لا يطاق إثباتا ولا نفياء فلا يتأق اللازم بين العلم في التفيين» إلا أن يقال: إنه 
لما كان راجعا إلى الشرائع السالفة» لم يأخذه على صورة دليل» بل بصورة استئناس فقط» حق 
كأنه مفرع على الدعوى» وجعل الغاني دليلا؛ لأنه من نظر علماء هذه الشريعة. اه 

(4025) مثل قرض الموضع الذي تصيبه النجاسة من أبدانهم وأثوابهم؛ وعدم الصلاة في غير بيّعهم. 

(:45) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)؛ لانتقال بصر الداسخ من لفظ «بما لا يطاق» الأول 
إلى الشاني» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(450) في (ط): «جماعةٌ عقلاء؛» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وهو أدق. والمراد بهم إمام الحرمين» 
وأبو حامد الأسفراييني» وابن القشيريء والصيرفي» كما في البحر المحيط: ١/588؛‏ وقال 
الشوكاني في إرشاد الفحول: ص :: «والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق» معلوم بالضرورة» 
فلا يحتاج إلى استدلال» والمجوز لذلك» لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتّعرض لردّه» 
ولهذا وافق كثير من القائلين بالجوان على امتناع الوقوع». 

(585غ) أي بل منعه أكثر ... إلخ. 


القسم العالث 90م كتاب الموافقات 


بخلاف التكليف بما يَشْقء فإذا كان كذلك؛ (*1) فلا بدَّ من النظر في 
ذلك (**4) بالنسبة إلى [هذه] (4**5) الشريعة الفاضلة. 


ولا بد - قبل الخوض في المطلوب - من النظر في معنى المشقة» وه في 
أصل اللغة من قولك: «شقٌّ عل الشيء يِشُّق شَقَاً ومشقة» إذا أتعبك» ومنه 
قوله تعالى: «( لَمْ نَكُوئُوأ بَلِغِيهِ إلا بِشِيّ ْلآنَهْس » (053. 

الى هو الا من المعقة» وهنا المعى إذا أُحد طلقا من غير فظر 
إلى الوضع العربي» اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية: 

أحدهاء: أن :يحون عامَاً ق المقدور عليه وغيره؛ فتكليف ما لا يطاق» 
فنك منمة مق نيف 36 تلت الأجيان كه ماله عرفا وعدا ويه 
لا يجْرِي؛ كالمقعد إذا تكدلّف القيام» والإنسانٍ إذا تكلّف الطيرانٌ في 
المهواء» وما أشبه ذلك. 


فحين اجتمع اد امار ا د الجمل إذا تَحَيّل - في 
نفس المشقة» سمي العمل شاقاء والتعبُ في تطلّب (08؛) حمله مشقة. 


(«"ه) أي منع التكليف بما لا يطاق دون ما يشق. 

(1575) أي ما بشق. 

(1555) الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(503). السحل: ؛. 

(1570) يعني تكليف ما لا يطاق. 

(5*4) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «تكلف»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف))» و(م» 


و(ب). 


القسم الغالث (84)) لد كتاب الموافقات 


والغاني: أن يحكون خاضّاً بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في 
الأعمال العادية» بحيث يشوّش على العفس (5*) في تصرفهاء ويُقلِقها في 
القيام بما فيه تلك المشقة» إلا أن هذا الوجه على ضربين: 

أحدهما: أن تكون المشقةٌ مختصة بأعيان الأفعال المكلف بهاء بحيث 
لووّقعت مرة واحدةٌ؛ لوُجدثْ فيهاء وهذا هوالموضع الذي وُضعت له اليُخَص 
المشهورة في اصطلاح الفقهاء؛ كالصوم في المرض» والسفرء [ع-7] والإتمام 
في السفرء وما أشبه ذلك. 

والعاني: أن لا تكون مختصة: (2) ولكن إذا نُظِر إلى كليّات 
الأعمال» والدواع عليها؛ صارت شاقّة» ولحقت المشقةٌ العاملّ بها؛ ويوجد هذا 
في النوافل وحدها إذا تََكَل الإفسانٌ منها فوق ما يحتمله عل وجه ماه إِلّا أنه 
في الدوام يُتجبه» حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لا بالعمل مرَّةٌ واحدةً 
في الضرب الأول» وهذا هوالموضع الذى شرع له الرفقٌ والأخدُ من العمل 
بما لا يحصّل مدّلآ حسبما نبّه عليه نهيّه 822 عن الوصال» (.*؛) وعن 


(55؟) في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «النفوس»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 

(:454) يعنى بأعيان الأفعال المكلف بها. 

(401) كما في حديث عائشة أن النبي # نعى عن الوصال رحمةً للم؛ فقالوا: إنك تواصلء فقال: ١إني‏ 
لست كهيئتكم إني يطعمني رلي ويسقين». أخرجه البخاري في الصوم: 4/6" ح 213575 
وكذلك مسلم: 0/7/6 وفي حديث أبِي هريرة عندهما معاً: (إياكم والوصال» قالوا: فإنك 
تواصل» قال: إنكم لستم في ذلك مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلفوا من العمل ما 
تطيقون». وفي حديث أفس عند مسلم: (واصل رسول الله © فواصل ناس من المسلمين» - 


القسم الهالث )84)) - كتاب الموافقات 


العنظع؛ زالدكلت (0465) وقال: اخذوا هن الأعمال (0ؤه) ما تُطيقون: فإن اللّه 

وقوله: «القصَدّ القصدّ تبلغوا» (0.0). 

وَالألْخَبارٌ هنا كثيرة» وللعتبية غليها موضعٌ آخر؛ (055؟) فهذه مشقة 
ناشئة من أمر كله ("5**) وفي الضرب الأول ناشئةٌ من أمر جزق. 

والوجه العالث: أن يكون خاصضاً بالمقدور عليه» وليس فيه من 
التأثير في تعب النفس خروجٌٌ عن المعتاد في الأعمال العادية» ولكن نفسٌش 
التكليف به - زيادةٌ على ما جرت به العاداتٌ قبل التكليف - شاقٌ على النفس؛ 
ولذلك أطلق عليه لفظ «التكليف»» وهو في اللغة يقتضى معنى المشقة؛ لأن 
العرب تقول: ١كلّفتّه‏ تحليفاً إذا حمّلته أمراً يشقَ عتليةة وأمركة ديم 
واتكلفت الشىء» إذا تحمّلته على مشفَّة حملت الشغىء تحدّفا (دام) 


- فبلغه ذلك» فقال: لومُدَّ لنا الشهر؛ لواصلنا وصالاً يدَعٌ المتعمقون تعقمهم). - ونحوه عن 
أبي هريرة عند البخاري. وقد تقدم في الرقم: 6١‏ 8269. 

(88) تقدم في الرقم: 405 2376 4» وسيكرر في 1079. 

(540؛) في (ع)» و(ز)» و(ب)» و(خ)» و(ف): «العمل». 

(1985) تقدم في الرقم: 2861١‏ 2617 وسيكرر في: 2191 .1١035‏ 

(4545) أخرجه البخاري في الرقاق: 7٠0/1١‏ ح 147» من حديث أي هريرة. 

(4567) قد تقدمت في المقدمة الخامسة» وسيأقي بعضها في المسألة السابعة الآتية. 

(1517) وهو كليات الأعمال والمداومة عليها. 

(155) في (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): اتكلفته)» وفي (ز)» و(ف))؛ و(ب): اتكلفة)؛ والمثبت 
من: (ع). 


القسم العالث (45م؟) كتاب الموافقات 
إذا لم تطقه إلا تكلفاً فمثلٌ هذا يُسنَّى مشقةٌ بهذا الاعتبار؛ لأنه إلقاءً 
بالمقالي (1:*؟) ودخولٌ في أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا. 

والرابع: أن يحكون خاصّاً بما يلزم عمّا قبله؛ (**؟) فإن التكليف 
إخراجٌ للمكلف عن هوى نفسه» ومخالفةٌ الطوى شاقةٌ على صاحب الموى 
مطلقا (**») ويلحق الإفسانَ بسببها تعب» وعناء» وذلك معلوم في العادات 
الجارية في الخلق. 


فهذه خمسة أوجه من حيث النظرٌ إلى المشقة في نفسهاء انتظمت في 


ريق (606), 


فَأمًا الأول: فقد تخلّص في الأصول» وتقدم ما يتعلق به (4550). 
وأما العاني: وهي: 


(4049) كناية عن ترك القّوسعة التي كانت» فكأن الشخص كانت مقاليد الأمر بيده» يتصرف على 
طبيعته ومُنّتهء ولمًا دخل في مشقة زائدة» وألزم بها نفسه» فكأنه ألقى بتلك المقاليد» وترك 
تلك الحالة السابقة. 

(4000) «زة: المراد: قد ينشأ عنهء لا أنه لا ينفك عنهء وإلا لكان الأول يتعين فيه أن يلحق الإنسان 
فيه تعب ومشقة» كما قال هنا وفي المسألة الغامنة في شرح الرابع» وهو يخالف قوله الغالث 
اليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد. اه 

(9009) فيلزم من غخالفة الهوى؛ مشقة المخالفة» وهي غير معتادة بالنسبة للمخالف» فلا بد أن 
يجاهدها حتى تصبح عادية بالنسبة له. 

(:150) «ز»: أي لأنه أدرج اثنين منها تحت الغانيء حيث جعله ضربين. اه 

(208) ينظر النوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة السادسة» والسابعة. 


القسم الغالث ل (89؟) كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاقٌ 0***) والإعنات فيه 
والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: #إوَيَضَعْ عَنْهُمُ 
َه والأطقل أو ستانث عه 0-1 

وقوله: ِإرَبَنَا وَلاَ تخيل عَلَيْنَآ إصْرآ كما حَمَلْتَهه عَلَى ألذين 
0 َبْلِنَا »4 الآية (053), 

وفي الحديث: (7**) ااقال اللّه تعالى: قد فعلتُ) (558). 

ا ل ل ا 

(إثريذ أله بحم الْيْسْرَ وَل يريد بكم ألغشر) 00:0 


(4556) في (ط): «إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه؛ والمثبت من: (ع» و(ن)» و(خ)» و(م» و(ح)» 
و(ب). وكلاهما صحيح؛ وفي (ت): الم يقصد بالتكليف بالمشاق والإعنات فيه!» وهو خطأ من 
النساخ» فإما أن تحذف الواو من كلمة «والإعنات» وإما أن تحذف الباءٌ من لفظ: #بالتكليف). 
والمشاقٌ - بفتح الميم - جمع مشقة» وبه شكل في: (ب)؛ ويمسكن ضبطه بضم الميم؛ على أنه 
اسم فاعل» أي الشيء المرهق. والكناية في قوله: «والإعنات فيه؛ تعود على العكليف» أي لم 
يقصد إلى الإعنات في التكليف. 

(2559) الأعراف: /15. 

(505غ) البقرة: 246 

(2509) «زة: هو تمام الدليل؛ لأن الآية دعاء بذلك» والحديث فيه الإجابة. اه 

(4508) أخرجه مسلم في الإيمان: 2117/١‏ من حديث ابن عباس» في سبب نزول الآية المذكورة. 

(40509) البقرة: 286. 

(4550) البقرة: 3184 


الا الح ل كر را 


روما جَعَل عَلَتِكُمْ يِ ألدِيٍ من حَرَج» (030) 
تإيُرِيدُ أله أن يُخَقَىَ عَنَكُمْ وَخْلِنَ ألانسَن ضَعِيمآ) (039). 
/ 


مَا يُرِيدٌ الله لِيَجْعَْ عَلَيْكَم من حَرَجٍ وَلَكن يريد 
لِيَطَهْرَكمْ) الآية (039). 
وفي الحديث: (يُعثْت بالحنيفية السمحة) (019). 


واما حير بين شيئين إلا اختار أيسرّهما ما لم يكن إثماً) (039). 


((كم) الحج: بف 


(؟255) النساء:ثم». 

(4037) المائدة: لا» قال «ز»: الدليل في صدر الآية وكذ | فيما بعد الاستدراك؛ فلذا قال: الآية. اه 

(40574) ححسن لغيره: أخرجه أحمد: 007/7 298 من طريق سليمان بن داود» عن عبد الرحمان بن أبي 
الزنادء عن أبيه» عن عروة» عن عاثئشة؛ أن رسول الله © قال: «لتعلّم يهودُ أن في ديننا فُسحدّ» 
إني أرسلت بحنيفية سمحة). 
وإسناده لابأس به؛ عبد الرحمان بن أبي الزناد للأئمة كلام في حفظه وحديئه فيما حدث به 
في العراق. 
وسليمان بن داود» من كان يسكن بغداد» فلعل روايته عنه فيهاء قال ابن المديني: انظرت 
فيما روى عنه سليمان بن داود» فرأيتها متقاربة)» وحسنه الحافظ في تغليق التعليق: .119/١‏ 
هذا وللحديث شواهد عديدة: عن أبي أمامة» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي بن كعبء وأسعد 
الخزاعي» وجابر. وسيكرر في: ٠28؟1.‏ 

(4575) تقدم في الرقم: 7216 وتمامه: «فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه؛ وما انتقم رسول الله ## 
لنفسه في شيء يؤق إليه قط إلا أن تُنتوّك حرمةٌ الله فينتقمَ للّه بها/. 


القسم الغالث (وم)) كتاب الموافقات 


وإنما قال: «ما لم يكن إثماً؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه» من حيث 
كان مجر ترك (1035) 


خٍ. 


إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى» ولوكان قاصداً للمشقة؛ لما كان مريد 
لليسرء ولا للتخفيف» ولكان مريداً للعسرء والحرج 0377) وذلك باطل. 

والشافي: ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص» وهو أمر مقطوع به 
وما *) عُلِم من دين الأمة ضرورةً؛ كرُخص القَصُْر والفِظر وَالجنْع» 
وتناول المحرمات في الاضطرار؛ فإِنَ هذا النمط يدل قطعاً على مطلق رفع 
الحرج والمشقة. 

وكذلك ما جاء في النهي (71*؟) عن التعمق» والتكلف» والتسبب في 
الانقطاع عن دوام الأعمالء 4077 ولوكان الشارعٌ قاصداً للمشقة في 
التكليف؛ لَمَا كان [مَم] ”0 ترخيص (072) ولا تخفيف. 


(4537) «زه: هذا لا يخص ترك الإثم؛ بل يجري في كل ترك لما فيه من الحيثية المذكورة» وبالجملة؛ 
فقوله: «وإنما قال» إلخ» غير ظاهر. اه 

(4077) في (ز)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب» و(ط): «للحرج والعسرا» والمثبت من: 
زع). 

(451) في (ت)»ء و(خ)» و(م)» و(ح): وما علم). 

(515؛) في (ز)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)»؛ و(ط): «من النعي». والمثبت من: (ع). 

[الفحقة تقدم في الرقم: وه” وينظر: 869848818 

(4019) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ب). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ط). وفي (خ) وحدها: (وتخفيف)»»؛ بدون «/ا). 

(57؟) «زة: أي في الضرب الأول وقوله: «ولا تخفيف» أي في الضرب الغاني. اه 


القسم الثالث )90) كتاب الموافقات 


والغالثُ: الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف» وهو يدل على 
عدم قصد الشارع إليه» ولوكان ("*) واقعاً؛ لحصل في الشريعة التناقضُ 
والاختلاف» وذلك منفيٌ عنها؛ فإنه إذا كان وَضْعٌ الشريعة على قصد 
الإعنات والمشقة - وقد ثبت (072) أنها موضوعةٌ على قصد الرفق؛ والعيسير 
- كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا وهي منرّهة عن ذلك. 

وأمّا الغالث: وهي: 


(207) #«ز»: في الحقيقة هو دليل رابع؛ فلو قال: والرابع» أو: وأيضا مثلاء لكان أظهر. اه 
قلت: ما ذكر غير ظاهرء لأن الكلام المذكور» هومن تمام الدليل الغالث» وليس مستقلا حتى 
يُدّ أنه دليل رابع في الحقيقة. 

(40075) بالدلائل القاطعة» المتواترة التى لا يجادل فيها. 


القسم الثالث ))9١(‏ كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 
فإنه لا ينارّع في أن الشارع (*4*7) قاصدٌ للتكليف بما يلزم فيه كلفة 
مشقة مَّاء ولكن لا ُ نَسَمَّ في العادة المستمرة مشقة» كما لا يُسمَّى في العادة 
مشقة طلتٌ المعاش بالتحرّف» وسائر الصنائع؛ ؛لأنه ممْكنٌ معتاد» لا يقطع 
ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد» بل بل أهل العقول واريا 
العادات يعدّون المُنقطع عنه كسلات» ويذمّونه بذلك فكذلك المعتاد في 
التكاليف لهذت 
وإلى هذا المعنى يرجع الفرقٌ بين المشقة التي لا تُعَدَ مشقّة عادة» 
[والى تُعَذَّ مشقّة] (007) وهو أنه إن كأن 7 يؤدي 0 عليه إلى 
أو حالٍ من أحواله؛ فالمشقةٌ [هنا 4 عن المعتاده وإن لم يحكن فيها شيء 
من ذلك في الغالب؛ فلا تعدّ في العادة مشقة]» 077 وإن سُمّيت كلفة» 
فأحوال ("*) الإفسان كلها [كُلفة] 087) في هذه الدار: في أكله» وشريه» وسائر 


2 
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(570؟) في (م): «لا ينازع أن الشارع)». 

(15/5) أي يعد أرباب العقول المنقطعٌ عنه كسلان» كالصلاة مثلا. 

(0070) الزيادة ليست في: (ن)؛ و(ح)؛ و(م)»؛ و(ت)» و(خ)» وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ب). و: اعادة» 
المذكور قبلهاء ليس في: (ع). 

100 لياف لمكاو رم ادويق اتلس اليه ار رلا وز عورالا جو 
وفي (خ)» و(ن)؛ و(ح): اقلا يعد). 

(حلاه) في (ن)» و(ت): «كأحوال). 

(4580) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(ن)؛ و(ت). 


القسم العالث (؟5؟) كتاب الموافقات 


تصرفاته» ولحكن جُعِل له قدرةً عليهاء بحيث تتكون تلك التصرفاتٌ تحت 
قهره» لا أن يحكون هو تحت قهر التصرفات» فكذلك التكاليف؛ 587 فعلى 
هذا ينبغي أن يُفَهّم التكليف وما تَضَمَّنَ من المشقة. 

وإذا تقرر هذا؛ فما تَضمّن التكليف الغابثٌ عل العباد من المشقة 
المعتادة أيضا؛ ليس بمقصود الطلب للشارع 3ع-4"] من جهة نفس المشقة 
بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف» والدليلٌ على ذلك ما 
تقدم في المسألة قبل هذا (00). 

فإن قيل: ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف؛ 
لأوجه: 

أحدها: أن نفس تسميته تكليفاً يشعر بذلك؛ إذ حقيققّه في اللغة» 
طلبٌ ما فيه كلفة» وهي المشقة؛ فقول الله تعالى: *( لآ يَُكَيِّصٌ أللّهُ نَهْساً الا 


(1081) يعنى أنها تحت قهره» وقدرته» وتمكنه منها. 

(4089) «ز»: ما تقدم في المسألة» كانت الأدلة فيه على عدم قصد المشقة الخارجة عن المعتاد - وهي ما 
فيها الرخص وما طُلب فيها التخفيف - أما هنا؛ فالمشقة هي المعتادة. وإذا كان الموضوع 
مختلفا؛ فالأدلة لأحدهما لا يلزم أن تحكون أدلة للآخرء وإن اتحدا في عنوان المشقة» فعليك 
بتتبعها تجد أن بعض الآيات يصلح دليلاء وكذا الدليل الأخير الذي يؤخذ من قوله: "ولوكان 
...) إلخ» فإنه يؤخذ منه أنه لا يقصد المشقة؛ لكونها مشقة مطلقا - كانت من القسم الثاني أو 
الخالث - لغلا يلزم العناقض مع قصده الرفق والتيسير. 
ولعكن سيأت في المسألة الحادية عشرة أنه كما لا يقصد حصو المشقة المعتادة» كذلك لا 
يقصد رفعهاء وهو لا يوافق هذا الدليل الأخير بالطريق الذي قررناه؛ فلا يبقى إلا بعض 
الآيات. اه 


القسم الغالث («5) لل كتب الموافقات 


وسْعَهَا) 880 معناه: لا يَطنُبه بما مُق عليه مشقة لا يقدر عليهاء وإنما 
يطلبه بما تدّسع له قدرثه (44*؛) عادة؛ فقد ثبت التكليف بما هو مشقة» 
فقضْدٌ الأمر والنهيء "© يستلزم - بلا بدّ - طلبّ المشقة» والطلبٌ إنما 
يتعلق بالفعل من حيث هو مشقة؛ لتسمية الشرع له تكليفاً؛ فهي إذن 
مقصودة له. 

وعل هذا الحو يتنزل 4007 قوأه: لوا عل عَليْكُمْ بم أل 
2 4 (458) وأشباهه (هده). 

والشافي: أن الشارع عالمٌ بما كلف به وبما يلزم عنه» ومعلوم أن مجرد 
التكليف يستلزم المشقة؛ فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك؛ فإذن 
يلزم أن [يحون] 1ده) الشارع اليا للمشقة؛ بناءً على أة القافيى الل 


(*2588) البقرة: 86». 

(584) في (ن): «القدرة». 

(58) أي مقصودهما ومضمونهماء من باب إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول. 

(4587) «زة: أي فهذا أحد الأدلة المتقدمة - التي قلت إنها تجري هنا - لا يدل؛ لأنه محمول على 
مشقة وحرح غير موضوع الدعوى هنا؛ إلا أنه لم يذكر بقية الآيات؛ لما عرفت من أن مثل: 
« يرِيِدٌ أنه بكُمٌ مسر تدل على دعواه هنا في قوله: «وإذا تقرر هذا) إلخ؛ وبضميمة أنه 
يكون متناقضا لو قصد المشقة مطلقا ولو معتادة» على ما تقدم. اه 

امه ) الحج: كلا 

(4584) من كل ما ورد فيه نفي الحرجء أو رفعه. 

(4545) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف))» وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» 
و(ط). 


القسم الغالث 2910) كتاب الموافقات 


لتقي عاد دنا سريت فق قاضو سبد قوز فقي هده المسالة 
في كتاب الأحكام؛ (***) فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا. 

والغالث: أن المشقة - في الجملة - مقاب عليها إذا لقت في أثناء 
التكليف» مع قطع النظر عن ثواب التكليف؛ كقوله تعالى: « دلت 
أَنْهُمْ لا يُصِيبْهُمْ ظَمَاهُ وَل نَصَتْ وَلآ مَخْمَصّةٌ بم سَبِيلٍ ألو إلى آخر 
الآية (80ه), 


وقوله: ف[ وَالذِينَ جاع 1 و فِينًا 1 1 ا 


ونا جاه ق كثزة الخطا إل المساجده وأنّ أحظتهم أجراً أبفدهم 


دار 600 


وها تكاتق إسباء الرضو عل للك انار 


(20) ينظر مبحث الرخصة والعزيمة: فصل: «وقد يقال: إن الأنخذ بالعزيمة» إلخ. 

(1859) العوبة: ١؟31.‏ 

(2596) العنكبوت: 39. 

(4055) في حديث جابر: «كانت ديارنا نائية عن المسجده فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقتربَ من المسجده 
فنهانا البي © فقال: الإن لكم بكل خطوة درجةا. أخرجه مسلم في المساجد: .171/١‏ 
وفي حديث أبي موسى المتفق عليه الأعظمٌ الناس أجراً في الصلاة» أبعدُهم فأبعدهم مَنْشِىَ). 

(4554) في حديث أبي هريرة أنه ## قال: «ألا أدلحكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ 
قالوا: بى» يا رسول اللّه؛ قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط)؛ أخرجه مسلم في الطهارة: .219/١‏ 


القسم العالك ع (ه9؟) للب كتابٍ الموافقات 


ا ل ا دن 


وذلك لما في القتال من أعظم المشقات» حتى قال [اللّه] تعالى: 0 لله 
وأشبا 


اشْترع ين الموعتين أنمسهة وأنوالهم يأ لَهُم أنْجَتوَ (حهم) 
ذلك. 


لح 


فإذا كانت المشقاتثٌ - من حيث هي مشقاتٌ - مثاباً عليها - زيادةً على 
معتاد التكليف - دلّ على أنها مقصودة له وإلا فلولم يقصدهاء لم يقع عليها 
ثواب؛ كسائر الأمور التي لم يُكلّف بهاء فأوقعها المكلف باختياره» حسيما 
هو مذكور في المباح في كتاب الأحكام؛ 4087 فدلّ هذا كنّه على قصد الشارع 
لطلب المشقة بالتكليفء وهو المطلوب. 

فالجوابُ عن الأول: أن التكليف إذا وُجّهِ على المكلف؛ (050) يمكن 
القصدٌ فيه على وجهين: 

أحدهما: أن يُقصّد إليه من جهة ما هو مشقة. 

والعافي: أن يُقصّد إليه من جهة ما هو مصلحةٌ» وخيرٌ للمكلف عاجلاً 
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ول 


(29056) البقرة: 2324. 

(057) الحوبة: ٠06‏ والزيادة التي قبل الآآية» ليست في: (ز)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح): و(ب)» 
و(ط)» وثابتة في: (ع). 

(4599) ينظر المسألة الخامسة منه؛ وكذا الأولل. 

(40558) أي ظلب منه. 


القسم الغالث (93)) كتاب الموافقات 


فأما العاني: فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعمل؛ والشريعةٌ كنّها 
ناطقة بذلك؛ كما تقدم أَوَّلّ هذا الكتاب (055). 

وأمَا الأول: فلا نسلم أنه قَصَد ذلكء والقضدانٍ لا يلزم 
اجتماغهما؛ (*15) فإن الطبيب يقصد - بستي الدواء المرّ البشيع؛ (35) 
والإيلاع بفصد العروق» وقطع الأعضاء المُتأكُلة - نفْعَ المريض لا إيلامّه 
وإن كان على علم من حصول (©) الإيلام؛ فكذلك يُتصور في قصد الشارع 
إلى مصالح الخلق بالتكليف في العاجلة» والآجلة. 


والإجماغ 0+ على أن الشارع يقصد بالتكليف 4+ المصالع على 

الجملة؛ والنزاعٌ (20) في قصده للمشقة» وإنما سمي تكليفاً (7) باعتبار 

(4055) يعني في مقدمة كتاب المقاصد. 

(:47) لأنهما منفكان أصلاء فإذا اجتمعا فلسبب» والفعل قد توجد فيه المصلحة بلا مشقة» وقد 
توجد فيه مع المشقة» وقد توجد المشقة بلا مصلحةء والمشقة ليست مقصودة للشارع أصلاء 
فإذا وجدت مع مأمور بهء أو مأذون فيه؛ فلأن الفعل يستدعيها ويستتبعها ولا يوصل إليه 
بدونهاء فكانت كالعقية الحائلة» فلا بد من تقحمها. 

)40١(‏ في (ط): «البشع»» والمغبت من جميع النسخ الخطية؛ وهما معاً صحيحان. 

(:45) في (م» و(ت)» و(ح): المحصول». 

(17) دليل ثالث للمسألة» وإن لم يعنونه بذلك؛ وهو مبتدأء والجار والمجرور بعده» خبره» وكذلك 
قوله بعده: «والنزاع». 

(:15) في (ز)» و(ف)» و(خ): «بالتكاليف» والمغبت من: (ع)» و(ن)؛ و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب). 

(15) في (ن)؛ و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ط): «فالنزاع»» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(خ)» و(ب). 

(4707) قال ابن تيمية © في مجموع الفتاوى: :20/١‏ اإن نفس الإيمان باللّهء وعبادته؛ ومحبته؛ وإجلاله» 
هوغذاء الإنسان وقوته» وصلاحه؛ وقوامه؛ كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن» - 


القسم الخالث (9190؟) كتاب الموافقات 


ما يلزمهه على عادة العرب في تسمية الشىء بما يلزمه؛ وإن كان في الاستعمال 
غير مقلضوة كاهو 3091) معلوم في علم الاشتقاق» () من غير أن يكون 
ذلك مجازا بل على حقيقة الوضع اللغوي (055). 


والبوابٌ عن الثاني: أن العلم بوقوع المسبّب عن السبب - وإن ثبت 
أنه يقوم (40) مقام القضد إليه في حقّ المكلف - فإنما هو جار مجرى القصد 


- لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة» وخلاف 
مقصود القلب» لمجرد الامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجرة» كما يقول المعتزلة 
وغيرهم؛ فإنه - وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس» واللَّهُ سبحانه 
يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة ... فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعي» وإنما وقع ضمنا وتبعا ... ولهذا لم يجع في الكتاب والسنة» وكلام السلفء إطلاقٌ 
القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تحكليف» كما يطلِق ذلك كثيرٌ من المتكلمة والمتفقهة» 
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي: ل لَايَكلْكُ أنه تسا إلا وشعهاً 4. 

(2007) في جميع النسخ الخطية» و(ط): #حسبماا» والمقبت من: (ع). 

.”:9/9 ينظر لسان العرب:‎ )4١( 

(40:5) «ز»: فاللفظ موضوع له وضعا أولياء بدون ملاحظة علاقة» ولا توقف على قرينة» فيكون 
حقيقة لا مجازا. اه 
قلت: وهذا غير مسلم؛ وقد يُدَّ أنه جاز لعلاقة الملازمة» من باب إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم. 

)20١(‏ «ز» أي فقد يكون عالما بالمسبب ولا يقصده وإنما يقصد نفع نفسه فقطء بقطع النظر عن 
كونه يلزمه التعدي على الغير بمفسدة تلحقه» ولحكن الشارع في هذه الحالة» يجعله كأنه 
قاصد له؛ ويلزمه نتيجة التعدي على الغيرء ويقيم علمه يوقوع المسبب مقام القصد إليه؛ 
فالشارع هنا أيضاً وإن كان علماً بالمفسدة التي تحكون في طريق المصلحة» لكنه لا 


يقصدها. أه 


القسم العالك ل ل (م8؟)- لل كتاب الموافقات 


من بعض الوجوه - أعني في الأحكام الشرعية - من جهة ما هو بالتسبب» 
متعدٌ 07) على الجملة» لا من جهة ما هو قاصدٌّ للمفسدة الواقعة؛ إذ قد 
فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه» وإذا كان 19؟) غير قاصد؛ فهو المطلوب 
هنا في حق الشارء؛ إذ هو قاصدٌ نفس المصلحة» لا ما يلزم في طريقها [من 
بعض] 2370) المفاسد. 

وقد تقدم لهذا تقرير في كتاب الأحكام؛ (09) وسيأي بسطه في حق 
المكلف بعد هذا إن شاء الله (6539). 


وأيضاً: 7 لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يَلرْمُ عنه 
مفسدةٌ في طريق المصلحة - قصده إلى إيقاع المفسدة شرعاً؛ لزم بطلانُ ما 
تقدم البرهان على صحته: من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد» ولزم في 
خصوص مسألتناء أن يعكون قاصداً لرفع المشقة» 277) وإيقاعها مع وهو 
حال باطل عقلا وسمعاً. 


(43) في (ن)» و(م)» و(ط): (معتد)» والمغبت من: (ع)» و(ز)».و(ف))؛ و(خ))» و(ت)»؛ و(ح)» و(ب). 

(431) في (ت)» و(ن)» و(ب))» و(ح)» و(م)» و(خ): «وإن كان»؛ والمغبت من: (ع» و(ف))» و(ز)» 
و(ط). 

(4777) الزيادة ليست في: (م)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(411) ينظر المسألة الهامنة. 

(1105) ينظر النوع الغالث: مقاصد وضع الشريعة للتكليفه المسألة الأولى» والخامسة» وما بعدها. 

(431) جواب ثان عن الدليل الفاني للمعترض. 

(94777) «زة: أي بأدلة قصده التخفيف واليسر ونحو ذلك» وقوله: «وإيقاعها» أي بمقتضى هذا 
الاعتراض الغاني. اه 
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وأيضاً: 1 فلا يمتنع قصدُ الطبيب لسقي الدواء المُنٌ وقطع 
الأعضاء المتأكلة» وقلع الأضراس الوجعة» وب الراجات [الوجعة] 0:8©) 
وأن يح المريض ما يشتهيه» وإن كان يلزم منه إذايةٌ المريض؛ لأن المقصود 
إنما هو المصلحة (20) التي هي أعظم وآكد (20) في المراعاة من مفسدة 
الإيذاء التي هي بطريق اللزوم؛ وهذا شأَنُ الشريعة أبداً. 

فإذا كان التكليف على وجه؛ فلا بد منه وإن أدى إلى مشقة؛ 
[ع- 38] لأن المقصود المصلحةٌ؛ فالتكليف أبداً جار على هذا المَهْيّع؛ فقد 
عُلم من الشارع أن المشقة يَنعى عنهاء [فإذا أمر بما تَلرّم عنه؛ فلم يتقصدها؛ 
إذ لو كان قاصداً لهها؛ لما تعى عنهائ» 259) ومن هنا لا هُسبّى ما يلزم عن 
الأعمال 50) العاديات مشقةٌ عادة. 


(4118) جواب ثالث عن الدليل الغاني للمعترض. 

(4115) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ت). وفي (ت)؛ و(خ)»؛ و(ن)» و(م)» و(ح)» 
و(ف))» و(ط): «الجراحات» - بالجيم - والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» وكتب عليها في 
هامش (خ): انخ» يعني أنه كذلك في فسخة. 
وَالمُراج - بالضم - ما يخرج في البدن من القروح. والبظّء شق الدمّل والخراج» بالمبطة» وهي 
المبضع؛ من به يبه بأ وه بجا إذا شقه ليستخرج منه الهدّة الفاسدة. 

(4550) في (ب)» و(ن)» و(خ)» و(م)»؛ و(ح): اإنما هو المطلوب». 

(455) في (ت)» و(ن)» و(ب» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وأشدا» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف). 

(؟435) الزيادة ليست في: (م)» و(ن). 

(2759) في (ت): «الأفعال». 
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وتحصيلّه: أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسهاء لا مشقة فيه 
كما تقدمء 27290) فما يلزم عن العكليف» 2700 لا يسمى مشقة؛ فضلا عن أن 
يكون العلمٌُ بوقوعها يستلزم طلبّها أو القصد إليها. 

والجوابٌُ عن العالث: أن الغواب حاصلٌ - من حيث (4721) كانت 
المشقةٌ لا بد من وقوعها لزوماً - عن جرد التكليف» وبها حصل العمل 
الكلمية: 


ومن هذه الجهة» يصح أن تكون كالمقصودة؛ (1359) ليا أنهأ مقصودة 
مطلقا؛ فرنِّبٍ الشارعٌ في مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المُكلّف به ولا 
يدل هذا عل أن التصَب مطلوب أصلا. 

ويؤيد هذاء أن الغواب يحصل بسبب المشقات» وإن لم تتسبب (4558) 
عن العمل المطلوب» كما يُوْجَر 4759) الإنسانء ويُكمّر عنه من سيئاته 


(1354) يعني في بداية هذه المسألة. 

(439) في (ز)» و(ف)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب» و(ت): «التكاليف»» والمثبت من: (ع)» و(ن)» 
و(ط). 

(153) في (م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت): لحيث). 

(4599) عبر بحاف التشبيه لأنه لا جزم أنه يقصد المشقة» وإنما يقصد العمل الذي هي في طريقه 
لزوما لا انفكاك عنه» فترتب الأجر عليهاء كأنه قاصد لهاء وليس بقاصد طا حقيقة. 

(2554) في (ع): «وإن لم يتسبب»» والمثبت من: (ف))» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ز)» و(ب)» و(م)» 
و(خ)» و(ط)» أي وإن لم تتسبب المشقة» أو: وإن لم يتسبب الحصول عنها ... إلخ. 

(479) زة: العكفير صريح الحديث» لحكن من أين الأجر على مجرد ما يلحقه بدون عمل لهء 
كالصبر؟ اه 2 


اللي م 0 اشاح لد ا 


بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقاتء كما دلّ عليه قوله ©8: اما يصيب 
المؤمنَ من وصّبء ولا نصّبء ولا همّء ولا حرّن» حتى الشوكة يُشاكهاء إلا 
كثمّر الله به من سيئاته» (4) وما أشبه ذلك. 


ت) 


- قلت: وهذا القول ترده رواية عائشة عند ابن حبان: 258/4» ففيها: «إلا حطت عنه بها 
خطيئة» ورفعت له بها درجة». 

وفي بعض ألفاظ حديث عائشة عند مسلم: 1999/6: الإلا رفعه اللّه بها درجة» أو حط عته بها 
خطيئة»» وفي لفظ: «إلا كتب اللّه له بها حسنة» أو حطت بها خطيئة». 

قال الحافظ: 'وهذا يقتضي حصول الأمرين معأ حصول الشواب ورفع العقاب ... وأما ما 
أخرجه مسلم ... كذا وقع فيه بلفظ (أو) فيحتمل أن يحكون شكا من الراوي» ويحتمل التنويع» 
وهذا أوجها. 

متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أخرجه البخاري في المرضى: ١٠لا١٠‏ ح 0140» 
ومسلم في البر والصلة: 1499/4 واللفظ لهء وهو عندهما أيضاً من حديث عائشة بلفظ 
مقارب. 

قال «زه: قال في فتح الباري: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
حيث قال: «ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجورء وهو خطأ صريح فإن الشواب والعقاب إنما 
هو بالكسب. والمصائبٌ ليست منه؛ بل الأجر على الصبر والرضا". 

ووجه التعقب أن الأحاديث صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة؛ أما الصبر والرضا 
فقدر زائد يمحكن أن يثاب عليها زيادة على ثواب المصيبة. 

قال القرافي: «المصائب كفارات جزما؛ سواء اقترن بها الرضاء أم لا لكن إن اقترن بهاء عكلم 
الحكفير» وإلا قل». 

قال القرافي: 'والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك» انتقى كلام 
أبن حجر. 

أقول: ولعل هذا التحقيق في كلام القرافي» جمع بين القولين؛ فالعكفير غير العواب والجزاءء 
فلا مانع أن يكون لا في مقابلة عمل من المكلفء أما الأجر والغواب؛ فالمعقول ومغزى - 
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وأيضاً: (ت) فالمباحٌ إذا غُلِم أنه ينشأ عنه ممنوع؛ لا يكون العلمٌ 
بذلك كالقصد إلى نفس الممنوع؛ ولذلك 27" يُتقّق على منع القصد إلى نفس 
الممنوع اللازم عن المباح» ويختلفون إذا لم يتقصد إليه وهو عالم به» وسيأقي 
تقريره إن شاء اللّه [تعالى] (4077). 


فصل: 
ويقرن غا :هذا صل آخرك وهو أن المكتقة لين للمكلف أن يقضدها 
في التكليف نظراً إلى عظم أجرهاء 9) وله أن يقصد العمل الذي يعظم 
أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. 


الآيات القرآنية أنه متعلق بالصبر والرضا والتسليم. وهذا التحقيق لا ينافي كلام العز؛ لأنه 
لا ينففي الكفيرء وإنما نفى الأجر وهو وجيه. اه 

)477١(‏ دليل ثانِء ومردّه التفريق بين العلم بالممنوع الناشئ عن المباح والقصد إليه؛ فهما لا يستويان 
في الحسكم؛ فما يترتب على القصد والإتيان» غيرٌ ما يترتب على العلم وحدّه الذي معه إتيانٌ 

(477) في (ت»» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «وكذلك»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ب). 

(477) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(م)؛ و(ح)؛ و(ت)؛ و(ب))» وثابتة في (ف)» و(ن)» و(خ): 
و(ط). 

(5774) ويكون ذلك ببحثه عن الأعمال الشاقة» وتوخيه طاء باعتبار ما يترتب عليها من عظم 
الأأجرء فإن كان نظره أُوَلاً منصبا على المشقة ومتحرّياً لها؛ فهو تمن قدم المشقة على العملء 
وقصده هذا قصد عغالف لقصد الشارع؛ لأن الشارع نظر إلى العمل» وجعله قصده الأول» 
وما كان في طريقه من المشقة الزائدة» هي عارض ملابس لا انفكاك عنه واقعاًء وليست 
مقصودة للشارع؛ وإن كان يعلم أنها في طريق العمل» وأن العكليف لا يؤدى إلا بملايستها. 
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أَمَا هذا الغاني: فلأنه شأنُ التكليف في العمل كله؛ لأنه إنما يقصد 
نفس العمل المترئّبٍ ”© عليه الأجن وذلك هو قصد الشارع بوضع 
التكليف بهء وما جاء 121 على موافقة قصد الشارع» هو المطلوب. 

وأَمّا الأول: فإن الأعمال بالنيات» والمقاصدٌ معتبرة في التصرفات 
كما يذكر 279) في موضعه - إن شاء اللّه - فلا يصلح منها إلا ما وافق قصدّ 
الشارع؛ فإذا كان قصدٌ المكلف إيقاعٌ المشقة؛ (7) فقد خالف قصدّ 
الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة» وكلٌ قصد 
يخالف قصد الشارع باطلٌ؛ فالقصدٌ إلى المشقة باطل؛ فهو إذن من قبيل ما 
يُنهى عنه؛ [وما يُنِقّى عنه] (25) لا ثواب فيه؛ بل فيه الإثم إن ارتفع النعيُ 
عنه إلى درجة التحريم؛ فطلبٌ الأجر بقصد الدخول في المشقة» قصدٌ مناقض. 


(175) في (م): «المرتب»؛ والمغبت من: (ع)» و(ز)» واف)» و(ن)» و(ت)» و(ح)؛ و(ب)» و(خ). 

(1157) في (ت): البوضع التكليف به» والإتيانٍ على موافقة» ... وكتب الناسخ لفظ «الإتيان» في الحامش 
ليصح له بها معنى الجملة» وهذا التقدير غلطء وفي باقي النسخ الخطية: «فوضع التكليف به» 
على موافقة» إلخ» والمثبت من: (ط)» وهو أدق. 

(4707) في (ف)» و(ز): ١كما‏ سيذكر)» والمغبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ت) 
و(ط). 
وينظر ذكر ذلك في القسم الثاني من المقاصد: مقاصد المكلفء المسألة الأولى. وينظر أيضاً 
كتاب الأحكام: المسألة السادسة. 

(47*8) أي مزاولتها وملابستهاء بحيث تصبح هي الأصلّ عنده؛ وما يترتب عليها من عمل؛ هو تابع» 
فإن كان هكذا؛ فقد خالف قصد الشارع. 

(1785) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
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فإن قيل: هذا مخالف لما في الصحيح من حديث جابرء قال: ١كَلَتِ‏ 
البقاعٌ حول المسجدء فأراد بنوسّلِمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجده فبلغ ذلك 
رسول الله ##» فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب 
المسجد» قالوا: نعم يا رسول اللّهء قد أردنا ذلك» فقال: «بني سلمة» دياركم 
تُكتبٌ آثاكم دياركم كتب آثازكما. 

وفي رواية: فقالوا: «ما كان يسرّنا أنا كنا تحوّلنا» (23). 

وفى رواية [عن جابر]» (91) قال: كانت ديارّنا نائية من المسجد (7129) 
فأردنا أن نبيع بيوتنا فنتقرب من المسجده فنهانا رسول الله © فقال: «إن 
لكم بكل خطورة درجة). 

وفي «رقائق ابن المبارك» عن أبي موسى الأشعري أنه كان في سفينة في 
البحر مرفوع شراعُهاء فإذا رجن يقول: يا أهل السفينة» قفوا - سبع مرار - 
فقلنا: ألا ترى على أي حال نحن؟ ثم قال في السابعة - لِقضاءٍ قضاه الله على 


(:13) أخرجه مسلم في المساجد: 247/١‏ وهو عند اليخاري في الأذان: /2107-700/84 بنحوه من 
حديث أنس» كما سيذكر المؤلف بعد. 

(4751) الزيادة ليست في: (ع» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(346؛) في (ط): ااعن المسجدا» والمغبت من جميع النسخ الخطية. والحديث عند مسلم في المساجد: 


كا 
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نفسه -: ١إنه‏ من علش لله نفسه في يوم [حارٌ] 2797) من أيام الدنيا شديدٍ 
الجر؛ كن نا عل اللّه أن يرويّه يوم القيامة». 
فكان أبو موسى يتتبّع اليومٌ المَعْمَعايَ 7:9 الشديدّ الحرّ 


فيصومه (4315), 


(*931) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. والغانية الي بعدهاء ليست في: (ح)» 
و(ت)» و(ن»» و(خ)» وثابتة في النسخ البواقي. وفي الزهد لابن المبارك: «قفوا أخبركم بقضاء 
قضام) ... وفي الحلية: «ألا أخيركم بقضاء اللّه ...1 وكذا عند البزار. وصُبط «القضاء) في: (ع)» 
و(ف» و(ز)» بفتح اللام على الابتداء» وفي (ب): بكسرهاء وهو أولى. والجملة على وجه 
الكسرء اعتراضية بين الخبر والمخبر به» للتأكيد» وبدايةٌ الحديث: «إنه...» إلخ» وعلى وجه 
الفتح» فبدايةٌ الحديث: القضاءً...؟ إلخ. 

(1744) يعني الشديد الحر» مأخوذ من: معمع فلانٌَه إذا لم يثبت على رأيء كأنه مع كل أحد. 

(1545) ضعيف: أخرجه ابن المبارك في الزهد: ص ١415-17؛‏ وأبو نعيم في الحلية: .250/١‏ 
هن طريق واصل مول أبي عيينة» عن لقيطٍ أي المغيرة» عن أي بردة» عن أبيه به. 
ولقيط أبو المغيرة» ترجمه البخاري: 248/7؛ بمن فوقه وتحته ولم يزدء وكذلك ابن أبي حاتم: 
لذلفدة 
وقال الذهبي في الميزان: 219/9: انكلم فيه ولم يُترك). 
وقال الحافظ في اللسان: 97/7: لولم أرمن تكلم فيه سوى الأزدي» فإنه ذكره في الضعفاءء 
وذكره ابن حبان في الشقات). 
وأخرجه البزار في (مسنده؛ رقم 9/4 من طريق موسى بن داود؛ ثنا عبد الله بن المؤمل» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس» أنه © بعث أبا موسى في سرية... وقال: ١لا‏ نعلمه عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه». 
وقال اليشمي في المجمع: */187: (ورجاله موثقون). 
وقال المدذري: «رواه البزار بإسناد حسن إن شاء اللّه). 
وقال الحافظ - ردا عليهما -: اعبد الله بن المؤمل» ضعيف جدَاً). ءٍْ 


القسم الغالت + لل (8.#) لل كتاب المواققات 


وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التَّشْديد على 
نفسه في العبادة وسائر التكاليف» صحيحٌ مغابٌ عليه؛ فإنّ أولعك الذين 
أحيّوا 00 الانتقال» أُمرّهم © بالشبوت لأأجل عِكلم :65 الأأجر بكثرة 
الْحْطَا؛ فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل: 

أحدهما: 0 والآخرٌ صعب؛ فأمِر بالصعب» ووعد على ذلك بالألجر 
بل جاء نهيّهم عن ذلك» إرشاداً إلى كثرة الأجر. 

وتأمل أحوالٌ أصحاب الأحوال من الأولياء؛ فإنهم ركبوا في التعبد إلى 
ربهم أعلى ما بلغته طاقتُهم؛ حتى كان من أصلهم الأخذٌ بعزائم العلم؛ وترك 
الرخص (515؟) جملة» فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم. 

وفي الصحيح أيضاً عن أي بن كعب» قال: كان رجل من الأنصاربيئٌه 
أقصى بيت في المدينة؛ فكان لا تُحطِئه الصلاة مع رسول الله # قال: فتوجِعنا 


- قلت: وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب: ص 86: ح 2911-997٠‏ من هذا 
الطريق» ومن طريق لقيط أي المغيرة» ولا أدري ما حجتّه في ذلك؛ مع ما في سنده الأول من 
الجهالة» وما في العاني من شدة ضعف ابن المؤمل. 
ثم إن محل الحجة في الحديث موقوف على رجل منادٍ بهذا المعنى؛ ولم يستده لنبي؛ ولا لملك» 
فكيف يُحتَج به وراويه مجهول لا يدرى هل هو جنيء أو إنسيء وما أغنى الشريعة عن مثل 
هذا العقل» وأعاذ الله أبا موسى أن يعمل بمثله» ورسولٌ الله © بين ظهرانيه» يسمع منه وحياً 
حيّاً لا ريب فيه؛ وفي السنة الصحيحة ما يغني عن هذا بأضعاف أضعاف. 

(254) في (ع): «أرادوا'» والمشبت من باقي النسخ الخطية. 

(5490؛) في (ن): العظيما» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(354؛) في (ف)» و(ز): الترخص؛» والمغبت من: (ع)؛ و(ن)» و(خ))» و(ت)» و(م)» و(ح))» و(ب). 


القسم الغالث [فخكرة كتاب الموافقات 


لهء فقلنا له: يا فلان» لو أنك اشتريت حماراً يّقيك من الرمضاءء ويقيك من 
هوامً الأرض؟ فقال: أ والله ما أحب أنَّ بيت مُطَئَبٌ ببيت (748؛) رسول 
الله ة قال: فحَمَلتٌ 059) به [حمْلا] قاس اين لهل باع 
قال: فدعاه» فقال له مثلّ ذلك» وذّكر أنه يرجو له في أثره الأجرء فقال له النبي 
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[ع- 5" : «إن لك ما احتسبت» (2002). 

فالجواب أن نقول: 

أوَلاً: إن هذه أخبارٌُ آحادٍ في قضية واحدة 77) لا ينتظم منها 
استقراءٌ قطعي» والظنياتٌ لا تعارض القطعيات؛ فإن ما نحن فيه من قبيل 
القطعيات. 


(4344) في (م): الإلى بيت» والمطتَّبُ» المشدود بالأطناب» وهي الحبال. 

(:175) أي ثقل عل ما قال» وعظم في نفسي؛ لبشاعة لفظه؛ وهمني ذلك» حتى كأنه لشقله على نفسي» 
أحمله على ظهري» والحمل - بحكسر الحاء - ما حمل على الظهرء وبالفتح ما يحكون في البطن. 
وضبط بالفتح في: (ز). 

(75) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)ءو(م)» وات و(ب»» و(ح)- وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز). 

(1706) أخرجه مسلم في المساجد: 271/١‏ ح 378 وفي لفظ له: دلا أعلم رجلا أبعد من المسجد منها. 

(عمى) «زة: هي البعد عن المسجدء والمشقة في التردد إليه من المساكن اليعيدة» وهذه القضية 
الواحدة» هي التى وردت فيها أحاديث الآحادء أما ما بقى من نقل ابن لما وعمل أصحا 
الأحوال؛ نسيأق الجواب عنه. اه ْ 


الغاك ل لهسم سسسب تاب الموافقات 


وثانياً: إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة؛ 
فالحديثٌ الأول» قد جاء في «البخاري» ما يفسره؛ فإنه زاد فيه: («وكَرِءَ أن 
مُعْرَى المدينة) 4759) - قِيل (1750) ذلك؛ لعلا تخلو ناحيتهم من حراستها -. 

وقد رُوي عن مالك بن أذس» أنه كان أُوَلاً نازلاً بالعقيق» ثم نزل إلى 
المدينة» 27*7) وقيل له عند نزوله العقيق: لِمَ تنزل العقيق؟ فإنه يش بُعْده إلى 
المسجدء فقال: بلغني أن النبي كان يحبّه ويأتيهء 275) وأن بعض الأنصار 


0ت) أخرجه البخاري في فضائل المدينة: 11/6 ح لاحك والآذان: ح وو - لادت من 
حديث أفس» ولفظه: (ألا تحتسبون آثاركم). 
(1705) في (ن)؛ و(ت)» و(م)؛ و(ح)» و(ط): «قِبّل)» وهو تصحيفه والمثبت من: (ع))؛ و(ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(خ)؛ وهو الصواب. 
وجملة: «قيل ذلك...) إلخء اعتراضية من كلام الشاطبي» فسّر بها الإعراء المذكور في الحديث» 
وليست من الحديث. 


(حوحة) في (م): «بالمدينة»). 

(7017؟) وفيه حديث سلمة بن الأكوعء أن النبي قال له: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق» لشيعتك 
إذا ذهبت» وتلقيتك إذا جثئت» فإفي أحب العقيق»» أخرجه الطبراني في الكبير: 7/9 ح 3222 
والطحاوي في المعاني: 190/1. 
من طريق محمد بن طلحة بن عبد الرحمان» عن موسى بن محمد بن إبراهيم؛ التيبي» عن أبيهه 
عنه به. 
وقال في المجمع: /: الوإسناده حسن). 
وليس ذلك منه بحعسن؟؛ لأن موسى بن محمد بن إبراهيم؛ منكر الحديث» كما قال أبو زرعة» 
والنسائي» وغيرهما. - 


القسم الغالث 9م كتاب الموافقات 


أراد (75) المُقّْلة منه إلى قرب المسجدء فقال له النبى © : «ألا تحتسبون 
خطاكم) (4569) 


> وأبوه لم يسمع من سلمة بن الأكوع؛ ودليلُ ضعف موسىء اضطرايّه في إسناد هذا الحديث» 
فقد رواه عن محمد بن طلحة المذكورء ابن أبي قتيلة» المدني - كما ذكرنا - وخالفه نعيمٌُ بن 
حماد» وإبراهيم بن المنذر الحزاي» فزادا في الإسناد أبا سلمة بن عبد الرحمان» عنه به. 
وعلق از على جملة: ليحبه ويأتيه) بقوله: إن كان العقيق هو مساكن بني سلمة» فلا مانع أن 
يكون للمحل فضيلة يفسرها الحديث بقوله: «وكره أن تُعرى المدينة»؛ فكان موضعٌ رباط 
يثاب المرء على قصد وجوده فيه من هذه الوجهة» فلا تنافي بين فهم مالك» وما يؤخذ من بقية 
الحديث لتفسيره. 
وإن كانت مساكنهم في غير العقيق» وأن مالكا إنما يتكلم عن أنصار غيرهم» وحادثة غير 
حادثتهم: فالأمر ظاهرء وسنزيدك بيانا. اه 
قلت: عند ابن مردويه عن جابرء قال: «كانت منازلنا بسلعا؛ وسلع جبل قريب من العقيق» 
وهذا يرشح أن بني سلمة يسكنون في جبل سلع» أو وراء» وهم قريبون من العقيق» وعلى هذا؛ 
فكلام مالك منسجم مع قصة بني سلمة في الحديث. 
وقال الحافظ في الفتعم: “/55:: «وادي العقيق» وهو بقرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة 
أميال). اه 
ولم يبين من أي جهة» هل من جهة الشمال أو من الجنوب» ووادي العقيق» معروف مشهور 
في جنوب المدينة» قائم إلى الآن» وسيل إلى الآن. 

(2758) في (ط): «أرادوا»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(2795) الرواية السابقة للحديث فيها: «آثاركم) ولعله ذكره بالمعنى. 


القسم الغالث ا م كتاب الموافقات 


فقد فهم مالك أن قوله: «ألا تحتسبون خطاكم» ليس من جهة 
إدخال المشقة» ولكن من جهة فضيلة المحل (415) المنتفّل عنه. 

وأما حديثٌ ابن المبارك؛ فإنما حجتّه 2759 من عمل الصحابي إذا 
صم سنده عنه 0559 ومع ذلك» فإنما فيه الإخبار بأن عِكَلم الأجر ثابت لمن 
عظّمت مشقةٌ العبادة عليه؛ كالوضوء عند الكريهات» والظماء والنصّب في 
الجهاد. 


(:477) وذلك كما في حديث عمرء سمعت رسول الله © بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من 
رني» فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجةا» أخرجه البخاري في الحج: 00/7) 
اح 0ك وغيره. 
وقال از»: وأخرج أبوداود عن مالك قال: «لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل إلى المدينة 
حتى يصلي ركعتين» أو ما بدا لها. 
وهو عل مسافة ستة أميال من المدينة» ويؤخذ من حديث الترمذي: اكانت بنوسلمة في ناحية 
المدينة) ومن كون العقيق على ستة أميال من المدينة؛ أن العقيق غير مساكن بني سلمة: 
فإذا تم هذاء كانت الفضيلة هنا غير الفضيلة في مساكن بني سلمة؛ فهذه كأنها رباط 
وحراسة للمدينة» بخلاف العقيق؛ فالأشبه أن يكون تعبداً إلا أن الأمر يحتاج إلى إثبات 
أنها حادثة أخرى. اه 

(477) في (ب)» و(ح)» و(ت)» و(خ): «فإنه حجته من عمل الصحابي» وهو خطأ محض» وفي (م): 
«فإن حجته من عمل الصحابي»» وفي (ط): «فإنه حجة من عمل الصحابي»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف). 

(33) وأنت قد علمت أنه لا يصح؛ فلا حجة فيه؛ خلافا لمن حسنه؛ أو صححه. 


القسم الغالث 99م ع ب كيتاب الموافقات 


فإذن اختيارٌ أبي موسى «ه للصوم في اليوم الحارٌ كاختيار من اختار 
الجهاد على 4077) نوافل الصلاة» والصدقة» ونحو ذلك» لا أن فيه قصد 
التشديد على النفس ليحصل الأجر به؛ وإنما فيه قصدّ الدخول في عبادة 
عَم أجرُها لعظم مشقتها؛ فالمشقةٌ في هذا القصد تابعةٌ لا متبوعة 
وكلامّنا إنما هو [فيما] (57) إذا كانت المشقةٌ في القصد غير تابعة. 

وكذلك حديثٌ الأنصاريء ليس فيه ما يدل على قصد التشديده وإنما 
فيه دليلُ على قصد الصبر على مشقة بُعْدٍ المسجد لِيعظمَ أجرهء وهكذا سائر 
[ما في] 45) هذا المعنى. 

وأمَا شأنُ أرباب الأحوال؛ فمقاصدُهم القيامٌ بحق معبودهم؛ مع 
اراح النظر في حظوظ أنفسهه (2077). 


(437) «زة: هذا اختار نوعا من العبادة؛ كانت المشقة من لوازمه؛ فلا يظهر فيه قصد المشقة» أما 
تحري أبي موسى لليوم الشديد الحرارة ليصومه؛ دون اليوم القليل الحرارة لا يصومه؛ فإنه 
ظاهرٌ في تحريه هذا قصدٌُ المشقة ليعظم أجره؛ اتباعا لنصيحة الرجل الذي ناداهم؛ ولعل محل 
الجواب» قوله: اإنما فيه قصد الدخول» إلخ. اه 

(455) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(233) الزيادة ليست في: (ع))؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4537) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): انفوسهم)» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
واخ). 


القسم الهالث [اوافرة كتاب الموافقات 


ولا يصحٌ أن يقال: إنهم قصدوا مجردَ التشديد على النفوس» واحتمالٍ 
المشقات؛ لما تقدم من الدليل عليه؛ (577؟) ولما سيأقي بعد إن شاء اللّه (138). 


وثالع إنّ ما اعسثرض به مُعارّض بنغي رسول الله 4# الذين أرادوا 
التشديد بالتبثّل» حين قال أحدهم: أمّا أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أمّا 
أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال آخر: أمّا أنا فلا آتي النساء» فأنكر ذلك عليهم؛ 
وأخبّر عن نفسه أنه يفعل ذلك كلّهه وقال: "من رغب عن سنتي فليس 
مني) (كحح), 


وفي الحديث: ل )اكه) الع 2 على عفمانٌ بن مظعرق العَبثّلء اك) 
ولو أَذِنِ له لاختصينا) 3079), 


(4779) أي على عدم قصدهم مجرد التشديد على النفس. ينظر مبحث الرخصة والعزيمة» المسألة 
السابعة وما بعدها. 

(4778) يعني في هذه المسألة في: «فصل: فاعلم أن الحرج مرفوع» ... إلخ. وفي: افصل: وينبني أيضاً 
على ما تقدم). 

(4735) أخرجه اليخاري في النكاح: وره ح 5078: وكذا مسلم: عن أفس. 

(4770) في (ت)» و(ط): اوردٌ» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(657) في (ز)ء و(ف))» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ط): «العبتل على عثمان بن 
مظعون)» والمثبت من: (ع)؛ وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

'(477) متفق عليه من حديث سعد بن أي وقاص: أخرجه البخاري في التكاح: 4/ؤد ح #الامه - 
4 وكذلك مسلم: /230 والعبتل» هو ترك نكاح النساءء؛ والانقطاع للعبادة. 


القسم الخالث الينضة كتاب الموافقات 


وردّ © على من نذر أن يصوم قائماً في الشمس؛ فأمره بإتمام صيامه: 
ونهاه عن القيام في الشونب 050 

وقال: «هلك المتنطعون) 0790). 

ونهيّه عن التشديد شهيرٌ في الشريعة» بحجيث صار أصلا فيها 
قملرثا 3ت 

فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديدٌ على النفس؛ كان قصدٌ 
المكلف إليه مضادًاً لما قَصَّد الشارع من التخفيف المعلوم والمقطوع به؛(4575) 
فإذا خالف قصده قصدّ الشارع؛ بطلء ولم يصحّ» وهذا واضح وباللّه التوفيق. 


(1775) أخرجه البخاري في الأيمان والهذور: 095/1١‏ ح 7706: من حديث ابن عباسء يلفظ: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم؛ ولا يقعدء ولا يستظل؛ ولا يتكلم؛ ويصوم فقال الدبي #ه: «مره فليتكلم؛ 
وليستظلء؛ وليقعد» ويتم صومه). 

(باى) تقدم في الرقم: مضه 

(300ى) في: (ز): الأصلا قطعيًا). 

(337؛) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «المقطوع بداء ما عدا: (ع). 


القسم العالث فلضة كتاب الموافقات 


فصل: 

وينبنى أيضاً على ما تقدم أصلٌّ آخرء وهو أن الأفعال المأذون فيها - إما 
وجوبا أو ندبا أوإباحة - إذا تسبب عنها مشقةٌ؛ فإما أن تحكونٌ معتادة في 
مثل ذلك العملء أَوْ لا تكون معتادة. 

إن كانت معتادة - فذلك الذي تقدم الكلامٌ عليه وأنه ليست المشقة 
فيه مقصودةً للشارع من جهة ما هي مشقة. 

وإِنْ لم تحكن معتادة؛ فهي أولى أن لا تحكون مقصودةً للشارع؛ ولا 
يخلو عند ذلك أن تحكون حاصلة بسبب المكلف» واختياره - مع أن ذلك 
العمل لا يقتضيها بأصله - أو لا. 

فإِنْ كانت حاصلة بسبيه؛ كان ذلك منهيًاً عنه» ) وغيرٌ صحيح في 
التعبّد به؛ لأن الشارع لا يقصد الحرجٌ فيما أذن فيه. 

ومثال هذاء حديثُ الداذر للصيام قائماً في الشمسء (774) ولذلك قال 
مالك - في أمر الهبي # [له] 7) بإتمام الصوم؛ وأُمْرِه له بالقعود 


(170990) (زة: أي من الأنواع الغلاثة. وقوله: «غير صحيح في التعبد بها خاص ينوعي الواجب 
والمندوب» ولا يأتي في المباح. اه 

(1774) تقدم قريباً في الرقم: *41. 

(17395) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ح)» و(ت)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية 


القسم الغالث (واع) كتاب الموافقات 


والاستظلال -: «أمَرهِ أن يتم ما كان لله طاعة» ونهاه عمًّا كان لله 


مع لظا 
لأن الله لم يضَعٌّ تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه» ولا لنيل ما عنده؛ 
وهو ظاهر. 


إلا أن هذا النعي دروكلل كيان تكون اللمقة. أدخلها عل 
نفسه مباشرة» لا بسبب الدخول في العمل» كما في المثال» فالحكم فيه بَيّنُّ. 


وأمّا إن كانت تابعةٌ للعمل 089 - كالمريض غير 4789 القادر على 
الصوم؛ أو الصلاة قائماً والحاجٌ لا يقدر على الحج ماشياً أو راكباً إلا بمشقة 
خارجةٍ عن المعتاد في مثل العمل - فهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى: 
َِيْرِيدُ الله بكم ألْيْسْرَ وَلآ يُرِيدٌ بكم الْغسْرَ)» 080 وجاء فيه 


(140) في (ن): «معصية للها ينظر الموطأً: كتاب النذور والأيمان: 977/6» وفيه اويترك» بدل «ونهاها» 
وينظر المدونة أيضا: «الدذور في معصية أو طاعة): ١//ل8ه.‏ 

(785) ازة: هذا أصل الفرض في كلامه» حيث قال: «مع أن ذلك العمل لا يقتضيهاا» فهذا الشرط 
كالتأكيد لموضوع الكلام. اه 

(4785) مقابل لقوله: «فإن كانت حاصلة بسيبه) إلخ. 

(38)) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «الغيرالقادره» والمغبت من (ع)؛ و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» وهو أفصح وأوفق لما يقول جمهور اللغويين من أن لفظ «غير) منكر دائما ويلزم 
الإضافة لفظاً أومعنى؛ فإدخالُ الألف واللام عليهء خطأ. ينظر الدر المصون: ./2/١‏ 

(584؛) البقرة: 186 


القسم الغالث (تدم) كتاب الموافقات 


ولكن صاحبٌ هذاء إن عمل بالرخصة؛ فذاك - ويممكن أن 
يحون (0؛) عاملاً لمجرد حظ نفسه؛ وأن يحكون قبل الرخصة من ربه 
تلبيةً لإذنه» وإن لم يعمل بالرخصة؛ فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يَعلم؛ أو يّظن أنه يَدخل عليه في نفسه 3ع-80] أو 
جسمهه أو عقله أو عادته فسادٌ يُتحرّج به ويَعئّت» ويّكرّه بسببه العمل؛ 
فهذا أمرليس لهء 1*7 وكذلك إن لم يَعلم بذلك [ولا ظمَنّ» ولكنه لما دخل 
في العمل» دخل عليه ذلكع؛ (43407) فحكمّه الإمساك عما اذك عليه 
المشوئش. 

وفي مثل هذا جاء: اليس من البر الصيامٌ في السفر) (14). 

وفي نحوه: اتصي عن الصلاة وهو بحضرة الطعام» أو: وهو يدافعه 
الأَخْبَعان» (حهة), 

وقال: «لا يَقْضٍ القاضي وهو غضبان) :35). 


(785) «ز»: وتقدم الفرق بينهما؛ وهو أنه في الأولى لا ثواب له إلا أنه دفع عن نفسه الحرج» وفي 
الغاني له ثوابه مع رفع الحرج. اه 

(787) أي ليس له أن يدخل على نفسه ذلك الفساد والحرج. 

(4780) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(3288غ) تقدم في الرقم: 186 

(13785) تقدم في الرقم: 005؛ وسيكرر في: 298 9:97 

(:176) متفق عليه من حديث أبي بكرة: أخرجه البخاري في الأحكام: 147/17 ح 0/198 ومسلم في 
الأقضية: 765/9 وابن ماجه في الأحكام: 75/6 ح 2707» والبيهقي: 2٠05/٠١‏ ولفظ المؤلف 


لحماء دون قوله: «بين اثنين». 3 


القسم اللغالك ب سس (8(9) كتاب الموافقات 


وف القرآن: «( لآ تَفْرَبُوأ ألصَّلَوة وَأَنثُمْ سكَرئ) 0 

إلى أشباه ذلك مما نعي عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على 
كماله؛ فإنَّ قصد الشارع. المحافظةٌ على عمل العبد؛ ليكون خالصاً من 
الشوائب» والإبقاءُ عليه حتى يكون في ترفَهِ وسَعةٍ حال دخوله في رِبّقة 
التكليف. 


والعاني: أن يَعلم أويّظن أنه لا يتدخل عليه ذلك الفساندُه ولكن في 
العمل مشقة غير معتادة؛ فهذا أيضاً موضعٌ لمشروعية الرخصة على الجملة» 
ويتفصّل الأمرُ فيه 4759) في كتاب الأحكام. 

والعلةٌ في ذلك» أن زيادة المشقة» ما ينشأ عنها العنتُء بل المشقةٌ 
في نفسها هي العتّت» والحرجٌ» وإن قُدر على الصبر عليها؛ 24755 فهي مما لا 
يُقدّر على الصبر عليه عادة. 


> ولفظ البخاري: «لا يقضينٌ حكم بين اثنين وهو غضبان). 
وعند مسلم: الا يححكم أحد بين اثنين). وقد تقدم في: 0/8 2980) وسيكرر في: 10/0٠‏ 18/ا1. 
)159١(‏ النساء: 19. 


(كوحة) ان أي في أي الأمرين أفضل؛ أهو الأخذ بالرخصة» أم بالعزيمة؟ وقد شفا الغليل في ذلك 


رحمه اللّه. اه 
قلت: ينظر المسألة السابعة من كتاب الأحكام: «فصل وقد يقال: إن الأخذ)... إلخ. 


(*159) من خواص الناس أحياناً أومن طبقاتهم . 


القسم الغالك -- - (#18) كتاب الموافقات 


إلا أن هنا وجهاً ثالغاً: 0و أن تكون المشقة غير معتادة» لكنها 
صارت - بالنسبة إلى بعض الناس - كلمعتادة» 4159) ورْبٍّ شيء هكذا؛ فإن 
أرياب الأحوال من العْبّاد والمنقطعين إلى اللّه تعالى» المعانين على بذل المجهود 


في التكاليف» قد خُصٌّوا بهذه الخاصية» وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «(وَاسْتَعِينُوأً بالصّبْر وَالصَّلَرْةِ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ الا 


عَلَى أ مريت و لتقا 
فْجَءَآ اكبيرة 359اغز المكلف واشني الساههين الذيق كان 
إمامّهم سول الله 8؛ فهو الذي كانت قُرَّهُ عينه في الصلاة» (700) 


(4154) «ز»: هو بعض ما دخل في الخاني؛ فالمشقة غير معتادة» ويّعلم أو يظن أنها لا تدخل فساداء إلا 
أنها صارت بالنسبة له كأنها معتادة. اه 

(4755) أدخل كاف التشبيه» لأنهم يتحملونها بصبر زائد» ويستمرون على ذلك» وغيرهم لا يستطيع 
الاستمرار» فعي بالنظر إليها في ذاتهاء غير معتادة» وبالنظر إليها بالنسبة للهمء فكالمعتادة» وتأمل 
قصة عبد اللّه بن عَمرو:# في مواصلة الصيام في آخر عمره في ذلك. 

(حقةة) البقرة: 6غ. 

(47997) أي ثقيلة وشاقة؛ من كبر الشيء إذا عظّم وجسّمء ومنه قوله تعالى: اوإن كان كبر عليك 
إعراضهم). أي شق. 

(4354) إشارة إلى حديث أفس» أنه قال: «حُبَّب إلى من دنياكم؛ النساءٌ» والطيبٌء وجُعِلت فَرَةٌ 
عيني في الصلاة). 
أخرجه النسائي في عشرة النساء: /الات» وأحمد: 228/9 كوك 285 وأبو يعلى: 2199/7 281 
4 5" 2500 وأين سعد في الطبقات: 238/١‏ 89. 
من طرق عن أي المنذر: سلام بن سليمان» عن ثابت عن أنس. 
قال الحافظ في التلخيص: */117: الوإسناده حسن). 
وإئما حسنه؛ لكلام في حفظ سلام بن سليمان لا ينزل به عن رتبة من يحسن حديثه. 


القسم الغالث الضف كتاب الموافقات 


قدماه» (ككت1), 


وقال العراقي: «بإسناد جيد'. وهو قريب ما قبله. 
وقال الحافظ في العلخيص: «وقد اشتهر على الألسنة بزيادة «ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر 
أبن فورك في جزء مغرد على ذلك» وكذلك ذكره الغزالي في الإحياءء ولم نجد لفظ «ثلاث» في 
شيء من طرقه المسندة). 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ص١18:‏ اوأما ما استقر في هذا الحديث من زيادة اثلاث» 
فلم أقف عليه إلا في موضعين من الإحياء» وفي تفسي ر آل عمران من الكشافء وما رأيتها في 
شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش» وبذلك صرح الزركشي ققال: (إنه لم يرد فيه 
لفظ «ثلاث» قال: وزيادته محيلة ار فإن الصلاة ليست من الدنيا ... وكذا قال الوك 
العراقي في أماليه: اليست هذه ا للفظة - وهي: ثلاث - في شيء من كتب الحديث؛ وهي 
مفسدة للمعنى؛ فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا». 
وأشار السخاوي إلى أنه أفرد هذا الحديث بجزء مفرد» ووجّه فيه لفظ «ثلاث» ولحكن التوجيه 
فرع القبول» فإذا لم توجد اللفظة فكيف توجه؟ 
وقال ابن كثير في الشمائل: ص 78: اوليس بمحفوظ بهذاء فإن الصلاة ليست من أمور 
الدنياء - هي من أهم شؤون الآخرة». 
وقال ابن القيم في زاد المعاد: :16١/١‏ اصح عنه #© : «حبب إلي من دنياكم)؛ ومن رواه: 
«حبب إلي من ات ثلاث) فقد وهم ” يقل ©ةِ : "ثلاث والصلاة ليست من أمور 
الدنيا الي تضاف إليها». 
وقال القسطلاني في المواهب اللدنية: ؟///ا5: "قد وقع في الإحياء للغزالي» وتفسي رآل عمران 
من الكشاف ا الفقهاء: احبب إلي من دنياكم ثلاث»»: وقالوا: إنه © قال: 
«ثلاث»» ولم يذكر إلا اثنتين» الطيب» والنساء). 
قلت: اللفظة موجودة في النسائي المطبوع؛ وهي مقحمة من النساخ بلا شك. 

(4799) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» وعائشة: أخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح: 
طإللمااح حكل- لكلف ومسلم في صفة القيامة: ألا ح ححذى م2 


القسم العالث فق كتاب الموافقات 


فإذا كان كذلك؛ فمن خُصٌ بورائته في هذا النحىو نال من بركة هذه 
الخاضيّة. 


وهذا القسمٌ ("؛) يستدعي كلاماً يكون فيه مد بعضٍ نقّيس؛ فإنه 
.> ؟ .ك5 000004 
موضع مُعْمَلُء قلّ من تكلم عليه مع تأكده في أصول الشريعة. 


)17٠0(‏ «ز: أي الغاني بنوعيه» وهو أن يعلم أويظن أنه لا يدخل عليه في العمل به فساد في نفسه أو 
عقله إلخ. 
فقوله: اوينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله) إلخ؛ لا 
ينافي أصل موضوع هذا القسم؛ لأن الخوف من ذلك أو من التقصيرء غير العلم أو الظن 
بحصول هذا الفسادء إلخ؛ الذي جعله أول الوجهين في الفصل السابق. 
هذا وقد تكلم في هذا الفصل على الوجه الأول من وجهي رفع الحرج» وهو الخوف من 
التقصير عند المزاحمة» إلخ» وهذا باعتبار النظر في الموضع هناء وسيأتي لنا في آخر المسالة» 
مناقشة المؤلف في صنيعه بوجه عام. اه 


القسم العالث الخانة كتاب الموافقات 


فصل: 

فاعلم أن الحرّج مرفوعٌ عن المكلف لوجهين: 

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة 
التكليف» ويّنتظم تحت هذا المعنى الخوفٌ من إدخال الفساد عليه في جسمه 
أو عقله أو مالهء أو حاله. 

والغافي: [خوف التقصير] (”07) عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد: 
الحتلفة الألراع كدل قيانة عل افلم ووك: ابل تكاليق اران بق 
الطريق؛ فريمًا كان التوغلٌ في بعض الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطعاً بالمكلف 
دونهاء وريّما أراد الحملّ للطرفين على المبالغة في الاستقصاءء فانقطع عنهما. 

فأمًا الأول: فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفيةٌ سمحة سهلة» 
حَفِظ ("؟) فيها على الخلق قلوبّهم» وحبّبها لهم بذلك» فلوعيلوا على خلاف 
السماح؛ والسهولة؛ لدخل عليهم فيما كُلفوا ال 
ترى إلى قوله تعالى: #ِإوَاعْلَمُوَا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أللَّهِ لَوْ يُطِيعْكُمْ يم 
كَثِيرِ مِّنَ ألآمْر لَعَنِثّمْ) إلى آخرها (017). 


(970) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح» و(ب)»؛ و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع» و(ز)» و(ف» 
و(ط)» وهو الصواب الذي يتضح به السياق ويروق. 

(:7؛) «ز): أي من العفرة من تكاليفها. اه 

(*27) الحجرات: 7. 


القسم الغالث 66م كتاب الموافقات 


فقد أخبرت الآيةٌ أن الله حبّب إلينا الإيمان بتيسيره» وتسهيله؛ وزيّنه 
في قلوبنا بذلكء» إلى آخرهاء وبالوعد الصادق بالجزاء عليه. 


وفي الحديث: عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يّمَلُ حتى 
5277 

وفي حديث قيام رمضان: «أما بعدُ؛ فإنه لم يخْقَ عل شأئحكم؛ ولحكن 
خشيت أن تُفرَض عليكم صلاةٌ الليل فتعجزوا عنها) (10). 

وفي حديث الحؤلاء بنت ثُوَيت حين قالت له عائشة :© : هذه الحولاء 
بنت تُويت» زعموا أنها لا تنام الليل» فقال © : «لا تنام الليل! خذوا من 
العمل ما تطيقون» فو الله لا يَسِأَمُ اللهُ حتى تَسْأموا) (03). 

وحديثٍ أنس: ادخل رسول الله © المسجده وحبْلُ ممدود بين 
ساريتين» فقال: «ما هذا)؟ قالوا: حبل لزينب» تصلى» فإذا كسِلت» أو فتّرت؛ 
امكن ون قال 0 نو لِيُصلٌ أحدكم تَشاطه فإذا كيل أو فكر؛ 


قعد) م00 


(9704) تقدم في الرقم: )*621١‏ وسيكرر في: 230557 15105 

(8705) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في التراويح: 295/4 ح 2012؛ ومسلم في صلاة 
المسافرين: 2524/١‏ وسيكرر في: 7/514١‏ 

(دك) تقدم في الرقم: إنهفية 

(40707) تقدم في الرقم: ١752؛‏ وسيكرر في: 18197 


القسم الغالث )0 كتاب الموافقات 


وفي حديثٍ معاذ حين قال له النبي 4# : «أَقَتَان أنت يا معاذا؟ - حين 


أطال الصلاة بالناس - وقال: «إن منكم متَفَرِينَ» فأيّكم ما صل بالناس 
و فإن فيهم الضعيق» والكبي وذا الحاجة») لال ) 


و بق امنا جرع بك لكا 
ونقى عن الهذرء وقال: إن اللّه يُستخرج به من البخيلء وإنه لا يغنى 
من قدّر الله شيئاً» أو كما قال (201). 


لكن هذا كلّهِ معلّلُ معقولُ المعنى بما دَلَّ عليه ما تقدم: من السآمة» 
والملل» والعجزء وبغضٍ الطاعة» وكراهيتها. 

وقد جاء عن عائشة 5ك عن النبي #ةِ أنه قال: «إن هذا الدينَ متين» 
فأُوغِلُوا فيه برفق» ولا تُبقّضوا إلى أنفسكم عبادة الله؛ فإن المُنْبَتَ لا 


ع 


أرقا قطع ولا فلودا 5 (الم) 


(1708) تقدم في الرقم: +221 وسيكرر في: 8+6 4؛ 1117. 

(و) م الرقم: رعس ب عي 

)97٠:(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في القدر: 608/1١‏ 3705 والأيمان 
والسذور: 20816/١١‏ 2557594 ومسلم في النذر: */21671 وهو عندهما أيضاً من حديث ! بن حمر 
أخرجه البخاري في الأيمان والعذور: 084/1١‏ ح 3386» والقدر: 20:8/1١‏ 23708 ومسلم في 
العذر: ”3 /لككل 

(كالاء) منفيف دآ مرفوعا وصحيح مرسلاً: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 3284/6 واليزار في 
كشف الأستار: ١لا‏ والماءكم في علوم الحديث: 47-55 والبيهقي: +/18 وابن المبارك في 


الزهد: ص ”11 - 


القسم الغالث م : كتاب الموافقات _ 


وقالت عائشة [ع-78] #6 : «نهاهم البي © عن الوصال رحمة لهما» 
قالوا: 9'"؟) إنك تواصلء قال: ")ني لستُ كهيئتكم؛ إني أبيت يطعمني 
5 ويسقيني) (40) 

وحاصلٌ هذا كله أن النعي لعلة معقولة المعنى» مقصودةٍ للشارع» وإذا 
كان كذلك فالنعيٌ دائر مع العلة وجوداً وعدماًء فإذا مُجد ما عَلّل به الرسول 
يةِ كان النعي متوجّهاً ومتَّجِها 0 وإذا لم توجّدء فالتهي مفقود؛ إذ الناش 
في هذا الميدان عل ضربين: 


- من طريق أبي يحى: عبد الله بن أحمد بن أبي مَسرّة عن خلاد بن يحى» ثنا أبوعقيل: يحى 
بن المتوكل» عن محمد بن سُوقة عن ابن المنكدر عن جابر. 
قال الحاكم: اهذا حديث غريب الإسناد والمآن» فك ما روي فيه» فهو من الخلاف على محمد 
بن سُوقة» فأمّا ابن المنكدر عن جابر» فليس يرويه غير محمد بن سوقة؛ وعنه أبو عقيل» وعنه 
خلاد بن يحبىا. 
قلت: وله شاهد عن عبد اللّه بن عمْروو وأفس» وكلاهما ضعيف. 
وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد: ص 405؛ من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن محمد 
أبن سوقة» عن ابن المنكدر مرسلا. وهو صحيح إلى مرسسله. وهذا الحديث له شواهد عديدة 
تنظر في مظانها. 

(1ا) في (ف): لوقالوا». 

(27) في (ط): «فقال)» والمثنيت من جميع النسخ الخطية. 

(عالاء) تقدم في الرقم: لاا 

(90715) أي متوجهاً للمخاطبء فهو مطالب به. (ومتجهاً) أي له وجاهة وقوة يقتضيها ويستدعيهاء 
لعلته الظاهرة التي لاتخفى. 


القسم العالث م كتاب الموافقات 


ل 0 
عل المعتاد» فتوّثتر [فيه] 7") أو في غيره فساداً أو خَحَرِتُ له ضجّراً ومللاً 
وقعوداً عن النشاط إلى ذلك العمل؛ كما هو الغالب في المكلفين» فمثلٌ هذا 
لا ينبغي أن يرتحكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل يترص فيه بحسب ما 
شرع له في الترخص إن كان مما لا يجوز تركه» أو يتركه إن كان ما له تركه» وهو 
مقتضى التعليل» ودليلُه قوله © : الا يَقضٍ القاضي وهو غضبان) (47. 

وقوله: «إن لنفسك عليك حمّاًء ولأهلك عليك حقّ)) (:00). 


وهو الذي أشار به 82 على [عبد اللّه بن] (5") عمّروبن العاص حين 
بلغه أنه يَسِرّد الصوم» ('"؛) وقد قال بعد الكبّر: ليتني قبلتُ رخصة رسول 
الله طفك. 


(40705) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في - جميع النسخ ال لخطية» وبها يستقيم المعنى المطلوب. 

(7الاء) تقدم في الحديث: حذلاء 2088. 

زمعع) تقدم في الرقم: /اة. 

(401) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» وثابتة في (ت)» و(ح)» و(م) و(خ)» و(ن)؛ وهو 
الصواب؛ لأن الذي كان يسرد الصوم؛ عبد الله بن عَمروء لا أبوه عمرو بن العاص. 

(4070) أي أق به متتابعا ووالّى بين أيامه» وقد تقدم الحديث في الرقم: 5215؛ وسيكرر في: 391ل 


القسم الغالث الفة كتاب الموافقات 


والضربٌ الهاني: شأئه أن لا يَدخل عليه ذلك الملل ولا الكسلٌ؛ 
لوازع (0"5) هوأشةٌ 0159 من المشقةء أوحاد 9"!) يتسهل به الصعب» أوييا 
له في العمل من المحبة» ولا حصل له فيه من اللّدته ("4) حتى حَنٌ عليه ما 
قل على غيره» وصارت تلك المشقةٌ في حقّه غير مشقة» بل يزيده كثرةٌ العمل 
وكثرةٌ العَناء فيه نوراً وراحة» أو يُحقّظ عن تأثير ذلك المشوّش في العمل 
بالنسبة إليه أو إلى غيره؛ كما جاء في الحديث: «أرِحُنا بها يا بلال) (200). 


)975١(‏ أي لدافع مُغْرِ بتحمل المشقة» كتذكر الجنة ونعميهاء أو عذاب القبر وضغطته؛ فالتفكرٌ في 
ذلك من شأنه أن يخفف من وطأة المشقة. 

(9) في (ز): «أشق). 

(*كلاء) كتذكر الجنة ونعيمها. 

(474) كما هو شأن الكمّلة في مناجاة اللهء والإقبال عليه بالكلية؛ فإنهم يجدون فيه لذة» تعجر 
العبارات عن وصفهاء وكما يحدث للتهم من طلبة العلم من الاستغراق في القراءة التي يجد 
ها لذة تنسيه الطعام والشرابء وقد يوضع الطعام والشراب بجانبه ولا يشعر به؛ ولا ينشغل 
به عما يحصل له من لذة المعارف؛ وتقييد شواردهاء وهذا أمر مجرب» ومن لم يذقه فقد لا 
يصدق به. 

(120؟) صحيح: أخرجه أبو داود في الأدب: 97/6: وأحمد: ه/4<” والخطيب في تاريخه: .429/٠١‏ 
من طريق مسعر بن كدام؛ عن عمْرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن سلمان بن خالد 
الخراعيء أنه # قال: (يا بلال؛ أقم الصلاة: أرحنا بها/» وفي لفظ: ايا بلال أرحنا بالصلاة» 
وإسناده صحيح وله خَخْرَحٌ آخرء فقد أخرجه أبو داود» والطبراني في الكبير: 291/7 ح 3214- 
6 وأحمد: 0/الا والخطيب في تاريخه: ١٠/18؛‏ - 445 وابن أبي عاصم في الآتحاد والمثاني: 
الطناية 


من طرق عن سالم بن أبي الجعد؛ عن عبد الله بن محمد بن الحنفية؛ عن رجل من الأنصار.- 


القسم الخالث [فخفضة كتاب الموافقات 


وفي الحديث: احُبَّبٍ إلى من دنياكم ثلاثٌ) (7) قال: اوجُعلت فُرَّهُ 


عيىق ف الصلاة» (0كلا) 


وقال - لما قام حتى تورّمت» أو تفكّلرت قدماه -: «أفلا أكونُ عبد 


شكوراً)؟ (200). 


(دكلاكء) 
(فحنقة 


(مكلهكه) 


وقيل له 88 : أنأخدٌ عنك في الغضب والرضا؟ قال: (نعم) الخنفا 


- وعند ابن أبي عاصم أن صحابيّهء اسنان بن سلمة» رجل من أسلمء وعند الطبراني: اسلمان 
ابن خالد الخزاعي). 

وفيه زيادات عند الطبراني» من طريق أبي حمزة العمالي: ثابت بن أبي صفيةء عن سالم به. 
وأب و حمزة متروكء قال ابن حبان: «كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا 
اتفرد» مع غلوه في تشيعها. 

قلت: وتلك الزيادات مما انفرد بهاء وقد خالفه عثمانٌ بن المغيرة العقفي - وهو ثقة من رجال 
البخاري - فلم يذكر شيثاً منهاء ثم اضطرب عنه في إسناده جماعةٌ من الضعفاء » قبعضُهم 
يجعله عن ابن الحنفية عن علي؛ وبعضّهم عن ابن الحنفية؛ عن بلال» وبعصّهم عن ابن الحنفية 
مرسلاًء وقد استوفى الخلاف فيه الخطيبٌ البغدادي بأسانيده ي##» فراجِعْه فهو مفيد. 

تقدم أن هذه اللفظة لا وجود لها في الحديث» في الرقم: 4798 

والمراد بالقرة: الفرح واللذة 

متفق عليه من حديث عائشة رضي اللّه عنها: أخرجه البخا و 0 
ومسلم في صفات المنافقين: 23075/6: وله عندهما شاهد باع لد ة بن شعبة: أخرجه 
البخاري في التهجد: ١5/9‏ ح 217٠٠١‏ وغيره. ومسلم في الموضع السا 


(229) صحيح: أخرجه أبوداود في العلم: ”١8/*‏ ح 347*؛ والداري: 8م05 5 وأحمد 


كت كول 
من طريق يحي بن سعيد؛ عن عُبيد الله بن الأخنسء عن الوليد بن عبد الله عن 
يوسف بن ماهكء؛ عن عبد الله بن عمُرو. - 


القسم العالث لكايه كتاب الموافقات 


وهو القائل في حمّنا: دلا يقض القاضي قوز غضبان» (20), 
وهذا وإن كان خاصضًاً به فالدليل صحيح. 


وجاء في هذا المعنى - من احتمال المشقّة في الأعمالء والصَّبرٍ عليها 


دائماً - كنيب ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والعابعين» ومن 
يليهم .##.» من اشتهر بالعلم؛ وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد؛ كعُمَنَ 


الشفةة 


ومن التابعين» كعامرين عبد قيس» وأوهيس» ومسروق» وسعيد 


ابن المُسيّب» والاسود بن يزيدء والرّبيع بن خُنِيّم» وغُروة بن الزْبير وأبي بكر 


) 


(اسلء) 


- قال الماكم: «رواة هذا الحديث» قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه 
الوليد بن أبي الوليد الشاي» فإنه الوليد بن عبد الله وقد علّمت على أبيه «الكتبة» فإن كان 
كذلك» فقد احتج مسلم بها. 

وقال الذهبي: اإن كان الوليد» هو ابن أي الوليد الشاي» فهو على شرط - م -). 

قلت: والحديث له طرق أخرى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ ساقها الرامهرمزي 
في المحدث الفاصل: ص 2*354 وله شاهد عنده عن رافع بن خديج» وبذلك يرتقي إلى درجة 
الصحة. 


تقدم ف الرقم: حذلاء مزه ؟. 


قال «ز»: ولا يخفى عليك استيفاؤه لأمثلة الأنواع العلاثة للضرب الغاني في الأحاديث 
المذكورة» مع مراعاة أنها كلها ليس فيها العلم أو الظن بأنه يدخل على نفسه يسيبها فسادا 
إلخ» وإن كان قد يحصل ذلك كما هو أحد الأقسام الغلاثة التي أشارت إليها الأحاديث. اه 
ويقال: ابن عبد الله» أبو عمرو التميمي» البصريء قال العجبي: كان ثقة» من عباد التابعين» 
رآه كعب الأحبان فقال: «هذا راهب هذه الأمة). ينظر التاريخ الكبير للبخاري: //0غ» وسير 
أعلام النبلاء: .١5/4‏ 


القسم الغالث [فحفضة كتاب الموافقات 


ابن عبد الرحمن: راهب قريش»1"72) وكمنصور بن زاذان» ويزيدٌ بن هارون» 
وشُشيم؛ وزرٌ بن حُبيش» وأبي عبد الرحمن السُلَمِيء ومّن سواهم ممن يطول 
ذكرُهم, [وهم] ("1) - في اتّباع السنة والمحافظة عليها - ما هم. 

وتما جاء (99) عن عثمان وه أنه كان إذا صل العشاء» أوتر بركعة 
يقرا فيها القرآن كله (0؟61. 


(70) أي ابن الحارث بن هشام» المخزوي» المدنيء أحد الفقهاء السبعة» ينظر تهذيب التهذيب: 


تلوتقة 
(2700) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ت): و(ح)»ء و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ) و(ب)» 
و(ط). 


(85/غ) في (م): الوما جاءا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكلاهما صحيح؛ وما في (م)» معطوف على 
قوله السابق: «وجاء في هذا المعنى)... إلخ. 

(175) أخرجه ابن أبي شيبة: 778/١‏ وابن المبارك في الزهد: ص ؟ه؛ ح 21575 والطحاوي في المعاني: 
0» وأبو نعيم في الحلية: ١/51؛‏ والبيهقي في الكبرى: 7/غ-ه2. 
من طرق عن عبد الرحمان بن عثمان التيمي» أنه شهد عثمان» فذكره» وإسناده حسن. 
وله طرق أخرى يصح بهاء فصَّلتٌ الكلام عليها في موسوعة السنن النبوية المقبولة» رقم 15 
فلعل عثمان 5 فعل ذلك مرة أو مرتين لسبب» وأما على وجه الاستمرار فلا؛ لأن الواقع 
يبعدهء ولأن ظاهره مخالف لدي النبي © وسننه القولية والفعلية التي داوم عليها. 
فأما القوليةٌ: فقد صح من حديث عبد الله بن عمرو أنه © قال: الا يفقه من قرأ القرآن في 


أقل من ثلاث). 
أخرجه أب داود في الصلاة: 57/5 ح 054 بإسناد صحيح؛ وعثمانُ 2 من أتباع سنته ## 
وحاشاه أن يخالفه 6 لغير سيب. 


وأما الفعلية: فإنه © أقوى الخلق» وأخوف الخلق من اللّهه وأخشاهم له» وأعرفهم بحقه» ولم 
يثبت عنه أنه قام ليلة كاملة بالقرآن كله في ركعة» بل هديّه المستمر أنه يصلى» وينام» - 


القسم الغالث الضفة كتاب الموافقات 


وكم من رجل الحدف منهم صلل الصّبحَ بوضوء العشاء كذا وكذا سنة 
وسرّد الصيامَ كذا وكذا سنة. 


- ويستيقظء ويصي؛ فما أحيا ليلة بكاملها قطء مع إقدار الله له على ذلك» وتمكينه من 
القرآن ما لم يمكّن منه غيره. 
وأما الواقعٌ: فإن الإفسان» إذا بدأ القرآن من بعد صلاة العشاء مباشرة في صلاة أو غيرهاء 
ورتله أدف درجات الترتيل التي لا يُنرَل عنهاء فإنه لا يستطيع أن يختمه إلا بجهد جهيد» فما 
بالك إذا أحسن تجويده» وتدبره» فإنه لا يستطيع أن يصل نصفه» فضلا عن إتمامه» 0 إلا 
قرأ بالمذرمة التي هي شائعة في زمانناء وخاصة عند طلبة البوادي الذين ينطقون الكلما 

8 فإن أمثال هؤلاء يقدرون على ختمه في سويعات» ولحكن هذه ليست بقراءة» بل هي 
إلى اي را 
والصحابةٌ - أعز الله مقاماتهم الس كد القراءة» ولا تدور يخلدهم؛ وهم أحسن 
الناس تجويداً وترتيلا للقرآن» وأفقه الناس فيه» وأعطاهم لكل حرف حقه ومستحقه. 
وهذه القصة عن عثمان» تشبه ما ثُقِل في مناقب الشافي أنه كان يختم القرآن في رمضان 
ستين مرة» فكأن هؤلاء يتصورون أن الشافعي لا يأكل» ولا يشرب» ولا ينام» وليس له شؤون 
أخرىء ولا أولاد يدير أمورهم. 
ولواعتبرناه خالياً من هذا كله وواصّل القراءة ليله ونهاره؛ لما استطاع أن يختم القرآن مرتين» 
وفيه من المشقة مالا يطاق. 
هذاء والشافعي أدرى بما يجب وما يجوز ممن يُنسبون له هذا العملء ولم يُنقّل عنه حرف واحد 
أنه يفعل ذلك» فهل الداقلون أخبرهم هو بذلك؟ فإن كان» فأين النقل عنه يذلك؟ أو فهموه 
من أحواله وانقطاعه بالكلية للعبادة في رمضان» أو تسمعوا له حتى ختم القرآن في تلك المدة؟ 
كل هذا لا يستطيع المرء أن يجزم بشيء منه؛ لأنهم لم يفصحوا به 
والأسانيدُ وإن كانت صحيحة إلى الشافعي بذلك؛ لكن ليس فيها إخباره بذلك» ولعله فعل 
ذلك مرة» أو مراتء لا على وجه الدوام ليبين الجوازء أوظنوه يفعل ذلك في خلوته» وعلى كل 
فهاذا ليس بمطرد 

(حع) منهم الأسود بن يزيد؛ ينظر صفة الصفوة: 9/؟1. 2 


القسم العالث الضف كتاب الموافقات 


ورُوي عن ابن عمرء وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام 87/50). 
وأجاة مالك صيام الذض :0 


وان اريك زلفرو قرو ولوس اليو ريقو ديلعق اانه 
عباداً [قياماً أبداً ثم يركع ألخرق حتى يُصبح» ثم يقول: بلغنى أن للّه عباداً 


- ومن ذلك - كما في الحلية: 175/6 - ما روى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه» أن سعيد بن 
اميت فد الك لوست القن اسيواسية: 
وعبد المنعم مجهول» ترجمه ابن ألي حاتم: 280/1 ولم يزد. 
وثقل عن يزيد بن هارون - كما في تاريخ بغداد: 2741/16 والسير: 23:/4: - أنه كان يصلي 
بوضوء العشاء صلاة الصبح نيفاً وأربعين سنة). 
ونقل عن المستسلم بن سعيد الواسطي مثل ذلك» ينظر صفة الصفوة: ؟/8. 

(670) أخرجه الفريابي في كتاب الصيام: رقم؟؟1” أنه: «كان ابن عمر إذا حضر لم يفطرء وكان يَصِلُ 
شعبانٌ برمضان»» وإسناده على شرط مسلم. وأحمدُ بن عيسى بن حسانء المصري» تُكلَّم فيه 


يلا حجة» كما قال الخنطيب 

وأخرج ابن أبي شيبة: 486/6 عن ابن الزبير» أنه كان يواصل خمسة عشرين يوماً. 

وإسناده صحيح؛ كما قال الحافظ في في الفعم: 10/6» وأبو نوفل: اسمه معاوية بن مسلم ثقة» 
من رجال مسلم. 


وذهب إلى هذا عبدٌ الرحمان بن أ ابي نع العابني؛ وكان يواصل أيضاً خمسة عشر يوما كما ذكر 
ابن أبي شيبة عنه وعزاه الحافظ في الفتح أيضاً إلى عامر بن عبد اللّه بن الزبير» وإبراهيم بن 
0 

(478) ينظر الكافي: ص 9؟1١.‏ 

(476) أويس بن عامر بن جَدْء القرني - بفتح القاف والراء المهملة - أبو عمرو؛ سيد التابعين في 
زمانه. ينظر كلامه هذا في تاريخ دمشق لابن عساكر: 408/9» وسير أعلام النبلاء: 6/:. 


افك اواك سح د 00 ل ا اران لبور 


كع أبدا ثم يسجد ليلة حتى يصبح؛ ويقول: بلغني أن لله عباداً] (906) 

ونحوُه عن عبد اللّه بن الزبير 47600 

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهدٌ نفسه في الصوم؛ والعبادة حتق 
يَخْضَرّ جسده؛ ويصفرٌ فكان علقمةٌ يقول له: ويحك؛ لِمّ تعذبٌ هذا الجسد؟ 
فيقول: إن الأمر جد [إن الأمر جدٌ] 10). 

وعن [أنس] 0"؟) بن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى 
تورّمت قدماه فربّما جلستٌ خلفه أبسحي 400" نما أراه يصنع بنفسه (90». 


(:474) الزيادة ليست في: (ن)؛ و(خ)»ءو(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب). وثابتة في: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» 


ولابد منها ليستقيم معنى الكلام. 
وسيبٌ سقوطها انتقال بصر الناسخ من «عباداً» الأولى» إل الأخيرة. وفي (ط): اليقوم ليلها» 
وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


(4/ا؟) ينظر الحلية: »”96/١‏ والسير: #//وكم,. 

(474) الزيادة ليست في (م)» و(ح))؛ و(ن)» و(ت)» وثابتة في (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(خ). 
والأئرٌ المذكور هو في الحلية: 6/+٠؛‏ من طريق علقمة بن مرثد عنه. وقال الذهبي في سير 
أعلام الخبلاء: ؛/02: «هذا صحيح عنه» وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك» أو تأول». 

(4745) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» وهو الصوابه لأن الخبر نقله أذس بن 
سيرين» لا ابن سيرين. 

(44/ا) في (ت)» و(ن)؛ و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): لأبكي خلفه)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 


(2/45) ينظر السير: 50/4. 


القسم الغالث مم كتاب الموافقات 


وعن الشعبي قال: غْشِي على مسروق في يوم صائفء وهو صائمٌ» 
فقالت له ابنمّه: أَفطِئْ. قال: ما أردتٍ بي؟ قالت: الدّفُقَء قال: يا بُنيّهُ إِنّما 
طلبتُ الرفقٌ لنفسي في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة (2045). 

السائرفاذ كر عن الأوليى هق الأعبال الشاقة التي لا يطيقّها إلا 
الأفرا هيّأهم الله هاء وهيّأها لهم» وحيّبها إليهم (") ولم يكونوا بذلك 
مخالفين للسنة؛ بل كانوا معدودين في السابقين» جعلنا اللّه منهم. 

وذلك لأن العلة التي لأجلها تُعِي عن العمل الشاقٌّ مفقودةٌ في حمّهم؛ 
فلم يَنتهض (8") النعي في حقهم؛ كما أنه لما قال: «لا يقض القاضي وهو 
غضبان» (1:8!) وكان وجة النهي وعلّمّه تشويشٌ الفكر عن استيفاء الحجَج؛ 
اطرد النهيُ مع كل ما يشوّش الفكرء وانتفى عند انتفائه» حتى إنه مُنتف مع 
وجود الغضب اليسير الذي لا يشوش» وهذا صحيح مليح. 

فالضربٌ الأول: (*7) حاله حال من يعمل بجكم عهد الإسلام؛ 
وعمّدٍ الإيمان من غير زائد [ع-5]. 


(9747) ينظر في السير: 08/6» والعهذيب: 2896/7 ترجمة على بن عبد اللّه بن عباس» أنه كان يصلى 


ألف ركعة. 
(0/ا2) في (م): الهم وفي (خ): ا(وحبيها الله إليهم»» والمثنبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)»؛ و(ت)»؛ و(ن)» 
و(ح)» و(ب). 


(مءي) أي لم يتوجه. 
(قالاء) تقدم في الرقم: 0 شيقة 


(40760) يعنى من يحصل له مشقةٌ زائدة بسبيب إدخال نفسه في العمل الشاق. 


ا لداع 2 0-2 بخص حت د وو 


والعافي (*21): حاله حال من يعمل بكم غلبة الخوفه أو الرجاء؛ أو 
المحبة» فالخوفٌ سوط سائق) والرجاء حادٍ قائدٌ والمحبة كيّارٌ حامل؛ فالخائف 
يعمل مع 9*") وجود المشقة» غير أن الخوف ما هو أشقء ييحمل على الصبر على 
ما هو أهونُ وإن كان شاقَاء والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضاً غيرٌ أن 
الرجاء في تمام الراحة» يحمل على الصبر على تمام التعب» والمحبٌ يعمل ببذل 
المجهود شوقاً إلى المحبوب» فيسل (؟*":) عليه الصعبّء ويُقرّب عليه البعيد؛ 
ويُفني القُوَى» ولا يرى أنه أوفى 0 بعهد المحبة» ولا قام بشكر النعمة» 
ويحدر الأشاكنة وليوك أنه قدي تهنته: 

وكذلك الخوف على النفسء أو العقل» أوالمالء يَمنع من العمل المسبّب 
لذلك إن كان لخيّرة الإفسان» ويُرَخّص له فيه إن كان لازم له حتى لا يحصل 
في مشقة ذلك؛ لأن فيه تشويش النفس كما تقدم؛ ولكن العمل الحاصل - 
والحالة هذه - هل يحكون مجزتاً م لا - (**1) إذا خاف تلّف نفسه؛ أو عضو 


(9701) يعنى مَن شأنه أن لا يُدخْل عليه العمل الشاق مللاً ولا كسلاً؛ لوازع عنده أشدّ من المشقة. 

(كهلاء) في (م): «علل». 

(70غ) في (ن): الويسهل)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية - أي فيسهل عليه بذلُ المجهود - أو شوقٌ 
المحبوب - الصعبّء ويمكن أن يضبط اليسهّل) بضم الاءء على أنه لازمء وما بعده فاعله» 
وكذا الذي بعده. 

(706) في (ت)» و(ن)» و(م)» و(ح): (وفتتى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4005) في (ع): #هل يكون مجزثة». وفي (ز)» و(ف)» و(خ)» و(م» و(ب)» و(ح): «هل تحكون 
مجزئة»؛ والمثبت من: (ن)» و(ت)؛ و(ط)» وهو أوضح. 


القسم الغالك ب ب سس (وسس) كتاب الموافقات 


من أعضائه؛ أو عقله - ؟ هذا مما فيه نظر يُطلّع على حقيقة الأمر فيه من 
قاعدة: الصلاة في الدار المغصوبة». 


وقد تقل منْعٌ الصوم - إذا خاف التلمّ به - عن مالك» 
والشافعي» 7*) وأنه لا يجزئه إن فَعل» وتُقل المنمٌ في الطهارة - عند خوف 
العلف - 1077) والانتقالٌ إلى التيمم» وفي خوف المرض» أو تلف المال احتمالٌ» 
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والشاهدٌ للمنع قوله تعالى: #إ وَلآ تَمْتْلُوَا لحت »> اه 

وإذا كان منهيّاً عن هذه الأشياء» وأشباهها بسبب الخوف - لا من جهة 
إيقاع نفس تلك العبادات - فالأمران مفترقان؛ فإن إدخال المشقّة الفادحة 
على التفسء يُعقَلُ التهئ عنها محردةً عن الصلاة» والصلاةٌ يُعقل الأمر بها 
مجردةٌ عن المشقّة؛ فصارت ذات قولَيْن (005). 


وأيضاً: فيدخل فيها النظرٌ من قاعذة أخرى: وهي أن يقال: هل قَصَدَ 
الشارعٌ رفع المشقة» لأجل (كلاء) أن ذلك حَقٌ للّه أم لخن أنها ع للعبد؟ 


(757) ينظر الموطاً: "05/١‏ والتوضيح: 278/5 والتاج والإكليل: 459/6 والحاوي للماوردي: 401/9. 

(007ا2) ينظر الكافي: ص 22. 

(20048) النساء: ؟. 

(4709) «زه: أي كما في الصلاة في الدار المغصوبة كما قال لأن الأمر والنعي المتوجهين إلى العمل» 
يمكن انفكاكهماء والخلاف جار فيما لم يكن هناك تلازم كمسألة الصلاة المذكورة. اه 

(:677) في (ع): «هل لأجل»» وني (ن): أو لأجل» وهو خطأ والمثبت من جميع النسخ الخطية. وقوله: 
«هل قصدا يصح ضبظه عل أنه مبتدأء وعلى أنه فعل؛ فإن كان مبتدأ فخبره «الأجل»» وإن كان 
فعلاء فما بعده فاعله. 


القسم الغالك ب سس (سم) كتاب الموافقات 


فإن قلنا: إنها حق للَّه؛ فيتجه المنعٌ حيث وجّهه الشارع؛ 9) وقد 
رفع الحرجٌ في الدين» فالدخولٌ فيما فيه الحرجٌ» مضادٌ لذلك الرفع. 

وإن قلنا: إنها 279 حق للعبد؛ فإذا سمّح العبدُ لربه بحظه؛ كانت 
عبادته صحيحة» ولم يَتمخّض النهيٌ عن تلك العبادة. 

والذي يرجّح هذا العاف أمور: 

منها: أن قوله 709" تعالى: #إوَلآ تَْتْلُوَأ ات قد 
بإشارته (79") على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد؛ لقوله تعالى: فإ 0 
كَانَ بِكُمْ رَجِيمآ) 110) يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم؛ لأنه نه أرفق 


9 تك ََ ا َك لِلْعَلَمِيت»؛ 50) و 
أشبههاء (77") من الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصال العباد. 


(477) أي خاطبه بعدم الدخول في المشقة الفادحة. 

(5/) في (ن)» و(ت)» و(ح): لإنها» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(خ)»؛ و(ب)» و(ف). 

(عتلك) في (م): «منها قوله)». 

(8774) قد تقدم في المسألة الخامسة ترجيح المؤلف لمنع أخذ الأحكام من الدلالة التبعية إلا في 
التخلقات» والآداب» فتنبه. 

(59) النساء: وك. 

(حثتلا) الأنبياء: 35 

(2777) في (ن)» و(ط): «وأشباهها» والمغبت من باقي النسخ الخطية. وقوله: «من الآيات» خبر المبتدأ 
السابق. 


القسم الغالث فضفة كتاب الموافقات 


ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج» وإرادة اليسر؛ (05) فإنما 
يكون الندئ مُنتهضاً (4779) مع فرض الحرج والعسسرة فإذا فرضن 
ارتفاغٌ (:107) ذلك بالنسبة إلى قوم؛ ارتفع النعي. 

وما يخصٌ القن «قيامٌ النبى 000 حةق., تفطّارت قدماه» أو: تورمت 
دنا الففقا؟ 

والعبادةٌ إذا صارت إلى هذا الحد؛ شقّت ولا بده ولكن المُرّ في طاعة 
الله يحلو للمحبين» وهو ؤة كان إمامّهم. 

وكذلك جاء عن السلف كردادُ البكاء حتى عمِيث أعيئهم. 


وقد رُوي عن الحسن بن عَرّفة 5") قال: رأيت يزيد بن هارون 
بواسط» وهو من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة» ثم رأيثه وقد 
ذهبت عيناه» فقلت [له]: 4979 يا أبا خالد» ما فعلت العينان الجميلتان؟ 
قال هينوترك لانيو 0م 


(2778) ينظر الدوع الغالث من مقاصد وضع الشريعة للتكليف: المسألة السابعة: فصل ثالث. 
(4775) أي مؤثرا ومقتضيا للتحريم. 

(:67) في (م): «فإذا ارتفع ذلك»؛ والمغبت من باقي النسخ المخطية. 

(لا/ا) في (م): اتورمت قدماها» أو تفطرت قدماه» وقد تقدم الحديث في الرقم: 28/اغ. 
(7) العبدي» البغدادي» ثقة من رجال الترمذي وابن ماجه. ينظر التهذيب: ؟/206. 
(7/9ا2) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


(كلالا) تاريخ بغداد: 60/14" - ”م 


القسم الغالث لمم +ع كتاب الموافقات 


وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح؛ عاضدٌ لهذا 
المعنى. 

فإذن مَن غلّبٍ جانبٌ حقٌ الله تعالىه مع بإطلاق» ومن غلب جانبٌ 
حق العبدء لم يَمنع بإطلاق» ولكن جَعل ذلك إلى جِيّرته. 

فصل: 

وأمّا العاني: (270) فإن المكلف مطلوبٌ بأعمال ووظائ شرعية لا بد 
له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى» فإذا أَوْغل في عمل شاق؛ 
فربّما قطعه عن غيره - ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به - فتكونٌ 4/71) 
عبادثه» أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله به» فيقصّر فيه فيكونُ 
بذلك ملوماً غير معذور؛ إذ المرادٌ منه القيامُ بجميعها على وجه لا يِل بواحد 
منهاء ولا حال من أحواله فيها. 

ذكر البخاري عن أبي جُحيفة قال: آخَى الديئٌ © بين سلْمان وأبي 
الإودات كزان شلاك اننا الذروات كرات آم السعرداى «دوض رو 
متيّدَّلةء 117) فقال لها: ما شأتك؟ قالت: أخوك أبو الدرداءء ليس له حاجة 


(27) يعنى الوجه الغاني المذكور في قوله: اافصل؛ فاعلم أن احرج مرفوع عن المكلف لوجهين» إلخ» 
فكل ما ذكر إلى هناء هو الكلام في الوجه الأول» والوجه الغاني: خوف العقصير عند مزاحمة 


الوظائف». 
(95) في (م)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «فيكون»؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 


(677) أي لابسة ثياباً مبتذلة» غير معتنية بنفسهاء ولا متزينة لزوجها. 


اسم الغاللتك طلس (اسم) اد 


في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصَنع له (779) طعاماء فقال [له]: 1"9) كل فإني 
صائم؛ قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل؛ فلمّا كان الليلُ ذهب أبو الدرداء 
يقومٌ فقال: نم» فنام» ثم ذهب يقومء (:”") فقال: نم فلمًا كان من آخر الليل» 
قال سلمانٌ: قم الآن» فصَلَّيَاه 50" فقال له سلمان: «إن لربك عليك حمّاً 


مسحي الوص ا ا وي و 
البيّ # فذكر له ذلك» فقال البي 9 : ا(صدق سلمانٌ) 28890), 


2 0 


حقهاء فأق 


وقوله ## لمعاذ «أُقَثَانُ أنت» أو: (أَفاتِي أنت)؟ - ثلاث مرات - 
فلولا صَلَِتَ ب: لسَبّح إِسْم رَبك ألآغتى)» 1*9«( وَالشَّمْسِ 
وَضْحَيِهًَا »0*9 ( وَاليْلٍ إِذّا يَعْشِْى)؛ () فإنه يصلي وراءك الكبيز 
والضعيفُء وذو الحاجة). 


زملالء) أي فصنع أبو الدرداء لتملمان لاما 

(4775) الزيادة ليست في جميع النسخ 1ك لخطية» وثابتة في: (ط)» ومصدر التخريج. 

(20/80) في (ط): اليقوم)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0دلا) في (ن)» و(ت)» بن و(ح)» و(ط): «فصلينا»» 0 والمغبت من باقي النسخ الخطية 
قال «ز): مقتضى السياق «فصلَّيا» بالغائب» فتراجع الرواية» والذي في اليخاري: «صليا؛ بألف 
الغائب» ولم يذكروا فيه رواية أخرى. اه 
قلت: وما في البخاريء هو الذي في: (ع)» و(ب)» و(خ)» و(ز)» و(ف)» وهو الصواب. 

(كمء) تقدم في الرقم: 595. 

(#مبن) الأعلى: 3 

.١٠:سمشلا‎ )2/86( 

(2/44ء) الليل:١.‏ 


القسم الغالث [الكاية كتاب الموافقات 


وكان الشَّايِ به رجلٌ أقبل بناضحينء (27) وقد نح الليلُ» فواّق 
اذا يصيل» فترك ناضحيه» وأقبل إلى معاةء فقرأ سورة «البقرة») أو: 
«(النساء) (10807) فانطلق الرجل. انظره 2 البخاري لخدا ) 


وكذلك حديتٌ: «إني لأسمعٌ بحاءً الصبي فأتجوّز في صلاقي). 
الحديث (5م/ا). 


(20/8) الناضح: البعير أو الغورء أو الحمار الذي يستقى عليه الماء» والأنثى» ناضحة. وجنح الليل» 
أقبل. ينظر لسان العرب: ؟/318-429. 

(2/807) في (خ)» و(ط): «والنساءاء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(4784) متفق عليه من حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري في الأذان: 277/6 ١٠/ء‏ ومسلم في 
الصلاة: ١/ي؛؟.‏ 

(45/؛) أخرجه ابن ماجه في الصلاة؛ واللفظ له: 017/١‏ والطبراني في الكبير: 9/>ه ح 5/اام. 
من طريق محمد بن سلمة؛ عن محمد بن عبد الله بن عُلائة» عن هشام بن حسان؛ عن الحسن؛ 
عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً. 
وقال في الزوائد: :121/١‏ (هذا إسناد فيه مقال» قال المزي: قيل: لم يسمع الحسن من عثمان بن 
أبي العاص. ومحمد بن عبد اللّه بن علاثة» وإن وثقه ابن معين» وابن سعدء فقد ضعفه 
الدارقطني» وكذبه الأزدي» وقال ابن حبان: ايروي الموضوعات عن العقات» لا يحل ذكره إلا 
على جهة القدح فيه). 
قلت: للحديث شاهد عن أنس» متفق عليه: أخرجه البخاري في الأذان: 5/6؟ ح م :ل-١٠لاء‏ 
ومسلم في الصلاة: 966/١‏ 60م 
وعن أبي هريرة عند البزار» كما في المجمع: 74/6 وقال: «ورجاله ثقات». 
وعن علي بن الحسين مرسلا عند عبد الرزاق: 570/6 ح 068» وابن أبي شيبة: ؟//1ه. 
وسيكرر المؤلف الحديث في: 01715. 


القسم الغالث (40*) علس كتاب الموافقات 


ويُروَى (*41) عن محمد بن صالح؛ أنه دخل صوامعٌ المنقطعين؛ 
ومواضع المتعبّدين» فرأى 0-5 يبكي بكاء عقينا مة أن فاتته صلاةٌ 
الصبح في الجماعة؛ لإطالة (50"©) الصلاة من الليل. 


وأيضاً: فقد يعجز الموغِل 2 بعض الأعمال عن الجهاد» أوبحيرة وهو 
من أهل الكّناء 4"597) فيه» ولجذا قال في الحديث: إن داود (9157) بع «كان 
يصو نوما 000 ولا يفرّ إذا لاقى» الفا 


وقيل لابن مسعود وَله: وإنك لعُقِلُ الصوم» فقال: (إنه مَشغا في عن 
قراءة القرآن» وقراءةٌ القرآن حت إلي منه) (0ولهة) 


(:4075) في (خ): «وجاء»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» ومحمد بن صالح؛ هل هو الحيمي أو 
البغداديء الأنماطي» يتأكد من ذلك. ينظر الحلية: 149/٠١‏ والحهذيب: 0:/9؟. 

(2/91) في (ز)ء و(ف): الإطالته». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(كو/اء) أي الكفاية. 

(؟ولاء) في عامة النسخ الخطيق: و(ط): في داوداء ما عدا: (ع). 

(:975) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمْروء أخرجه البخاري في الصوم: 234/6 ح فلاؤاء 
وكذلك مسلم: 819/6 

(موبك) أخرية الطبراني في الكبير: ١70/5‏ ح 28878 من طريق شقيق عنه. ورجاله ثقات ومحمد بن 
النضرء شيخ الطبرانيء هو محمد بن أحمد بن النضرء سب إلى جده ونّقه عبد الله بن أحمد 
وابن عبدوس» ينظر تاريخ بغداد: 95/6؟. 
وأخرجه عبد الرزاق: 8٠١/5‏ وعنه الطبراني في الكبير: .١03/6‏ 
هن طرق عن عبد الرحمان بن يزيد قال: كان عبد الله يُقَلّ الصيام فقلنا له: إنك تقل الصيام؛ 
فقال: إفي إذا صمت ضعفت عن الصلاة» والصلاةٌ أحب إلي). - 


ل ل ل ل يي ل د 


ونحوٌّهذا ما حَى عياصٌ عن ابن وهبء أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة 
أبداً؛ لأنه كان في الموقف يوماً صائما وكان شديدّ الحرٌّ فاشتدّ عليه» قال: 
«فكان الناسٌُ ينتظرون الرحمة» وأنا أنتظر الإفطار) (2055), 

وكره مالك إحياءً الليل كلّهء وقال: العله يصبح مغلوباًء وفي رسول الله 
إسوة). 

ثم قال: «لا بأس به ما لم يُضِرٌ ذلك بصلاة الصبح فإن كان يأتيه 
الصبحٌ وهو نائم» فلاء وإن كان وهو به وُتورء أو كسّلء فلا بأس به) (057. 

فإذا ظهرت عله النهي عن الإيغال في العمل؛ وأنه يُسبّب تعطيل 
وظائف» كما أنه يسبب الكسل والترك» ويبعٌض العبادة» فإذا مُجدت العلة 
أو كانت متوقعة» تُّهي عن ذلكء (58) وإن لم يحكن شيء من ذلك؛ فالإيغالٌ 

وسببٌ القيام بالوظائف - مع الإيغال - ما تقدم في الوجه الأول: من 
غلبة الخوف» أو الرجاءء» أو المحبة. 


- وإسناده صحيح» وله أسانيد عديدة عند الطبراني» فيها أنه يَضْعْف عن الصلاة لا عن 
قراءة القرآن. 

(4957) ينظر ترتيب المدارك: ترجمة ابن وهب: #/28: وقد نقله المؤلف بالمعنى. 

(4197) ينظر الذخيرة للقرافي: ؟/229» الباب الخامس عشر: في صلاة النافلة. 

(40758) الجملة جواب (إذا» في الموضعين مع لان جملة (إذا» الغانية» يدل من الأولى. 


القسم الغالث [اليقاية كتاب الموافقات 


فإن قيل: دخولُ الإنسان في العملء وإيغاله فيه - وإن كان له وازع 
الخوف» أو حادي الرجاءء أو حامل المحبة - لا يممكن معه استيفاءٌ أنواع 
العباذ ايك لا يدان له إن هون قائماً الليل» صائماً الها واطئاً أهله» إلى 
أشياه ذلك من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب للعيال» أو القيام 
بوظائف الجهاد على كماطا. 

وكذلك إدامةٌ الصلاة» مع إعانة العبادء وإغائة اللَّهُفان وقضاء حوائج 
النامى اتوظيو ةلالد من الالفنان و كن بسني قمناة انالا الح ف 
يكن الاجتماعٌ فيها؛ وقد لا تضادٌّهاء ولحكن تؤثر فيها نقصاًء وترَاحُمُ 
الحقوق على المكلف معلومٌ غير مجهول» فكيف يمكن القيامٌ جميع الحقوق» 
أو بأكثرها والحالٌ هذم؟ (5*") وطهذا جاء: «من يشادٌ هذا الدين يغلبُه) (0). 


(40595) في (ط): «والخحالة هذها. 

(:48) أخرجه الحاكه: ١م‏ وأحمد: :هم - 31" وابن أبي عاصم في السنة: »45/١‏ والطحاوي في 
المشكل: 285/6 والبيهقي: إن 
من طريق عُيينة بن عبد الرحمان بن جوشن» عن أبيه» عن بريدة أنه © قال: #عليكم هدياً 
قاصداء فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه». 
وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي» وهو كما قالا. 
وأخرج البخاري في الإيمان: /0007 من حديث أبي هريرة أنه © قال: «إن هذا الدين يسرء 
ولن يشادٌ أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالقدوة» والرّوحة» وشيء من 
الدّلجة). 


القسم الغالث الفقغة كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن سُلَمَ مل هذا في أرباب الأحوالء أو مُسْقِطيِ (40) 
الحظوظ»ء فكيف الحال مع إثباتهاء والسعي فيهاء والطلب لطا ؟ 

فالجوابٌ: أن الناس - كما تقدم - ضربان: 

أحدهما: أرباب الحظوظ» وهؤلاء لا بد لهم من استيفاء حظوظهم 
0 0 0 ا 
مُوقِعاً في مفسدة راشي لنت د ا المباحة» قد 
يوقع في المحرمات» وكذلك وجدنا المرور 48”9) مع الحظوظ مطلقا خروجاً 
عن ر بْهّة :*1) العبودية؛ لأن المُستريل في ذلك - على غير تقييد - ملق :هه 
حكمة الشرع عن نفسه» وذلك فساد كبين ولرفع هذا الاسترسال» جاءت 
الشراة ئعء كما أن ما في السموات وما في الأرض مسخّرة (28:7) للإفسان» فالحقٌ 


(48) في (ز)» و(ن)» و(ت)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ط): «ومسقطي). والمثبت من: (ع)» 
و(خ). 

(::48) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ب)» وإن)» و(ت)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). أي 
بحيث لا يخل الاستيفاءٌ بواجب. 

(*480) أي الاسترسال والانهماك فيها. 

(:40؛) بكسر الراء المهملة» وسكون التحتية الموحدة؛ أي الارتباط والالتزام بالعبودية» من ربّقه» 
أي ربطه بالرّبق» وهو حبلء تحكون فيه عرى وحلقات لربط الدواب. 

(5٠6؛)‏ أي تارك ررح 

(480) في (ط): لمسخراء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال «ز»: ومهيا لحظوظه. فالمطلوب الاعتدال» فلا حرمان مما هيأه اللّه لهء ولا استرسال فيه. اه 


القسم الغالث ,يم كتاب الموافقات 


الذي جاءت به الشريعة» هو الجمعٌ بين هذين الأمرين تحت نظر العدل» 
0 فيأخدٌ في الحظوظ ما لم يخلّ بواجبء ويتركٌ الحظوظ ما لم يؤدّ التركٌ 
إلى محظورء ويّبقى في المندوب» والمكروه على توازن؛ فيَندَبٌ إلى فعل المندوب 
الذي فيه حكّلهء كالنكاح مثلاء ويّنقّى عن المكروه الذي لاحظّ [له] (:18) فيه 
عاجلاً» كالصلاة في الأوقات المكروهة» ويُنظر في المندوب (8:5) الذي لاحظّدل 
له فيه» وفي المكروه الذي له فيه حظ - أعني الحظ العاجل - فإن كان ترك 
حظه في المندوب يؤدي لما يُكره شرعا أو لترك مندوب هو أعظمُ أجراً؛ كان 
استعمالٌه ( الحقّلء وتركٌ المندوب أولى؛ كترك العمتع بزوجته المُؤدّي إلى 


(1407) وهو المقام الأسمى الذي كان فيه © وكبار أصحابه» فقد جمعوا بين حظوظهم المباحة شرعاً 
وبين إدامة التعبد» وإيفائه حقهء ومقاماتٌ الكمال هي في الجمع بين حقوق الله وحقوق 
النفس» وحقوق العباد. 

(4808) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(140) «زة: أي فإن كان ترك حظ من حظوظه - بسبب فعله مندوباً لاح لنفسه فيه - يؤدّي إلى 
فعل مكروه شرعا أو إلى ترك مندوب آخر أفضل منه؛ كان استعماله لحظه - بترك هذا المندوب 
المُؤدّي فعلّه لأحد هذين الأمرين - أولى بهء وذلك كما إذا كان اشتغاله بنافلة الصلاة يحول 
بينه وبين التمتع بزوجته؛ فيؤدي ذلك إلى تطلّعه للأجنبيات» وتشوّفه للنظر إليهن» فيكون 
ترك النافلة وتمتّعه بزوجه أولى. اه 

(:48) في (ب)» و(م)» و(ف)» و( ز): «استعمال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث 0غ كتاب الموافقات 


الوق إل الأجنييات: حسينا نه عليه حديف: «إذا رأى أحذكم اغوأة 
فت 57 (حل) ل الخره (كحلع) 

وكذلك [ترك] *) الصوم يوم عرفةء 819 أو لأجل أن يقَوَى على 
قراءة القرآن. 

وفي الحديث: «إنّكم قد استقبلتم عدرّكم والفطرٌ أقوى 
الع ) 6400م 

وكذلك إن كان ترك المكروه- الذي له فيه حظ - يؤدي إلى ما هو أغدٌ 
كراهةٌ منه؛ غلب الجانبَ الأخنٌء كما قال الغزالي: «إنه ينبغي أن يقدّم 


(4802) في (م)» و(ت))؛ و(ن): (أعجبته). 
(2816) أخرجه مسلم في السكاح: 2300/6 وأبو داود: */47» والترمذي في الرضاع: */476» واللفظ له 


قال «زه: أي فإنه يفيد أن التمتع بالزوجة» يدكسر من الشهوة حتى لا ينبعت إلى النظر 


للأجنبية. أه 
(487) الزيادة ليست في (ح)» و(ت)» و(ن)؛ و(م)؛ و(ب)»؛ و(خ). وفي (ف)» و(ز): «وكترك)» والمغبت 
مق )1/2 و(ة): 


(480) «ز»: مثال لما كان فيه فعل المندوب يؤدي إلى ما يكره شرعاء وهو كراهة العبادة والملل منها. 
وما بعده مثال لما يؤدي إلى ترك مندوب هو أعظم منه أجراء ومغله ما في الحديث بعده. ويؤخذ 
منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم. والمثالان إشارة لما تقدم عن أبن مسعود وابن وهب. 
أه 
قلت: وذلك كما في حديث أبي هريرة؛ أنه ##: اانقى عن صوم يوم عرفة بعرفات». أخرجه 
أبوداود: 67/6" ح 540)؛ وصححه ابن خزيمة؛ والحاكم. 

(141) أخرجه مسلم في الصوم: 985/6 من حديث أبي سعيد الخدري. 


القسم الغالث (فخفية كتاب الموافقات 


طاعة الوالدين في تناول المتشابهات» 877 على التورع عنها مع عدم 
طاعتهما؛ فإنّ تناول المتشابهات» للنفس فيها حظء فإذا كان فيها اشتباه؛ 
ظلب العورع عنهاء وكره فخا ولتي لأجله» فإن كان (1407) ف تناولها رضا 
الوالدين؛ رجّح جانبٌ الحظ هناء بسبب ما هو أشدّ في الكراهية» وهو مخالفةٌ 
الوالدين» (ححمع) 

ومثِلّه ما رُوي عن مالك: «أن طلب الرّزق في شبهة» أحسنٌ من 
الحاجة إلى الخاس) (005). 

فالحاصلُ أن الحظوظ لأصحاب الحظوظه ترَاحِمُ الأعمال» فيقعٌ 
الترجيح بينهاء فإذا تعيّن الراجحٌ؛ ارثكبء وثرك ما عداه. 

وبسطظ هذه الجملة؛ هو 89:) عمدةٌ كلام الفقهاء في تفاريع الفقه. 


والعاني: أهلُ إسقاط الحظوظء وحكمُهم؛ [ع-140] حكم الضرب 
الأول في الترجيح بين الأعمال» غير أن سقوط حظوظهم - لعزوف (45) 


(4815) في (ز)» و(ف): «المشتبهات» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(419ع) في (ن): «فإذا كان». 

(1818) ينظر الإحياء: الباب الغاني في مراتب الشيهات: ؟ /2111 ومأ بعده. 

(1419) ينظر ترتيب المدارك: ؟/19: اباب في حكمه؛ ووصايا وآدابه». 

(:486) في (خ)؛ و(ن)» واح)» و(ط): «هي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية 

(4850) في (م)» ورح»» و(ت»» و(ن)» و(ط): «لعزوب»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ)» و(ب). 
(18) في (ب): «منهاا. 


القسم الخالث اليشاية كتاب الموافقات 


وفقّهُهُم 44:7 في الترجيح بين الحقوق أَنْهَضَهم من الأعمال بما لم يُنهضُ به 
غيرهم؛ فصاروا أكثر أعمالاء وأوسمَ مجالا في الخدمة؛ فيسعّهم من الوظائف 
الدينية المتعلقة بالقلوب والجوارح» ما يستعظمه غيرُهم؛ ويّعدّه في خوارق 
العادات» وما أَنْ يُمكتهم 49 القيامٌ بجميع ما كُلّفه العبده وتُدب إليه 
على الجملة؛ فمتعذرٌ إلا في المنهيات؛ فإنه ترك بإطلاق» ونفئ أعمالء لا 
إغْمالُ» والنفئ العام نمسكنُ الحصولء بخلاف الإثبات العام. 

ولا سّقطت حظوظهم؛ صارت عندهم لا تزاحم الحقوقٌ إلا من 
حيث الأمثء كقوله: (إنّ لنفسك عليك حقّأه *2) وحقّه - من حيث هو 


و اهعد 


حقٌ له --ضعيفٌ عنده أو ساقكل فضار غيره عنده أقوق من حظ نفس 
فحطّه إذن (83) آخِرُ الأشياء المُستحقّة. 

ذا تتقظله ارط ليق ها نهو يدل وني 350 أن زماق طل 
الحظ لا يبقى خاليا فدخل فيه من الأعمال كثيرٌء وإذا عمل على حظه من 


دم 


(189) في (ط): «وفقهما» وفي (ح)» و(ن)؛ و(خ)ء و(ت)» و(م)» و(ب): لوفقهَهُم ... وأنهضهم!» 
والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). وضبط «(وفقههم) في: (ب)» بضم الحاء على أنه مبتدأ» وفي: 
(ت)» بفتحها على أنه ماض» والفعلان معطوفان على «منع) أي منعهم ... ووفقهم ... وأنهضهم. 

(4824) في (ط): اوأما أنه يمكنهم» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وهو أظهر وأوفق بالمعنى. 

(وكى) تقدم في الرقم: ىك كلا 

(4863) في (ت)» و(م)؛ و(ن)» و(ح)؛ و(ب)» و(خ)» و(ط): (أيضاً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(8590غ) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): اعنهاا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 


القسم الغالث لكايه كتاب الموافقات 


حية الأمر فيوعنادة كنا سياق: (0) فصار عبادةً بعد ما كان عادة؛ فهو 
ساقط من جهته؛ ثابت من جهة الأمر» كسائر الطاعات. 

ومن هنا: صار مُسقِظ الحظ أعبد الناس» بل يصيرُ أكثرُ عمله في 
الواجبات» وهنا جال رحب له موضع غير هذا. 


فصل: الخلية 
ما تقدم ذكرُه إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقةٌ» وهو 
من اللأذوق فيه فاق كان غرة ماذون قف رفست غده مققة واذاخة؛ فهو 
أظهرٌ في المنع من ذلك التسبب؛ لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنتِ» 
والحرج على نفسه إلا أنه قد يسكون في الشرع 059) سبباً لأمر شاقٌ على 
المكلف» ولكن لا يكون قصداً 8)) من الشارع لإدخال المشقة عليه 
وإنما قصدٌ الشارع جلبُ مصلحة أو درء مفسدة» كالقصاص؛ والعقوبات 


(4828) ينظر: النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام التكليف: المسألة 
الرابعة. 

(186) «ز): تحكميل للقيام ببيان أن الأعمال المنهي عنها إذا قسبب عنها مشقة؛ فإن الشارع لا 
يقصد فيها المشقة أيضاء وإن جاءت في الطريق يسيب المكلف. اه 

(80غ) ا«ز»: لعل فيه سقطا:>> «ما يكون). اه 
قلت: اتفقت النسخ الخطية على ما أثبتناهء ولا يحتاج إلى تقدير» ومعناه: إلا أنه قد يكون 
المأذون فيه في الشرع سببا إلخ» والمأذونُ فيه أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً. 

رصم ) في (ط): «قصداء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث -- وم ل كتاب الموافقات 


الشاشئة عن الأعمال الممنوعة؛ فإنها زج للفاعل» وك له عن مواقعة مثل 
ذلك الفعل» وعظةٌ لغيره أن يقع في مثله أيضاً. 

وكونُ هذا الجزاء مؤماً وشاقَاًء مضاو لكون قطع اليد المتأكّلة؛ وشرب 
الدواء البشيع مؤلماء وشاقًاً؛ فكما لا يقال للطبيب: إنه قاصد للإيلام بتلك 
الأفعالك فكذلك هنا؛ فإن الشارع هو الطبيب الأعظم وللأدلة 59) 
المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج. ولا يريد جعله فيه. 

ويشبه هذاء ما في الحديث من قوله: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعلّه 


شور قط سوم نوا حوارت اا 


أه منه)) (عم) 


(؟8؛) في (ط): «والأدلة»» والمغبت من جميع النسخ الخطية» وهو معطوف على قوله السابق: «مضاءٍ 
لكون قطع اليد أي ومضاه للأدلة المتقدمة» إلخ. 

(48) حديث قدسي: أخرجه البخاري في الرقاق: 7514/1١‏ ح 19:2 من حديث أبي هريرة» واستشكل 
عامة الشراح قوله: وما ترددث» باعتبار أن ذلك لا يليق بصفات اللّه تعالى. قال الخطابي - 
كما في الفتح - : «التردد في حق اللّه غير جائزء والبداء عليه في الأمور غير سائغ. 
ثم نقل جملة أقوال» لا تشفي الغليل» ولا تروي العليل؛ ولا تزيل التساؤل. 
هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في توجيه معنى «التردد» الواقع في هذا الحديث» لا 
ينقله الشراح - مع دقته وعمقه - وينقلون ما دونه من تأويلات في غاية اليعد. 
قال: اويجب أن يصان كلام رسول الله #4 عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد منا ... لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يحكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما 
يوصف به الواحد منا... ثم إن هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم علمه بالعواقب» 
وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة؛ ويحكرهه لمأ فيه 
من المفسدة لا للجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه؛ ويعكره من وجه... فصار - 


القسم الغالث (09ع) كتاب الموافقات 


لأن الموت لما كان حتماً على المؤمن» وطريقاً إلى وصوله إلى ربه» وتمتعه 
بقربه في دار القران صار في القصد إليه معتيّرا وصار من جهة المساءة فيه 
مكروها (0). 

وقد يكون لاحقاً بهذا المعنى؛ النذورٌ التي يِشّقٌ على الإنسان الوفاءً 
بها؛ لأن المكلف لما أ رييم (*؟8) من مقتضياتها؛ كان التزامُها مكروهاًء فإذا 
وقع؛ (447) وجب الوفاءٌ بها من حيث هي عباداتٌ وإن شقّتء كما لزمت 
العقوباتٌ بناءٌ على التسبب فيهاء حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة - 
أو كانت في عبادة لا تطاق - شرعت 4857) للها تخفيفات» أو كانت مصادمة 
لأمر ضروري أو حاجي في الدين» سقطتء كما إذا حلف بصدقة ماله» فإنه 


> الموثُ مراداً للحق من وجهء مكروهاً له من وجه وهذا حقيقة التردّد ... وإن كان لا بد من 
ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموتء لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس 
إرادته لموت المؤمن الذي يحبهء ويكره مساءته» كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد 
مساءته ...) ينظر مجموع الفتاوى: 08/٠١‏ 34 159. 

(4854) «ز): أي غير مقصود ما فيه من جهة المكروهية» ولكنه مقصود من جهة أنه موصل إلى 
السعادة» وإنما كان شبيهاً ولم يكن مما تقدم؛ لأنه ليس في موضوع التكاليف الدنيوية. اه 

(معم) أي أغفي ولم يكلف. 

(ى) أي وقع التزامها. 

(4850) في (ط): اوشرعت» وهو خطأ - بزيادة الواو- والمغبت من جميع النسخ الخطية» والجملة 


جواب (إذا كانت). 


القسم العالث 06م كتاب الموافقات . 


يجرئه الهلث» (8*) أوتذر المشي إلى مكة راجلا فلم يقدرء فإنه يركب 
ويُهري 2450 أو كما إذا تذّر أن لا يتزوّج: أو لا يأكل التلعام 
[الفلاني]» (*") فإنه يَسقُط حكمه إلى أشياه ذلك. 

افر كيال امتمنة الرفط الشرض فيا أحخل تعس افيه فى الققات: 

فعللى هذاء و الشارع للا يقصد إدخال المشقة عل المكلف» عم 
عام فْ الاموراك والتهنات: 

ولا يقال: إنه قد جاء فى القرآن: #قَمسِ إِغتَدئ عَلَيِْكُمْ جَاعْتَدُوأً 
عَلَيْهِ يمِثْلٍ ما إغتدئ عَلَيْكَمْ) :. 


(880) لقوله © لسعد بن أبي وقاص في عزمه على الوصية بجميع ماله: «الغلث» والعلث كثير» والمجامع 
بين الوصية والحلف بالتصدقء زيادة الرغبة في الخير» والتحمس له ولذا ينسحب حكم هذا 
عل هذا سواء بسواء» لاستوائهما في العلة. 

(48*5؛) وفي ذلك حديث ابن عباس أن عقبة بن عامر قال: يا رسول اللّه؛ إن أختي نذرت أن تحج 
ماشية» ويشق عليها المشيء فقال © : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء لتحج راكبة ثم 
لعكفر عن يمينهاا). 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 2702/4 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. وينظر 
الفتح: لاو ة. 

(:48) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(4840) في (ح)» و(ب)» و(م): «على القلب»» وفي (ن): «على المقلد»» وفي (ت): على العبد). والمثبت 
من باقي النسخ الخطية. 

(865؛) البقرة: قد 


القسم الغالث (مهم) كتاب الموافقات 


فستّى الجراء اعتداء» وذلك يقتضى القصد إلى الاعتداءء ومدلوله 
المشقة الداخلة على المعتدي. 

لأنا نقول: تسميةٌ الجزاءِ المرّب عل الاعتداء اعتداءً» جارٌ معروف 
مثله في كلام العرب» وفي الشريعة من هذا كثير؛ كقوله تعالى: «[ أله 
يَسْتَهْرِكُ بهم وَيَمُدهُمْ)*ه (معم) 


«(إجم يتكيدون حيدأ وكيد حيْدا4: (840؛) إلى َه 1 
ذلك» 877 فلا اعتراض بمثل ذلك. 


فصل (2:7:) 
وقد تحكون المشقةٌ الداخلةٌ على المكلف من خاريء لا بسيبه» ولا 
بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه» فهاهنا ليس للشارع قصدٌ في بقاء ذلك 
الألم» وتلك المشقةٍ والصبر عليهاء كما أنه ليس له قصد في التسبب في 
إدخاطا على النفس» غير أن المُوذيات 8:80 والمولمات خلقها الله تعالى ابتلاءً 


(24849) اليقرة: 6 

(86) آل عمران: *ه. 

(هغ6ه؛) الطارق: واحكل. 

(ككهة؛) الطور: 12. 

(4880) «ز: هذا مقابل لسائر ما تقدم في موضوع لحوق المشقات» تكميلا للمقام. اه 
(860؛) في (ع): «المرديات»» والمقبت من باقي النسخ الخطية» وهو الموافق لما سيأتي قريباً. 


القسم الغالث ش (غهم) ْ كتاب الموافقات 


للعباد وتمحيصاً وسلّطها عليهم كيف شاءء ولِمّاشاء « لآيُسَْل عَمًا يَفْعَلُ 
وَهُمْ ُسْعَلون) (00). 

وقُهم من مجموع الشريعة الإذنُ في دفعها على الإطلاق رفعاً للمشقة 
اللاحقة» وحفظاً على الحظوظ التي أذن لهم فيهاء بل أذن في الكّحرّز منها عند 
توقّعها وإن لم تقع؛ تحكملةً لمقصود العبد» وتوسعةً [عليه» وحفظاً] 0 على 
تكميل الخلوص في العوجُه إليه؛ والقيام بشكر الدعم. 

فأول ذلك» (**0 الإذنُ في دفع ألم الجوع؛ [ع-؟14] والعطش» والحرء 
والبرد» وفي التداوي عند وقوع الأمراض» وفي الكّوق من كل مُوْذ آدميّاً كان 
أوغيره» والتحرز من المتوقّعات حت يُقَدّم العُدَةَ لا وهكذا سائرٌ ما يقوم به 
عيشه فى هذه الدار: مِنْ درء المفاسد وجلب المصالح, ثم رَنَّبِ له - مع ذلك - 
دفعَ المولات الأخروية» وجلبّ منافعها: بالتزام القوانين الشرعية» كما رتب 
له ذلك فيما يَتسبب عن أفعاله. 

وكونُ هذا مأذوناً فيه» معلومٌ من الدين ضرورة. 

إلا أن هذا الدفع المأذون فيه» إن ثبت انحتامّه؛ فلا إشكال في علمنا 
أن الشارع قصّد رفع تلك المشقة» كما أومجب علينا دفعَ المحساربين» 


(865)) الأنبياء: ©. 
(:60م) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» وثابتة في: (ع)» و(ز)»و(ف). 
)485١(‏ في (ط): «فمن ذلك»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث (ووع) .كل كتاب الموافقات 


والساعين على الإسلام والمسلمين بالفسادء وجهاد الكفار القاصدين هدم 
الإسلام وأهله. 

ولا يُعتيّر هنا جهة التسليط والابتلاء؛ لأنا قد علمنا - بإيجاب 
الدفع - أن ذلك ملغيّ في التكليف» وإن كان معتيّراً في العَقد الإيمافي» كما 
لا مُعتبر 59*؛) جهةٌ التكليف ابتداءً» وإن كان في نفسه ابتلاء؛ 857 لأنه - 
طاعة أو معصضية من دية العيت خذقٌ اللريةهالقغلٌ والترك فيه سبي نا 
يخلق الله في العبدء فليس له في الأصل حيلة إلا الاستسلامٌ لأحكام القضاءء 
والقدرء فكذلك هنا 85:0 )). 


(1855) «ز»: أي فكما أن التكليف نفسه ابتلاء - كما بينه بقوله: الأنها إلخ» ولا يعتيّر فيه هذا 
الابتلاء» بل طولب المكلف بالامتثال - فكذلك هنا طولب المكلف بما يدفع هذا الابتلاء 
الذي ينزل به: من اللأمراض وغيرها. 
وبعبارة أخرى: إذا كان ابتداءٌ التكليف العام وأصله ابتلاء» ولم يعتبّر ذلك حت يُمنّع توجَهُه 
للمكلفين ليعملوا على ما فيه النجاة من هذا الابتلاء» فكذا هذا التكليف الخاص - المطلوبٌ 
به دفع ابتلاء خاص من ألم الجوع مثلا - يكون تكليفا مقبولاء ولا يعتبر الابتلاء مانعا 
من توجهه. أ 

(450) لقول الله :9 لع حَقَ العو وَلَلْةِ لوو َي لَمَسَْ عَمَكا 4. وقوله: <١‏ إِنَّا 
ماعل الْيْضٍ ريع لا ا ا م 0 
اياك لتك غود باك رياه نر رك او عا 
الشهادة - من حقيقة طاعة العبد أومعصيته - ما علمه الله أزلء وقدّره تقديراً ولّمّا يقعُ 
ا 0 

(خهه1) أي جهة إيجاب الدفع» فكما يستسلم للقضاء والقدر- ولا حيلة له في دفعه - فكذلك يستسلم 
لما حتم اللّه عليه وأوجبه: من سنة الدفع للمفسدين؛ والكائدين للإسلام. 


القسم العالث الحتاية كتاب الموافقات 


وأمَا إن لم يثبت انحتامٌ في الدفع؛ *) فيمكن اعتبارٌ جهة 
التسليط والابقلاء» وأن ذلك الشاقٌّ مُرِسَلُ من المسلّط المُبَنِ؛ (407) 
فيستسلم العبدُ للقضاءء ولذلك لما لم يكن العداوي منحتما؛ (807) تركه 
كثير من السلف الصالح. كن © في البقاء على حكم المرض» كما في 
حديث السوداء المجنونة» (8*8) التِي سألت من الدبي (505)) # أن يدعوًلماء 
فخيّرها في الأجر مع البقاء على حالتهاء 853 أو زوَالٍ ذلك 4857 

وكما في حديث: «ولا يتكتوون» وعلى ربهم يتوكلون» (1805). 


(85؛) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ):و(ط): «انحتام الدفع» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 

(2853) في (ن): «الفعلي1» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو أوفق بالسياق» والآخرله وجه. والمسلّطء 
والمببي» هما من باب الإخبارء لا من باب الأسماء والصفات. 

(1809) في (ط): لمحتماً» وفي (خ)» و(ن): «متحتماً» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» و(ب)؛ 
و(م) و(ت). 

(4858) «زة: كان الأولى أن يقول: التي كانت تصرع» كما هي عبارة الحديث. اه 

(4809) في (ط)ء و(ن): اسألت النبي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(80؛) في (ن): «على حاطاا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)487١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المرضى: 2057050/715/٠١‏ ومسلم في البر 
والصلة: 0594/6 ولفظه أن ابن عباس قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قال: بلى» قال: هذه المرأة السوداء» أتت البي # فقالت: إني أصرّع وإني أتكتّف» 
فادع الله لي» قال: «إن شئتٍ صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»» قالت: 
أصبرٌه قالت: فإفي أتحمّفه فادعٌ الله أن لا أتحكنّف» فدعا لا. 

(487) متفق عليه من حديث عمران بن حصين: أخرجه البخاري في الطب: 207٠0 074/٠١‏ وغيره. 
ومسلم في الإيمان: 194/١‏ - 


القسم الغالث امم كتاب الموافقات 


ويمكن اعتباز جهة الحظط بمقتضى الإذن» وَيتَأَيدُ (5تمة) بالندب» 
كمافي العداوي» حيث قال 


الدواء» تمن 


#اتنذاوواء فق الذي أنول الداق أحول 


- 
00-6 


وأَمّا إن ثبعت (83) الإباحةٌ؛ فالأمر أظهر. 

وهنا انقضى الكلامٌ على الوجه العالث 2577 من أوجه المشقات 
المفهومة من إطلاق اللفظء وبقي الكلامٌ على الوجه الرابع؛ وذلك مشقةٌ مخالفة 
ال موى» وي: 


> وله شاهد عن ابن عباس عندهما: أخرجه البخاري في الرقاق: 2477/1١‏ 21641 ومسلم في 
الإيمان: »35/١‏ وعند البخاري: «كانوا لا يمكتوون ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»؛ وليس عند مسلم ولا يكتوون» وزاد: «ولا يرقون». 

(عحه) في (م): «ويتأيد)» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(875؟) تقدم في الرقم: 0186 وسيكرر في: /08/. 

(485) في (ح)» و(ت)» و(خ): إن ثبت والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ب)» و(م). 

(4817) «ز»: عقد المسألة السابعة لمسمى لفظ المشقة في الوجه العالث» فتكلم عنه في أوطاء وفرق بين 
ما يعد مشقة معتادة وما لا يعدء وإن كان فيه كلفة» وانجر به الكلام إلى أن الشارع لا يقصد 
المشقة المعتادة الحاصلة في التكاليف» كما لا يقصد غير المعتادة» بل يقصد الفعل من جهة 
كونه مصلحة عائدة على المكلف فقط» ثم رتب على ذلك في الفصل الأول أنه ليس للمكلف 
أن يقصد المشقة في التكليف؛ نظرا إلى عظم أجرها. 
ثم ذكر في الفصل الغاني أن الأعمال المأذون فيها إذا تسبب عنها مشقة؛ فإما أن تحكون معتادة 
أو غير معتادة» وتوسع في تفاصيل غير المعتادة التي هي محل مشروعية الرخص» وخارجةٌ عما 
عُقدت له المسألة. 9 


القسم الغالث (مو) لل كتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 
وَذلك أن عدالفة بها تيو الأنفش فاق عليهاء ضعت لخروشها عده 
ولذلك بلغ أهلُ الوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم؛ وكفى شاهداً على 
ذلك حال المُحبّينء 477 وحال من بُعِث إليهم رسول الله 4 من 
المشركين» وأهلٍ الكتاب» وغيرهم: تمن صمّم على ما هو عليه» حتى رضُوا 
بإهلاك النفوس» والأموال» ولم يرضّوا بمخالفة الموى» حتى قال تعالى: 
«(أَقَرَتيْتَ مَي إِنَّحَدَ إِلَهَذم هَوِيِهُ وَأَضَلّه أله عَلَى عِلْم 4 الآية (30ه). 


- ثم مد النشّس في تفاصيل غير المعتادة التي تتسبب عن العبادة؛ إما لخوف الانقطاع عن 
العمل» أو كراهيته» وإماالمزاحمة الوظائف المطلوبة من العبد بعضها لبعض؛ وذلك في الفصلين 
الغائي والغالث. 
ثم أكمل المقام في الفصل الرابع بالأفعال غير المأذون فيهاء في مقابلة موضوع الفصل الشانيء 
الذي قيده بالمأذون فيهاء ثم ذكر فصلا خامسا لمجرد إكمال الكلام في مطلق المشقة. 
وبمراجعة هذه الفصولء لا تجد منها فصلا خاصا بالوجه الشالث» بل عنايته - كما رأيت - 
بالوجهين: الأول والغاني» أكثر من عنايته بالوجه الغالث وما يشبهه» الذي فيه المشقة غير 
معتادة» ولكنها صارت عند قوم كالمعتادة. 
ثم قال في آخر المسألة: اوهنا انقضى الكلام على الوجه الخالث). 
فهذا الصنيع غير موجه وكان يحسن به أن يضع كل مبحث - ما اشتملت عليه تلك الفصول 
- في محله الخاص به من تلك الوجوه الغلاثة» حتى تمتاز المباحث بعضها عن بعضء ويظهر 
ارتباطها بتلك الوجوه. اه 

(4877) ينظر في ذلك «صفة الصفوة» لا بن الجوزي» ففيها من أحوال المحبين ما يتعجب منه؛ وكذلك 
«الحلية) لأبي نعيم. 


(حمحة) الجاثية: 22. 


القسم الغالث وهم كتاب الموافقات 


وقال: لزان تَتْبِعْوْنَ ]لا الظرة ونا تقو الانفد ا تحمل 
وقال: ل( أَقِصس حَانَ عَلَى بَيْنَةٍ ين دَيْدء حص رين له سُوَءْ 
هْوَآءَهُم 4 070 وما أشبه ذلك. 

ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتّباع 
هواهء حتى يكون عبداً لله. 


الس 


فإذنْ» مخالفةٌ اللهوى ليس (7*) من المشقّات المعتبرّة في التكليف» 
وإن كانت شاقَةٌ في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرةً - حتى يُشرّع 
التَخفيفٌ لأجلها - 289 لكان ذلك نقضاً لما وُْضِعت الشريعةٌ له» وذلك 
باطلٌ» فما أُدَى إليه مثله. 


وبِيانٌ هذا المعنى مذكورٌ بعد [هذا] 2877) إن شاء اللّه. 


(وكم) النجم: نه 


(807غ) محمد فك : 06 

(80) في (خ)» و(ط): اليمست»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(2؛) في (ن)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «لأجل ذلك؛»» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» 
و(ف). 

(48076) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ع). 


الفنيم الت ا 0 ا 


المسالة التاسعة: 
كما أن المشقة تكون دنيوية» كذلك تكون أخروية؛ فإن الأعمال 
إذا كان الدخولٌ فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم؛ فهو أشدٌ مشقة - 
في اعتبار 8790)) الشرع - من المشقة الدنيوية التي هي غيرٌُ ِل بدين. 
واعتبارٌ الدّين مقدمٌ 070 على اعتبار النفس» وغيرها في نظر 
الشرع» فكذلك (2010) ريا (/1ل631), 


(480) في (ط): #باعتبارا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(44075) «ز» أي إن أصول الدين تُقدَّم على اعتبار النفس والأعضاءء فإذا توقف حفظ الدين على 
المخاطرة بالنفس أو الأعضاءء قدم الدين؛ ولذا وجب اللجهاد لحفظ الدين؛ وإن أدى إلى ضياع 
كثير من النفوس. 
أما غير أصول الدين؛ فأنت تعلم أن الأمر فيها غير ذلك؛ فكثيرا ما يُسقط الشارع واجبات 
دينية؛ محافظة على النفس متى عنّ نحو المرض» وحينئذ؛ فليس اعتبار الأمور الدينية مقدما 
على النفس ولا على المال في كل شيء. 
والمقام يحتاج إلى بسط أوفى من هذاء ولذا قال صاحب التحرير في موضوع الضروريات 
الخمس: إن حفظ الدين يحكون بوجوب اللجهادء وعقوبة الداعي إلى البدع» فلا شك أن هذا 
فيما يتعلق بأصول الدين. 
وسيأتي في المسألة العاشرة ما يحتاج فيه إلى الترجيح بين مصلحتين قد تحكون إحداهما دينية 

والأخرى دنيوية» فل وكانت الدينية تقدم مطلقاء ما كان هناك حاجة إلى الترجيح المذكور. اه 

(405) في (ن)» و(ت)؛ و(م)؛ و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «وكذلك»» والمثيت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز). 

(48070؛) الزة: أي فالمشقة الدينية مقدمة في الاعتبار على الدنيوية. اه 


القسم الغالث (لدعم كتاب الموافقات 


فإذا كان كذلك؛ فليس للشارع قصدٌ (875)) في إدخال المشقة من هذه 
الجهة» وقد تقدم من الأدلة التي يَدخل تحتها هذا المطلبٌء (015) ما فيه 
كفاية. 


(1878) «ز»: أي فمع كونه يقدم ما فيه حفظ الدين - مع كون مشقته أعظم - على ذي المشقة الدنيوية 
الصرفة» فإنه لا يقصد إدخال هذه المشقة على المكلف» ولكنها جاءت في طريق حفظ الدين 
غير مقصودة. أه 

(4805) ينظر المسألة السادسة السابقة. 
وقال: «ز»: لأنه داخل في عموم المشقة التي برهن على أن الشارع لم يقصدها في التكليف 
مطلقاء وإن جاءت في طريق امتثال العكليف. اه 


القسم العالث م كتاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 

قد تكون (:85) المشقة الناشئة عن التكليف» (807) تختضٌ بالمكلف 
وحده؛ كالمسائل المتقدمة. (4842). 

وقد تحكون عامة (187) له ولغيره. 

وقد تحكون داخلة على غيره بسببه. 

ومثالٌ العامة له ولغيره» كالوالي المفتمّر إليه؛ لكونه ذا كفاية فيما 
سيد إلنه إل أن الرلذية قفهله- عن الامقطاء إل عنادة اللهة والانين 
بمناجاته» فإنه إذا لم يّقم بذلك عمّ الفسادُ» والضررٌ ولليقه من ذلك ما يَلْحَق 


(1480) في (م): اوقد تحكون»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(488) في (م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)»؛ و(خ)؛ و(ت)» و(ط): «من التكليف»» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز). 

(488) يعني في المسألة الخامسة» والسادسة» والسابعة. 

(عرى) و هذا نوع آخر من المشقة؛ ليس داخلا في المعاني الأربعة التي تقدمت؛ لأن تلك كانت 
المشقة فيها حاصلة من نفس الفعل» وهنا حصول المشقة يحدث من التعارض للوظائف التي 
تناط بالمكلف» فإذا قدم بعضها على بعضء حصل له ولغيره ضررء أو لغيره فقط» مع كون أصل 
الفعل المطلوب» لم يلاحظ فيه مشقة خارجة عن المعتاد» فالمشقة هنا تحصل من عدم العمل» 
عكس المعاني الأربعة السابقة. اه 


القسم الغالث [الرنضة - كتاب الموافقات 


ومثالُ الداخلة على غيره دونه» كالقاضي» والعالم المفتقّر إليهماء إلا أن 
الدخول في الفتياء والقضاءء يجرّهما إلى ما لا يجون 0*©0) أو يشغلهما عن 
مه (**) ديني أو دنيويء وهما إذا لم يقوما بذلك» عم الضررٌ غيرهما من 
الناس؛ فقد ذشأ هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذونٍ فيهاء والمطلوبة منهماء 
فسادٌ عام. 


وعلى كل تقديره فالمشقةٌ - من حيثُ هي غيرُ مقصودة للشارع - 
تحكون غيرٌ مطلوبة» ولا العمل المؤدي إليها (07!) مطلوبا كما تقدم بيانه؛ 
فقد [ع-*؛١]‏ نشأ هنا 0 تعارض مشقتين» فإن التكلّف إن لزم من 
اشتغاله بنفسه فسادٌ ومشقةٌ لغيره؛ فيلوّم أيضاً من الاشتغال بغيره فساةً 
ومشقة في نفسهه وإذا كان كذلك؛ تصدَّى 28*09 النظرٌ في وجه اجتماع 


(:88؛) الزه: من الأمورالتي تعرض في القضاء غير الجور في الحكم؛ فليس القاضي معصوماء وقد 
يجره الأمر إلى الجور أيضاء وهذا ما دعا مثل أبي حنيفة إلى التنحي عنه؛ مع توجيه الأذى إليه 
جسبب التنحي» فلا يظهر وجه للانتقاد من بعض الناظرين هنا على ذلك. اه 

(4885) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(ن)؛ و(خ): «فهم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(ححى) ان: أي إلى المشقة الخارجة عن المعتاد كما سبقء وكما هو مساق كلام المؤلف هناء أو يقال: 
إن العمل المؤدي إلى المشقة من حيث تأديته إليهاء لا يطلب» والطلب إنما هو من جهة كونه 
مصلحة» كما سبق مثله. اه 


(4880) اعترض والتجه. 


بس ص د اا 5 ست 


المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك» (*)) وإن لم يممكن؛ فلا 
بد من الترجيح فإذا كانت المشقةٌ العامة أعظم؛ اعتثير جانيُهاه وأهيل جانبُ 
الخاضّة» (588) وإن كان بالعكس فالعكسٌ» وإن لم يظهر ترجيحٌ فالحوقف» 
كما سيأتي ذكره في كتاب 48*7) التعارض والترجيح إن شاء اللّه. 


(4884) «ز»: كأن تكون مشقته من حيث عيش عياله» فتقوم له الأمة بذلك» ويقوم طا بوظيفة 
القضاءء أو العلم؛ أو الجندية» التي تتضرر بعدمهاء وبهذا تجتمع المصلحتان وتنتفى المشقتان. 
أه 

(وهه؛) «زه: كما إذا كان التعارض بين وظيفة عامة تتعين عليه» وبين مهم ديني غير متأكد عليه اه 

(:185) في (ع): «في باب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» ينظر المسألة العانية: من كتاب لواحق 
الاجتهاد» في آخر الكتاب. 


القسم الخالث (مدعم) كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 

حيث تكون المشقةٌ الواقعةٌ بالمكلف في التكليف خارجةً عن معتاد 
المشقات في الأعمال العادية - حتى يحصل ها فنياة ديى» أو دنيوي - 
فمقصودٌ الشارع فيها الرفعٌ على الجملة» وعلى ذلك دلّت الأدلةٌ المتقدمةء 

وأمّا إذا لم تحكن خارجة عن المعتاد - وإنما وقعت على نحو ما تقع 
المشقة في مثلها من الأعمال العادية - فالشارعٌ وإن لم يقصد وقوعّها؛ فليمس 
بقاصد لرفعها أيضاً. 

والدليلٌ على ذلك أنه لو كان قاصداً لرفعها؛ لم يكن بقاءً التكليف 
معها؛ لأن كل عمل عاديء أو غير عادي» يستلزم ا وتكليفاً على قذره» 
َنَّ أو جل إمّا في نفس العمل المكلّف به وإمّا في خروج المكلّف عما كان 
فيه إلى الدخول في عمل التكليف» وإما فيهما معاً؛ فإذا اقتضى الشرعٌ رفمَ 
ذلك التعب؛ كان ذلك اقتضاءً لرفع العمل المكلف به من أصله (85)) وذلك 
غيرٌ صحيح؛ فكان ما يستلزمه غيرٌ صحيح. 


(48) في (ع)» و(ز» و(خ)» و(ف)» و(ح)» و(ب): امن أصل» والمثبت من: (ت)» و(ن)» و(ط). 


القسم العالث 3“ لضة كتاب الموافقات 


إلا أن هنا نظرأ 059) وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة» 
مختلفةٌ باختلاف تلك الأعمال؛ فليست المشقةٌ في صلاة ركعتي الفجر 
كالمشقة في ركعتي الصبحء ولا المشقةٌ في الصلا» كالمشقة في الصيام؛ ولا 
المشقةٌ في الصيام» كالمشقة في الحجء ولا المشقة في ذلك كله؛ كالمشقة في الجهاد. 
إلى غير ذلك من أعمال التكليف. 


ّ 9 
0 


رلكن 0 مؤي ية ال ند سياد كزه قرا ذف بطق يكرد 
من الأعمال العادية» فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. 

ثم إنّ الأعمال المعتادة» (5") ليست المشقةٌ فيها تجري على وزانٍ 
واحده في كل وقت» وفي كل مكان» وعلى كل حال» فليس إسباغٌ الوضوء في 
السَبّرات» 0419© يساوي إسباعّه في الزمان الحارَء ولا الوضوءٌ مع حضرة الماء 
- من غير تحكلف في استقائه - يساويه مع تجشّم طلبه أو نزعه من بثر 
بعيدة» وكذلك القيامٌُ إلى الصلاة من النوم في قِصّر الليل» أو في شدة البرده مع 
فعله على خلاف ذلك. 


(1855) «ز»: هذا هو محل الفائدة من هذه المسألة؛ يحقق فيه أن المشقة المعتادة نسبية؛ يحتاج فهمها 
إلى دقة نظر بالنسبة لكل عمل في ذاتهه حتى لا تختلط أنواع المشقات» فتختلط الأحكام 
المترتبة عليها. اه 

(+285) «ز»: أي من أعمال التكليفه بدليل سابقه ولاحقه. اه 

(1854) «ز»: جمع سَبْرَة بفتح فسكون؛ وهي الغداة الياردة. اه 


القن العالك متسس يت [/831) كتاب الموافقات 


وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى: #ِإوَّمِنَ ألنّاسٍ مَنْ 
يفول ءَامَنَا باللّهِ قَإِذَا #وذى م ّم (محم) جَعَلَ يِنّنَة ألنّاسِ حَعَذدَّابِ 
(4847) بعد قوله: و اغبي نات أن كرا أن 
وَهُمْ لآ يُمْتَمُونَ 4 إلى آخرها (00). 

وقوله: يإ وَإِذْ رَاعَتٍِ اَلآبْصَّررُ وَبَلَعَتِ ألْهُْلُوبٌُ أالْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ 


بالله أَللّنُونَا مْتَالِك آبْتْنِىَ ألْمُومِنُونَ وَرْنْزْلُوأ زْْرَالَا شَدِيد]) (10ه). 


جف د 


ولو َامَنَا 


ثم مد اللّه من صبر عل ذلك» وصَدّق في وعده بقوله: يإ رجَال 


صَدَفُوأ مَا عَهَدُوأ لله عَلَيْهِ) (019). 


(فحى) هز»: أي فالإيمان قد يستتبع الوفاءً بواجباته مشقات وفتئاً يجب الصبر عليهاء ولا تعد خارجة 
عن المعتاد في موضوع الإيمان» وهو من أعمال التكليف» وآية الأحزاب فيها مشقة الجهاد 
دفاعا عن الدين» وطبيعةٌ الجهاد تقتضي مثل هذه المشقة» ولا تحكون خارجة عن المعتاد في 
الجهادء وإن كانت هي في نفسها شاقة» ومدحُهم بالصدق فيما عاهدوا الله عليه» يقتضي أن 
ذلك من لوازم عقد الإيمان» وأنه يلزمه الصبر على المشقات بالجهاد وغيره في سبيل المحافظة 
عليه. أه 

(4855) العنكبوت: ه. 

.١:توبكنعلا‎ )4859( 

(54م4) الأحزاب: ١٠-لا.‏ 


(859) الأحزاب: 2. 


القسم العالك بس (لوس) كتاب الموافقات 


وقضة كعت زن نالك وصاقيي 083 دق لهم عن غزرة تبوكة 
ومنع (**) رسول الله © من مكالمتهم؛ وإرجاء أمرهم: لِحَتَى إِذَا ضَافَتْ 
عَلَيْهِمُ ألآرْضٌ يما رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أُنَفِسْهْهْ) (11). 

وكذلك ما جاء في نحاح الإماء (55) عند خشية العنت» ثم قال: 
وأ تطيزوا ير سم 00 

إل أشباة :دلق ها يدل عل أن المشقات (*") قد تبلغ في الأعمال 
المعتادة ما يُطَلن أنه غير معتاد» ولكنه في الحقيقة معتاد» ومشقتّه في مثلهاء 
ثما يعتاد؛ إذ المشقة في العمل الواحدء ا طرفان» وواسطة: 


(::15) وهما مُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وقصتثهم متفق عليها من حديث كعب بن مالك: 
أخرجها البخاري في المغازي: 0970/8 ح 4418 ومسلم في التوية: 2291/6. 

(450) زة: ربما يقال: إن هذا ليس تحكليفا لهم ولكنه نوع من العقوبة؛ لأن غيرهم هوالذي كلف 
بهجرهم» ولم يحلَّفُوا إلا بهجر ذسائهم في آخر المدة تقريباء وليس هذا من المشقات التي 
يُتوهم فيها الخروج عن المعتاد؛ فما هو الذي كان يمكنهم فعلّه ليخلصوا من عقوية المجر 
فلم يفعلوه؟ اه 

(9:2؛) الحوبة: ؤثء 

(45:0) «زة: أي المشقة في عدم إباحة التزوج بهن إلا عند بلوغ الأمر خوف الزناء أما ما قبل ذلك 
من شدة الداعية إلى النكاح» فلا يعتد به» وإن كان مشقة؛ ومع وجود المشقة التي اعتبرت هنا 
في الرخصة:» فقد ندب إلى الصبر عن نكاحهنء فدل على أن المشقة في هذا الباب تقدر 
بحسبها فيه لا بحسب نسبتها إلى المشقات في الأبواب الأخرى. اه 

(4١9غ)‏ النساء: 25. 

(15:0) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» «المشقةا» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» واب). 


القسم الغالث القضة كتاب الموافقات 


طرف أعلى: بحيث لو زاد شيئا؛ لخرّج (17) عن المعتاد» وهذا لا يخرجه 
عن كونه معتاداً. 

وطرفٌ أدفى: بحيث لو نققص شيئاً؛ لم يكن كَمَّ مشقةٌ تُدسّب إلى ذلك 
العل. 

وواسطةٌ: هي الغالبُ والأكثر؛ فإذا كان كذلك؛ فكثيرٌ ما يظهر ببادئ 
الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد» لا تتكون كذلك من كان عارفاً 
بمجاري العادات» وإذا لم تخرج عن المعتاد» لم يحكن للشارع قَصْدٌّ في رفعهاء 
كسائر المشقات المعتادة في الأعمال الجارية على العادة؛ فلا يحكون فيها 
رخصة» وقد يكون الموضعٌ مشتبها فيكونُ موضعَ خلاف (47). 

فحيث قال اللّه تعالى: ف إِنْمِرُوأ حِمَاباً وَتِمَالَا) (*) ثم قال: 
«إالاً تَنهِرُوأ يُعَذِّنْكُمْ عَدَاباً آليمآ * (9*:) كان هذا موضعٌ شدّة؛ لأنه 
يقتضي أن لا رخصة أصلاً في التخلفء إلا أنه بمقتضى الأدلة (:'5) على رفع 
الحرج» محمولُ على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة» بحيث يتأقّ الحفين 
ويمكن الخروجٌ. 


(4505) في (ت): اليخرج)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(507؛) في (ن)» و(خ)ءو(ت)»: و(ح)» و(ط): «محلا للخلاف»»؛ وفي: (ف))» و(ز)» و(ب): «محل 
خلاف»» والمثبت من: (ع). 

(508؛) الحوبة:١غ.‏ 

(450:9) الحوية: و 

)45٠١(‏ في (ن): البمعنى الأدلة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث 59 كتاب الموافقات 


وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران: شدَّةٌ الحرء وبُعْدٌ السّقّة زائداً 
على مفارقة الظلال» واستدرار الفواكه» والخيرات» وذلك كه زائدٌ في مشقة 
الغزو زيادةً ظاهرة» ولكنه غيرٌ مُخرج لها عن المعتاد؛ فلذلك لم يقع في ذلك 
رخصةٌ فكذلك أشبامهاء وقد قال سبحانه: ِإوَلَنَئْلَوَنََحُمْ حَنَّى تَعْلَمَ 
لْمْجَنْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَِرِينَ وَتَبِلوَا أَخْبَارَكُمْ) (17. 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: #إوَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ م ألديٍ 
06 حَرَجٍ) (45) زوع :]١44‏ اإنما ذلك سعة ةُ الإسلام: ما جعل اللّه من الحوبة 
والكفارات) (4017), 


وقال عكرمة: «ماأ أحل لكم (1505) من النساع مثى» وثلاث» 
ورباع) (00), 


(4907) محمد: 86 وفي (ط): «تعالى) بدل اسبحانه). 

(1كو) 8 كلا 

(1518) أخرجه ابن أبي حاتم باللفظ المذكور كما في الدر المنثور: 278/5 وإسناده منقطع؛ أو معضل؛ 
لأن ابن شهاب لم يلق ابن عبا 
وأخرجه ابن جرير: »207-6:0/٠١‏ من طريق ابن شهاب» عن عبد الملك بن مروان» عن علي بن 
عبد الله بن عباس» عنه به. 
وعبد الملك بن مروان» قال الذهبي: ١‏ أن له العدالة» وقد سّفك الدماء وقّعل الأفاعيل». 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: / ٠00‏ «وثبت صحيحاً عن ابن عباس'. وقوله مردودٌ بما 
ذكر. 

(451) في (ن): «من أحل الله لكما. 

(1915) ينظر أحكام القرآن لابن العرني: .1١0/*‏ 


القسم الغالث - د الففة للد كتاب الموافقات_ 


وعن عُبيد بن عُمير أنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس» فسأله 
عن الخرّجء فقال: أَوَ لستم العربّ؟ [فسألوه ثلاث كل ذلك يقول: أُوَ لستم 
العرب] ؟ 277 ثم قال: ادع لي رجلا من هُدَّيل» فقال [له]: ”7 ما الحرَّجٌ 
فيكه؟ قال: «الحَرّجّة من الشجرء ما ليس له مخرج)؛ قال ابن عباس: «ذلك 
الحرج؛ ولا فرج له» (518). 

فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له» وفسّر رفعه (515:) بشرع 
التوبة والكفارات. 

وأصلُ الحرج الضَّيقٌ» فما كان من معتادات المشقات في الأعمال 
المعتاد مثلّهاء فليس بحرج لغةً ولا شرعأء كيف وهذا النوعٌ من الحرجج 
ْضِع 10 لحكمة شرعية؛ وي القّمحيص» والاختبار حتى يظهرٌ في الشاهد 
ما عَلِمه الله في الغائب. 

فقد تبوّن إذن ما هومن الحرج مقصودٌ الرفع»(*) وما ليس بمقصود 
الرفع؛ والحمد للّه. 
(430) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)؛ و(ت)» و(ح)»؛ و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف).» و(ز). 
(لالةغ) الزيادة لست في: رن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)ء وثابتة في: رع)» و(ز)ء و(ف))» و(ب). 
(4300) في (ز)» و(ف)» و(ط): ذلك الحرج ما لا مخرج لدا» والمغبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» 

و(ح)» و(ب)؛ وهو أوضح. 

والأثر أخرجه ابن جرير في التفسير: 200٠‏ لسند صحيح. 
(9دة1) أي إزالحه. 
(9520غ) أي وجد. 


)452١(‏ وهو الخارج عن المعتاد. 


القسم الغالث الؤضة كتاب الموافقات 


فصل: 
قال ابن العريي: «إذا كان الحرجٌ في نازلة عامّاً "1 في الناس؛ فإنه يُسقطء 
وإذا كان خاضًاً؛ لم يُعتبّر عندناء وفي بعض أصول الشافعي اعتباره). 
انتهى ما قال (0). 


وهو مما يُنكلر فيه؛ فإنه إن عَنى بالخاص الحرجٌ الذي في أعلى مراتب 
المعتاد؛ فاالححكم كما قال» ولا ينبغي أن يُختلّف فيه؛ لأنه إن كان من المعتاد؛ 
فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيه وإلا لزم 9"'؛) في أصل التكليفء فإِنْ 
تُصُوّر (0**) وقوعٌ اختلافه فإنما هو مب على أن ذلك الحرج من قَبيل 
المعتادء أومن قبيل الخارج عن المعتاد» لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه 

وأيضاً: كدي عاضا يشاح فيه؛ (49:3) فإنه - بكل اعتبار - عام 
غير خاص؛ إذ ليس مختصاً ببعض المكلفين على التعيين دون بعض. 


(5:9؛) في (ت)»؛ و(ن)» و(ح))؛ و(ط): «عامة)»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(خ). وهو 
الصواب. 

(2529) ينظر أحكام القرآن: */1:5. 

(1354) يعني الإسقاط» أي وإلا لزم الإسقاط في أصل ... إلخ 

(455) ضبط في (ز): بسكون النون: «فإنُ تصورا» وضبط في: (ف) بتشديد الدون: «فِإنَّ تصورًا. 

(4557) أي يجادل فيه يقال: لا مشاحة في الاصطلا ح أي لا مجادلة؛ فكأن كل واحد من المتخاصمين» 


يشح بقوله» ويضن به ويحرص عل الغلبة به. 


القسم العالك سس (ب#لا#)لسس حت كتاب الموافقات 


وإن عَنى بالحرج ما هو خارجٌ عن المعتاده ومن جنس ما تقع فيه 
الرخصةٌ والتويعة؛ فالعمومٌ والخصوص فيه أيضاً مما مُشكل فهمّه؛ فإن السفر 
مثلا ا للحرج» مع تكميل الصلاة. والصوم» فقد شرع (5529) فيه 
التخفيفُ» فهذا عام والمرضٌ قد شرع فيه التخفيفُ» وهو ليس بعام؛ بمعذٍ 
أنه لا يسوغ العخفيف في كل مرض؛ إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال 
الصلاة قائما أو قاعداً. 

ومنهم من يقدر على ذلك. 

ومنهم من يقدر على الصوم. 

ومنهم من لا يقدر؛ فهذا يفص كل واحد من المكلفين في نفسه؛ ومع 
ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة؛ فالظاهرٌ أنه خاصٌء؛ ولكن لا 
يخالف فيه مالك الشافيئ» إلا أن يتكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند 
تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد» فيّرجع إذ ذاك إلى قسم العام 
ولا يخالف فيه 9) مالكُ الشافيّ أيضاً وعند ذلك 259 يصعُب تمثيل 


(2550) في (ف)» و(ح)» و(ز)» ولاب)» ولاخ)» و(ث)» ولان): اوقد شرع والمشبت من: (ع). 

(458) أي العام. 

(649) يا (ح) ولاك) و(غ): و(ع)» و(ث):«وعند مالك وهو خط واليت من: (ع)» و(ز)» و( ف 
و(ب» و(ط). 
ومن الفقهاء من رأى التخفيف في كل مرض؛ أخذاً بأقل ما ينطلق عليه الاسم فقد تقل 
طريف بن تمام العطاردي أنه دخل على ابن سيرين في رمضان - وهو يأكل - فلما فرغ قال: 


«(إنه جعت أصبعى هذه). 5 


القسم الغالث [قيفة كتاب الموافقات 


الخاضسء وإلآّ فما من حرج يُقدّر *) أن يكون له تخفيف مشروعٌ : 
باتفاق أو باختلاف - إلا وهوعاءً» وإن اتّفق أن لا يقع منه في الوجود إلا 


وان فدر أن يكون التشريعٌ له وحده؛ أو لقوم مخصوصين» فهذا 
غيرٌ متصوّر في الشريعة» إلا ما اختصٌّ به النبي (5)) #» أو خَصٌ به أحدّ 
أصحابه؛ كتضحية 5 برْدة بالعّناق الجدّعة.» 59؟) وشهادةٍ خُزيمة؛ (455) 
فذلك مختص بزمان المبوة» دون ما يعد ذلك. 


فإن قيل: لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عامّاً للناس كلهم؛ وما 
كا وفاش 3520 ربعض الأقطان أو بعكن الا زماقه ار تعض الناسن نوها انيه 
ذلك. 


- وذلك مبيٌ على قاعدة: إذا أمر المكلف بفعل» هل يجزئه من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم 
أولابد من كل ما يتناوله الاسم؟ ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 277/6. 

(:43) في (ن)» و(م)ء و(ت)» و(ح))» و(ب)» و(خ)» و(ط): «يعدا؛ والمثبت من: (ع)» و(ف)»؛ و(ز). 
ومعنى: ايعذّ) يعتبر. 

(45*0) هل صلاته © العصر بعد المغرب يوم الخندق» يكون مثالا لهذا؟ 

(*495؟) تقدم في الرقم: 51/29 

(مو) تقدم في الرقم: للياضة 

(454) «زه: مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه يِبْن فيأقي دار الضرب بتبره ويأخذ منها 
دنائير بقدر ما يتخلص من تبره» ويعطيهم أجرة الضرب؛ قال: وقد أجازها مالك؛؟ مع أنها 
وهذا غير ظاهرء لأن كل مسافر هذه حاله» فحكمه هكذاء كما يشير إليه قول المؤلف: «فإن 
الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف» عام في ذلك الكل» إلخ. اه 


القسم الغالث [لنوضة كتاب الموافقات 


فالجواب: أن هذا أيضأ مما يُنظر فيه؛ فإن الحرج بالنسبة إلى النوع» 
أو الصنف» عامٌ في ذلك الك» لا خاص؛ لأن حقيقة الخاص»؛ ما كان الخرج 
عاضا فعض ا[لمخاض الم نيه ار رهقي الأزماق اللفدة أو الامكنة 
المعينة» وكلٌ ذلك إنما يُتصوّر في زمان الحبوة» أوعلى وجه لا يقاس عليه غيره؛ 
كتَهيه عن ادخار لحوم الأضاجي زمنَّ الداقّة» 5) وكتخصيص الكعبة 


(150) «زه: التاقّةء قوم من الأعراب يرِدون المصرٌء وقد تُهي عن الادّخار حينذاك؛ ليأكل هؤلاء 
القادمون منها). اه 
قلت: الداقة - بتشديد الدال المهملة والقاء - من دف القوم إذا ساروا سيراً خفيفاً. 
والحديث أخرجه مسلم في الأضاحي: 015710 من حديث عبد الله بن واقده وفيه: (إنما 


نهيتكم من أجل الداقّة التي دفّتء فكلوا» وادّخرواء وتصدّقوا». 


القسم العالث الضة كتاب الموافقات 


بالاستقبالء (4"5) والمساجدٍ الغلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر 
المساجد 155990 قوز مغل هزد 020 في:مشألة ابن الغرق» غير متاتثٌ: 
فاك قأالة ا اق اه 
فإن قيل: ففي النوع او الصنف خصوصء من حيث هو نوع أوصنف 
داخلٌ تحت جنس شامل [لهء ولغيره] (5*9). 


(45*7) لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الخرام». 

(50؛) في (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح): اعلى سائر المساجد بما اشتهر من فضلها). 
فمما ورد في فضلهاء قوله © من حديث أبي هريرة: «صلاة في مسجدي هذاء خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). 
أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: */5/ ح 115٠‏ 
وفي حديث جابر عند أبن ماجه: 101/١‏ ح 0 أنه 4# قال: «صلاة في مسجدي» أفضل من 
ألف صلاة فيما سواءء إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام» أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه). 
وفي الزوائد: الإسناده صحيح» ورجاله ثقات». وهو كما قال. 
وفي حديث ابن عمر أنه © قال: «صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجدء إلا المسجد الحرام). أخرجه اين ماجه: ح 0500 بإسناد صحيح. 
وفي حديث أي الدرداء أنه © قال: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره» مائةٌ ألف 
صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة؛ وفي مسجد بيت المقدسء يخمسمائة صلاة). أخرجه البزار 
في كشف الأستار: 229/١‏ وذكر الحافظ في الفتح: ©/81-0: أن البزار قال: الإسناده حسن). 

(584) «ز»: أي فخصوصٌ مثلُ الخصوص في هذه الأمثلة التي أشار إليهاء لا يعقل هنا في كلام ابن 
العربي» فلا يمحكن حمل الخصوص في كلامه عليه وغرضّه بكثرة الاحتمالات التي يطرقها 
ثم ينفيها» أخذ الطريق على ابن العربي في جملته هذه. اه 

(5*9]) الزيادة ليست في: (ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (لالام) كتاب الموافقات 


قيل: وفيه أيضاً عمومٌ من جهة كونه شاملا لمتعدّد لا يتنحصر؛ 
فليس أحدُ الطرفين - وهو الخصوص - أولى به من الطرف الآخر - وهو 
العموم - بل جهةٌ العموم أولى؛ لأن الحرج فيها كل بحيث لو ليق نوعاً آخرء 
أو صنفاً آخرء للحق به في المحكم؛ فنسبةٌ ذلك النوع أو الصنف إلى سائر 
الأنواع» أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحدء ذسبةٌ بعض أفراد ذلك 
الجهنس - في لحوق المرض أو السفر - إلى جميع أفراده؛ فإن ثبت المكمٌ في 
بعضهاء ثبت في البعض» وإن سقط» سقط في البعض» وهذا متفق عليه بين 
الإمامين» فمسألكُنا ينبغي أن يحون الأمر فيها كذلك. 

فإن قيل: لعله يريد بذلك ما كان مثلّ التغير اللاحق للماء بما لا 
ينفك عنه غالبا وهو عامٌ - كالتراب وَالظُُحُلْب وشبهٍ ذلك - أو خاصٌ - كما 
إذا كان عدمٌ الانفكاك خاصّاً ببعض المياه - فإنّ ححمَ الأول ساقظ لعمومه» 
والعانيء مختلفٌ فيه لخصوصه [ع - 140] وكذلك اختُّلف في ماء اليبحر هل 


هو لي 52 أم له؟ (580) لأنه متغيّرٌ خاص»ء وكالتغير بتقَّمّتِ الأوراق ف 


(4520) في (م): «طاهر). 

(541) والخلاف فيه ضعيف جَدَأَ مخالف لما استفاض من السان في طهوريته» واستمرار العمل 
بالعطهر يهء وقد حُكِي الخلاف فيه عن ابن عمر» وعبد الله بن عمْرى وسعيد بن المسيب» كما 
في المغني: 2217-10/١‏ وعزاه إليهما البغوي في شرح السنة: 057/١‏ بدون سند بقوله: (وروي عن 
ابن عُمرء وعبد الله بن عَمْرو كراهيةٌ الوضوء بماء البحرا. 
قال ابن عبد البرفي الاستذكار: :109/١‏ (وقد جاء عن عبد اللّه بن عُمرء وعبد الله بن عمّرو 
ابن العاص كراهية الوضوءٍ بماء البحرء وليس في أحد حجة مع خلاف السنة». 2 


القسم الغالث [لريضة كتاب الموافقات 


المياه خصوصاً» ففيه خلاف» والطلاقٌ قبل التكاح إن كان عامَّا سقط» وإن 


- قلت: أخرج عبد الرزاق في مصنفه: »4/١‏ من طريق هشام؛ عن قتادة» عن أبي أيوب» عن 
عبد الله بن عمْرو قال: اماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة؛ إن تحت البحر ناراً ثم ماء» 
ثم ناراً). 

وإسناده صحيح: أبو أيوب» هو المراغي الأزدي» من رجال الشيخين. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 11/١‏ من طريق وكيع» عن شعبة؛ عن قتادة» عن عقبة بن 
صُهُبان عن أبن عمر أنه قال: «التيمم أحبٌ إإلي من الوضوء من ماء البحر). 

وإسناده صحيح على شرطهماء ولا يدل لفظه على المنع بل على الأفضلية التي فيها تقديم التيمم 
على الوضوء بماء البحرء وليس فيه القول بأن ماء البحر لا يجوز الوضوء به؛ وهذا المعنى أيضاً 
ضعيف» إذ العيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء بالنص»؛ فلعل ابن عمر ينزل ماء البحر منزلة 
العدم» فيقدم عليه التيمم» فيفضي ذلك إلى عدم جواز التطهر به عنده مع وجوده؛ إما منعا 
وإما كراهة. 

ويعارض هذا ما أخرجه الدارقطني: 277/4: عن أبن عمر قال: اطافيةٌ البحر ميتة؛ قال رسول 
الله #ة: (إن ماءه طهور» وميتته حل). 

وإسناده لا يصح؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو متروك» وفيه - لوصح - استدلالٌ من ابن 
عمر على طهورية ماء البحر. 

وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: 210/١‏ أن ابن سيرين قال: الا بأس بالوضوء من ماء البحر). 
وإسناده صحيح على شرطهما. 


القسم الغالك - سس (هلام#مى دعب كتاب الموافقات 


[والطلاقٌ قبل النكاح إن كان خاصّدَ] (9:؟؛) كما إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها من بني فلان» أو من البلد الفلاني» أومن السودان» أو من البيض» 
أو: كلّ بكر أتزوجهاء أو كل ثيب» وما أشبه ذلك؛ فهي طالق. 

ونقلةة كل أمقااقة ينها اف وها هو بالضتية إل اقهد الووءة مق 
الخاضٌ (1:5) - كما لو قال: كلّ حرة أتزوجهاء [فهي] (:؛*؟) طالق - وبالنسبة 
إلى قصد مُطْلّقَ اليلك» من العامٌء فيسقط» فإن قال فيه: كل أمة أشتريها من 
السودان؛ كان خاصًا وجرى فيه الخلاف» (0."؛) وأشباهٌ ذلك من المسائل. 


فَالجوابٌ: أن هذا مكنء وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه؛ إلا أن نص 
الخلاف في هذه الأشياء وأشباهها - عن مالك بعدم الاعتبار» وعن الشافغي 


(4945) الزيادة ليست في: (ع)»: و(ف)» و(ز)» و(ت)» و(م)» وثابتة في: (ن)» و(خ)»ءو(ب)» و(ح)» إلا 
أن في (م)» و(ح): اعامّاً؛ بدل اخاصًاً» وهومن أوهام النساخ. 

(5:5؛) «زة: لأن له نحاح غير الإماء» أما الملك فلا يكون لغير الإماء؛ وقد عمم الحرج بهذه 
الصيغة» فوسع عليه بإسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة» فله أن يملك الإماءء ولحكن ليس له 
نكاحهن؛ عملا بالعموم في الأول» والخصوص في الغاني. اه 

(4944) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (ن). 

(4545) في هامش (ت)» كتب الناسخ: «ينظر هذاء فإن حمل مسألة الطلاق قبل الملك على عموم 
الحرح وخصوصهه يقتضي أن سبب خلاف الإمامين» مراعاة الحرج وعدمه» وليس كذلك؛ 
وإنما سبب الخلاف مراعاة الملك التقديري في الخاص عند مالك» وعدم مراعاته مطلقاً عند 
الشافي. 
كذا قيل؛ وفيه نظرء والصواب ما عند ... فإن مالك إنما اعتبر الملك التقديري في الخاص» 
لعدم الحرح وخفته فيه وإلا فلا فرق» فلو كان سبب الخلاف مراعاة التقديري لكان مالك 


يقول به في العام والخاص». 


القسم العالك ل ب إم )حمستس سح كتاب الموافقات 


بالاعتبار - يجب أن يُحَمّق في هذه الأمثلة وفي غيرها بالنسبة إلى علم 
الفقهء (41:7) لا بالنسبة إلى نظر الأصول؛ لأنه 4587) إذا ثبت الخلاف» فهو 
المراد هاهناء والنظرُ الأصوكِ يقتضي ما قال؛ فإنّ الحرج العام هو الذى لا 
قدرة للإفسان في الانفكاك عنه؛ كالأمثلة المتقدمة» فأمًا إذا أمكن الانفكاكُ 
عنه» فليس حرج عام بإطلاق» إلا أن الانفكاك عنه» قد يكون فيه حرج 
آخى وإن كان أخفٌ؛ إذ لا يظرد الانفكاك عنه دون مشقة؛ لاختلاف أحوال 
الناس في ذلك. 

وأيضاً: فكما لا يطرد الانفكاكٌ عنه دون مشقة» كذلك لا يطرد مع 
وجودها؛ فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين» فصارت المسألةٌ ذات طرفين» 
وواسطة: 

الطرف العام» الذي لا انفكاك عنه في العادة الجارية. 
الماء بالخل» والزعفران» ونحوه. 

وواسطةٌ دائرة بين الطرفين» هي حل نظر واجتهاد واللّه أعلم. 


(4547) «زة: أي فالخلاف بالاعتبار وعدمه من المذهبين» يتكون من الخلاف في الفروع لا في 
الأصول» ولحكن ابن العربي نقله على أنه خلاف في الأصول كما هو صريح عبارته. 
يقول المؤلف: إذا ثبت هذا الخلاف الذي يعزوه اين العربي إلى المذهبين» كان المراد به ما 
شرحه المؤلف في هذا الوجه» وكان مقتضى القواعد الأصولية مصححا له لكن على أنه نظر 
فقعيء لا أصولي. اه 

(للذقة) في (ط): «إلا أنه». والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث مم كتاب الموافقات 


المسألة العانية عشرة: 

الشريعةٌ جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء 
الآخذٍ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» الداخلٍ تحت كسب العبد من غير 
مشقة (0:*؛) عليه ولا المحلال» (9؛*) بل هو تحكليف جار على موازنة (0*؛) 
تقتضي في جميع المكلفين غايةً الاعتدال؛ كتكاليف الصلاة» والصيام؛ والحج» 
والجهاد» والزكاة» وغير ذلك» مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك» 
أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل؛ كقوله [تعالى]: #إيَسْكَلُونَتَ 
مَاقًا 00 د 

«إيمْكلوتت عي الْحَمْر وَالْمَيْسِر)» 09 وأشباه ذلك. 

فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو وجودٍ مظنة انحرافه عن 
الوط إل أحد الطرفين؛ كان التشريعٌ رادَاً إلى الوسط الأعدل» لحن على 


(معى) يعني مشقة تمنعه من العمل. 

(1545) يخرجه عن دائرة التكليف. 

(4550) مقدار موزون. 

(4591) البقرة: 23: ولفظ «تعالى» ليس في: (ع). وسؤالهم كان لما شرع الإنفاق» ولم يعلموا ماذا 
ينفقون» وكم ينفقون. 

(؛450) البقرة: 237 فإنها نزلت لما كانوا يسألون عن كيفية تعاملهم مع الخمر هل بالاختلاط أم 
بالاجتناب. 


القسم الغالث ىم كتاب الموافقات 


وجه يميل فيه إلى الجانب الْآَخَر؛ 5*7) ليحصل الاعتدالُ فيه فِعْلَ (:55؛) 
الطبيبٍ الرفيق؛ يحملُ المريض عل ما فيه صلاحُه بحسب حاله» وعادته» وقوة 
مرضه؛ وضعفه حت إذا استقلَّتُ صححٌّه؛ هيّأ له 0:) طريقاً في التدبير 
وسطأء لاثقاً به في جميع أحواله. 

أوَلا ترى أن الله تعالى خاطب الناسّ (4107) في ابتداء التكليف خطابٌ 
التعريف يما عن عليهم من الطيبات» والمصالح التي بنّها في هذا الوجود 


(*450) الذي لا مشقة فيه ولا انحلال. 

(4554) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م): «فعَلٌ الطبيب الرفيق أن يحمل؛» إلخ» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية» وهو أظهر في المقصود. 

(1505) أي أوجد له ووقصف. 

(4553) «ز: الترتيب في ذاته صحيح» وأنه تعالى بدأ بإرشاد الخلق» وإنارة 2 00 لمتعلقة 
بخلقهم: وبث النعم في هذا الوجود لأجلهم؛ ولم يصل إلى تتكليفهم - بعد أصل الإيمان» 

والكليات التي سيشير إليها المؤلف في الكتاب ا المكية والمدنية - 

إلا بعد بيانات» وإرشادات» وإعدادات للعقول إلى فهم هذه التكاليف. 
هذا مفهوم؛ ولحكن غير المفهوم» استشهاده بالآية الأول» وجعلها ما أنزل في ابتداء التكليف 
مع أنها مدنية» وكان يمكنه أن يجد ما اشتملت عليه في آيات مكية» كقوله تعالى في سورة 
غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون» إلخ. 
وفي سورة الأنعام: (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء) إلخ. 
وكالآية الخانية التي ذكرها من سورة | 00 ؛ لأنها مكية. 
ثم قوله بعد: «فلما عاندواء أقيمت عليهم البراهين القاطعة» أي وذلك في آيات مكية أيضاء 
كما في سورة لق». ل اق الاجولان صر ال لبعث» وقدرة اللّه. 
وقوله: «فلما لم يلتفتوا إليها» أخبرنا بحقيقتهاء وضربت طم الأمثال» كما في الآيتين بعده» 
وهما مكيتان» ولو كان بدهما مدي لما أضر بترتيبهن. 2 


القسم الغالك -ب سس (عمم) لسغب كتاب الموافقات 


الحا ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم. وتكملٌ 
بها تصرفائهم؟ كقوله تعالى: #[ألذء جَعَلٌ لَكُمْ الآرْض برشا 
وَالسَمَآءَ ينَآء وَأَنرَلَ مِنَ ألسَمَاءِ مَآءَ َأَخْرَجَ بو مِنَ ألثّمَرتٍ رِزفآ 
كم إريف 


وقوله الله ألذه حَلَىَ لسَمَنوَاتِ والأرض :زاأنزل فَن 


الما بِأَخْرَجَ به من ل كران اك ومتوريكة الولية 
لتخرى يم البخر عرق قوله: فر وَإن تَعْدُوأً نِعْمَتَ الله لآ 
ُحْضُوقا) 000 

وقوله: «( مْوَ ألذة أَنزَّلَ مِنَ ألسَمَاءِ مَآءَ نكم مِّنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ 
شَجَرٌ ويه نُسِيمُونَ )* 10100 

إلى آخر ما عَدَ لهم من | 


- ولا ينافي هذا كله» أن تحكون هذه المعاني في المواطن الغلاثة» وجدت أيضا في السور المدنية 
من باب التوكيد والتقرير؛ إلا أنه يبقى الكلام في أن هذه الآيات التي اختارها في المعاني العلاثة» 
مرتبة في النزول حسبما في ترتيبه هو؛ فعليك بمراجعة تواريخها في النزول؛ لتعرف هل يتم له 
تقريره في هذا الترتيب؟ اه 

(/اهةغ) البقرة: .2١‏ 

(45054) إبراهيم: 53-84. 


(559غ) الشحل: ٠١‏ 


القسم العالث [(قككرة كتاب الموافقات 


ثم وُعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنواء وبالعذاب إن تمادّوا على ما هم 
عليه من الكفرء فلما عاندُوه» ("*) وقابلوا التّعم بالكفران» وشكُوا في 
صدق ما قيل لله؛ ايك ليف الإراهين العساللة يفيد ونا فين ل 
رست ولكادلست أكها لغيه ل لماعل أجررا شقيمتها: انها 
في الحقيقة كلا شيء؛ لأنها زائلة فانية» وضُربت لهم الأمثال في ذلك؛ 
كقوله اتعالى نا تكل الحَيَة ألدّنيا كَمَاءٍ انزلقة من السّمآو)» 
الآية لاحم 

وقوله: مِإأَنّمَا ألْحَيَؤةُ ألدَنْيا لَعِبْ وَلَوْوَ)ه 0559. 

وقوله: عزوما هذه ألْحَيَوْهُ أَلدّنْيآ إلا لَهُوُ ل وان الداة 
ألآخرّة لين العبزان كارا يَعْلَمُونَ) 0057 


(55؛) في (ب)» و(خ)» و(ز)» و(ف)» و(ن)؛ و(ت)» و(م)» و(ح): «فلما عاندوا». والمثبت من: (ع). 

(4955) يوفس: 26. 

(4576) الحديد: 215 وبداية الآية: «اعلموا أنما الحياة الدنيا ف «أتما» مفتوحة ا همزة» ووقع في (ز)» 
و(ف): (أنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة» إلى آخر الآية» وقوله: «وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور). 

(*4955) العنكبوت: 55. 


القسم العالث 52 كتاب الموافقات 


لد بو ب مر 
رْيِّما أمالئه عن الاعتدال في طلبها لهاك وقِظُوا 59*:) إلى هذا المعنى فقال 8 


الإن ثما أخاف عليكم ما ا الله عليكم *5:) من زهّرات الدنيا). 
ولمّا لم يظهر ذلك» 577 ولا مظِنَّته؛ قال تعال: فل مَنْ حَرّمَ زِينة 
أله ألتع أخْرَج لِعبَادِو وَالطَيبتِ مِنَ ألرِرْي فل هِىَ للذين ءَامَنُوأ بي 
لْحَيَرْةِ أَلدّنيا خَالِصَةٌ يَوْمَ لْفِيَمَة4 كلم 0 
وقاساال: ظإيأَيُهَا أَلرْسْلُ كُلُوأ مِن أُلطَّيَبَتِ وَاعْمَلُوأ 
صَللِحاً )4 (مححن), 


(35؛) في (ن»» و(م)» و(ح)» و(ت) و(ط): «أو نظراً» وهو حرف من «أوقظوا المثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)؛ و(ب)؛ و(خ)» وهو الصواب. 
قال «ز»: - معلقا على هذا الخطأ -: يعني وأنه مظنة لذلك كما أشار إليه سابقا. اه 
فتأمل هل هناك انسجام بين المعلّق عليه والتعليق» والمسألة لا تعدو أن تحكون تخميناً. 
(4555) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «ما يفتح لكم)» وفي (ز)؛ و(ف): اما 
يفتح الله لكم)» والمثبت من (ع). 
والحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الرقاق: 228/١١‏ ح 427)» 
والركاة: /6م” ح 0676 واللجهاد: 5 ح 2812 ومسلم في الركاة: »مكلا وكلر 

(ححى) يعني ما يقتضي الرغبة في الدنيا. 
قال ازة: المراد من كلام المؤلف في مثل هذاء أنه قال هذا في مقام كذاء وقال ذلك في مقام كذاء 
لا أن هناك في الخارج هذا الترتيبء وإلا فالحديث قاله © عل المنبر في المدينة» والآية في 
«الأعراف» - وهي مكية - وكذا الآية الغانية في «المؤمنون) مكية. أه 

(59ةغ) الأعراف: ٠‏ 


(45548) المؤمنون: 52. 


القسم الغالث الحكية كتاب الموافقات 


ووقع لأهل الإسلام النهيُ عن الظلم؛ 77') والوعيدٌ فيه والتشديدُ 
وقال تعالى: «(ألذين ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلْيِسْوَأ إِيمَنَهُم يظلم) ("*)) [فشق 


3 


ذلك عليهم؛ وقالوا: أيِّنا لم يظلم نفسه؟ فتزل: إن أُلشُوَك لَظْلم 
نيم ”1 فشُقْف عنهم يسبب ذلكه مع أن قليلٌ الظلم وكثيره مني 
عنه» لكنهم فهموا أن مطلق الظلم؛ لا يحصّل معه الأمنُ في الآخرة» ولا 
الحدايةٌ؛ لقوله: «(ألذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسَوَأ إِيمَننَهُم يظلم اأتيت لَهُمْ 
الآمن وهم مُهْتَدُونَ4. 

ولما قال #©: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» 


وإذا ائعمن خان)؛ (37) شق ذلك عليهم؛ إذ لا يَسلم أحدٌ من شيء منه 


(4535) «ز): أي المطلق الشامل للشرك وغيره من المعاصي. اه 

(:457) الأنعام: 8» والزيادة من قوله: «فشق ذلك عليهم» إلى قوله تعالى: «( وَل يَْسُوَأ يدهم 
ِظلر 4» ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)؛ و(ط)» لانتقال بصرالاسخ من 
لفظ: «بظلم» الأول إلى الخاني» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» ولابد منها لفهم المقصود. 
قال ااز: المعروف أن الظلم في الآية هو الشرك؛ كما ورد تفسيره في الحديث بآية: 9 إن أليَّرَكَ 
لظ عَظِيرٌ #» ولو رجع قوله: شق ذلك عليهم) للآية والحديث» وزاد كلمة «بظلم» قبل قوله: 
«بكذب) لكان جيداء وبغير هذا لا يكون لذكرآية الظلم موقع. 
وفي الواقع هي والحديثٌ بعدها من واد واحد في أنها لما نزلت شق عليهم» ففسرت بما يخفف 
وقعها عليهم؛ حيث قالوا: أينا لم يظلم؟ أو نحوه» والتفسيران رَدٌّ إلى الطريق الأعدل. اه 

١ لقمان:‎ )4310( 

(157) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: 111١‏ ح 2*8 وكذلك مسلم: 


وله 


القسم الغالث لام كتاب الموافقات 


ففسّره ف هم - حين حيرو - بكذب» وإخلاف» وخيانة (1007) عريصة 


بأهل الحفر (170), 


وكذلك لما نزل: #إوَإن تُبْدُوأً مَا وج أَنمْسِكُمر أَوْ تَحْهُوهُ 


يُحَاسِبْكُم به أله الآية 20)» شق عليهم؛ فنزل: لآ يُكَلِفْ أله 
تَهْساً الآ وْسْعَهَا) (1577). 

وقارف بعضّهم بارتداد أو غيره» وخاف أن لا يُغْمّر له فسّئل في ذلك 
رسول الله © فأنرل الله: إل يَنحِبَادِىَ ألذين أَسْرَفُوأ عَلَنْ أَنهْسِهِمْ لآ 
تَمْتَطُوأ من بَحْمَة لَْه) الآية 059). 

ولما دم الدنيا ومتاعّها؛ همَّ جماعة من الصحابة - رضوان اللّه عليهم 
2 أن يد أزا ور كيرا اليطا أواللظاقه زو لدف 0ك روسيم اال العياكة 


(9099؛) في (ز)» و(ف): (وخيانة» وإخلاف). 

(157) وهذا العفسير لم يثبت في حديثء ولا في مصدر من المصادر الموثوقة» وإنما أورده سهل 
التستري في تفسيره: 48 من غير سند وهو شيء لا يعول عليه وتردّه الأحاديث التي فيها 
التصريح بأن المسلم قد تحكون فيه شعبة من النفاق العمبي» ولا يخرجه ذلك من الملة حتى 
تجتمع فيه شعب النفاق كلها. 

(0اة؛) البقرة: 89. 

(حلاة؛) البقرة: 86م2. 

(23970) الزمر: 0ه 

(458) الزيادة ليست في (م)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخالث الركية كتاب الموافقات 


5 53 1 اط للك 
5 حت 
مِق)( . 


ودعا لأنايس 7*)) بكثرة المال» والولد» بعد ما أنزل الله: ف( انمآ 


وات وَأوْلَدُكُمْ متنة * (حمى) 
والمالُ والولدء هي الدنيا (8). 


وأقرٌ الصحابةً على جمع الدنياء والتمتّع بالحلال منهاء ولم يزهدهم ولا 
أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص؛ أو وجود منْع من حقه؛ وحيث تظهر مظنةٌ 
غاكه التومكل يسبب ننه وه شرا قل 

ومِنْ غامض هذا المعنى» 01879 أن الله تعالى أخبّر عمًا يحازي به 
المؤمنين في الآخرة» وأنه جزاءً لأعماطهم؛ فتّسب إليهم (:18) أعمالاً» وأضافها 
إليهم بقوله: ف( جَرَاء يمَا حَانُوأ يَعْمَلُونَ * 1000" 


(9/ا9؛) تقدم في الرقم: 5198. 

(498) منهم أنس بن مالكء فقد دعا له بقوله: الله أكثر ماله وولده؛ ويارك له فيه»» تنظر ترجمته في 
الإصابة: ١/1لا-كلا.‏ 

١6 العغابن:‎ )98١( 

(كحف) از أي البي قد ذمها. اه 

(1585) أي خفائه وعدم بداهته» لا أنه معنى مستغلق ومبهم. 

(.38؛) في (ز)» و(ف): ااطم). 

(4584) السجدة: /7ا١.‏ 


القسم الغالث (89”) كتاب الموافقات 


وتفى المِثّة به عليهم في قوله: «قِلَهُمُ: أَْرُ غَيْرْ مَمْنُويِ)» (6500. 
0 قال تعالى: ينون عَلَئْكَ أ لالتلمرا ا 
عَلَنَّ إِسْلَمَكُم بَلِ الله يَمْنُ عَلَبْكُمْء أن هَدِيِكُمْ للايمَسٍ إن 
حُنتمْ 0 ا 
فأتبت المِنَةَ عليهم على ما هو الأم رفي نفسه؛ لأنه مقع 
و10 نلك عطي 7ن أسحات؟ إل اللقوي وله نز أن 
هَبِيِكُمْ للايمّس» كذلك أيضاً أي فلولا الهداية» لم يكن ما مَتنتم به. 
وهذا يشبه في المعنى المقصود حديت شِراج 559) الحرة حين تنازع 
فيه الزبير ورجلٌ من الأنصارء فقال ©#ة : «اسق يا زبير؛ - فأمره بالمعروف - 
اوأريئل الماءَ إلى جارك)؛ فقال 45*07 الرجل: 0 كان ابِنَ عمّتِك؟ فتلوّن وجة 


(1587) العين: 3 قال «ز»: جار على أن المعنى ١غير‏ تمنون بها» وأكثر المفسرين على تفسيره بأنه غير 
مقطوع. اه 
قلت: وقيل: الممنون» المقطوع؛ وحينئذ لا يتم الاستدلال بالآية. 

(اهةة) الحجرات: ال 

(4588) أي ما يقطع به الباطل» وينماز به الحق عنه. 

(هة) «زا: فلم يضف العمل طم بل أضافه لنفسه ومنّ به عليهم؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه أضافه لهم 
وسلب المنة فيه عنهم. اه 

(:495) «زة: الشراج: جمع شَرُجة - بفتح فسكون - وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والحرة أرض 
ذات حجارة سود» وهي هنا اسم لمكان خاص قرب المدينة. اه 


(1وة1) في (ف)ء و(ب). و(ز): «قال). 


القسم الغالك ببس (حفم) كتاب الموافقات 


وجول الله ©#» ثم قال: «است يا زبيرٌ حتى يرجم الماء إلى الجدذرا. 
و الس 

فقال الزبير: إن هذه الآية نزلت في ذلك: طقلا وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ 
حَتَى يُحَكَّمُوك بِيمًا شَجَرَ يَمْنَهُمْ) الآية 01 

وهكذا تجد الشريعة أبواً فْ مواردهاء ومصادرها 35:0). 


لخدن 


وعلى نحو من هذا الترتيب» يجري الطبيب الماهرٌ؛ يعطي العّذاء ابتداءً 
على ما يقتضيه الاعتدالُ في توافق مزاج المغتذي مع مزاج العٌذاء» ويخبر من 
سأله عن بعض اللمأكولات التي يجهلها المغتذي: أهو غَذاء أم سم أم غير 
ذلك؟ فإذا أصابته علة - باغحراف بعض الأخلاط - قابله في معالجته على 
مقتضى انحرافه في الجانب الآخرء ليرجمَ إلى الاعتدال» وهو المزاجٌ الأصلى» 
والصحةٌ المطلوبة» وهذا غاية الرفق؛ وغاية الإحسانء والإنعام من اللّه 
سبحانه. 


(458) في (ز)» و(ب)» و(خ)» و(ف)؛ و(ح): «واستوعى»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4995) النساء: 74 والحديث متفق عليه من حديث عبد اللّه بن الزيير: أخرجه البخاري في التفسير: 
اح محد4ء والمساقاة: 45/5 2810 ح 8ه5 731 735 ومسلم في الفضائل: 1870/4. 

(4954) أي تلتزم الوسط الأعدل؛ فإن انحرف عنه المكلف» بدافع خوف شديدء أو انحلالك كان 
التشريع بالرهية أو الرغبة» لرده للوسط الأعدل. 


القسم الغالك ب بل ب (880) كتاب الموافقات 


فصل: 

فإذا نظرتٌ في كلية شرعية؛ فتأَمَلُها تجدها حاملة على التوسط: (550) 
فإن رأيتَ ميلاً إلى جهةٍ طرفٍ من الأطراف؛ (157؟) فذلك في مقابلة واقع؛ أو 
متوقّع في الطرف الآخر: 

فطرفٌ التشديد - وعامَةُ ما يكون في التخويف» والترهيب» والزجر 
- ين به في مقابلة من غَلب عليه الا نحلالُ في الدين. 

وطرف التخفيف - وعامَّةُ ما يكون في التَّرجِيّة» والترغيب» 
والنّرخِيصٍ - 417 يوق به في مقابلة من غلب عليه الحرجٌ في التشديد. 

فإذا لم يكن هذاء ولا ذاك؛ رأيت التوسط لاتحه ومسلكٌ الاعتدال 
واضحا وهو الأصل الذي يُرجع إليه» والمَعْقِل الذي يُلجأ إليه. 


(956) أي داعية إليه» مرغبة فيه. 

(4993) من ترهيب شديده» أو ترغيب. 

(4599) ضبط في (ز)» و(ف): بالكسر معطوفاً على ما قبله؛ وداخلا فيه؛ ويمحكن ضبطه بالضم على 
الابتداء» والجملة بعده خبرء والراجح الأول؛ لقول المؤلف بعده: «فإذا لم يكن هذا ولا ذاك» 
فهو دال على أن القسمة عنده ثنائية. واللّه أعلم. 


القسم الغالث سوسم كتاب الموافقات 


وعلى هذاء إذا رأيت في الحقل من المعتبّرين [في الدين] (158!) مَن مال 
عن العوسط؛ (4551) فاعلم أن ذلك مراعاةٌ منه لظرف واقع» أو متوقّم في الجهة 
الأخرى» وعليه يجري النظر في الورع» والزهد» 7*) وأشباههاء (*) وما 
قابلها. 


والتوسظ يعرف بالشرع» وقد يعرف بالعوائده 27" وما يشهد به 
معظمٌ العقلاء» كما في الإسراف» والإقتار في النفقات» [انتهى] (05). 


(454) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(خ). أي 
ما تقل عنهم من الميل عن التوسطء كان بكثرة العبادة» أو كثرة الصدقة» التي تخرج عن 
طوق عامة الناس. 

(4955) في (ز)» و(ب)» و(ف))» و(م): (الوسط)»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(60) فالمبالغة أو الاعتدال فيهماء ينظر فيه إلى كثرة الا نحلال» أو كثرة الطاعة؛ فما غلب منهما 
فيتبعانه قلة وكثرة» لرد الأمر إلى توسطه واعتداله. 

(--0) في (ط): اوأشباههماء» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0) ينظر ذلك في كتاينا: «الوسطية والاعتدال دلالة» ومفهوماء وتطبيقاً): ص /"؛ وما بعدها. 

(*0) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (خ). 


القسم الغالث (عوع) سل كتاب الموافقات 


النوع الرابع: 
ف بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: 
ويشمل مسائل 00:50 
المسألة الأولى: 


المقصَدُ ”*) الشرعي من وضع الشريعة» إخراجٌ المكلف (57) 
عن داعية هواه» حتى يكون عبد الله اختيارا كما هو عبدٌ الله 57 


اضطرارا [ع-/16] 


(:5) في (ع)» و(ف)» «(ويشتمل مسائل؛» وفي (ط)» (ويشتمل على مسائل»؛ والمثبت من (ن)» و(ز)» 
و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ت). 

(60:0) في (م)» و(ف): «القصداء والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(6003) «ز»: هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة؛ غير النوع الأول الذي قرره: من أن (مقصد 
الشرع. إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على وجه كي». 
ولا تنافي بين القصدين» إنما المطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين حتى تميز المباحث 
الخاصة بحكل منهما؛ فالنوع الأول؛ معناه وضع نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن 
تمسك به» والرابع أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد له لا هواه. 
وهكذا تجد مسائل التوع الأول» كلها في تفاصيله» وكذلك سائر الأنواع بطريق الاستقراء 
العام. اه 

(500) في (ز)» و(ب)» و(ط): «عبدٌ للها - في هذا والذي قبله - والمثبت من: (ع» و(خ)» و(ت)» 
و(ف)» و(ح)» و(ن)» و(م). 
فالعبودية الاختيارية» هي التي يتاب أو يعاقب عليهاء وأما الاضطرارية؛ فلا فضل فيها لأحد 
على أحد من سائر المخلوقات. 


القسم الغالث [فنضة كتاب الموافقات 


والدليلُ على ذلك أمور: 

أحدها: النص الصريحٌ الدال على أن العباد خُلقوا للتعبد للّه 
والدخول تحت أمره ونهيه؛ كقوله تعالى: #ِإوَمَا خَلَفْتٌ لجن وَالانسّ إلا 
لِيَعْبْدُونٍ مَآ أرِيدُ مِنْهُم مِّن رَرْقِ وَمَآ هر ِيدُ أن يُطِْمُونِ» 0 

وقوله تعالى: ف وَامْرَ هلح بالصَّلَؤْةٍ وَاصْطَيرُ عَلَيْهَا لآ تَسْكَلَكَ 
ركه تَدْفت » يرد 

وقوله: ِإيَتأَيّهَا ألنَّاسُ اعْبْدُوأ رَيَكُمْ ألذه خَلَفَكُمْ وَالذِينَ 
وكيك لمك تلو ماقا 

ثم شَرَّح هذه العبادة في تفاصيل السورة؛ كقوله تعالى: ( لَّيْسَ ألْبِهُ 
نتُولوا وجوهكته فجل أله لْمَشْرِفِ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكي اليرٌ مَنَامَنَ) إلى 
قوله: لإ وتيك هُمْ لْمْتَفُونَ)» 0 

وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام. 


ا 


وقوله [تعالى]: #( وَاعْبدُوأ أللّهَ وَل نُشْرحُوأ بوء شيعه 039. 
إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق» 


(0:8) الذاريات: 5ه-لاه. 

(و9١ة)‏ طه: ال 

(900) البقرة: ©. 

(0050) البقرة: 321/5 

(01) النساء: 3 ولفظ: «تعالى» ليس في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابت في: (ع)» و(ز)» 


و(ف)» و(ب). 


القسم العالث (95) د كتاب الموافقات 


ويتفاصيلها 79*) على العموم؛ فذلك كلّه راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع 
الأحوال» والانقيادٍ إلى أحكامة عل كل حال» وهو معنى التعبد للّه. 

والعاني: ما دلّ على ذم مخالفة هذا القصد: من النهي أُوَلاً عن مخالفة 
أمر اللّهء وذمٌ من أعرض عن اللّهء وإيعادهم بالعذاب العاجل: من العقوبات 
الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات» والعذاب الآجل في الدار 
الآخرة. 

وأصلٌ ذلك اتباعٌ الحوى» والانقيادُ إلى طاعة الأغراض العاجلة» 
والشهوات الزائلة؛ فقد جعل اللّهُ اتباعً الموى مضاداً للحق» وعدّه قسيماً له؛ 
كما في قوله تعالى: :#إيَدَاوْدُ إِنّا جَعَنْنَحَ خَلِيقَة م ألآَرْض قَاحْحُم 
بَيْنَ ألنَّاسِ يِالْحَيّ وَل تَتْبِعِ وى قيِضِنّص عن تيمل أُ) الآية 60. 

وقال تعالى: مِإقَأَمًا مَى طَغِئن وَءَاكَرَ ألْحَيَؤْةَ ألدّنيا نيا قَإنَ أُلْجَحِيمَ 
هِىَ ألْمَأوى». 

وقال في قسيمه: «إ وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّهِء وَنْهَى ألنّهْسَ عَلِ 
ألوئ قِإِنَ ألْجَنّة مِىَ الْمَأرى) (0. 

وقال: يوَمَا يَنَطِى عَسٍ ألْهَوِئْ إن هوَ إل وَحْىٌ يُوجئ» (7*). 


(*007) في (م): #وتفاصيلها». 
ممع ص: 26. 
(00:10) الشازعات: ال-١‏ 


(كحمهة) الحجم: ل 


القسم الغالث 00 الداضة كتاب الموافقات 


فقد حصر الأمر في شيئين: الوجي» وهو الشريعة» والهوى» فلا ثالث 
طما. 

وإذا كان كذلك؛ فهما متضادّان» وحين تعيّن الحقٌّ في الوحيء توجّه 
للهوى ضدٌّهء (7*) فاتباعٌ الموى مضادٌ للحق. 

وقال تعال: إأَقَريْتَ مَي إِنَحَدَ إِلَهَهم هوية وَأ 
عِلْم» رمح 

وقال: «إوَلَو إِتَبَعَ ألْحَنُ أَهْوَآءَهُمْ لَقِسَدَتِ أْلسَّمَوَتُ وَالآَرْض 
وَمَى هِيهنَ) (011). 

وقال: لإايت ألذين طبع أللهُ عَلَى فُلويهم وَاتَبَعْوَأ 
أَهْوَآءَهُمْ)* 9. 

وقال: 0 6 عل َيْنَةِ ين ويه حص رين لف شو 


(0000) وهو الباطل. 
(18:ه) الجاثية: ؟». 

(5019) المؤمنون: كل. 
(0:ه) محمد فك 0 
(509) محمد ف: 6 


القسم العالث (لبوم) كتاب الموافقات 


وتأملُ؛ فكل موضع دّكر الله تعالى فيه الموى؛ فإنما جاء به في معرض 
الذمٌ له ولمتبعيه» وقد رُوي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال: «ما ذكر اللّهُ 
الموى في كتابه إلا ذمّه) 59*. 


فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروجٌ عن اتباع الطوىء 
واللاضو ل قي امع لسو 

والغالث: ما عُلم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية» 
والدنيوية؛ لا تحصل مع الاسترسال 97" في اتباع الهوى» [والمشي مع 
الأغراض] ”لا يلزم في ذلك من التهارجء والتقاتل» والهلاكِ الذى هو 
مضلاً لعلك المصالح. 

وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة؛ ولذلك اتفقوا 
على ذم من اتبع شهواته» وسار حيث سارت به» حتى إن من تقدم تمن لا شريعة 
له يتّبعهاء أو كان له شريعة رسكة كانوا عضن 57م المصالح الدنيوية 
بك كل من اتبع هواه في التظر العقلي (0:50). 


(0059) ينظر ذم الطوى لابن الجوزي: ص 18. 

(0:05) الانقياد والاتباع التامّين. 

(0:54) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(005) أي يأخذون ويستخلصون. 

(6:5) «ز»: أي من يعدّ متبعا للهواه بحسب ما يؤدي إليه النظر العقلي عندهم؛ وقد اطردت العوائد 
عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالح. اه 3 


القسم الغالث (موم) كتاب الموافقات 


وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم. واطراد العوائد باقتضائه 
ما أرادوا: من إقامة صلاح الدنياء وهي التي يسمونها «السياسة المدنية». 

فهذا أمرٌ قد توّارد النقلُ» والعقل على صكّته في الجملة» 9*) وهو 
أطي من أ تسد ل عليه 

وإذا كان كذلك؛ لم يصح لأحد أن يذَّعِيَ على الشريعة أنها وْضِعت 
على مقتضى شح العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلواحكام الشرع من الخمسة: 

أَمَا الوجوبٌ والتحريمء فظاهرٌ مصادمتثها لمقتضى الاسترسال 
الداخل تحت الاختيار؛ إذ يقال له: «افعل كذا» كان لك فيه غرض أم إلا 0000 
و: ١لا‏ تفعل كذا» كان لك فيه غرض أم لاء فإن اتفق للمكلف فيه غرصٌش 
موافق وهوى باعث على مقتضى الأمرء أو النهي؛ فبالعرّض لا بالأصل. 

وأمَا سائرٌ الأقسام - وإن كان ظاهرُها الدخولٌ تحت خِيّرة الُكلّف - 
فإنما دخلت يإدخال الشارع الها تحت اختياره]» (59") فهي راجعة إلى 


- قلت: الفاء في قوله: «في النظر العقلى» بمعنى الباء» وتتعلق بالكف» أي يكفونه ويمنعونه 
من الاسترسال» بتحكيم النظر العقلي؛ إذ يقتضي تحكيمُ العقل أن لا تستقيم مصلحة مع 
الاسترسال. 

(0:57) دون التفصيل؛ لأن بعض العادات غير المطردة» تمدح الهوى وأصحابٌ الأهواءء وإن كان 
مضاداً للمصالح؛ كما يرى بعضهم شرب الخمرء والزناء والقمار كمالاً لرجولته» وإن ضادٌ 
مصالحه. 

(6:8) في (ز)» و(ف): (أَوْ لا»» وكذا ما بعده. 

(0059) الزيادة ليست في: (ن)»ء و(ت)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(خ). 


القسم الغالث (ووع) كتاب الموافقات 


اخراجها عن احتيان» الا درف أن المباح قد يكون له فيه اختيار» وغرضٌ» 
وقد لا يكون؟ 

فعلى تقدير أنْ ليس له فيه اختيار- بل في رفعه مثلاً - كيف يقال: 
إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوي يود لو كان المباح الفلاقٌ 
منوعاًء حتى إنه لو كل إليه مثلاً تشريعٌهء لحرّمهء كما يطرأ للمتنازعين في 
حق. 

وعل تقدير أن اختياره» وهواه في تحصيله؛ يودّ لوكان مطلوبٌ الحصول» 
حتى لوفُرض جِعْلُ ذلك إليه؛ لأوجبه. 

شم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكسء (*) 
و802٠‏ لذن ع بك هوا وبالعكسء فلا يستتبٌ في قضيةٍ حكمٌ 
على الإطلاق» وعند ذلك تتوارد الأغراصٌ على الشيء الواحد» فينخرمٌ 
النظامٌ بسبب فرط اتباع [ع-8؟١]‏ الأغراض والطوى» فسبحان الذي نول في 
كتابه: #( وَلَو إِتَبَعَ أَلْحَنٌ أَهْوَآءَهُمْ لَقِسَدَتِ أَلسَّمَوَاتٌ وَالآرْضُ وَمَن 
7 4 0ه 


(500) في حق الشخص نفسه. أو شخص آخر. 
(0:) في (ف)» و(ن)» و(ح)» و(ب): «فيجب» وهو خطأ. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو 
الصواب. 


(5086) المؤمنون: ؟لا. 


القسم الغالك حل (م. )سل لسس ل كتاب الموافقات 


فإذن إباحةٌ المباح مثلاًء لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف 
إلا من حيث كان 57 قضاءً من الشارع؛ وإذ ذاك يتكون اختيازه تابعاً 
لوضع الشارع؛ وغرصّه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعيء لا بالاسترسال 
الطبيعي» وهذا هو عينُ إخراج المكلف عن داعية هوا حتى يكون عبداً 


ب 


01 


لله. 
فإن قيل: وضعٌ الشرائع إمّا أن يكون 0 


فالأولُ باطل باتفاق» وقد قال تعالى: «(أْقَِحَبْتُمُ كيو ألما خَلَمْنَكمْ 
عبَنآ»؛ 050 


وقال: مروَمَا خَلَعْنَا ألسَمَاءَ وَالآَرْض وَمَا بَيْتَهُما بَجِِلَا)ه (0”0. 


يَروَمَا خَلَعْنَا أُلسَّمَوَاتِ وَالآَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَمَا خَلَعْتهُمَا 
إل بالحئ) 050 


(«*.ه) أي كان الدخول. 

(006) المؤمنون: 217 قال «زة: أي بل لحكمة تقتضي تكليفكم وبعشفكم للجزاء؛ فافي توبيخ 
للكفار عل تغافلهم؛ وإرشاد إلى أن الشريعة وضعت لحكمة» ولو زاد كلمة: «إلخ» لكان أحسن 
لأن ظهور الإشارة» تام في قوله: 9 وَأََكر ها لا مُيَجَكُورت 6. اه 

(6:*0) ص 65 قال 9ز: الباطل ما لا حكمة فيه؛ والآية مقررة لما قبلها من أمر المعاد والحسابء ولا 
يكون إلا بعد شرع وبيان» والآية بعدها مثلها؛ فإن معنى اللعب واللهىى مالا حكمة فيه. 
وبما ذكرناه يظهر وجه الاستدلال بالآيات؛ فلا يقال: إن الآيات في أصل الخلق؛ لا في وضع 
الشريعة. اه 


(دمم«ة) الدخان: تلام 


القسم الغالث )201) كتاب الموافقات 


وإن كان الحكمة ومصلحة؛ [فالحكمة] ””*) والمصلحة إما أن تكون 
رائجعة “إل اللدديفال؟ أو إل العاذة ورعرغها: إلى الله كال اانه 2-6 
ويستحيل عودٌ المصالح إليه حسبما تبيّن في علم الكلام, (8*) فلم يبق إلا 
رجوعّها إلى العبادء وذلك مقتضى أغراضهم؛ لأن كل عاقل إنما يطلب 
مصلحة نفسه وما يوافق هواه في دنياه وأخراه» والشريعةٌ تكفلت )٠550(‏ 
لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف» فكيف يُنقّى أن توضّع الشريعة على وَفق 
أغراض العباد» ودواعي أهوائهه؟ 

وأيضاً: فقد تقدم بيانُ أنّ الشريعة جاءت على وَفق أغراض 
العباد» وأَنْبَكَتَ ا [تعال] - على ما 
يقوله المحققون - (**) أو وجوباً على ما يرَعٌمُه 2" المعتزلة. 

وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقّاً؛ كان ما ينافيه باطلاً. 


(0059) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في: (ع))؛ و(ز)ء و(ب)» و(ف)» 
و(ح). 

(0:0) إذ من المعلوم عقدياً بالاضطرار أن اللّه غني عن الخلق وعن أعمالهم؛ وهو من المعتقدات 
المسلمة التي لا تناقش. 

(0085) في (م): اتحكلفت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:604) في (ط): الوثبتت2» والمقبت من جميع النسخ الخطية 

(0040) ينظر المسألة الغامنة: من الخوع الأول: في بيان مقاصد الشرع في وضع الشريعة» عند بحث 
الإشكال الذي أورده القرافي على سائر العلماء في المصالح والمفاسده بقوله: «وإذا ثبت هذا انبنى 
عليه قواعد). إلخ 

(:0:4) في (م)» و(ت))» و(ح))» و(ن)» و(خ): اعبلى ما يقوله)» والمثبت من باقي النسخ الخطية 


القسم العالث )) كتاب الموافقات 


فالجوابٌ: أن وضع الشريعة إذا سَلّم أنه لمصالح العباد» فهي عائدة 
عليهم (مءه) بحسب هيز الشارع» وعل الحذ الذي لذ عل مقتضى 
أهوائهم؛ وشهواتهه؛ ولذلك 249 كانت التكاليف الشرعية ثقيلةً على 
النفوس» والحسٌ والعادة والعجربة» شاهدةٌ بذلك؛ فالأوامرٌ والنواهي مُخرجة 
له عن داوعي طبعه»ء واسترسالٍ أغراضه حتى يأخذها من تحت الحدٌ 
المشروع؛ وهذا هو المراد» وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض. 

أمَا أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والآجل» 
فصحيح ولا يلزم من ذلك أن يكون نيلّه لها خارجاً عن حدود الشرع؛ 
ولا أن يكونّ متناولاً للها بنفسه دون أن يناوها إياه الشرعٌ» وهذا ظاهر. 

وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام (*؛*) وبين ما تقدم؛ لأن ما 
اقتضاهء 05:30) اللموى والشهوةء وذلك ما أردنا ههنا. 


(0:4) أي عائدة بمصالحهم عليهم؛ ومحققة لها بحسب. إلخ 
(4::ه) في (ط): «ولذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(5:5) يعنى الكلام المعترض به في قوله: (فإن قيل)» إلخ. 
(0045) في (ط): «أقتضاء» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


لعج لالع سح عع ع ك2 0 اح دلروو 


فإذا تقرر هذ؛ انينى عليه قواعد: 


منها: أن كلّ عمل كن المتّبّعُ فيه ا حوى بإطلاق- من غير التفات إلى 
الأمرء أو النعي» أو التخيير- فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا بد للعمل من حامل 
تحمل عليه» وداع يدعو إليهء فإذا لم يكن لعلبية الشارع في ذلك مدخل؛ 
فليس إلا مقتضى الموى والشهوة» وما كان كذلكء فهو باطل بإطلاق؛ لأنه 
خلاف الحق بإطلاق؛ فهذا العمل باطل بإطلاق» بمقتضى الدلائل المتقدمة. 

وتأَمَلُ حديث ابن مسعود :كه في «الموطأً»: الإنك في زمان كثيرٌ فقهاوٌه» 
قليلُ قراوُه» تُحمّظ فيه حدودُ القرآن» وتُضيّع حروفه؛ قليلٌ من يتسأل» كثيرٌ 
بن يطل الطيلرن انيه الصسلاء ويمطروق: اميد 10" ينقون لما 
أعمالّهم قبل أهوائهم: (49*) وسيأق على الئاس زمانٌ قليلُ فقهاوٌه كثيرٌ 
قراؤه تُحمّظ فيه حرو القرآن» وتُضيّع حدوده؛ كثيرٌ من يسأل» قليلٌ من 
يعطي» يُطيلون فيه الخطبة» ويقصُرون الصلاة» يُبَدُون فيه أهواءهم قبل 


(500) في (ن): لويقصرون فيه الخطبة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0018) أي يقدمون. 

(0045) «ز»: فعملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم وهواهم فيه» فإذن عملهم تحمل عليه شيء آخر غير 
الهوى» وهو انقيادهم إلى ما شرعه اللّهء أما هواهم فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل؛ فليسوا 
فيه متبعين للهوىء بخلاف الفريق الآخر الذي لا يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الهوى فيه؛ فإن 
المتغلب عليه في العمل هواه؛ وشتان بين الفريقين. اه 


القسم الغالك لل ()ء؛) ل كتاب الموافقات 


أعمالهم) )400 

فأمًا العباداتُ: فكوثها باطلدّ» ظاهر. 

وأمًا العادات: فكذلك؛ 2*9 من حيث عدمٌ ترتب الغواب على 
مقتضى الأمر والنهي» فوجودُها في ذلك وعدمُّها سواءء وكذلك الإذنُ في 


هذا الكتاب 059, 


(:000) الموطأ -كتاب قصر الصلاة في السفر-: 27/١‏ ح 488 وإسناده معضل بين يحبى بن سعيد وابن 
مسعود» فإن بينهما وسائط. 
قال ابن عبد البرفي الاستذكار: 77/6: اروي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة». 
قلت: وصله البخاري أيضاً في الأدب المفرد: ص 228٠ ١7١‏ عن عبد الله بن أبي الأسود ثنا 
عبد الواحد بن زياد» ثنا الحارث بن حصيرة» ثنا زيد بن وهب» سمعت أبن مسعود» فذكره 
وهذا الإسناد حسن» رجاله كلهم ثقات أثبات» إلا الحارث بن حَصيرة» فقد وثقه جماعة» 
وتحكلم فيه جماعة» لأأجل غلوه في التشيع» قال أبو داود: « شيعي صدوق». 
ووصله أيضاً عبد الرزاق: ؟/86» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن 
مسعود بنحوه. 
ورجاله ثقات أثبات» ليس فيه ما يخشى إلا تدليسٌ أبي إسحاق السبيي» وقد عنعنه» وهو 
مدلس شديد التدليس» لكن ذلك ينجبر بطرقه الأخرى التي أشار ابن عبد الب إلى كثرتها. 

(01:) أي بطلانهاء وف (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): افذلك)» والمقبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)؛ 
و(م)» و(ب). 

(0:55) ينظر المسألة السادسة من كتاب الأحكام؛ والنوع الأول من كتاب المقاصد: المسألة الغامنة. 


القسم العالث -) كعاب لموافقات 


3 فعل كان المتّبّعٌ فيه بإطلاق - الأمرٌء أو النعي» أو التخييرء فهو 
صحيحٌ وحق؛ لأنه قد أتَى (*) به من طريقه الموضوع له» وواقّق فيه 
صاحبّه قضْدَّ الشارع؛ فكان كله صوابا وهو ظاهرء وأمّا إن امتزج فيه 
الأمران - فكان معمولاً بهما - فالحكمٌ للغالب والسابق 0::. 

فإن كان السابقٌ أمرّ الشارع - بحيث قَصَد العامل نيل غرضه من 
الطريق المشروع - فلا إشكال ** في لّحاقه بالقسم الغاني - وهو ما كان 
المتبَعٌ فيه مقتضى الشرع خاصة؛ لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي 
وضع الفعرعة دو عد احيةه أن الفريعة موضوعة أيضاً لمصالح العبادء 
فإذا جعِل الحظ تابعاً؛ فلا ضرر على العامل. 

إلا أنّ هنا شرطاً معتبراً وهو أن يكون ذلك الوجةٌ الذي حصّلء» أو 
يحصّل به غرضّهه مما تبيّن أن الشارع شرّعه لتحصيل مثل ذلك الغرضء وإلا 
فليس السابقٌ فيه أمرّ الشارع؛ وبِيانُ هذا الشرط» مذكورٌ في موضعه (0:00. 

وإن كان الغالبٌ والسابقٌ هو الهوى - وصار أَمرٌ الشارع كالتبّع - فهو 
لاحق بالقسم الأول. 


(0:0) ضبط في (ز)» و(ب)» و(ف): بالبناء للمعلوم» ويمحكن بناؤه للمجهول. 

(5:54) "ز»: أي الأقوى في الحمل على الفعل؛ والذي سبق إلى النفس منهما. اه 

(0:05) في (ت): افلا شك»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. وفي (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح): «إلحاقه)» 
والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0007) ينظر النوع الرابع من مقاصد وضع الشريعة للامتثال: المسألة الخالحة» والرابعة. 


ا ل ا ير ا 


وعلامةٌ الفرق بين القسمين» تحرّي قصدٍ الشارع» وعدمٌ ذلك» (5-5) 
فك عملٍ شارك العاملٌ فيه هواه» فانظر: فإنْ كن هواه ومقتضى شهوته 
عند نهي الشارع [له]؛ (4**) فالغالبٌ والسابقٌ لمثل هذاء أمرٌ الشارع؛ وهواه 
[ع-145] تبعٌ» وإن لم يكفٌ عند ورود النهي عليه؛ فالغالبٌ والسابقٌ له الموى 
والشهوة وإِذْنُ الشارع تبمٌ» لا حكم له عنده؛ فواطئٌ زوجته - وهي طاهرٌ - 
حتيلٌ انبكر :فيسعايها طوا أو ادق الشارع؛ فإن حاضت فانحكف؛ دل 
على أن هواه تبعٌ» وإلا دل على أنه السابق» [والله أعلم] (1:-0. 

فصل: 
ومنها: أن اتباع الهوى طريقٌ إلى المذموم» وإن جاء في ضمن المحمود؛ لأنه 
إذا تبيّن أنه مضادٌ بوضعه لوضع الشريعة؛ فحيثما زاحم مقتضاها في العمل؛ 


م 
5 
لع 


وَل (5") فإنه سيب تعطيل الأوامر» وارتتكاب النواهي؛ لأنه 


الف أي عدم تحريه. 
(0-0) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ب)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط): وثابتة في: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 
(9ه.ه) الزيادة ليست في عامّة النسخ الخطية ما عدا: لخ). 


(5:30) عبارة: «أمَا أَوَلِاء وأمّا ثانيا؛ غير صحيحة:؛ لأن ما بعد «أمَاا لا يكون إلا مرفوعا أو منصوباً 
بمأ بعده. 


القسم الغالك ب (097]) كتاب الموافقات 


وأمّا ثائياً: فإنه إذا اتْبع واعتيدء ربما أحدث للنفس ضراوة (3) 
وأَنْساً يده حتى يسري معها في أعمالهاء ولا سيما وهو مخلوق معهاء ملصّق 
بها في الأمشاج؛ فقد يحكون مسبوقاً بالامتثال الشرعي» فيصير سابقاً 
له (”*) وإذ صار سابقاً له؛ صار العمل الامتثاليٌ تبعاً له وفي حكمه» فبسرعةٍ 
مّا يصير صاحبّه إلى المخالفة» ودليلُ التجربة حاكمٌ هنا. 

وأمًا ثالشاً: فإن العامل بمقتضى الامتثال» من نتائج عمله الالعذادٌ 
بما هو فيه» والنعيمُ 7" بما يجتنيه من ثمرات الفهوم» وانفتاج مغاليق 
العلوم» وربما أكرم ببتعض الكرامات» أو وْضِع له القبول في الأرضء 
فانحاشٌ 790" العا إليهء وحلّقوا عليه» وانتفعوا به وأمُو 70" لأغراضهم 
المتعلقة بدنياهم وأخراهم. 

إلى غير ذلك مما يَدخُل 77" على السّالكين طرق الأعمال الصالحة: 
من الصلاة» والصوم؛ وطلب العلم؛ والّلوة للعبادة» وسائرٍ الملازمين لظْرق 
الخير فإذا كل عليه ذلك؛ كان للنفس به بهجةٌ وأنش وغنى ولذةٌ ونعيمٌ» 
(6:37) أي ولعاً وحبَاً زائدين. 


(0:1) أي وقد كان عليه أن يتبعه مادام مسبوقاً به» فإذا أصبح هو سابقاً والامتثال الشرعي مسبوقاً» 
عُكست القضية» وانقلبت رأسا على عقبء ولم تثمر الشمرات المرجوة. 

(0د.ه) أي التنعم. 

(5.ه) أي انضم. 

(0:39) أي قصدوه. 

(0077) أي يغريهم بطرقهاء بسبب ما يطرأ عليهم؛ ويفجؤهم؛ ويأتيهم دون انتظاره في طرق تلك 
الأعمال .... 


القسم الغالث )0 كتاب الموافقات 


بحيث تصغْر الدنياء وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك» كما قال بعضهم: الو 
علم الملوكٌ ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف»» أو كما قال 677. 


وإذا كان كذلك؛ فلعنّ النفس تنزع (**) إلى مقدمات تلك النتائج» 
فتكون سابقةٌ للأعمال» 9”") وهو باب السقوط عن تلك الرتبة» والعياذ 


يالله. 


هذاء وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة؛ فقد يصير 
إلى المذموم على الإطلاق» ودليلُ هذا المعنى مأخودٌ من استقراء أحوال 
السالكين» وأخبار الفضلاء» والصالحين» فلا حاجة إلى تقريره هنا (7:. 
فصل: 
ومنها: أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنةٌ لأن يحتال بها على 
أغراضه» حتى تصير 7”9*) كالآلة المعدّة لاقتناص أغراضه؛ كلمرائُ يتخذ 
الأعمال الصالحة سُلَّماً لما في أيدي الناس» وبيانُ هذا ظاهر. 


(5:707) هومن قول إبراهيم بن أدهم أخرجه أبو نعيم في ترجمته في الحلية: /":/ال» ١/ا8”.‏ 

(0:14) «ز): وتشتد رغبتها في القيام بالصلاة» والصيام» والخلوة للعبادة؛ ليزداد أنسها وبهجتهاء ولذتهاء 
ونعيمهاء وإكرامها بالكرامات» وزيادة القبول في الأرض» وكلّ هذا هوى خالط المحمود من 
العمل؛ لكنه قد يسبق إلى النفس فيخسر صاحبّه مرتيته. اه 

(6:35) في (م)» ولإح)» و(ت): «الأعمال» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:007) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(خ): «هاهنا'» والمثبت من: (ع). 

(6070) في (ت)» و(ن»» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): افتصير»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» واف). 


القسم الغالث (5.) سسب كتاب الموافقات 


ومن تتبّع مآلات [اتباع] 9”* الهوى في الشرعيات» وَجد من 
المفاسد كثيرا وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملةٌ عند الكلام 
على الالتفات إلى المسبّبات في أسبابهاء (7”*) ولعل الفِرّقٌ الضالّة المذكورة في 
الحديث» 79" أصلُ ابتداعها اتباعٌ أهوائهاء دون توخي مقاصد 
الفنا رم 03157, 


(9095) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(507) ينظر المسألة السادسة» والسابعة» والتاسعة. 

(0076) يعني حديث: استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» فقالوا: وما هي 
يا رسول اللهء قال: «ما أنا عليه وأصحابي». أخرجه الترمذي في الإيمان: ه/<؟ ح »234١‏ من 
حديث عبد الله بن عمروء وقال: لهذا حديث مفسر غريبه لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وله شواهد عديدة يصح بهاء وقد فصل فيه المؤلف في الاعتصام بما لا تجده عند غيره. 

(05) في (ط): «الشرعاء والمثيت من جميع النسخ المخطية. 


القسم الغالث )0 كتاب الموافقات 


المسألة الشانية: 


المقاهه القرعية خترياق: 
مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة (2075. 
فأمَا اللقاصد الأصلية؛ فهي التى لا حظّ فيها للمكلف» وهي 
الضروريات المعتبرة في كل ملة» وإنما قلنا: إنها لا حظّ فيها للعبد» من حيث 
هي ضرورية؛ [لأنها قيامٌ بمصالح عامة مطلقة» لا تختص بحال دون حال؛ ولا 


عينية» وإلى ضرورية كفائية. 
فأمَا كوثها عينيّة: فعل كل مكلف في نفسه؛ فهو مأمور بحفظ 
دوي 160 اعفاد وعيلا -«وففظ نفسةه < قياما يعترورنة خياقةات 


(0075) في (ح)» و(م)» و(ت)؛ و(ب)» و(خ)» «تابعيّة)» والمثبت من: (ع): و(ز) و(ف)» و(ن). 

(0070) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولابد منها لفهم المقصود. 

(0074) «ز»: يحتاج المقام لبيان القدر الذي لا حظ فيه للنفس من هذه الأمور الخمسة؛ فحفظ نفسه 
- بأن لا يعرضها للهلاك؛ كأن يقذف بنفسه في مَهُواة - ودينه» بأن يتعلم ما يدفع عن نفسه 
به الشّبّهِ التي تورّد عليه مثلا - وعقله؛ بأن يمتنع عما يحكون سببا في ذهابه أو غيبوبته بأي 
سبب من الأسباب - ونسلهء بأن لا يضع شهوته إلا حيث أحل الله حتى مُحَقَظ - وماله» بأن 
لا يتلفه بحرق أو نوه ما يوجب عدم الانتفاع به. 
وبهذا يظهر قوله: «أنه لو فرض اختياره لغير هذه الأمور لحجر عليه). 
أما حفظ نفسه بالتحرف والتسبب - لينال ما تقوم به حيائُه من لباس» ومسكنء وهكذا - 
فهذا من الشوع الغاني: أي المقاصد العابعة التي فيها حظه؛ وإن كان ضروريّاً أيضاً كما 
سيأق. اه 


القسم الخالث )41١(‏ كتاب الموافقات 


وبحفظ عقله - حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه - ويحفظ نسله - العفاتاً إلى 
بقاء:عوضة فى عمارة هذه الذار» ورحياً له عن وضعه فى مَضْيْعَة الختلاظط 
الأفساب العاطفةٍ (75*) بالرحمة على المخلوق من مائه - وبحفظ ماله؛ استعانةٌ 
على إقامة تلك الأوجه الأربعة. 

ويدل عل ذلك أنه لو فُرض اختيارٌُ العبد خلا هذه الأمور؛ لجر 
عليه» ويل بينه وبين اختياره» فمن هنا صار فيها مسلوبّ الحظ» محكوماً 
عليه في نفسه» وإن صار له فيها حظ؛ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد 
الأأصى. 

وأمَا كونها كفائيّةٌ: (**) فمن حيث كانت منوطةٌ بالغير أن يقوم بها 
على العموم في جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوالُ العامّة التي لا تقوم الخاصّةٌ 
إلا بهاء إلا أنّ هذا القسم مكمّل للأول؛ فهو لاحقٌ به في كونه ضروريّا؛ إذ لا 
يقوم العيني إلا بالكفائي» وذلك أن [هذا] 7" الكفاقّ قيامٌ 59" بمصالح 
عامةٍ لجميع الخلق؛ فالمأمور به من تلك الجهة» مأمور بما لا يعود عليه من 


(007) «ز»: صفة للأنساب. وقوله: ابالرحمة» متعلق بالعاطفة؛ أي الأنساب التي من شأنها أن تعطف 
الوالد على ولده بالرحمة والإحسان. اه 

(5:40) والكفائي هناء ليس بمعناه الحرفي الأصولي» وإنما بمعنى تحقيق المصلحة العامة التي تعود على 
الجميع بالنفع في القيام بذلك» كما يدل عليه سياق الكلام. 

(0:80) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح))» و(م)» و(خ)»؛ و(ب)» و(ن)» و(ط). وثابتة في (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(0:86) في (ن): اقائما» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (415) كتاب الموافقات 


جهته تخصيصٌ؛ لأنه لم يُوْمّرإِذ ذاك بمخاصّة نفسه فقط - وإلآصار 
عينيا - 0**") بل بإقامة الوجود (00). 

وحقيقتُه أنه خليفةٌ الله في عباده» 0" على حسب قدرته؛ وما هُيَى 
له من ذلك؛ فإنّ الواحد لا يقد ر على إصلاح نفسهه والقيام بجميع ما يحتاج 
إليه؛ 7**) فضلا عن أن يقوم بقبيلة؛ فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل 
الأرض؛ فجعّل اللّه الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامّة» حتى قام 
المُلْك في الأرض. 


ويدلّك عل أن هذا المطلوب الكفاث» مُعريٌ من الحظ شرعاًء أن 
القائمين [ع-١6]‏ به في ظاهر الأمن في منوعون من استجلاب الحظوظ 


(080) في (ت)» و(ح)؛ و(م)؛ و(ن): اعيناً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف» و(خ)»؛ و(ب). 

(0:8) أي بل مأمور بإقامة ما يستمر به الوجود الإنساني على أحسن وجه له ولغيره» بحيث إذا ترك هو 
وغيرٌه القيام بذلك» سرى الخلل الوجودي للجميع. 

(0085) هذه العبار» غير لائقة بمقام الربوبية» ولم يستعملها الأكمة المتقدمون؛ لأن النّه تعالى» ليس 
بغائب ولا بمشغول عن عباده حتى يحتاج فيهم لخليفة يقوم مقامه» فهو تعالى» لا يخفى عليه 
شيء من أمرهم؛ يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء لا يشغله شيء عن شيء؛ هذا وللشيخ 
حسن حينكة الميدالي رسالة في بحث هذه المقالة وردّهاء فطالعهاء فهي مهمة. 
وأصل هذا المصطلح؛ كان من فهُم جماعة من المفسرين من قوله تعالى: «( ِف جَاعِلُ في الْارْضٍ 
ينه 6 آنا لتضره ليه وكالا زط نفد أزامن واسكاتدرالحتعوو دن القدرين عل 
أن المقصود بالخلافة» خلافة الإنسان غيرّه من كان قبله في الأرض»ء وتعويضه فيها. 

(5:8) في (ت)» و(ن)» و(خ)»؛ و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ط): «والقيام بجميع أهله» والمثبت من (ع)؛ 
و(ز)؛ و(ف). 


(0080) «زة: وإنما قال: 'في ظاهر الأمر) لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خصوص من ترافعوا إليه» - 


القسم الغالث (117) كتاب الموافقات 


لأنفسهم بما قاموا به من ذلك؟ فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرّه ممن تولاهم على 
ولايته عليهم؛ ولا لقاضٍ أن يأخذ من المقضي عليه أولَهُ أجرةً على قضائه؛ 
ولا الحاكم على حكمه ولا لمُفْتِ على فتواه» ولاالمحسنٍ على إحسانه» 
ولا المقرض على قرضهه ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها 
فل امه رواة إن فاشتقيه لذ علا وال ايا | لتميوة ايها فقن الر لاي لات 
استجلاب مصلحة (55") هناء مود إلى مفسدة عامة تضادٌ حكمة الشريعة 
في نصب هذه الولايات. 


وعلى هذا المسلك» يجري العدلُ في جميع الأنام» ويصلح النظامُ» وعلى 
خلافه؛ يجري الور في الأحكام» وهدمٌ قواعد الإسلام. 


وباد خل :فيط وت 950 أن العتدائاة العية 9 تصح الإجارةٌ 
يي 8507ا ول عونك الحذا ركه اهادي ممطاوت لبوق ها وا اتركها 


- فإنه يأخذه من بيت المال الذي يأتي دخله تمن ترافعوا ومن غيرهم؛ إلا أن هذا ليس كالأجر 
الذي يأخذه من أرباب القضايا مباشرة» فهولا يؤثر في ذمته» ولا يبعثه على أن يغير حكما حقا 
رآه بين المتخاصمينء: كما هو ظاهر. اه 

(0:84) في (ز)» و(ت)» و(ن)ء و(خ)» و(ح)» و(م)» و(ب)»: و(ف)» و(ط): «المصلحةا» والمثبت من: 
(ع» وهو أولى» وأشمل. 
قال #ز»: أي بأخذ الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه» يؤدي إلى مفسدة عامة» وهي الهور» وعدم 
الاستقامة في تأدية واجيات الولاية والقضاء: من رعاية العدالة» والتَصَمّة بين الناس» والبعد 
عن تهمة التحيز. اه 

(0085) «زة: لأنه مسلوب الحظ فيهاء وليس له الخيرة في التخلي عنها. اه 

(0:50) يعني الإجارة الي تدخلها المشاحّة» وغلبة النظر للنفع الدنيوي» كما يجري بين المتبايعين؛ - 


القسم الغالث () سس كتاب الموافقات 


سببٌ للعقاب والأدب» وكذلك الدظرٌ في المصالح العامة؛ موجبٌ 
تركها للعقوبة؛ 57" لأن في تركها أَيّ مفسدة في العالم. 
وأمَا المقاصدٌ التابعة 59" فصي التى رُوعي فيها حظ المكلف» فمن 


بالمياحات» وسدّ الات 059 


وذلك أن حكمة الحكيم الخبيره حكمت أن قيام الدين» والدنياء إنما 
يَصلح ويستمرٌ بدواع من قبّل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو 


وغيره» فخَلق له شهوة الطعام» والشراب إذا مسّه الجوع والعطش»؟ ليحركه 
ذلك الباعتٌ إلى التسبب في سدّ هذه الخلة بما أمكنه. 


- أما المعاوضة بمعنى إجراء رزق كاف لمن تعينت عليه ليتفرغ لاء فهذا جائز ولا تتحقق 
إلا به» وقد فرض الصحابة من بيت المال رزقا لأبي بكر :ة لما تولى الخلافة؛ ليتفرغ لمهامهم 
وقد كان قبل ذلك تاجراً ولا يمكنه الجمع بين العجارة» وشؤون الحكم. فرأوا أن يكفوه 
مؤنة معاشه ليتفرغ لشؤونهم؛ وهذا أصل يفزع إليه في عامة العبادات المتعينة. 

(:5:9) «زة: هذا إذا تعين النظر على الشخص بوجه من وجوه التعين. أه 

(0:4) «ز»: وهي التسببات المتنوعة» التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منهاء بل ؤكل إلى 
اختياره أن يتعلق بما يميل إليه» وتقوى مُنّته عليه» فلم يُلِْم بالعجارة دون الصناعة» ولا 
بالتعليم دون الزراعة» وهكذا من ضروب التسببات التي لا يسعها التفصيل؛ فهذه كلها مكملة 
للمقاصد الأصلية؛ وخادمة لا؛ لأنها لا تقوم في الخارج إلا بها ولو عدمت التابعة رأسا لم 
تتحقق الأصلية؛ لتوقفها عليها. وفرق آخرء وهو أن الأصلية واجبة» والتابعة مباحة: ١أي‏ 
بالجزء كما تقدم في المسألة الخانية من المباح» وسيأقي له في المسألة العالية عدها من الضروريات 
أيضا؛ كالمقاصد الأصلية. اه 

(«و.ه) أي الحاجات. 


القسم الخالث ١ة83)‏ كتاب الموافقات 


وكذلك كلق اله الشيرة الى الشاة لمحركه إل اكتفتات الأسيات 
الموصلة إليهاء وكذلك خَلّق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة؛ 
فكان ذلك داعيةً إلى اكتساب اللباس» والمسكن. 


4 
2. 


ثم خَلق الجنة» والنارء وأرسل الرسل مبيّنةٌ أن الاستقرار ليس هاهناء 
وآننا هذه الذاذ مزرعة لدار أخرف» وان السعادة الأيذية والشقارة الأيدية 
هنالك» لكنها تُحتّسَب أسبابّها [هنا] 59 بالرجوع إلى ما حدّه الشارع؛ 
أو بالخروج عنه؛ فَأحَذ المكلُ في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك 
الأغراضء ولم يجعل له قدرةً على القيام بذلك وحده؛ لضعفه عن مقاومة هذه 
الأمور» فطلب التعاونَ بغيره» فصا ريسعى في نفع نفسه» واستقامة حاله بنفع 
غيرهء فحصل الانتفاعٌ للمجموع بالمجموع؛ وإن كان كل أحد إنما يسعى في 

فمن هذه الجهة» صارت المقاصد التابعة خادمةً للمقاصد الأصلية» 
ومكمّلةٌ لهاء ولوشاء الله لكلّف بهاء مع الإعراض عن الحظوظ. أو لكلف بها 
مع سلب الدواعي المجبول عليها. 

لكنه امتنّ على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا 
للآخرة» وجَعَل الاكتسابٌ هذه الحظوظ مباحاء لا ممنوعء لكن عل قوانينَ 


(0:34) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث (405) - - كتاب الموافقات 


شرعيةء هي أبلغ في الملصلحة: وأَجْرَى على الدوام ما يَعُدَّهِ العبد مصلحة» 
*وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأَنْثْمْ ل تَعْلَمُونَ)» (0. 

ولو شاء لمتَعَنا في الاكتساب الأخروي القصدّ إلى الحظوظ؛ فإنه 
المالك» وله الحجة البالغة» ولكنه رغّبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوغد 
حَظِيٌ لداء وعجّل لدا من ذلك حظوظاً كثيرة نتمتع بها في طريق ما ككلمّنا 
به. 

فبهذا اللحظ قيل: إن [هذه] 57" المقاصد توابمٌ» وإنَّ تلك هي 
الأصول» فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية؛ والهافي يقتضيه لطف المالك 
بالعبيد. 


(54:ة) البقرة: 224. 
(حوءه) الزيادة ليست في: (م)»2 و(ح)» و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث 1707) كتاب الموافقات 


المسألة الهالعة: 
قد تحصّل 57 إذنْ أن الضروريات ضربان: 
أحدهٌما: ما كان للمكلف فيه حظّ عاجل مقصود؛ كقيام (دهه) 
الإفسان بمبص الح نفسهء وعياله في الاقتيات» واتخاذ السحن (051) 
والمسكنء واللباس» وما يلحق بها من المتسّمات؛ كالبيوع» والإجارات: 
والأنحكحة؛ وغيرها من وجوه الاكتسابات 7" التي تقوم بها الطياكلٌ 
الإفسانية. 


والثاني: ما ليس فيه حظ عاجلٌ مقصودء7””) كان من فروض الأعيان 
- كالعبادات 29" البدنية والمالية: من الطهارة» والصلاةء والركاةء 
والصيام» 0600 والحج» وما أشية ذلك - أو من فروض الكفايات؛ كالولايات 


(5090) أي تلخص مما سبق. 

(5:58) في 2 و(ح))» و(م)» و(خ)» و(ن): القيام»» والمثبت من باتي النسخ الخطية. 

(6-5) «زه: أي الزوجة. اه 

ه) في عامة النسخ الخطية؛ و(ط): «الاكتساب)» ما عدا: (ع). 

(0) «زة: إنما قال: امقصود» لأن في فروض الكفاية - كالولاية - حظا عاجلاء كعرّة | د وه 
المأمورين للآمرء وهكذا ما سيأقي له؛ إلا أنه غير مقصود شرعاء بل منهي عنه أشد النغى» 
وسياق مقر ابلط المقضود يعد أله 

(00) از»: وكغير العبادات من سائر الضروريات التي ليس فيها حظ عاجل؛ كما تقدم إيضاحه. اه 

)0١*(‏ في (ت)» و(ح)» و(م)ء و(خ)» و(ب)»؛ و(ن)» و(ط): (والصيام والزكاة»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم العالث ْ 000 كتاب الموافقات 


العامة: من الخلافة» 9"'*) والوزارة» والثٌقابة» والعِرّافة» والقضاءء وإمامة 
الصلوات» والجهاد» والتعليم؛ وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامةٌ لمصالح 
عامةء إذا فُرض عدمّهاء أو ترك الناس لهاء اخخْرّم النظام. 

فَأمَا الأول: (*") فلمًا كان للإفسان فيه حظ عاجل؛ وباعث 77) من 
نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه - وكان ذلك الداعي قويّاً جدّاًء بحيث 
يحمله قهراً على ذلك - لم يؤكّد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه 7" بل جيل 
الاحترافُ» والتكسبٌ» والنكاح - على الجملة - مطلوباً طلبٌ الحدب» 
لا طلبٌ الوجوب» بل كثيراً ما يأتي في معرض الإياحة؛ كقوله: 
طوَأحَلَ الله البيع» (0. 

#(قَإِدًا قْضِيَتِ ألصَّلَوَةٌ قَانتَشِرُوأ 1*8 يي الآرض وَابْتَعُوا م 

ون عتع يي ا ع واس تع وله 

«إفل من حَرّمَ زِيتة أله أليج أَخْرَجَ لِعِبَادِهء وَالطَّيْبَتِ مِنَ 


(:50) في (ح)» و(ت)» و(م): «والخلافة»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(910) يعني من ضري الضروري. 

(50) في (م): اباعث» - بدون واو- والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصرح وأوضح. 

(007) #ز»: أما بالنسبة إلى غيره - كالأقارب» والزوجات» ما لم يكن الداعي للنفس فيه قويا - فسيأتي 
أن الشارع يوجبه. اه 

(508) البقرة: 24 

(009ه) الجمعة: .٠١‏ 

(010) البقرة: لاق 


القسم الغالث (119) كتاب الموافقات 


ألدرْي)4 )اده 

ل«إِحُلوأ مس طَيّبَتمَا رَرَفْتتَكُمْ)ه 007 وما أشبه ذلك. 

مع أنا لو فرضنا أَخْدٌ العاس له كأخذ المندوب - بحيث يسعُهم جميعاً 
التركٌ - لأَئْمُوا؛ (007) لذن العالم للا يقوم إلا بالعدبير والاكتساب» فهذا من 
الشارع كالخوالة على ما في الجِبلَّة من الداعي الباعثٍ على الاكتساب» حتى 
إذا لم يكن فيه كل أواجهة نازع طبَي» امعد الشيرع عيناً أو كفاية» 
كما لو فُرض هذا في نفقة الزوجات» والأقارب» 79" وما أشبه ذلك. 

فالحاصلٌ أن هذا الضرب (0*) قسمان: 

قسم: يكون القيامٌ بالمصالح فيه بغير واسطة؛ كقيامه بمصالح نفسه 

مباشرة. 

وقسم: يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير؛ كالقيام 
بوط نتن اتركذاهت, الأو لكنا وال كتمكامع ويا الفتير كيه امم ليدةة 
كالإجارات» والكراءة والحجارة» وسائر وجوه الصنائع والاكتساب» فالمجميعٌ 


(:205ه) الأعراف: .0 

(012) البقرة: 2١‏ واللأعراف: 110 

(017) #زا: قد يقال: إذن يكون واجباً كفائيَ وإلا لاختل حد الأحكام الخمسة» إلا أن يقال: إن هذا 
من المندوب بالجزء» الواجب كفاية بالكل» كما تقدم في الأحكام» فيصح التأثيم بترك الكل؛ مع 
كونه مندوياً. اه 

(0172726) «(): فالعكسب لمنفقة هؤلاء واجب. اه 

(0120) يعني الأول من ضربي الضروري السابقين في بداية المسألة الخالخة. 


القسم الغالث ل(ح) كتاب الموافقات 


يَطلبٌ الإنسانُ بها حظه؛ فيقومٌ بذلك حطّ الغيره خدمةٌ دائرةٌ بين الخلق» 
كخدمة بعض أعضاء الإفسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع؛ ويتأكُدُ 
الطلبٌ فيما فيه حظّ الغير» على طلب حظ العفس المباشرء وهذه حكمة 
الع 

ولما كان النظرٌ هكذا - وكانت جهةٌ الداعي كلمتروكة 03 إلى ما 
يقتضيه؛ وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم» 77”*) بل هو على الضد من 
ذلك - أُكّدت جهةٌ الكىّ هنا بالزجرء والتأديب في الدنياء والإيعاد بالنار في 
الآخرة؛ كالنعي عن قتل النفس» والزناء والخمر» وأكل الرباء وأكل أموال 
اليتائى وغيرهم من الناس بالباطل؛ والسرقة» وأشباءٍ ذلك؛ فإنّ الطبع النازعَ 
إلى طلب مصلحة الإفسان» ودرءٍ مفسدته» يستدعي الدخول في هذه الأشياء. 

وعلى هذا الحدّ جرى الرسمٌ الشرعي في قسم الكفاية من «الضرب 
العاني» 0 أو أكثر أنواعه؛ فإِنّ عِرّ السلطان» وشرف الولايات» ونحوة 
الرياسة» وتعظيمَ المأمورين للآمرء تما جُبل الإنسان على حبّهء فكان الأمر بها 


(0125) «ز): فلم توجبء بل ندب إليهاء أو ذكرت في معرض الإباحة. أه 

(0170) «ز»: أي لما كان الداعي هو المتسلط وحده على الإنسان - يدعوه إلى طلب المصلحة ودرء 
المفسدة» من أي طريق كان» وكان ما يناقض الداعي - وهو ما يقتضي عدم الدخول في طلب 
مصلحته ودرء مفسدته - ليس له من جهة الطبع ما يخدمه؛ ويعين عليه - صار من الحكمة 
تخفيف وطأة هذا الداعي بالزواجر الشديدة» عن السير وراء الداعي في كل شيء؛ ليقف عند 
حد عدم المساس بحقوق الغير. اه 

(01728) يعني من ضرت الضروريات السابق في أول المسألة العالعة. 


القسم الغالث 0 ) كتاب الموافقات 


جارياً مجرى الندبء لا الإيجاب؛ بل جاء ذلك مقيّداً بالشروط المتوقّع 
خلاقهاء وأكّد النظكُ في مخالفة الداعي» فجاء كفي من الآيات والأحاديث في 
سين - كقوله تعالى: مإ يَلدَاوُردُ إِنّا جَعَلْتَتَ 
خَلِيبَةَ م الآرْضٍ اع بَيْنَ ألنَّاسٍ بِالْحَىٌ وَلآ تتبع الْهَوِئ 
َيُضِلَكَ عن سَبيل أله إلى آخرها (611. 
وفي الحديث: «لا تطلب الإمارة» فإنك إِنْ طلبتها باستشرافٍ نفيس 
ؤُكلت إليهاا أو كما قال (5. 


وجاء الفح عن غنول الأمجوافة )00 وعن عدم النصح في 


(0109) ص 26. 

(010) متفق عليه من حديث عبد الرحمان بن سمرة: أخرجه البخاري في الأيمان والحذور: ١60/0ه‏ 
اح كككت 00 دنه »> تتفند والأحكام: /"ى” ااكالاء ومسلم في | الأيمان: 
4/0ا؟١-‏ 7مىك واللفظ الذي ذكر المؤلفه لم أ أجد عند أحد ممن خرجه قولّه فيه: «فإنك إن 
طلبتها باستشراف نفس). 
واللفظ الذي عند الجميع: اليا عبد الرحمان» لا تسأل الامارة» فإنك إن أعطيتها»» وفي لفظ: «إن 
اكات عو بال افوكلت لنهاة وان أعط عياعى غير مسالل طبع ليها ولفق المزلف كر 
بالمعنى. 

(5120) من مثل قوله © من حديث أبي حميد الساعدي: «هدايا العمّال غلول». 
أخرجه أحمد: 4/0؟4؛ ومداره على إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيده وروايثه عن غير 
الشاميين ضعيفة» وهذه منها؛ لأن يحى بن سعيدء مدفيء لكن الحديث له شواهد عديدة 
يصح بهاء تطلب في مظانها. 


القسم الغالث -() كتاب الموافقات 


الإمارة» 0159 - لما كان (1*) هذا كنّه [على خلاف الداعي من النفس» ولم 
يكن هذا كنّه] 1 دليلا على عدم الوجوب في الأصل؛ بل الشريعةٌ كلها 
دالة على أنها 0 - في مصالح الكل هن أمكي الواشباظ: 

وأا ف الأقيان قعالم يكن تحط شال فصر قد 
القصدٌ إلى فعله بالإيجابه ونفيه بالتحريم؛ وأقيمت عليه العقوبات 
الدنيوية. 

وأعني بالحظ المقصودء ما كان مقصوداً للشارع: بوضعه السببٌ 
[الباعت عليه. وغيرٌ المقصودء هو مالم يكن مقصوداً للشارع بوضعه 
السبب] 074" فإنا نعلم أن الشارع شرّع الصلاة وغيرّها من العبادات» لا 
لتحمّد عليهاء ولا لدنال بها في الدنيا شرفاً وعزأه أو شيثاً من حطامها؛ فإن 


(016) كما في حديث معقل بن يسار أنه © قال: اما من عبد يسترعيه اللّه رعيّة يموت يوم يموت 
- وهو غاسٌ لرعيته - إلا حرّم الله عليه الجنة»» أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: 180/17 ح 
ومسلم في كتاب الإيمان: 129/١‏ 

(؟51) وجملة الما كان هذا كله» متعلقة بقوله السابق: «فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي» 
إلخ؛ وما بينهما اعتراض للتوضيح. 

(0144) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ت)» و(ح)» وسببٌ سقوطهاء انتقال بصر الحاسخ من لفظ: «كله) 
الأول إلى العاني. وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(160ه) أي أنواع الكفايات أو أكثرها في القيام بمصالح الخلق» يواسطة ة أو بغير واسطة. 

(013) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ» و(ت)» و(ح)» و(م)؛ و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ط)؛ وسبب سقوطهاء انتقال بصر الناسخ من لفظ: «السبب» الأولء إلى الغاني 


القسم الغالث 0 كتاب الموافقات 


هذا ضدٌ ما وُضعت له العبادات؛ بل هي خالصةٌ 97" لله رب العالمين» «(ألة 
لله ألدّينٌ ألْحَايِضٌ)» 0500 

وهكذا شرعت أعمال الكفاية» لا ليُئال بها عدّ السلطانء وخحخوةٌ 
الولاية» وشرف الأمر والنهيء وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع؛ فإن عر المتقي 
للّه في الدنياء وشرقّه على غيره لا يُنكر وكذلك ظهورٌ العزة في الولايات» 
موجود» معلوم؛ ثابت شرعاً من حيث يأتي تبعاً للعمل المكلف به. 

وهكذا القيامٌ بمصالح الولاة - من حيتُ لا يَقدّح في عدالتهم (0155) 
حسما حدّه الشارع - غير مدكر ولا ممنوع؛ بل هو مطلوب متأكٌد؛ فكما 
يجب على الوالي القيامُ بمصالح العامة» فعلى العامة القيامُ بوظائفه من بيوت 
أمواهم إن احتاج إلى ذلك» 3 قال تعالى: لوَامْرَ هلح بالصَّلَْةٍ 
5 اك ل نح تَدَرْفُك » الآية 610. 

وقال: «إوَمَنْ يني أله يَجِعَل لَه مَخْرّجآ وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
اد 


وفي الحديث: «من طلب العلم» تكفل الله برزقه) 0602 


(0150) في (م): ١لخاصة):‏ والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(0128) الزمن.: ؟. 

(0159) «زا: بأن يسكون ذلك من بيت المالء لا بالرشوة» ولا بهدايا الخصوم؛ ولا بأجر منهم. اهم 
(373ه) طه كع 

(ده) الطلاق: ,م 

(01) منكر: أخرجه الخطيب في تاريخه - ترجمة محمد بن القاسم بن هاشم؛ السمسار: 280/9 - 


القسم العالك سس :ف . كتاب لموافقات 


إلى غير ذلك ما يدل على أن قيام المك>ثف بحقوق الله سببٌ لإنجاز ما 
عند اللّه من الرزق. 
فصل: 
فقد تحصّل من هذاء أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول» 
[يحصل له فيه حشُّله بالقصد الشاني من الشارع؛ وما فيه للمكلف حطَّ بالقصد 
الأول (””*) يحصل فيه (””) العمل الميتأ من الحظ. 


> رقم 0515 وأبن الشجري في أماليه: 70/١‏ 
من طريق محمد بن القاسم المذكورء عن أبيهه عن يوفس بن عطاءء ثنا الغوري» عن أبيهه عن 
جده؛ عن زياد بن الحارث الصدائ مرفوعاً. 
قال الخطيب: #غريب من حديث الغوري؛ عن أبيهء عن جده لا أعلم رواه إلا يوفس بن عطاءء 
غير أن أحمد بن يحبى بن رُكير المصري» قد حدث به عن إسحاق بن إبراهيم بن موسى» عن 
أبي زفر- سعيد بن يزيدء قرابةة حجاج الأعور- عن أبي ناشزة» عن الغوري» ولعل أبا ناشزة» 
هو يونس بن عطاءء قالله أعلم). 
وقال ابن حبان: يونس بن عطاءء يروي العجائب» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردا. 
وقال الذهبي في الميزان: 482/6 بعد ذكره: الا أعرف لد الغوري ذكراً إلا في هذا الخبرا. 
وقال الحافظ في اللسان: / ؟60: «الضمير في قوله: عن جده) ليونسء لا للثوري» فإن يونس 
المذكور» هو ابن عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي» وقال الماكم وأبو 
سعيد النقاش: روى عن حُمَيْد الطويل الموضوعات» وكذا قال أبو نعيم ...). 

(00) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:*051) «زة: أي يحصل يسبيه العمل المطلوب منه؛ الذي جع ما لاحظ فيه؛ كإقامة الحياة بسائر 
أسبابها؛ من أكل» وشربه ولباس» ومسكنء وغيرهاء فالقسم الذي فيه للمكلف حظء يحصل 
بسببه القسم الذي لا حظ فيه. اه 


القسم الغالث (20:) كتاب الموافقات 


وبِيانُ ذلك في الأول: (" ما ثبت في الشريعة أُوَلِاً من حفظ (057) 
نفسه وماله» وما وراء ذلك: من احترام أهل التقوى» والفضلء» والعدالة» 
وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات» والشهادات» وإقامة [ع-؟0١]‏ المعالم 
الدينية» وغيرٍ ذلك» زائداً إلى ما جُعل طم من حبّ الله وحبّ أهل السماوات 
هم؛ ووضْع القبول طم في الأرضء حقى يحبّهم الناس» ويكرموهم: 
ويقدموهم 77" على أنفسهم؛ وما يُخَصُون به من انشراح الصدورء وتنوير 
القلوب» وإجابة الدعوات» والإتحاف بأنواع الكرامات. 

وأعظمُ من ذلك ما في الحديث مسنداً إلى رب العزة: «من آذى لي وليّا؛ 
فقد بارزني بالمحاربة» (8*). 

وأيضاً: فإذا كان من هذا وصمّه قائماً بوظيفة عامة لا يتفرغ 
[بسببها] 5*) لأموره الخاصّة به - في القيام بمصالحه؛ ونيل حظوظه - وجب 
على العامة أن يقوموا له بذلك» ويتكقّلوا له 93 بما يُفرّغ بِالَّهُ للنظر في 


(015) أي ما ليس له فيه حظ بالقصد الأول. 

(018) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): لمن حظ نفسهاء والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(خ)» و(ف)» 
و(ز)ء و(م). 

(5150) في (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح» و(م)» و(ب)» و(ط)» «ويكرمونهم ويقدمونهم» بالرفع عل 
الاستئناف» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)؛ عطفاً على ما قبله. 

(01©8) أخرجه البخاري في الرقاق: "68/1١‏ ح 27605 من حديث أي هريرة. بلفظ: «من عادى لي 

(05185) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0510) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): اويتكلفوا لهاء والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(م)» وهو أوضح. 


القسم الثالث (55؛) كتاب الموافقات 


مصالحهم من بيوت أمواطم المرصّدة لمصالحهم؛ إلى ما أشبه ذلك مما هو راجمٌ 
إلى نيل حطّله على الخصوص (18. 

فأنت تراه لا يَعَرّى عن نيل حظوظه الدنيوية» في طريق ترد عن 
حظوظه» وما لّه في الآخرة من النعيم أعظم. 

وأمًا الغاني: 49*) فإن اكتساب الإنسان لضرورياته - في ضمن قصده 
إلى المباحات التي يُتنعم بها - ظاهر؛ فإن أكل المستلَدَّات» ولباس اللينات» 
وركوب الفارهات» ونكاح الجميلات» قد تَضمَّن سد الخلات» والقيامَ 
بضرورة الحياة» وقد مر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروريه لا حّ 
فيه (6119). 

وأيضاً: فإنَ في اكتسابه بالتجارات» وأنواع البياعات» والإجارات - 
وغير ذلك مما هو معاملةٌ بين الخلق - قياماً ؛*) بمصالح الغير (**") وإن 
كان في طريق الحظ؛ فليس فيه - من حيث هو- حظّ له يعود عليه منه غرض 
إلا من جهة ما هو طريقٌ إلى حظه؛ وكوته طريقاً ووسيلةٌ غيرٌ كونه مقصوداً 


فى نفسه. 


(514) في (خ)ء و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ح): احظه المخصوص»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(0146) وهوما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول. 

(*014) ينظر المسألة العالفة السابقة. 

(014) اسم إن» الواقعة في قوله: «فإنَ في اكتسابه» والمجرورٌ خبرها مقدم عليها. 

(0145) #ز): أي فكما أن فيه الضروري العيني» فيه الضروري الكفائي. اه 


القسم العالث (207غ) كتاب الموافقات 


حيوان عاقل» أو غير عاقل» وسائر ما يتوسل 1877 به إلى الحظ المطلوب» واللّه 
أعله: 
فصل: 
وإذا نظرنا 17" إلى العموم والخصوص - في اعتبار حظوظ المكلف 
بالنسبة إلى قسم الكفاية - وجدنا الأعمالّ ثلاثة أقسام: 
قسم: لم يُعتَبّر فيه حظّا المكلف بالقصد الأول على حال؛ وذلك الولاياثُ 
العامة والمناصب العامة للمصالح العامة. 
وقسم: اعتُبر فيه ذلك» وهو كل عمل كان فيه مصلحةٌ الغير في طريق 
مصلحة الإنسان في نفسه؛ كالصناعات. والرّف العادية كلها. 
وهذا القسمٌ في الحقيقة» راجمٌ إلى مصلحة الإذسان» واستجلاب (048) 
حقله في خاصّة نفسه؛ وإنما كان استجلابٌ المصلحة العامة فيه بِالعَرّض. 
وقسمٌ: يتتوسط بينهماء فيتجاذبّه قصدٌ الحظء لظ الأمر الذي لاح فيه 
وهذا ظاهر في الأمور التي لم تَتمخّض في العموم» وليست خاصة؛ ويدخل 


(حكده) في (م): اليتوصل»2 والمثبت من باقي النسخ الخنطية. 

(0169) في جميع النسخ الخطية: «وإذا نظراء والمغبت من: (ط)» ورجحناه لموافقته لما بعده من قوله: 
(وجدناا. 

(514) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «واستجلابه؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الغالث (8؛) كتاب الموافقات 


تحت هذا ولايةٌ أموال الأيتام؛ والأحباسء والصدقات» والأذان» وما أشبه 
ذلك؛ فإنها - من حيث العموم - يصحٌ فيها التجردُ من الحظء ومن حيث 
الخصوص - وأنها كسائر الصنائع الخاصّة بالإنسان في الاكتساب - يدخلّها 
الحظء ولا تناقض في هذاء فإن جهة الأمر بلا حظّء غيرُ وجه الحظ» فيؤمر 
انتداباً 9" أن يقوم بهء لا لح ثم يُبدَل له الحظ في موطن ضرورة؛ أو غير 
ضرورة» حين لا يكون ثم قائمٌ بالانتداب. 
وأصلُ ذلك - في والي مال اليتيم - قوله تعالى: ومس حَانَ غَيِيَآً 

كلكجتقيت رك ن كنز فلقاك ل بالشورت نا 

وانطاويطا عالة] لماك ق اعرة القتتابهوالتاقار و الالحبات ةا والضيقات 
الجارية» وتعليم العلوم على تنوعهاء (**) ففي ذلك ما يوضّح هذا القسم. 


(وؤكه) في (ع): «ابتداءا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(0160) النساء: 5. 


168/5 والمحلى لابن حزم: 2191/8 والمغني لابن قدامة:‎ )2977 4504/٠١ ينظر التبصرة للخمى:‎ )015١( 


القسم الغالث (29؛) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 50) 
واقية يط العين عضا دهن الأذون قد تان لمق لظ 
تذكرة للعت] اقياالة شان ع اليا والو8 0 ب قري نا دف فيه اد 
بهء فإذا تليّى (*”) الإذنَّ بالقبول - من حيث كن المأذونُ فيه هديّةٌ من الله 
للعيد - ضار جردا من الله كنا أنه إذا لى 'الطلت بالأمتفال امن غير 
مراعاة لما سواه - تجرّد عن الحظ» وإذا تجرّد من الحظ؛ ساوى (50) ما لا عوض 

عليه شرعاً من القسم الأول الذي لاحظ فيه للمكلف. 
وإذا كان كذلك؛ فهل يُلحَق به في الحكم لما صار ملحّقاً به في القصد؟ 

هذا نما يُنظر فيه» ويحتمل وجهين (0*”) من النظر. 


(0166) «زة: إن قلت: إنه كان الأفسب للمؤلف أن يؤخر هذه المسألة» ويضمها إلى مسائل القسم العافي 
من الكتاب» المتعلقةٍ بمقاصد المكلف نفسه؛ ولا يدرجها في مسائل هذا القسمء المتعلقة 
بمقاصد الشرع بالتكليف؛ لأنها ترجع إلى أن المباح يحكون عبادة بقصد المكلف ثم يعكون 
النظرفي أنه حينذاك: هل يأخذ الفعلٌ حكم ما كان عبادة» ويصير صاحبه كصاحب الولاية 
فيما وُل عليه» أم يبقى حكمه كصاحب الحظ يتصرف كيف يشاء فيما تحت يده؟ 
قلنا: بل المقصود من المسألة هذا الأخيرء وهو الوجهان من النظر؛ فإنهما أنسب بمقام النوع 
الرابع الذي نحن فيهء وأولى من عدّهما من القسم العاني الآقي» وأما أول المسالة» فمقدمة فقط. 
اه 

(5105) أي لأنهء فالفاء عوض عن اللام التعليلية. 

(016) أي إذا تلقى العبدٌ الإذن. 

(65ه) ه«زة: أي في القصد. 

(015) «ز»: ظاهر كلامه هنا أن كُلا من الوجهين جار بعد تسليم الخلوص من الحظهء وأن هذا أمر لا 
نزاع فيه إنما البحث في أنه هل يحدكم لمن هذا شأنه بجكم العمل في قسم ما لا حظ - 


الح حم د ا لح حم ا اا ا 


أحدهما: أن يقال: إنه يَرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد؛ لأن قسم 
الحظ هناء قد صار عينَ القسم الأول بالقصدء وهو القيام بعبادة من 
العبادات مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم» ومعايشهم. أو 7 صار 
صاحبّه [والياً] (0*" على حظّ [عاةً] 090" من منافع الخلق» يشبه الخرّان 
على أموال بيوت الأموال» والعمال في أموال الخلق. 

فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية» ولا عوضاً 
على ما ول عليه» ولا على ما مُعُبّد بهو كذلك 77*) هاهناء لا ينبغي [له] (077) 


- فيه - أي فلا يأخذ عوضا - ويحكون كقسم ما لاحظ فيه بنوعيه: العيني والكفائي؟ 
هذا هو ظاهر كلامه» وجعله الاستفهام خاصا بمسألة الإلحاق في الحكم:؛ فكأنه سلم جميع ما 
قبل الاستفهام؛ مع أنه سيقول في تقرير الوجه الخاني: «فالجميع مبني على إثبات الحظوظ). 
وقال أيضا: 'إذا ثبت هذاء تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ جملة» وقد 
كان هذا مسلما في صدر المسألة» ولم يُدخِل فيه شكا ولا استفهاماء مع أنه بمقتضى تقريره 
الآقي» يمكون هذا بل وما قبله» من قوله: «تجرد عن الحظ» كل هذا يليق به أن يدرج في موضوع 
النظر. اه 

(0157) #ز: لعل التنويع إشارة إلى النوعين السابقين فيما لاحظ فيه» وتقدم أنهما: إما عبادة بدنية» 
أو مالية» وإما قيام بولاية عامة على مصالح المسلمين» ويدل عليه قوله: ١على‏ ما ولي عليه ولا 
عل ما تُعبد به). اه 

(0108) الزيادة ليست في: )م و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ف)»وز. 

(0105) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ وف. 

(0170) في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن): «وكذلك»» وفي (م) وحدها: 'ما هاهنا” والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(0171) الزيادة ليست في (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخالث )1"١(‏ كتاب الموافقات 


أن يزيد على مقدار حاجته؛ يقتطعه من تحت يده؛ كما يقتطع الواللي ما يحتاج 
إليه من نحت يده بالمحروف» وما سوى ذلك يَبدُلهِ من غير عوض إِمّا بهديّة» 
أو صدقةء أو إرفاق» أو اقراف ويا أشبه ذلك» أو يقد (0131) 
كالغير» يأخذ من حيث يأخذ [ع-:5] الغير؛ لأنه لما صار كالوكيل على غيره» 
والقيّم بمصالحه؛ عَدَ نفسه مثل ذلك الغير؛ لأنها نفسٌ مطلوبٌ إحياوُها على 
الجملة. 

ومشلٌ هذا محكم التزامّه عن كثير من الفضلاءء بل هو حَحكمٌ عن 
ومتابعين لأنواع الاكتسابات» لكن لا ليدّخروا لأنفسهم ولا 
ليختجنوا (7*) أمواطّم؛ بل لينفقوها في سبيل الخيرات» ومكارعٍ الأخلاق» 
وما تدب الشرعٌ إليه» وما حسّنته العوائدٌ الجارية؛ 09 فكانوا في أموالهم 


5 نفسّه في الأخذ 


(0174) «ز): لعلها واو عطف على يقتطعه إذ هما قسم واحد كما سيجيء له. 
نعم قد يؤخذ من جعل نفسه كالغيرء أنه يصح له الزيادة عن حاجته» ولكن هذا ليس بمراد 
بدليل السباق واللحاق. اه 
قلت: ما في: (ط)» هو الذي في جميع النسخ الخطية؛ وله وجه» فالعرب تستعمل أو بمعنى الواو 
ولعل المؤلف» جرى عل ذلك الاستعمال وإن كان غير فاش. 

(016) في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن): اليجتنوا»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. واحتجّن الشيءء أي 
جمعه. 

(5172) في (ت» و(ح)» و(م)» و(ن)»؛ و(خ)» و(ب)» و(ط): «العوائد الشرعية» والمثبت من: (ع)» 


و(ز)» و(ف). 


القسم الغالك + ()مهم) لب كتاب الموافقات 


كالولاة على بيوت الأموال» 78" وهم في كل ذلك على درجات»؛ حسبما تنصّه 


فهذا وجةٌ يقتضي أنهم لما صاروا عاملين لغير حظ؛ عامّلوا هذه 
الأعمالٌ معاملة ما لاحظ فيه البتة. 


ويدلٌ على أن هذا مراعجّ على الجملة» 77 - وإن قلنا بثبوت الحظ 
- أن طلب الإفسان لحظه حيث أَذْن له [فيه]» 77 لا بد فيه من مراعأة حق 
اللّهء وحقّ المخلوقين؛ فإنّ طلب الحظ إذا كان مقيداً يوجود الشروط الشرعية» 
[وانتفاءِ الموانع الشرعية» ووجودٍ الأسباب الشرعية] 700 على الإطلاق 
والعموم - وهذا كلّه لاحظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوبٌ يه - 67 فقد 
شرح اق سمحن مقتطى بحطة 


ثم إنّ معاملة الغير في طريق حظ النفس» تقتضي ما أمِر به: من 
الإحسان إليه في المعاملة» والمسامحة في المكيال» والميزان» والنصيحة على 


(0135) في (م): في بيوت الأموال). 

(0135) «ز: أي إن ما فيه حظء عومل معاملة مالا حظ فيه على الجملة لا التفصيل؛ لأنه قيد فيه 
الحظ بقيود كثيرة وشديدة» حتى إن الحظ الباق له يعدهاء اضمحل بجانبها» وصار مغمورا في 
ثناياها. اه 

(0170) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ن). و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(0178) الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» وإن)» و(ح). لانتقال بصر الحاسخ من لفظ «الشرعية» الأول 
إلى العاني. 

(0175) أي مطلوب بمراعاته؛ والتأكد من وجوده - إن كان أسباباً وشروطاً - ومن عدمه إن كان مانعاً. 


القسم الغالث لس (##]) كتاب الموافقات 


الإطلاق: وترك الغفن كله :وترك المغابية غيداً يجارد اد افرع 010 
وأن لا تحكون المعاملةٌ عوناً له على ما يُحكره شرعاً» فيكون طريقاً إلى الإثم 
والعدوان. 

إلى غير ذلك من الأمورالتى لا تعود على طالب حظه بحظ أصلاء فقد 
آل الأمرفي طلب الحظّ إلى عدم الحظ (07. 

هذا والإفسانُ بعد في طلب حظه قصداً» فكيف إذا تجرد عن حظه في 
أعماله» فكما لا يجوز له أخذ عوض على تحري 2379 المشروع في الأعمال - 

وأيضاً: فإنّ فرض هذا القصدء لا يُتصوّر مع فرض طلب الحظء وإذا 
كان كذلك؛ فهي (0075) داخلة في حكم (ما لا يتم الواجب إلا به) فإنّْ ثبت 
أنه مطلوب بما يقتضي سلب الحظ؛ 9" فهو مطلوب بما لا يتم ذلك 


(60107) قيده لأنه لا بد في المعاملات من غبن مأء وهو الذي يستفيد منه البائع والمشتري» فلولاه 
لتوقفت المعاملات» فالقليلٌ منه» من حاجيّ المعاملات أوضروريّهاء فلا يذم المرء إلا إذا تجاوز 
فيه الحدود المعقولة. 

(007) «ز: أي على الجملة. اه 

(077) «ز»: أي على فعل ما لاحظ فيه بقسميه. اه 

(017) «ز): أي المسألة داخلة في نظير: «ما لا يتم) إلخ؛ يعني ولا يتم كونه مسلوب الحظ إلا إذا أخذ 
حكم ما لاحظ فيه. اه 

(0276) «زة: أي مطلوب بتخليص العمل للّه؛ فلا يتم ذلك إلا إذا أخذ حكم مالا حظ فيه ابتداء» 
وهو القسم العبادي وقسم الولاية العامة؛ لأنه إذا كان حرا في تصرفاته المالية وغيرهاء - 


القسم العالث 00م حبعم عبج بت كيان الموافقات 


المطلوب إلا بهء سواء علينا أقلنا: إنه مطلوب به طلباً شرعيّة أم لاء فحكمه 
- على الجملة - لا يعدو أن يكون حكم ما ليس فيه حظ البتة» وهذا (0775) 
ظاهر. 

فالشارعٌ قد طلب النصيحة - مثلا - طلباً جازم بحيث جعله 
الشارعٌ عمدةً الدّين بقوله ##: «الدّينُ التصيحةٌ» 50" وتوعّد على تركه في 
مواضع؛ 777*) فلو فرضنا توقمّها على العوضء أو حظّ عاجل؛ لكانت موقوفة 
على اختيار الناصح والمنصوح. وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبُها 


> فلا يكون مسلوب الحظ. 
ويبقى الكلام في قوله: اسواء أقلنا: إنه مطلوب شرعا أم لا»؛ فإنه إذا لم يكن الطلب شرعيا 
ولو من باب المكارم» وحاسن الشيم؛ فلا وجه للبحث برمته؛ لأن الغرض أنه إذا خلّص 
الإنسان قصده في الأعمال ذات الحظء وأخدّها على أنها امتثال صرف» أو نيل هدية اللّهء فهل 
يطلب منه أن يكون كمن يعمل في القسم الغاني - وهو ما لا حظ فيه - قلا يأخذ إلا ما 
يكفيه من ماله أو أنه مع هذا يبقى حرا في المال وغيره يدخر منه وينفق حسبما يرأه؟ فإذا لم 
يكن الكلام في الطلب الشرعي» ضاع البحث» وصار تما لا حصل له. 
وسيأتي له في آخر المسألة أن ذلك بإلزامهم لأنفسهم. لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء؛ أي 
فهو حال شرعي ومقبول شرعاء وإن لم يكن بتكليف الشارع. اه 

(0070) «زة: راجمٌ للمقيس عليه» وهوما لا حظ فيه ابتداء» يريد به بيانه» وضرب الأمقال له» وليس 
غرضه بيان المدئ المقيس: بضرب الأمثال له» وإن كان هذا هو الذي كان منتظرا تتميما للوجه 
الأول من النظرء ومن ذلك تعلم أنه وجه ضعيف» لم يوفق فيه لأكث رمن ضرب الأمغال بأعمال 
بعض الصحابة؛ وسيأقي أنها معارضّة بأفعالهم أيضا في نفس باب الأموال وادخارها. اه 

(01097) أخرجه مسلم في الإيمان: »4/١‏ من حديث تميم الداري. 

(01097) كما في حديث معقل بن يسار الذي تقدم في الرقم: 512. 


القسم العالث (18) كتاب الموافقات 


جازماً 0000). 

وأيضاً: الإيثارٌ مندوب إليهء ممدوحٌ فاعله» فكوته معمولا به على 
عوض؛ لا يُتصور أن يكون إيثاراً؛ لأن معنى الإيثار تقديمٌ حظ الغير على 
حظ نفسه» 777 وذلك لا يعكون مع طلب العوض العاجل؛ وهكذا سائر 
المطلوبات العادية والعبادية. 

فهذا وجه نظري في المسألة» يمحكن القول بمقتضاه. 

والوجه العاني: أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظء لأن 
الشارع قد أثبت لهذا العامل حقّله في عمله؛ وجعله المقدَّمَ على غيره حتى إنه 
إن اراد أن سيقية ميفه كان ناقعاء وكان اله أن كلظ امقس وين أ اه 
لمصلحة نفسه في الدنياء أو في الآخرة» فهي (7*) هريّة اللّه إليه» فكيف 082 
لا يقبلهاء وهو - وإن أخذها بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع - فإنما 
أخذ ما جُعِل له فيه حظ» ومن حيث جُعل له؛ وبالقصد الذي أبيح له القصدٌ 
إليه. 


(0178) أي خالصاً من الحظوظ. 

(ولااه) في (ز)» و(ف)»ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «حظ النفس»» والمقبت 
من: لع). 

(010) في (ط): «أويبذلها» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(018) أي مصلحة النفس. 

(0186) في (م)؛ و(ح)»؛ و(ت)» و(خ)؛ و(ن) «كيف» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك --- (#3]) كتاب الموافقات 


وأيضاً: 7" فالحدودٌُ الشرعية - وإن لم يكن له في العمل 
بمقتضاها حظًّ - فهي وسيلة وطريق إلى حظه؛ فكما لم يكم للمَقْصَد 
بجكم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه المسألة» 89" - من أخذ الإنسان ما ليس 
أدق العمل يدححظة د لأنهوسيزة 1585 إل تعنظه كالمغاوضنات:- فكدلن ل 
يحكم هنا للمأذون فيه من الحظء بحكم ما تُوْسّل به إليه. 

وقد وجدنا من السلف الصالح 5؛ كثيراً يدخرون الأموال لمصالح 
أنفسهم؛ ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم 
خاصة: ثم يرجعون إلى عبادة ربهم؛ حتى إذا تَفِد ما اكتسبوه؛ عادوا إلى 
الاكتساب» ولم يكونوا يتّخذون التجارة أو الصناعة عبادةً ل هم على ذلك 
الوجهء (7**) بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم؛ وإن كانوا إنما يفعلون 
ذلك - من حيث التّعففُء والقيامٌ بالعبادة - فذلك لا يخرجهم عن زمرة 


(018) «زه: رد لقوله في الوجه السابق: (إنّ طلب ما فيه حظهء مقيد بالقيود الشرعية التي لا حظط 
فيها» فينتفي أن يعكون فيه الحظء قيّردُ عليه هنا بأن هذه الحدود» إن هي إلا وسيلة إلى حصول 
حظه؛ وليس بلازم أن يأخذ المقصد حكم الوسيلة؛ ألا ترى أن ما فيه حظ الشخص بالقصد 
الأول - كأنواع الحرف» والتجارات» والمعاوضات - لا يصل الشخص فيها إلى غرضه إلا 
بطريق نفع الغير» ومع ذلك لم يأخذ المقصد فيها حسكم ما كان في طريقها من مصلحة الغير» 
وعدّ مما كان فيه حظ الشخص أصالة» وحظ الغير بالعرض. اه 

(0186) يعنى في المسألة الثانية. 

(618) «ز): وإن كان بما فيه مصلحة الغيرء إلا أنها جاءت بطريق العرضء فلم يأخذ المقصد حكم 
هذه الوسيلة. اه 

(187ه) «ز»: أي الذي شرحه فيما سبق» ودلل عليه بعمل الصحابة. اه 


القسم الغالث (ففرقة كتاب الموافقات 


الطالبين لحظوظهم. 
وما دُكر أولاً عن السلف الصالح: 7 ليس بمتعيّن فيما تقدم؛ 
لصحة حمله على أن المقصود بذلك التصرفٍ حظوطظ أنفسهم من حيث أثبتها 

الشارعٌ لهم فيعملون في دنياهم على حسب [ع-04١]‏ ما يسعهم من الحظوظ» 

ويعملون في أخراهم كذلككء فالجميعٌ مبنئٌ على إثبات الحظوظ» وهو المطلوب. 

وإنّما الفرّض 5457© أن تكون الحطوظ مأحوذة من جهة ما حُدّ 

الشارغ؛ من غير تعد يقع في طريقها. 

وأيضا فانينا تخوت الددرة ىتطتترين السفل ناكل الؤنسنان 
بمصلحة غير فيتعدّى ذلك إلى مصلحة نفسه؛ (6داه) فإن الشارع لم 
يضع تلك الحدود إلا لتجريّ المصالحٌ على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في 
نفسهء 059 ولذلك قال تعالى: #إمَّنْ عَمِلَ صَللِحاً فَلِنَهْسِهء وَمَنَ آسَاءَ 

قَعَيةَ 046 (ححده), 

(0140) يعني قوله في الوجه الأول السابق: «ومثل هذا محكي التزامه عن كثير من الفضلاء). 

(0188) في (ط): اوإنما الغرض)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5185) «زة: لأن الإخلال بمصلحة الغير» يعود بالإخلال على مصلحة النفس» يسبب العقوبات» 
والزواجر» وقيم المتلفات» وغيرها من المصائب والنوازل التي تنزل يسبب الارتكابات 
والمخالفات» وقد أباح الله لمن اعثُدي عليه أن يجازي المعتدي بمثل ما اعتدى» فالإخلال 
بمصلحة الغير» يعود بالإخلال على مصلحة النفس. اه 

(:016) وبالنسبة لغيره أيضاً كما يفيده قوله السابق: لوإنما حُدّت الحدود) إلخ. 


(0151) فصلت: 40» فالشق الأول من الآية» نصّ على أن العمل الصالح يعود للفاعل نفسه دون غيره 
بالأصالة» وغيرّه ينتفع بعمله بالتبع» لا بالقصد الأول» ولذلك اقتصر عليه؛ حتى لا يتكل - 


ل يي د ل ع 0 ا 


وذلك عام في أحوال 59" الدنيا والآخرة» وقال: #إقَمَن نَحَتَ قَإِنّمَا 
5 4 ا 
وفي أخبار البي © بعد ذكر الظلم وتحريمه: «يا عبادي إنما هي 


0 ع ا 2 (كقده) 
اعمالكم اخصيها لكمى ثم أوَفيكم إيّاها» : 

ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنياء» (55ه) ولذلك كانت (حقده) 
المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنويه؛ لقوله: لإ وَمَآ أَصَّْبَكُم من مُصِيبَة 
58 ََ 0 2 نون ًّ 6 اند 


وقال: #قَص إغتّدئ عَلَبِكُمْ مَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا غتدئ 


- أحد على أحد في باب الصالحات» فيتقاعسٌ عن العمل؛ وإن كانت الحسنات تمن فعلها تعم 
بركثُها البر والفاجرء ويدفع اللّه بها عن الجميع. 
وأما الإساءةٌ فيصحٌ فيها القصر على فاعلهاء لأن غيره لا يتحملهاء ولا يسأل عنهاء وإن كان 
يصاب بشؤمهاء وبما تسببه من أنواع الأذى الذي يؤجر الصابر عليه» واستدلال المؤلف بهاء 
مبني على الأخذ بلفظها دون ما زاد عليه؛ ليتفق ذلك مع قوله: ابالنسبة لكل أحد في نفسه). 
(015) في (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(خ): و(ب): «في أعمال»؛ والمثبت من (ع). 
(عودهة) الفتح: 3 
(015) أخرجه مسلم في البر والصلة: 1994/6 من حديث أي ذر. 
(0155) وقد يفهم من الوفاء - الذي هو الجزاء العام - الآخرة دون الدنياء وهذا هو الضواب. لأن الدنيا 
ليست دار جزاء على العملء وإنما يحصل للإنسان فيها شيء من بركة عمله؛ وأما الحوفية 
فهناك؛ ولذا وقع الإحصاءء لتقع عليه التوفية» فعلى هذاء فاستدلال المؤلف بالآية لا يتم. 
(0157) في (ع): ولو كانت»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح في المقصود. 
(لاقاه) الشورى: 28. 


القسم الغالث (9) كتاب الموافقات 


عيضم 00 

والأدلةٌ على هذا تفوت الحصر؛ فالإنسان لا ينفكٌ عن طلب (055) 
حقّله في هذه الأمور الني هي طريقٌ إلى نيل حظّه. 

وإذا ثبت هذا؛ تبين أن هذا القسم. لا يساوبي الأول في امتناع 
الحظوظ العاجلة جملة» وقد يمحكن (*) الجمعٌ بين الطريقين» وذلك أن 
الناس في أخذ حظوظهم على مراتب: 

منهم: من لا يأخذها إلا بغير تسببه» 7" فيعمل العمل أو يكتسبُ 
الشيء؛ فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق لله بحسب ما قدّر؛ ولا يدّخر 
لحفسه من ذلك شيئا؛ بل لا يجعل من ذلك لحفسه حكلاً في الحظوظ؛ 0:9 إِمّا 
لعدم تذكره لنفسه - لاظراح حظها حتى يصيرٌ عنده من قبيل ما يُنبى 


(8و1ه) البقرة: قل 

(9ؤ١ه)‏ في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «عن طلبه)» والمثبت من (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(خ). 

(:0) في (ع): «وقد يحكون»» والمثبت من باتي النسخ الخطية» وهو أولى. 

(501) «ز): أي إنه لا يأخذ شيئاً جاء بتسببه» بل يجعل ذلك لغيره» فكل ما سيق إليه بالتسيب يجعله 
للخلق؛ فهو مع كونه هو المتسبب والمحترفه يرى أن'ما وصل ليده من ذلك من محض الفضل؛ 
وأنه كوكيل على تصريفه فقط» وليس له منه شيء. 
وهذه أعلى المراتب» وما بعدها: يجعل نفسه كالوكيل» يأخذ إن احتاج؛ وهو أقل من هذا. اه 

(5200) في (ت)»؛ و(ن)» و(ح)؛ و(ب)» و(خ)»؛ و(م): «بل لا يجعل من ذلك حظا لنفسه في الحظوظ)» 
وفي (ط): لمن الحظوظ)» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)»؛ و(ز). 


القسم الغالثك - (15غ) كتاب الموافقات 


- وإما قوةٍ يقينٍ بالله - لأنه عالمٌ به وبيده ملكوت كل شيءء () وهو 
حسبّه فلا يخيّبه - أو عدم العفاتٍ إلى حطّه؛ يقيناً بأنَ رزقه على اللّه» فهو 
الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه أو أنفةٍ من الالعفات إلى حظّه مع حق الله 
تعالى» أولغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال» وفي مثل 
هؤلاء جاء: لإ وَيُوئِرُونَ عَلَيَ أَنفْسِهِمْ وَلَوْ حَانَ يهم خَصّاصَة) 001 

وقد تُقل عن عائشة 89 أن ابن الزبير بعث للها (*© بمال في 
غرارتيّن (5*) - قال الراوي: را ثمانين ومائةٌ ألف - فدعت بطبّق - وهي 
يومعذ صائدة -فجعلك كنفسيه بين الدامن: فأمنك وما عتدها فق ذلك 
درهم؛ فلما أمست قالت: يا جاريةٌ هلمّي فطريء (7*) فجاءتها بخبن وزيت» 
فقيل لطا: أَمَا استطعتٍ فيما قسمتٍ أن تشتري بدرهم لحماً تُفطرين عليه؟ 
فقالت: الا مُعَنَينِيء لو كنتٍ ذكرتني؛ لفعلت)(01. 


(*50) في (ن)» و(ح)؛ وات» و(خ)؛ و(ب)» و(ط): #ملكوت السماوات والأرض»» والمثبت من (ع)» 
و(ف)» و(ز)» وهو أعم. 

.١ الحشر:‎ )560:( 

(0200) في (خ): إليها. 

(5605) بكسر الغين المعجمة» تثنية غرارة» وهي وعاء يصنع من الغوب الغليظ ونحوه» يوضع فيه 
القمح؛ ويحمل على الدواب. 

(560) في (ط): الأفطري»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. والفطر - بكسر الفاء - اسم من القٌطر 
- بفتحها - يقال: فطر الصائم فَطرا وأفطرء نقيض صام. 

(0:8) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 0/8 وأبو نعيم في الحلية: //ل؛» من حديث هشام بن عروة» 
عن محمد بن المنكدرء عن أم ذَرَة. وإسناده صحيح أم ذّرة» وثقها ابن حبان» والعجلي. ١‏ - 


القسم الغالث 20غ) كتاب الموافقات 


وخرّج مالك أن مسكيناً سأل عائشة - وهي صائمة» وليس في بيتها 
لافيت قالع خورلا طاء «أعطيةه انل انقانف ليد لقم للطرو 
عليه» فقالت :«أعطيه إياءا» قالت: ففعلتٌ» فلما أمسينا؛ أهدى نا أهلٌ بيت 
أو فسان ما [كان] يُهِدِي لنا: 80" شاةً وكمّئها؛ (*) فدعتيي عاتئّشةٌ فقالت: 


لكي من هذاء هذا خيرٌ من فُرْصِك) 690. 


ورُوي عنها أنها (قسمت سبعين ألفا وهي تُرقّعٌ ثويّها» 6519 


- وأخرجه الحاحكم: 6/٠؛‏ وأبو نعيم في الخلية: 6/للأ-ة. 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أن معاوية بعث إلى عائشة بمائة ألف» فو الله ما غابت 
الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتهاء فقالت مولاة لهها: أنت صائمة» لو اشتريت لنا من هذه 
الدراهم بدرهم لما ؟ فقالت: الوقلتٍ قبل أن أفرقهاء لفعلت». 
وإسناده صحيح؛ وهي قصة أخرى بلا شكء لأن سياقها ومخرجها مخالف للذي قبله. 

(54:5) «ز): لعل الأصل: مالا يهدى لناا أي أهدى لنا شيئا ما جرت العادة أن يهدى لنا مثله في 
عظمه. 
وقوله: «شاأة» بدل من ما. اه 
كذا قال» وما أثبتناه هوما في الموطأ و(ع): و(ف)» و(ز)» وفي باتي النسخ الخطية: «ما يهدي 
لنا» وهو دليل على أنه جرت عادة أهل البيت المشار إليه بإهداء مثل ذلك» وعرف ذلك من 
عادتهم عند الجارية وعائشة معاً. 

(51) والمراد بالكفن» ما يحئّط فيه الخروف من عجين البرّ الذي يغطيه كله كأنه كفنٌ له حت لا 
يخرح من ودّكه شيء. ينظر الاستذكار لابن عبد البر: /5:2. 

(:041) الموطأ - كتاب الصدقة:؛ باب الترغيب في الصدقة -: 51//6. 

(021) ضعيف: أخرجه ابن سعد في الطبقات: 5/8 وأبو نعيم في الحلية: 6//اء. 
من طريق الأعمش» عن تميم بن سلمةء عن عروة قال: القد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاً 
وإنها لترقع جيب درعها). 5 


السم الاك ح-0!إ؛) سس كتاب الموافقات 


و«باعت ماطا بمائة ألف» وقسمته ؟ ثم أفطرت على خيز 
الشغير) 6977 

وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة» فلا يأخذ إلا من المَلِك؛ لأنه قام 
له اليقينُ بِقَّسْم الله وتدبيره» مقامَ تدبيره لنفسه. 

ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبيرٌ اللّه له 
خيراً من تدبيره لنفسه؛ فإذا دبِّر لنفسه؛ انحكّد عن رتبته إلى [ما هو] (54) 
دونهاء وهؤلاء هم أرباب الأحوال. 


- وإسناده ضعيف؟ لأن الأعمشٌ مدلسٌء» وقد عنعنه. 

وساقه ابن سعد من الطريق السابق نفسها عن أبي معاوية الضرير - محمد بن خازم - ثنا 
هشام بن عروة به. 

وسثل ١‏ أحمد: كيف أحاديث أبي معاوية» عن هشام بن عروة؟ قال: «فيها أحاديث مضطربة» 
درم يلها لغاديك إلا الي 8 مينر ينظر التهذيب: 12١/9‏ 

قلت: وهذه منها؛ إذ يبعد جدَّاً أن يحكون بينه وبين هشام واسطتان» ثم يسمع منه مباشرة» 
والاضطرابٌ المشار إليه؛ بادٍ عليه في هذا الإسناد» قلا يعول عليه. 

(0217) صحيح: أخرجه أب نعيم في الحلية: 494-48/6» بإسنادين عن هشام بن عروة» عن عائشة «أنها 
باعت ماطا بمائة ألف» والرواية الشانية بينت أن معاوية» هو الذي اشتر ى منها بيتاً بذاك 
المقدار. 
والإسنادٌ الأول» فيه أيوب بن سويد الرمبي» وهو تالف» والإسناد العافي» صحيح: 
محمد بن عبيد بن حِسَاب» راويه عن هشام «صدوق» كما قال أبوحاتم. 
ويوسف بن يعقوب القاضي أيضاً؛ ثقة 5 - كما في السير-: لكت 
وعبد الملك بن الحسنء هو المعروف بابن السقطىء ترجمه الخطيب: 2490/٠١‏ ووثقه» ونقل 

(0414) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (410) كتاب الموافقات 


ومنهم: من يَعْدَ نفسه كالوكيل على مال اليتيم؛ إن استغنى استع» 
وإن احتاج أكل بالمعروف» وما عدا ذلك؛ صَرّفه كما يَصرِف مال اليتيم في 
منافعه؛ فقد يحكون في الحال غنيّاً عنه» فينفقُه حيث يجب الإنفاق» ويمسكه 
حيث يجب الإمساكء وإن احتاج» أخذ منه مقدار كفايته يحسب ما أذن له 
من غير إسراف ولا إقتار. 

وهذا أيضاً براءةٌ من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو أخَذ بحظه؛ 
لحاق نفسّه دون غيره» وهو لم يفعل؛ بل جعل نفسّه كآحاد الخلق» فكأنه 
قَسَامٌ في الخلق؛ يَعدَ نفسّه واحداً منهم. 

وفي الصحيح عن أبي موسىء قال: قال رسول الله مك : "إن الأشعريين 
إذا أَرمّلوا في الغزى أو قنَّ طعامٌ عياطم بالمدينة؛ جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد» فهم مني؛ 0 منهم" )6000 

وفي حديث المواخاة بين المهاجرين والأنصار» من هذا (257. 

(05415) متفق عليه من حديث أي موسى: أخرجه البخاري في كتاب الشركة: ٠١/0‏ ح 485 
ومسلم في فضائل الصحابة: 1545/6. 

(0205) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): "هذا" والمثبت من: (ع)» و(ف)» وز. يعني 
أن فيه شيئاً من هذا الإيثار. 
قال «ز»: فإنهم عرضوا على المهاجرين أن يقاسموهم في مالهم؛ بل ونسائهم فأيوا عليه 
واشتغلوا بالزرع والعجارة. اه 
قلت: حديث المواخاة» متفق عليه من حديث عبد الرحمان بن عوف: أخرجه البخاري في 
مناقب الأنصار: ١6١/7‏ ح ١8لا‏ والبيوع: 6/لا” ح 2048 ومسلم في فضائل الصحابة: 


ةا 


القسم العالث (445) كتاب الموافقات 


وقد كان 2© يفعل في مغازيه من هذاء ما هو مشهور (077). 
فالإيعارٌ بالحظوظ محمودٌ 1" غيرٌ مضاتٌ 19" لقوله ©##: «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول) (019), 


واتفقا عليه أيضاً من حديث أنس: أخرجه البخاري في البيوع: 6//ا* ح 068؟: ومناقب 
الأنصار: الما" لاسو والكفالة: كوه اح لوك والتكاح: 71١١-9‏ ح 5096 مسلم في 
فضائل الصحابة: 1950/2 

(0407) من ذلك حديث سُويد بن النعمان أنه خرج مع البي © عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء 
- وهي أدنى خيبرء فصلى العصرء ثم دعا بالأزواد» فلم يُوْتَ إلا بالسويق» فأمر به فثرّيء فأكل 
رسول الله © وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فتمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضاً. 
أخرجة البخاري في الوضوء: ١/*/ال‏ ح 2204 وغيره. 

(0218) «زه: وهو حاصل في أهل المرتبتين المذكورتين» كما سيوضحه. وقوله: «ما أخذوا لأنفسهم) هذا 
في أهل المرتبة العانية. اه 

(0605) أي معارض ومناف. 

(:؟.5) لم أجده بهذه اللفظ التي ذكر المؤلف» ولعله ذكره بالمعنى» وأقربٌ لفظ له» ما جاء في حديث 
أبي هريرة أنه © جاءه رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على 
نفسك)» قال: عندي آخر فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على أهلك)»» قال: عندي آخسن قال: (أنفقه 
على ولدك)» قال: عندي آخر فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على خادمك»» قال: عندي آخر فما أصنع 
به؟ قال: «أنت أعلم). 
أخرجه ابن حبان: 290/1 ح 12015. 
وفي مسلم: 5/6 من حديثه أيضاً أن رجلا أعتق عبداً له عن دُبّرء وليس له غيره» فباعه 
البي © بمائة درهم؛ فجاءه بهاء فقال له: «ابدأ بنفسك تصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيءء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء؛ فهكذا 
وهكذا». 


القسم الغالث (4؛) كتاب الموافقات 


بل يحمّل على الاستقامة في حالتين. 

فهؤلاء والذين قبلهم» لم يقّدوا أنفسهم بالحظوظ ل 
لأنفسهم؛ لا يُعدَ سعياً في حظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهرء وهو أن يو 
الإفسانُ نفسّه على غيره» ل و اا ل 
سوق 0" نفسه مع غيره. 


وإذا ثبت ذلكء» كان هؤلاء برَعاءَ من الحظوظء كأنهم عَدُّوا أنفسهم 
بمنزلة من لم يجعَل له حظهء وتجدُهم في التجارات» أوفي الإجارات: 029 


لا يأخذون إلا بأقلّ ما يحكون من الربح؛ أو الأجرة» حتى يحكونّ ما حاول 
أحدّهم من ذلكء كسباً لغير» لا له» ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما 
يلزمهم؛ لأنهم كانوا ؤكلاء للناسء لا لأنفسهم؛ فأين الحظ هنا؛ بل كانوا يرون 


وأصل الحديث بهذا المعنى» رواه جماعة من الصحاية: جابر بن عبد الله» وحكيم بن حزام» 
وابن عمره وأبو أمامة» وطارق بن عبد الله المحاربي» وزهدم الحنظلء وعند جميعهم: «وابدأ 
بمن 00 
فأما حديث جابرء فهو في المسند» وصحيح ابن حبا 
وأما حديث حكيم؛ فهو في مسلم. 
وأما حديث ابن عمرء فهوفي المستد. 
وأما حديث أبي أمامة» فهو في مسلم. 
وأما حديث لسرن فهو عند البيهقي في الكبرىء وكذلك حديث زهدم الحنظي؛ وقد تتبعتها 
جميعهاء ا عند أحد منهم غير اوابدأ يمن تعول). 

(١29كه)‏ في (م): الأؤساوى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(50؟5) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «في العجارات أو مع الإجارات)» وفي (ط): «في الإجارات 
والتجارات»»؛ والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» و(ب). 


القسم العالث (45؛) كتاب الموافقات 


المحاياة لأنفسهم - وإن جازت - كالغش لغيرهم؛ فلا شك أن هؤلاء لاحِقُون 
حكماً بالقسم الأول: بإلزامهم أنفسّهمء لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. 
الإذنُء وامتنعوا ما مّنِعوا منهء واقتصّروا على الإنفاق في كلّ ما لهم إليه 
حاجة؛ فمثلُ هؤلاء - بالاعتبار المتقدم حٍ أهلٌ حظوظء لحن مألخره من 

فإن قيل في مثل هذا: إنه تجرّد عن الحظ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم 
يأخذوها بمجرد أهوائهم؛ تحرزاً '*) ممن يأخذها غير ملاحِظ للأمر والنعي» 
وهذا هو الحظ المذموم؛ إذ لم يقف 49" دون ما حُدَّ له بل ترا كالبهيمة» 
لا تعرف غير المشي في شهواتها. 

ولا كلام في هذاء وإنما الكلامٌ في الأول» 0" وهو لم يتصرف إلا 
لنفسه؛ فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين؛ 0590© بل 
هو والٍ على مصلحة نفسه؛ وهو من هذا الوجيء ليس بوال عام والولايةٌ 
العامّة» هي المبرّأة من الحظوظ. 


(29؟ه) علة لقوله: «فإنما يقال» إلخ. 

(0564) في (ن)» «إذا لم يقف)»ء وفي (م)» «إن لم يقف)»» والمقبت من (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» 
و(ب» و(ح). 

(5555) يعني الصنف الذي قبله» الذي أخذ ما أخذ لنفسه بالإذن الشرعي. 

(453ه) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط) «على المسلمين»» والمثيت من (ع))؛ و(ف)» 


و(ز). 


القسم العالث (/40؛) كتاب الموافقات 


فالصوابٌ - والله أعلم - أن أهل هذا القسم؛ معامّلون حكماً بما 
قَصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجورُ ذلك طمء بخلاف القسمين 
الأَوَلِيْنَء 97" وهما من لا يأخذ بتسيّبه أ ويأخدُ بهه لمكن على نسبة القسمة 
ووه 


(0260) «ز»: فلا يجوز لهماء بمقتضى ما فرضوه على أنفسهم زهداً وكمالاً ف الأحوال» لا بتكليف 
الشرع. اه 


القسم الغالث (440) : كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

العمل إذا وقع على وَفْق المقاصد الشرعية؛ فإمّا على المقاصد الأصلية» 
أوالمقاصد التابعة» وكلُ قسم من هذين» فيه نظر وتفريع؛ فلّنضَعْ في كل قسم 
موزل 0 

فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية - بحيث راعاها في العمل - 
فلا إشكال في صحته؛ وسلامته مطلقاً - فيما كان بريئاً من الحظء 97" وفيما 
روعي فيه الحظ؛ لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع؛ إذ تقدم 0599) 
أن المقصودٌ الشرعي في التشريع؛ إخراجٌ المكلف عن داعية هواه حتق 
يكون عبداً لله وهذا كاف هنا. 


وينبى عليه قواعدء وفقةٌ كثير: 
من ذلك: أن المقاصد الأضية إذا روعيت» أقربُ (0ه) إلى إخللاص 
العمل» وصيرورته عبادة» وأَبْعدُ عن مشاركة الحظوظ التى مُعَيدُ 09 في 


(0628) أي قاعدة ضابطة له. 

(469ه) ١ز»:‏ أي رأسا؛ كالعبادات الصرفة» أو كان مما فيه الحظ بالعَرّضء فلا يناني أ أنه عرف المقاصد 
الأصلية بأجمعها بأنها مما لاحظ فيها للمكلف» ويشيرإليه قوله بعد: لثم يندرج حظه في الجملة» 
إلا أن يقال: إن ما فيه الحظ إذا خلتصه العامل من الحظء كان كالمقاصد الأصلية» ويأقي للكلام 
تتمة. أه 

(سكه) ينظر بداية الدوع الرابع: : في بيان قصد الشارع في دخول ١‏ المكلف تحت أ أحكام الشريعة. 

(وممه) أي فهي أقرب. 

(0599) في (ع).: و(ف))» و(م): «تغيراء وهو تحريف من النساخ» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(ت))» - 


القسم الغالث (19) كتاب الموافقات 


وجه محض العبودية. 

ويِيانُ ذلك: أن حظ الإنسان» ليس بواجب أن يراعيه» من حيث هو 
حظّه على قولما: :0 إن إثبات الشرع لهء وإباحةً الالتفات إليه» إنما هو 
محردُ تفضل امتنّ اللّه به؛ إذ ليس بواجب عل الله مراعاة مصالح العبيد. وهو 
أيضاً جارٍ على القول بالوجوب العقلي؛ فمجردُ قصد الامتثال للأمرء والنهي» 
أو الإذن» 9" كاف في حصول كل غرضء فالمتوجّة (9"'*) إلى مجرد خطاب 
الشارع؛ العاملٌ على وفقه ملبياً له بريءٌ من الحظء وفعله واقع في 


> و(خ)» و(ن)» و(ح): و(ب). 
وضبطت الكلمة في (ب)» بالحركات؛ للإيذان بصوابها. ومعناها: تكدرها بما يشوبها من عدم 
الإخلاص. 

(08) يعني على قول الأشاعرة» ومعنى الكلام: اسواء على قولنا: إن إثبات ... أو على القول بالوجوب 
العتني» إلخ 

(0684) «ز»: ذكر الإذن بعد ذكر الأمر والتعي» يقتضي أنه بمعنى الإباحة» وليس هذا من المقاصد 
الأصلية؛ لأنها - كما تقدم - الواجبات» عينية أو كفائية» فلو حذفه كان أليق بالمقام. 
ويدل عليه أيضا قوله: اوفعله واقع على الضروريات وما حوطا'» إلا أن يقال إنه تقدم له في 
المسألة الرابعة» أن ما فيه الحظ - يعني وهو من المقاصد العابعة - يتأق تخليصه من الحظء 
ويساوي ما كان مأمورا به على ما سبق في تفصيل المسألة المذكورة؛ والوجهين من النظر فيهاء 
كما يأ له في الفصل الأول» حيث يقول: (إن البناء على المقاصد الأصلية» يصير تصرفات 
المكلف كلها عبادات» كانت من قبيل العبادات: أو العادات»» وفي الفصل الغاني يقول: «إن 
البناء على المقاصد الأصلية؛ ينقل الأعمال إلى أحكام الوجوب). اه 

(؟ه) في (ن)» و(ت)» و(ح))؛ و(م)» و(خ))» و(ط): «في العوجه إلى مجرد خطاب الشارع؛ فالعاملٌ...)؛ 
والمغبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ب). 


ا 0 يد 


الضروريات 77" وما حوطاء ثم يندرج حقّه في الجملة» بل هو المقدّم شرعاً 
على الغير. 
فإذا اكتسب الإفْسانُ امتفالاً للأمرء أو اعتباراً بعلَّة الأمر - وهو 
القصد إلى إحياء النفوس عل الجملة» وإماطة الشرور عنها - كان هو 0557) 
المقدّمَ شرعاً «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول)» (08ه) وكان (وموه) قيامُه بما قام 
به قياماً بواجب مثلاً» ثم نظرُه في ذلك الواجب» قد يقتصر على بعض 
النفوس دون بعض» كمن يقصد القيام بحياة نفسه؛ من حيث هو مكلف بهاء 
أو بحياة مَن تحت نظره؛ وقد ينَّسع نظرُه فيكتسبٌُ ليحي به من شاء الله 
وهذا أَعمٌ الوجوه وأحمدذهاء وأعودها والأجة لأنّ الأول قد يفوته فيه أمور 
كثيرة» وتقع نفقثّه حيث لم تقصاهء ويّقصد غيرٌ ما كسبء وإن كان لا 
يضرّه؛ 2297 فإنه لم يكل العدبير إلى ربه. 
وأمًا العافي: فقد جعّل قصده وتصرٌّقه في يد من هو عل كل شيء 
وكيل» 9*) وقصّدّ أن ينتفع بيُسْره عالّم كبير لا يقدر على حصره. 
(دعكعة) في (خ)» و(ن)» و(ط): «عل الضروريات»» والمثبست من: (ع» و(ح)» و(ت)»: و(ز)ء و(م)» 
و(ب)» و(ف). 
(ا"كه) "9ز»: إشارة إلى قوله: «ثم يندرج حظه في الجملة». وقوله: «أو كان قيامه) إلخ» إشارةٌ إلى قوله: 
الوفعله واقع على الضروريات وما حوطًا). اه 
(معمه) تقدم في الرقم: 022. 
(95؟ه) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب): و(ط): لأ وكاناء والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 


00؟ه) «ز: في أنه قام بواجب شرعي» وأنه حمود أيضاً. اه 
)24١(‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط): «قدير'» والمثبت من: (ع)» و(ب)»؛ و(ف))» و(ز). 


القسم الغالث )26١)‏ كتاب الموافقات 


وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية؛ ولا يفوته من حظه شيءء 
بخلاف مراعاة المقاصد الحابعة» فقد يفوته معها 5 هذاء أو جميعٌه؛ لأنه إنما 
يراعي مثلاً زوال الجبوع؛ أوالعطشء أو المردء أوقضاء الشهوة: أو العلذذ 
بالمباح مجرداً عن غير ذلك. 

وهذا وإن كان جائزاً؛ فليس بعبادة» ولا رُوعِي فيه قصدٌ الشارع 
الأصلي» وهو منجَجرٌ (':*» معهء ولو روعي قصدٌ الشارع؛ لكان العمل امتثالاً» 
فيرجع إلى التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم, فإذا لم يُراعَّ» لم يبق إلا 
مراعاةٌ الحظ خاصة. 

هذا وجة. 


ووجةٌ ثان: أن المقاصد الأصلية» راجعةٌ إِمَا إلى مجرّد الأمر والنهي (6515) 


(5.4) «ز»: أي فهو وإن كان عمله موافقا لقصد الشارع ولم يخالفه إلا أنه لم يراع ذلك في عمله» 
حتى يعكون خارجاً عن داعية هواه؛ أي إنه لم يعمل التفاتاً لمقتضى خطاب الشارع؛ أمرا أو 
نهياً أو إذنا بل بمقتضى مجرد حاجته هوء وداعية شهوته؛ بقطع النظر عن الخطاب. اه 

(04) «ز): لم يذكرهنا ما يتعلق بالمباح فيقول: «أوتوجهه للخطاب بالإذن» وقد ذكر الإذن في الوجه 
الأوا ل» واحتجنا فيه إلى التكلئف لتصحيح الكلام: بجعله داخلا في المقاصد الأصلية؛ على أنه 
في الأول أيضا عند قوله: «فإذا اكتسب الإنسان امتقالا للأمر؛ إلخ» لم يذكر الإذن. 
ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما قبله» أنه جعل هناك حكمة الأمر إحياء النفوس» وإماطة 
الشرور عنهاء وهنا جعل الحكمة أنه عبد سخره سيده في مصلحة عبيده» وجعله وسيلة 
لإيصال حاجاتهم إليهم؛ ولم يقل هنا: «إنه يكون مقدما؛ بل قال: (فكأن السيد هوالقائم له 
بحظه)» فهل يعتبر هذا وذاك فيما به التغاير بين الوجهين؟ تأمل. اه 


القسم الغالث (466) كتاب الموافقات 


- من غير نظر في شيء سوى ذلك وهو بلا شك طاعةٌ للآيرء 09" وامتفال 
لما أ إلا داخلة فيه 0 


وإما إلى ما فَهمَ من الأمر: من أنه عبدٌ استعمله سيدُه في سُّخْرة 
عبيده؛ فجَعله [ع- 7] وسيلة ومنها إن وصول حاجاتهم إليهم؛ كيف يشاء. 


وهذا (10") أيضاً لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر؛ فهو عامل ببحض 
العبودية» مُسقِط لحظه فيها؛ فكأنّ السيدَ هو القائم له بحظه؛ بخلاف العامل 
لحظه؛ فإنه لمّا لم يّقم بذلك من حيث مجردُ الأمر» ولا من حيث فهمٌ مقصود 
الأمر» ولكنه قام به من جهة استجلاب حكّله أو حظ من له فيه حظّء فهو 
إن امتفل 47*) الأمر؛ فمن جهة نفسه - فالإخلاص على كماله مفقودٌ في 
حقه والتعبدٌ بذلك العمل منتف - وإن لم يمتثل الأمر؛ فذلك أوضحٌُ في 
عدم القصد إلى التعبد؛ فضلا عن أن يكون مخلصاً فيه» وقد يتخذ الأمرّ 
والنهي عاديّين» لا عباديّين إذا علب عليه طلبٌ حظه؛ وذلك نقص. 


(44؟5) في (م)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)؛ و(خ): لطاعة الأمر) - فيحتمل كسر الميم أو سكونها-. وفي 
(ز)» و(ف): لطاعة الآمرا» وضبط فيهما بسكون الميم؛ والمثبت من: (ع): و(ب)» ويدل عليه 
ما بعده. 

(45؟5) أي لا غموض فيه. 

(5545) في (م): اوهوا. 

(40كه) «ز»: هو بهذا المعنى» يكون فعله فعلاً لمياح بدون نية لشيء سوى حظهه؛ ومثل هذا لا يقال 
فيه: إنه امتثل الأمرء بل وافقه؛ لأن الامتثال يحتاج للقصد والدية» ويدل عليه قوله: اوالتعبد 


بذلك منتف». اه 


القسم الغالث (109) كتاب الموافقات 


رقع نالك وهر أن الغائم غل اللقاطنه الأولقانه يوت تفيل بجذاء 
وجمل كبير من التكليف» لا يَثبت تحته طالب الحظ في الغالب» بل يطلب 
حك ماهو أخضة يريت ذلك أن هذا الأحن 41 يكال واكلة عن 
المكلفء - شاءء أم أبى - 597 يهدي الله إليها من اختصه بالتقريب من 
عباده» ولذلك كانت النبوةٌ أثقلّ الأخمال» وأعظمَ التكاليفء وقد قال تعالى: 
انا سَنُلْقِ عَلَبْكَ فَوُلَا تَمِيلًا)» 60 
فمثِلُ هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائدء بخلاف طالب الحظء 
فإنه عامل بنفسه» وغيرٌ مستوِيّيْن فاع بربه» وفاعل بنفسه؛ فالأولٌ 
محمول» (**) والغاني عامل بنفسه؛ فلذلك قلَّما جد صاحبٌ حظ يقوم 
بتكليف شاقٌ» فإن رأيت من يدّعِي تلك الحال؛ فاطلّبّه بمطالب أهل ذلك 
المقام؛ فإنْ أوفى بهء فهو ذاك» وإلا علمتٌ أنه متقوّلء قلّما يثبت عند ما ادّعى. 
وإذا ديع انا دناسي التاضه الأول د كانت او انان 
الانكلامن عاك 15101 وين وسيل للك الورك الاتفد اردينا 
(48؟ه) «زة: هو القيام على المقاصد الأوّل. وقوله: «الأول محمول؛ أي له حامل وباعث قوي من جهة 
سيده» يحفزه على القيام بمشاق الأعمال فيستريح طا. اه 
(4؟5) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)؛ و(خ)» و(م)» و(ط): «شاء أوأبى»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 
(60ه) المزمل: 1. 
(50) أي معان وموفق. 


1هكه) ازا أي الذي خلط في عمله بين الحظء وبين ١‏ الالتفات إلى الامتثال» ليس له من هذا المقام 
إلا بمقدار قلة مراعاته للحظ» » وسيقول في آخر الفصل: «وأن المقاصد الحابعة» أقرب إلى - 


القسم الغالك ---ب (هه4) لل كتاب المواققات 


تَقَص عنده حهّلهء فإذا سقط حُّه؛ ثبت قصده في المقاصد الأولء وثبت له 
الإخلاضٌء وصارت أعماله عبادات. 

فإن قيل: فنحن نرى كثيراً من يسعى في حظه وقد بلغ الرتبة 
العُليا ©" في أهل الدين» بل قد جاء عن سيد المرسلين ## أنه كان يحب 
الكيب» والنساءء *'*) والحلواء» والعسلء (**2”) وكان تعجبه الذراع, [200*) 
ومُستعدّبُ له الماء» (”20*) وأشباءُ ذلك: ما هو اتباعٌ لحظ النفس؛ إذ كان (0258) 
لا يمتنع ثما يشتهيه من الحلال» بل كان يستعمله إذا وجد؛ وقد بلغ الرتبة 
العليا في أهل الدين» وهو أتقى الخلق؛ وأركاهم, وكان خلّقُه القرآن» 09 فهذا 
في هذا الطرف. 

ونرى أيضاً كثيراً من يُسقِط حطَّد نفسه؛ ويعملُ لغيره» أو في مصالح 
العباد بمقتضى ما قّدر عليه - صادقاً في عمله - ومع ذلك فليس له في الآخرة 
من خلاق؛ ككثير من رهبان النصارى» وغيرهم: ممن تزهّدء وانقطع عن 


- عدم الإخلاص ولا أنفيه). اه 

(«هىه) في (ح): «العلياء). 

(0كه) تقدم في الرقم: مقحاء لكلا 

(5205) تقدم في الرقم: 718 

(دهكه) تقدم في الرقم: 7008 

(06510) تقدم في الرقم: ٠١18‏ 

(58كه) أي الرسول 22. 

(9هعه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: ١‏ من حديث عائشة في حديث طويل» فيه: «فإن خُلُق 
البي 8# كان القرآن). 


القسم الغالث (هه؛) كتاب الموافقات 


الدنياء وأهلهاء ولم يلتفت إليهاء ولا أخطرها بباله» واتخذ العبادة» والسعي في 
حوائج الخلق دأباً وعادة حتى صار في الداس آي وكلّ ما يعمله مبييٌ على 
باطل محضء ('*) وبين هذين الطرفين وسائط لا تحصىء تقرّب من الفريقين. 
فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن ما زعمت ظواهرء وغائباثٌ (5'") الأمور قد لا تكون 
معلومة؛ فانظر ما قاله الإسكاف 529*) في «فوائد الأخبا ر) في قوله 882 : ١حبّب‏ 
إللي من دنياكم ثلاث). 2020م يَلْمْ لك من ذلك المطلّع خلاف ما توهمت: 
من طلب الحا الصّرفء إلى طلب الحق الصّرفء ويدل عليه أنه جَّعل من 
العلاث الصلاق 79 وهي أعلى العبادات بعد الإيمان» وهكذا يمكن أن 
فال العا 


(:551) وهؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى::9 وُجُوة 1 عام َصبَةٌ تيل نرَا حَاِمِيَة شق 
من عَينِ مايق 4 . 

(065) في (ت): لأوغائبات)»» والمثبت من باقي النسخ 1+ لخطية» و(ط). 

(5ه) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» البخاري» أبوبكني المتوفى: 8ه وكتابه المذكون 
هو: بحر الفوائد المشهور (بمعاني الأخبار) طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذين: أحمد 
المزيدي» ومحمد إسماعيل حسنء؛ سنة: 1999م, وذكر ه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: 
5 ترجمة محمد بن الحسن بن علي الأنصاريء باسم: امعاني الأخبار)» ونسبه للكلاباذي» 
وكلامٌ الكلاباذي على هذا الحديث الذي ذكر المؤلف» يوجد في ص 5؟ من كتابه المذكور. 

(9دكهة) قد تقدم في في الرقم: الى لالحمكك لاكلا. 

(057) وهذا منه مبني على الرواية ل أن الصلاة غير داخلة 
فيما قبلهاء فالمحبّب له © من أمور الدنياء النساءء والطيب» وأما الصلاة فعي أمر أخروي» 
ولذلك جعلت قرة عينه. 


القسم الغالث - ر(كه؛) كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإنه لا يلزم من حبٌ الشيء بوكر مطليها حك لق 
الحب أمرٌ باطن لا يُملَّكء وإنما يُنظر فيما ينشأ عنه من الأعمال؛ فين أين 
لك أنه كان 8# يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ» دون أن يتناوله (250*) من 
حيث الإذنُ؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ. 

ال ا ال ل 
اشتهرد ت ولايثه. 

وأمّا الكلامٌ في الرهبان؛ 07" فلا فسلم أنها 077 مجردة من الحظء 
بل هي عين االحظء واستهلاكٌ في هوى النفس؛ لأن الإنسان قد يترك حقّله 
في أمر إلى حطَّ هو أعلى منه؛ كما ترى الناسّ يبدُلون المالّ في طلب الياه؛ لأن 
حمَّد النفس في الجاه أعلى» ويبدُلون النفوسٌ في طلب الرياسة حتى يموتوا في 
طريق ذلك» وهكذا الرهبانُ» قد يتركون لدّات الدّنيا للدّة الرياسة» والتعظيم؛ 
فإنها أعل. 

وح الذكرء والتعظيم؛ والرياسة» والاحترام» والجاه القائم في الناس» 
من أعظم الحظوظ التي يُستحمّر متاعٌ الدنيا في جنْيهاء وذلك أول منت (0508) 


(0655) كذا في جميع النسخ الخطية» برجوع الضمير إلى الحظ؛ أي دون أن يتناول حظه. إلخ 
(057) في (ط): لعن الرهبان»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(0دكه) أي عبادتهم وسعايتهم في حوائج الناس. 
(058) في (ح)» و(ب)؛ و(ن)؛ و(م)» و(ت)» و(ط): «منهي)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و( خ)» 
وهو أدق. 
قال 'از»: لأنه أشد بواعث عث الطوى الذي وضعت الشريعة لإخراج العبد من ربقته. اه 


القسم الغالث (7امغ) كتاب الموافقات 


في مسألتنا؛ فلا كلام فيمن هذا شأئه ولهذا 59" قالوا: حب الرياسة» آخرٌ 
ما يخرج من رؤوس الصديقين» (6). 

وصدقوا. 

والغاقه ا وكطلي" الوك قد يصون نينا نري الللطوطء ردن اله 
يحكون كذلك؛ والفرقٌ بينهما أن الباعث على طلبه أُوَلاً؛ إما أن يكون أمرّ 
الشارع أو لا: 

فإن كان أمرّ[ع-107] الشارع؛ فهو الحظّ المُيرَاً المئرّه؛ لأن نفسه عنده» 
تنزلت منزلة غيره» فكما يكون في مصالح غيره مرا عن الحظء كذلك 
يكون في مصالح نفسه» وذلك بمقتضى القصد الأول» وهذا شأَنُ من ذُكر 
في السؤال» ولا يُعدَ مثلٌ هذا حظّاُ ولا سعياً فيه بحسب القصد؛ لأن القصد 
التابع - إذا كان الباعثٌ عليه القصدّ الأصبي - كان فرعاً من فروعه؛ فله 
حكمّه» فأمًّا إن لم يرتبط بالقصد الأول؛ فإنه سعيٌ في الحظ» وليس ما نحن 
فيه هكذا. 

وأما شأنُ الزُهبان ومّن أشبههم؛ فقد يتفق لهم هذه الحالة - وإن كانت 
فاسدةً الوضع - فينقطعون في الصوامع» والديارات؛ (''*) ويتركون الشهوات؛ 
(1؟0) في (م): افلذلك»؛ وفي باقي النسخ الخطية» و(ط): «ولذلك»؛ ما عدا (ع). 
(070) ينظر إحياء علوم الدين - كتاب ذم الجاه - : */295» ونظم الدرر للبقاعي: سورة آل عمران: 

عند تفسير «زين للناس» إلخ :286/1. 


(0671) جمع ديار وديار جمع الدار» فالديارات» جمعٌ الجمع» ويمحكن أن يكون الأصل «التَيْرات) جمع 
دَيْرء وهو خان النصارى ودارهم المختصة بهم. 


القسم الكالكث (مة؛) كتاب الموافقات 


واللَدّاتء ومُسقِطون حظوكلهم في العوجه إلى معبودهم؛ ويّعملون في ذلك غايةً 
ما يمكنهم من وجوه التقرّبِ إليه» وما يظنُون أنه سببٌ إليه» ويعاملونه في 
الخلق؛ وفي أنفسهم؛ حسبما يفعله المّحِقُ في الدين حرفاً بحرف. 

ولا أقول: إنهم غير مخلصين» بل هم مخلصون إلى مّن عَبدواء 
ومتوجهون صدقاً إلى من عامّلوا؛ إلا أن كل ما يعملون مردود عليهم؛ 
لا ينفعهم اللّه : بشيء منه في الآخرة؛ لأنهم بنوا على + غير أصل: ِروْجُوةُ 
يَوْمَيِذٍ خَشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصلَ نَاراً حَامِيَة مِيَة)»* ("0) والعياذ باللّه. 

ودونهم 7" في ذلك» أهلُ البدع والضلال من أهل هذه الملة. وقد 
جاء ف الخوارج ما علمت: من قوله في ذي الخويصرة: (دغه؛ فإن له 
أضكينان يكَقِرٌ أحذكم صلائه مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم). 
الحديث (629), 

فأخبر أن طم عبادة تُستعظم؛ وحالاً مُستحسّن ظاهرُه» لكنه مبني على 
غير أصل؛ فلذلك قال فيهم: ايَمرُقون من الدّين كما يمرّق السهمٌُ من الرميّة)» 


(كلاكة) الغاشية: 6-2. 

(067) في (ع): «وفوقهم)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(5274) هتفق عليه من حديث ألي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في استتابة المرتدين: 09/٠‏ ح 
*39, وأحاديث الأنبياء: كعم ح 66”” والمناقب: 51/5 ح ”55١‏ والمغازي: /ا/330 ح 
١0ةء‏ ومسلم في الزكاة: »ئلا ككلاء 
وذو الخويصرة - تصغير خاصرة - رجل من تميم؛ يقال: أسمه حرقوص. ينظر الفتح: لشفي 

. 5 01 3 
وي رواية: جاء عبد الله بن دي الخويصرة. 


القسم الخالث (وه؛) كتاب الموافقات 


وأسر 8 بقتلهم (0*] 
ويوجد في أهل الأهواء من هذاء كثيرٌ. 
وعلى الجملة؛ فالإخلاص في الأعمالء إنما يصح خلوصّه مع 
طرْح 0" الحظوظء لكنه إن كان فيكاً على صق صحيح؛ (0670) كان 
مُنجياً 000 عند اللّهء وإن كان [مبنياً] (9) على أصل فاسد؛ فبالضد. 


ويتفق هذا كثيراً في أهل المحبة» فمن طالّع أحوال المحبين؛ رأى 
اظراح الحظوظء وإخلاص الأعمال لمن أَحَبُواه على أتمّ الوجوه التي تتهياأ من 


(075) «زة: هذا دليل على أن معنى مروقهم من الدين» خروجهم من أصل الإسلام؛ لا مطلق المعصية» 
فلا وجه لتردد بعضهم هناء اه 
قلت: والمسألة فيها خلاف طويلء لا ينبغي فيها هذا الجزم القاطع؛ فلتنظر مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية: 8/6/ا#: فله فيها كلام شاف في غاية اللإنصاف» وقوة الحجة. 

(75؟ه) في (ن)ء و(ت)» ورح)» و(م)» ور(خ)» وزب): امع اطراح»» وفي (ط): «من اطراح)» والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ف). 
قال «زه: أي إنما يصح خلوص الإخلاص وكماله بسبب اطراح الحظوظ» وما بقي للحظ رائحة» 
فليس الإخلاص كاملا في أي عمل فرضته. اه 

(0579) كأن يكون الأصل فيه القصد للّهء ثم دخلت عليه حظوظ شائبة» فهذه إن لم تحكن غالبة» 
فإنها لا تضرء وذلك كنية الحج للّهء ثم نية الاتجار للربح في مواسمه؛ ونية الزواج للإعفاف» 
ثم التمتع والعلذذ. 

(5978) في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب): «منجحاً. والمثبت من: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» وهو 
أدق وأوفق بما بعده. 

(06075) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)»؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


م رو حت الات الوا 


الإفسان (:658. 

فإذن قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية» أقربٌ إلى الإخلاصء وأن 
المقاصد التابعة» أقربُ إلى عدمه؛ ولا أنفيه. 

فصل: 
ويظهر من هنا أيضاً أن البناء على المقاصد الأصلية يُصَّر تصرفات 

المكلف كلَّها عبادات» كانت من قبيل العبادات» أو العادات؛ 280 لأن 
المكلف إذا فهم مرادَ الشارع مِن قيام أحوال الدنياه وَأَحَدّ في العمل على 
مقتضى ما فَهم؛ فهو إنما يتعمل [من] 89*) حيث ظُلِبٍ منه العمل؛ ويّترك 
إذا ظُلب منه الترك؛ فهو أبداً في إعانة الخلق على ما هم عليه: من إقامة 
المصالح؛ باليده واللسان» والقلب. 

ما باليد؛ فظاه, في وجوه الإعانات. 


وأمَا باللسان؛ فبالوعظء والتذكير بالله أن يكونوا - فيما هم عليه - 


(0280) ينظر صفة الصفوة: 289/6 ترجمة ابن المبارك مثلا. 

(:528) وصاحبٌ هذه الحالة» لم يَعُدْ عنده شيءٌ اسمه «المباح)؛ لأنه ترق إلى النظر لأفعاله كلها 
بمقتضى الأمر والنهي؛ فالأشياءٌ عنده إما جائزة - فيأتيها لجوازها مطلقاً - أو ممنوعة - فيتركها 
مطلقاً - وهذا مقام لا يقدر عليه أكثر الخلق؛ لأن الحكم الشرعي عند صاحب هذه الحالة» 
قسمان: لا خمسة أقسام؛ فالأمر عنده يدخل تحته الواجب» والمندوب» والمباح» فهو يتعامل 
معها بدرجة واحدة» وهي الامتثال» والنعيُ عنده يشمل المحرم؛ والمكروه؛ فهو يمتنع من 
الاقتراب منهماء بغض النظر عن حكمهما المختلف؛ لأنه يلاحظ النهي فقط. 

(08) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» وثابتة في (ح)» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(خ). 


القسم العالث (51غ) كتاب الموافقات 


مطيعين» لا عاصين» وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك: من إصلاح المقاصد» 
والأعمال» وبالأأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر وبالدعاء (4) بالإحسان 
الأوصاف الى انُصفوا بهاء» ولو بمجرد الإسلام» ويعظّمهم ويحتقر نفسه 
بالنسبة إليهم. 
إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد 589©. 
بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان» ولكن تدخل عليه 
الشفقةٌ على الحيوانات كلهاء حتى لا يعاملّها إلا بالى هي أحسنء كما دلّ 
عليه قوله .: «في كل ذف كيد رطبة ا 
وحديثٌ: «تعذيب المرأة في هِرّة ربطتها». (0205) 
وحديتٌ: إن الله كتب الإحسانٌّ على كل مسلم, فإذا قتلتم فأحينوا 
القثلة» الحديث 0807 إلى أشباه ذلك. 
(«مكه) في (م): «والدعاء». 
(568) وأقلها إحسان الظن بهم؛ الذي يحمل صاحبه على حمل تصرفاتهم على مخارج حسنة:؛ مادامت 
تحتمل ذلك ولو بوجه مرجوح. 
(ممكه) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في مواضع: متها الأدب: ٠ل‏ جح قدت 
ومسلم في السلام: ١953/4‏ 
(0285) متفق عليه من حديث أبن عمر: أنه البخاري في مواضع: منها بدء الخلق: لكيه 


8” ومسلم في السلام: 3770/4. 
(0280) تقدم في الرقم: /1181. 


القسم العالث (؟4536) كتاب الموافقات 


فالعاملٌ بالمقاصد الأصليةء عامل في هذه الأمور في نفسه؛ امتفالاً 
لأمر © ربهء واقتداءً بنبيه ## فكيف لا تكون تصاريف من هذه 
سبيلُه عبادة كلّها؟ بخلاف من كان عاملا على حظه؛ [فإنه إنما يُلتفت 
حقّله» 817" أوما كان طريقاً إلى حقّله]» "© وهذا ليس بعبادة على الإطلاق» 
بل هو عامل في مباح إن لم يُخِلّ بحق الله» أو بحق غيره فيهء والمباحُ لا يُتَعّد 
إلى الله به» وإن فرضناه قام على حظه من حيث أُمَّره الشارع؛ فهو عبادة - 
بالنسبة إليه - خاصّةٌ وإن فرضتّه كذلك؛ فهو خارج عن داعية حظه بتلك 
القبينة 

فصل: 
ومن ذلك: أن البناء على المقاصد الأصلية» يَنقل الأعمال في الغالب 
إلى أحكام الوجوب؛ إذ المقاصد الأصلية دائرةٌ على حكم الوجوب: من حيث 
كانت حفظاً للأمور الضرورية في الدين» المراعاة باتفاق» وإذا كانت كذلك؛ 
صارت الأعمالٌ الخارجةٌ عن الحظء دائرءً على الأمور العامّة» وقد تقدم أن 
غير الواجب بالجزءء يصير واجباً بالكلء (**) وهذا عامل بالكل 59" فيما 
(580) في (م)» و(خ): الأمور)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(5684) في (ط): «إلى حظه» والمغبت من جميع النسخ الخطية. وقد ضمّن ايلتفت» معنى ايراقب» أو: 
اايعتبر). فعدّاه بنفسه. 

(:558) الزيادة ليست في: (ع) وثايتة في باقي النسخ الخطية. 
(0591) ينظر كتاب الأحكام؛ المسألة الغانية. 


(كذكه) اان»: أي عامل يقصد الأمرالكل» وهو إقامة المصالح العامة للناس» لا لخصوص نفسهء سواء 
أكان الفعل الجزئ مندوباً أم كان مباحاً يختل النظام إذا اختل. اه 


القسم الغالث (137) كتاب الموافقات 


هومندوب بالجزء» أو مباحٌ يختل النظام باختلاله؛ فقد صارعاملاً بالوجوب. 
فأما البناءٌ على المقاصد التابعة؛ فهو بناءٌ على الحظ الجزيء والجريٌ لا 
يستلزم الوجوبّ؛ فالبناءٌ على المقاصد التابعة» لا يستلزم الوجوبٌ؛ فقد يحكون 
العمل مباحاً ما بالجزء» وإما بالكل والجزهِ معأ [ع-158] وإما مباحاً بالجزء» 
مكروهاً أو ممنوعاً [بالكل]» (5*'") وبِيانُ هذه الجملة في كتاب الأحكام (:65. 
فصل: 
ومن ذلك: أن المَقْصَد *5") الأوّلء إذا تحراه المكلف؛ يتضمن القصدّ 
إلى كل ما قصّده الشارع في ا لعمل: من حصول مصلحة» أودرء مفسدة؛ فإن 
العامل به» إنما قصده تلبيةٌ أمر الشارع إِمّا بَعْدَ فهُم ما قصّدهء وإمّا لمجرد 
امتثال الأمرء وعلى كل تقدير» فهو قاصدٌ ما قصده الشارع. 
وإذا ثبت أنّ قصد الشارع أعمٌ المقاصده وأوَخاء [وأؤلاهال» 055 وأنّه 
نو صرف لا يشوبه غرّضٌ ولا حطّ؛ كان المتلقّي له على ذلك 57 الوجهء 
آخِذاً له ركياً وافيا كاملاً غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع» 


(*069) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5494) ينظر كتاب الأحكام: المسألة الغانية: «فصل: إذا كان الفعل مندوباً بالجزء». إلخ 

(5555) في (ح)؛ و(ت)» و(ن)» و(ب)» و(خ): «المقصودا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0697) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(697ه) في (ب)» و(رح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «على هذا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الثالث (314:) كتاب الموافقات 


فهوحَر 7" أن يترتب الشوابٌ فيه للمكلف على تلك النسبة. 

وأمَا القصدٌ التابع؛ فلا يترتب عليه ذلك كله لأن أخذ الأمرء والنغي 
بالحظء أو أَخْدٌَ العمل بالحظء قد قَصَره قضْدٌ الحظ عن إطلاقه» وحص 
عمومّه؛ فلا ينمض نهوض الأول. 

وشاهدٌه (1*) قاعدةٌ: «الأعمال بالنيات»: 7(" وقوه # : «الخيلٌ لرجل 


أجرٌ» ولرجل سترٌ وعلى رجل ورْرٌ؛ فأما الذي هي له أجر؛ فرجلٌ ربطها في سبيل 
اللّهء فأطال لما في مرح الويدة أو روضة فما أفنانت ف طِيّلها (0) ذلك من 
المج أو الروضة؛ كان له حسنات» ولوأنها قطعث طِيَلَّها ذلك فاستئَّتُ شرّفاً 


(5444) بحكسرتين في الراء؛ ويقال: حريٌّ - بتشديد الياء - ويقال: إنه لحرَّى بكذا - بفتح الراء 
المشددة - الخليق الجدير به» ومن قاله بهذه الصيغة الأخيرة؛ لم يغيره في التثنية والجمع؛ لأنه 
مصدرء ويستوي فيه الجنسان» فتقول: هماء وهم؛ لحَرّى بكذاء وهماء وهنء لحرّى بكذا. ومن 
استعمله بالصيغ الأخرىء ثب وجمّعء وأنّثء فيقول: هما حريّانء وهم حرُون» وهما حريّتان 
وهن حَريّاته وهما حريّان» وهم حريّون. ينظر لسان العرب: .075/1١‏ 

(0299) في (ط): شاهدها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)0٠(‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في بدء الوجي: 06/١‏ ح © وغيره. 
ومسلم في الإمارة: ١60/7‏ 

(001) بفتح الميم وسكون الراء المهملة: المرع» وموضع الكلا. 

(0:0) والظيّل - بكسر الطاء؛ وفتح المثناة العحتية - الحبل الذي تريط به الدابة» ويُطوّل لها لترعى» 
ويقال له العَلوّل أيضاً على الأصلء و«استنّت شرّفاً أو شرفين» يعني: جرّت شوطاً أو شوطين» 
وأصلُ الشرف» المكان العاللي من الأرض» وقيل: الشوط. والمريج» الأرض الواسعة التي فيها 
نبات كثير» والروض أخص منها. 


القسم الغالث (360)) كتاب الموافقات 


منه - لم يُرِدِ أن يَسقِي به - كان ذلك له حسنات» فهي له أجر) 70©. 
فهذا الوجهٌ 9" من الحديث» لصاحب القصد الأول؛ لأنه قصّد 
بارتباطها سبيلٌ الله وهذا عامٌ غير خاص؛ فكان أجره في تصرفاته عامّاً أيضاً 


غير خاص. 

١ 5‏ 0 2 ع - د أذ 

ثم قال 88# : «ورجل ربطها تغنياء وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابهاء 
ولا ظهورهاء فعي له سترً». 


54 


فهذا في ضاحب الحظ المحمود» لما قَصَد وجهاً خاضّاً - وهو حظه- 
كان حكمُها مقصوراً على ما قصّدء وهو الستر» وهو صاحبٌ القصد التابع. 
ثم قال 8# : «ورجل ربطها فخراء وريائ ونواءً :© لأهل الإسلام» 


في على ذلك وزر). 
فهذا في الحظ المذموم المستمّدٌ من أصل متابعة الحوى» ولا كلام فيه 
هنا 070 


ويحري مجرى العمل بالقصد الأولء الاقتداءٌ بأفعال رسول الله 4 » 


(05:0) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التفسير: 558/8: ح 4576 الجهاد: 
5 ح :85 » والشرب والمساقاة: ه/57ه ح ١؟»‏ والمناقب: 6*/ا ح 5747 ومسلم في الركاة: 
م 

(:0) في (ح))» و(م)» و(ت)» و(ب)؛ و(خ)» و(ط):«في هذا الوجها؛ وفي (ن): في ذلك الوجه»؛ وكل 
ذلك تحريفء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى. 

(0:0) بكسر النون - أي عِداءً ومناواةٌ لهم وإضمارٌ الشر جماعتهم. 

(5:؟ه) في (خ)ء وزت)»؛ و(م)»؛ و(ن)»؛ و(ح): «هاهنا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (33) كتاب الموافقات 


أو بالصحابة» أو التابعين؛ لأن ما قصدوا 7") يشمله قصدٌ المقتدي في 
الاقتداء. وشاهدّه الإحالةٌ في النية» على نية المقتدّى به؛ كما في قول الصحابي 
0 في إحرامه: «بما أحرم به رسول الله #9 9" فكان حَجهُ في المحكم 
5 [فكذلك] 59 يكون في غيره من الأعمال. 


فصل: 
ومن ذلك: أن العمل على المقاصد الأصلية» يصيّر الطاعة أعظمء وإذا 
خولفت؛ 7" كانت معصيتثها أعظم. 


1 


ما الأولُ: فلأن العامل على وَفْقهاء عاملٌ على الإصلاح [العاة] 059 


(5.0) أي من الإخلاص في العمل لله عبادة كان أو عادة. 

(5:4) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ): «كما في قول الصحابة»» وهو تحريفه وفي (ط): «كما في 
قول بعض الصحابة)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(5:9) أي أَحرمٌ بما أحرم به رسول الله 4 وقائلٌ ذلك هو علي بن أَبِي طالب :© ففي حديث جابر 
الطويل في صفة حجته © أن علياأق من اليمن ببدن النبي © فوجد فاطمة تمن حل فأنحكر 
ذلك» فذهب للنبي #© يستفتيه في ذلك» فقال له: '"صدقَت صدقّت» ماذا قلت حين فرضتٌ 
الحجء قال: قلت: «اللّهُمَ إني أهل بما أهل به رسولك» قال: «فإن معي الحدي فلا تحل). 
أخرجه مسلم: 2888/6 وهو عند البخاري بسياق مختصر في مواضع: 87/9 4/ح1761/15907- 
مرلاك كنوى ,مع “لكلا وأبو داود: 050 والنسائ في الكبرى: و.لام, "3١ 0/٠١‏ وابن 
ماجه: 0/4 وعند الجميع ابما أهل» وليس عندهم (بما أحرم»؛ والمصنف لعله رواه بالمعى. 

)5١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(م)» و(ب)» 
1 وبها تتضح الجملة» ويظهر المعنى المقصود. 

(:580) يعنى المقاصد الأصلية. 

(00) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية 


سعد ب ل 2 د دن 


لجميع الخلق» والدفع عنهم على الإطلاق؛ لأنه إما قاصدٌ لجميع ذلك بالفعل» 
وإمائقاف؟ انقعه ه مال الأدن الذي توركل شي قصده 5 ها قصدة 
الشارع بذلك الأمرء وإذا فعل [ذلك]؛ 2*9 جوزي على كل نفس أحياهاء 
وعبى كل مصلحة عامّة قصدّهاء ولا شك في عظم هذا العمل» ولذلك كان من 
أحيا النفس» فكأنما أحيا الناس 9 جميعاً وكان «العالِمُ يستغفر له كلّ 
شيء حتى الحوثٌ في الماء) (6530, 

بخلاف ما إذا لم يعمل على وَفْقهء فإنما يبلغ ثوابّه مبلعٌ قصده؛ لأن 
«الأعمال بالنبيات»» فمتى كان قصده أعمّ؛ كا أ أعظم؛ ومتى لم يعم 
قصده؛ لم يكن أجرٌه إلا على وزان ذلك» وهو ظاهر. 

وأما العاني: فإن العامل على مخالفتهاء عامل على الإفساد العام وهو 
مضادٌ للعامل على الإصلاح العام وقد مرّأن قصد الإصلاح العام يَعظم 
به الأجرُ؛ فالعاملٌ على ضدهء 70 يعظّم به ورْرُهء ولذلك كان على ابن آدم 
الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة؛ لأنه أول من سنّ 
القتل» 77”*) وكان من قتل النفس» فكأنما قتل الخاس جميعاء و: امن سن سُنَة 


(عحعه) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)ء و(ن)»ء و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 

(050) إشارة لقوله تعالى: « وَمَنْ لاما مََكَأَنَمَآ حا ألنّاصَ جَِيعَاً 4. 

(8100ه) تقدم في الرقم: 229. 

(دمه) في (م): (بضده). 


(5830) تقدم في الرقم: 03529 784 


لبي ل الملل لد 


سيئة» كان عليه وزُرُها وورْرُ من عمل بها) (0058). 
فصل؛ (510) 
ومن هنا تظهر قاعدةٌ أخرى» وهي: أن أصول الطاعات» د إذا 
تُتبّعت؛ وُجدت راجعة إلى اعتبار المقاضية الأصيليةة وكبائرٌ الذنوب إذ 
اعتثبرت؛ وُجدت في مخالفتها 6723 
ويتبين لك ذلك بالعظر في الكبائر المنصوص عليهاء وما ألليق بها 
قياساً؛ فإنك تجده مطرداً إن شاء اللّه. 


زممه) تقدم في الرقم: ككل اذى الك كلت 

(0005) هذا الفصلء تقييد للإطلاق الموجود في الفصل قبله؛ إذ قد يفهم منه أن عمفالفة المقاصد 
الأصلية» يحكون وزره أعظم؛ والمقاصدٌ فيها ضروري» وحاجي» وتحسيني» فبين في هذا الفصل 
اللاحق» أن ذلك في المقاصد الأصلية الضرورية» أو الحاجية المتأكدة» ويدل على ذلك تمثيله 
بكبائر الذنوب» فعي غالباً لا تكون إلا في الإخلال بالضروري. 

(تعم) أي المقاصد الأصلية. 


القسم الغالث (59)) كتاب الموافقات 


المسالة السادسة: 

العمل إذا وقع على وَفْق المقاصد التابعة؛ فلا يخلو أن تصحَبّه 5 
المقاصدٌ الأصلية أن [2010©. 

فأمَا الأولُ: فعملٌ بالامتثال بلا إشكال» 0*”) وإن كان سعياً في حظ 
النفس. 

وأما العاني: فعملٌ بالحظ والطوى مجرداً. 

والمصاحيةٌ: إما بالفعل - ومثاله أن يقول مثلاً: هذا المأكول» أو هذا 
الملبوسن؛ أو-هذا الملموس» أباح في الشرع الاستمتاءً به؛ فأنا أستمتع (0) 
بالمباح» وأعمل في استجلابه؛ لأنه مأذون فيه - وإما بالقوة: ومثاله أن يَدخل 
[ع-155] في التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذونٍ فيه» لكن نفس الإذن 
لم يخطر بباله» وإنما خطر له أن هذا يُتوصّل إليه 0 من الطريق الفلاني؛ 


(50) في (ز)» و(ت)» و(ف))» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أن تصاحبه» والمثبت من: (ع)» 
و(م). 

(0) في (ب)» و(ف)»» و(خ)» و(ز)» و(ت))» و(ح)» و(م)» و(ن): «أؤلا» والمثبت من: (ع). 

(05) «زة: سيأقي استشكاله إلا أن يقال: إن هذا منه تنبيه على أن لم يبق بعد الجواب أثر للإشكال 
في نظره. اه 

(021) «زة: أي يقضي شهوة نفسه؛ لأنه مأذون فيه؛ فقد جمع بين الأمرين كما ترى. اه 

(0+50) «زة: أي فتخيّره للطريق المباح من بين الطرق» وتحريه عنه؛ ما جاء إلا من جهة العفاته لإذن 


الشارع» فيكون في قوة القول المذكور. اه 


يي اد ب كنات مواقت 


فإذا توصّل إليه منه؛ فهذا في الحكم كالأول: إذا كان الطريق الذي 550 
تَوصّلَ إلى المباح من جهته مباحاً؛ إلا أن المصاحبة بالفعل أعبل» ويجري غيرُ 
المباح (0000) مجرأه 2 الصورتين. 

فإذا تقرر هذا؛ فبيانُ كونه عاملاً بالحظ (8*© والامتثال» أمران: 

أحدهما: أنه لولم يكن كذلك؛ لم يَجْوْ 9" لأحد أن يتصرف في 
في حظ نفسهه ولا قضْدٍ لذلك: 7 بل كان يمتنع للمضطر 0" أن يأكل 
الميتة حتى يستحضر هذه النية» ويعملٌ على هذا القصد المجرد من الحظء» 
وهذا غيرُ صحيح باتفاق» ولم يأمر الله تعالى» ولا رسوله بشيء من ذلك» ولا 
تَجى عن قصد الحظ وظ في الأعمال العادية على حال» مع قصد الشارع 


(567) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «البي توصل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0*ه) ازة: وهو المندوب. اه 

(0*54) في (ت)» و(م)» و(ز)» و(ف)» و(ح): «عاملا بالحق»» وفي (ع): «عالماً بالحق»» والمثبت من: 
(ن)» و(خ)»؛ و(ب)»؛ و(ط)» وهو الموافق للسياق؛ لأن الكلام في العامل بالحظ. 
قال از»: أي في الصورتين» والغرضٌ بيان صحة مصاحبة الحظ» والمقاصدٍ التابعة» للمقاصد 
الأصلية» وأن ذلك لا يكون اتباعا للهوى. اه 

(009) «ز»: لأنه يحكون انغماسا في اتباع الطوى المنهي عنه؛ لأن مصاحبة الحظ إذا كانت مسقطة لما 
صاحبها من قصد الامتثال» كان ما ذكره لازما. اه 

(080) في (ن)»؛ و(ب)» و(ط)» «ولا قصد في ذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)570١(‏ «ز»: أي وأكل الميتة للمضطرء من باب الواجب المتعلق بأمر عاديء وهو إقامة الحياة. اه 


القسم الغالث اللفقة كتاب الموافقات 


للإخلاص في الأعمال» وعدم التشريك فيهاء وأن لا يَلحَظ 9" فيها غير 
الله تعالى؛ فدلٌ على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية» لا ينافي 
أضل الأعمال: 
فإن قيل: كيف يتأق قصدٌ الشارع للإخلاص في الأعمال العادية؛ 
وعدم التشريك فيها؟ 
قيل: معنى ذلك» أن تحكون معمولةٌ على مقتضى المشروع لا يُقصّد 
بها عمل جاهلي» ولا اختراعٌ شيطافي» ولا تشبَّةٌ بغير أهل الملة؛ 
كشرب الماء» أو العسل في صورة شرب الخمر وأكلٍ ما صُنع لتعظيم أعياد 
اليهودء أو النصارى» وإن صنعه المسلم؛ أو ما ذُبح على مضاهاة الجاهلية» 
[ودعاء الجاهلية] 5”*) وما أشبه ذلك: ئما هو نوعٌ من تعظيم الشَّرِك؛ كما 
رَوى ابن حبيب عن ابن شهاب» أنه ذُكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسمعيل 
لحرو 00 أجرف بعيناء ففال' لها اليعسيؤن عند 'ظهورا لام ته الو 
أهرقت عليها دما؛ كان أحرى أن لا تغيض ولا قهور 2*0" فَتَقَثّلَ من يعمل 
(006) في (م): «وأن لا يلاحظ»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(0000) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(م)» 
و(ب). 
(:+00) هو خال أمير المؤمنين» هشام بن عبد الملكء وَلِي له مكة والمدينة» والموسم؛ ثم سخط عليه 
الوليد بن يزيد بعد موت هشام؛ فدفعه إلى يوسف بن عمر الشقفي» فعدّبه حتى مات في حبسه. 
ينظر تاريخ دمشق: 299/9. والبداية والنهاية: 9/9”؟. 


(5*مه) من هار البناءٌ هَوْراً وهؤوراً وتهوّر إذا تهدم» فهو هائر» وهار على القلب» وأصله هائر» كما 
قالوا في شائك السلاح: شاقي السلاح. 


القسم الغالث 117) كتاب الموافقات 


فيهاء فنك وات (00ه) حين ول الماع فجرى مُختلطاً بالدم؛ وأَمّر فصُنع له 
ولأصحابه منها (7*) فأكل وأكلواء وقسّم سائرّها بين العمّال فيها). 


فقال ابن شهاب: ابئس - واللَه - ما صنع؛ ما حلّ له حرا ولا الأكُل 
منهاء أمَا بلغه أن رسول اللّه ِ نجى [عن ذبائح الين». 
يريد: «تقّى] 00" أن يُذبّح للجن)». 


(087) جمع جزور» وهوما يصلح أن يذبح من الإبل» ويجمع أيضا على جُرُر. 

(000ه) في (ت)» و(م) و(ح)» و(ن) و(خ)» و(ط): «منها طعاماً» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

(م+7) الزيادة ليست في: (ت» و(ح» و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(خ)» و(م)» 
و(ف). - والقدُّرُ المرفوع من الحديث» أخرجه ابن حبان في المجروحين- : ؟/015 وعنه أبن 
الجوزي في الموضوعات: »5.2/6 
من طريق عبد الله بن أينق عن ثور بن يزيده عن الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمان» عن 
أي هريرة أنه 4 «نغى عن ذبائح المبن». 
قال ابن حبان عن ابن أذينة: «منكر الحديث جداً يروي عن ثور ما ليس من حديثه لا يجوز 
الاحتجاج به بحال». 
وقال ابن المجوزي: ”وقد فسروا هذا الحديث» بأن الجاهلية كانوا إذا اشقروا دارا أو استخرجوا 
عيناً ذبحوا لها ذبيحة؛ لعلا يصيبهم أذى من الجن؛ فأبطل رسول الله 2# ذلك». 
وأخرجه البيهقي: 714/4؛ من حديث عمر بن هارون؛ عن يوذس بن يزيد» عن الزهري مرسلاً. 
وعمرٌ بن هارون البلخي» قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث» ليس حديثه بشيء). 
قال «ز»: كتب بعض الناظرين هنا أن دعوى رؤية الجن؛ أو التلقي عنهم؛ أو التزوج بهم أو 
استحقاقهم لأن يتقرب إليهم بالذبائح» كلها خرافات ومزاعم سخيفة» أبتدعت بعد صدر 
الإسلام. 3 


القسم العالث (م68 لجحتسسسن سه كتات الموافتات 


لأن مثل هذا - وإِنْ ذُكر اسم اللّه عليه - مضاو لما ذُبح على النُضُبء 
وسائرٍ ما أهل لغير اللّه به. 

وكذلك جاء «النهي عن معاقرة الأعراب»»(25 وهي أن يتبارَى 
الذي (340) فؤمقة كل والحن مثيه خا يد مناحته: فا كنزهما غثراً 
أجودّهماء تّهي عن أكله؛ لأنه مما أهلَّ لغير الله به (6791. 


قال الخطابي: (وفي معناه: ما جرت به عادة الغاس من ذبح الحيوان 


- وأقول: إن الكلام في رؤية الجن- مع كونه نابياً عن المقام هنا - فهو مخالف لما ورد في الحديث 
الصحيح عنه ©4: أن عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة ليقطع صلاتي». 
وحديث البخاري عن أبي هريرة في حراسة الركاة» وأنه علمه أن يقرأ آية الكرسي فلا يقربه 
شيطان حتى يصبح إلى غير ذلك. أه 

(و00) حسن: أخرجه أبو داود في الأضاحي: ٠١١/9‏ ح 86١‏ وعنه البيهقي: 617/9. 
من طريق حماد بن مسعدة» عن عوف» عن أي ريحانة» عن ابن عباس» قال: «نعى رسول الله 
© عن معاقرة الأعراب). 
قال أبوداود: «اسم أبي ريحانة» عبدٌ اللّه بن مطرء وغُئْدر أوقفه على ابن عباس». 
قلت: قصده هو تمييز أبي ريحانة الذي هو تابعي - يروي عن ابن عباس» وصحب ابن عمر - 
عن أبي رحانة» صاحب رسول الله ## واسمه: سَمعون بن زيده الأزدي. 
والروايةٌ الموقوفة: أخرجها أبوإسحاق الحربي في غريب الحديث: ©/452: من طريق غندر عن 
عوف به موقوفاً: "لا تأكلوا من تعاقر الأعراب». 

(0050) يعني في الجود والكرم؛ فيعقر هذا إبلاء والآخر إبلاء حتى يعجّر أحدُهما الآخره يفعلون ذلك 
رياء» وسمعة» وتفاخراً ومعنى: يجاود به صاحبه؛ أي يغالبه في الجُودء ويظهر بذلك أنه أجود 
0 

)505١(‏ ينظر غريب الحديث للخطابي: 2891/١‏ فالنص له بلفظه. وانظر أيضاً غريب الحديث للحربي: 


رمف والهاية لابن الأثير: */"؟؟. 


القسم الغالث 1/5 2) كتاب الموافقات 


حضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدانٌ» وأَوَاتِ [الكلينة حدوث (عيسه) 
يتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور 6680 


وخرح (45*) أيو داود: (نى د عن طعام المتباريين أن يؤكل» ته 


(0"46) «ز»: كذكريات حوادث الموت الأربعينية» والستوية» وما شاكل ذلك. اه 
(0"4) في (ط): احوادث يتجدد لم؛ وفي نحو والمغبت من جميع النسخ الخطية 
والحدوث جمع حدث؛ وهو الأمر الطارئ» أو ماله موسم معين. 
(556) ينظر معالم السنن للخطابي: 214/4 وفيه: اتتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور). 
(45*ه) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): اخرجج»» والمثبت من: (ع) و(ف))» و(ز) و(ب). 
(5767) صحيح: أخرجه أبو داود في الأطعمة: */غ6" ح 6هل/ا” والحاكم: 5/1ل/ا. 
من طريقّين عن الزبير بن خِرّيت» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
قال أبوداود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكرفيه ابن عباس» وهارونُ النحوي ذكر فيه ابن 
عباس أيضاً وحمادٌُ بن زيد لم يذكر ابن عباس». 
وصححه الحاحكم. وأقره الذهي» ولم يلتفتا لمن أوقفه» وحكّما لزيادة العقة بالصحة. 
وكذلك صححه ابن القطان؛ لأن الذي رفعه ثقة» ينظر بيان الوهم والإيهام بتحقيقنا: رقم: 
0 
وأخرجه ابن عدي: ؟/5:5 - 200١‏ من طريق بقية بن الوليد» عن ابن المبارك» عن جرير بن 
حازم» عن الزبير بن خريت عن عكرمة؛ عنه مرفوعاً. 
وقال: (وهذا الحديث الأصل فيه مرسل» وما أقل من أوصله؛ وممن أوصله بقية عن ابن المبارك 
عملا 
وأخرجه أيضا الخطيب في تاريخه مرفوعا: 00 - شاباص - عن 
يزيد بن عمربن جَئْزةه عن عاصم بن هلال» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً. 
وإسناده منقطع» لأنه وجادة» ويزيد بن عمرء قال الخطيب: 47/14": الما علمت من حاله إلا 
خيراً. 
وشاباص المذكورء قال الخطيب: «وكان ثقةٌ حافظاً). 5 


القسم الخالث الفقذا ْ كتاب الموافقات 


وهما المتعارضان ليُرَى أيهما يَغلب صاحبه. 


فهذا وما كان نحوه» إنما شرع على جهة أن يُذْبّح على المشروع بقصد 
مجرد الأكل؛ فإذا زيد فيه هذا القصدُ؛ كان تشريكاً في المشروع؛ ولحظاً لغير 
أمر اللّه تعالى. وعلى هذا [المعنى] (47**) وقعت الفتيا من ابن عَتَّابِ: (584) 
بنهيه عن أكل اللحوم في النيروزه وقوله فيها: الإنها ما أَهِلّ لغير الله به». 

وهو باب واسع. 

والشافي: أنه لو كان قصدٌ الحظ مما ينافي الأعمال العادية؛ لكان العمل 
بالطاعات» (41*) وسائر العبادات - رجاءً في دخول الجنة» أو خوفاً من دخول 


- وعاصمٌ بن هلال؛ هو البارق» قال أبو زرعة: (حدث بأحاديث مناكير عن أيوب». 
وقال أبو حاتم: «صالح؛ شيخ محله الصدق). 
وأخرجه الطبراني في الكبير: 60/0١‏ ح 21945 من طريق عبد الوهاب الخفاف؛ عن هارون 
بن موسى» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة» عنه قال: «نهي عن طعام المتباريين». 
وهذا في حكم المرفوع: لأن الآمر والناهي» هو الشارع. 
وله إسناد آخر عند ابن عدي في ترجمة عاصم بن هلال: 218074/0 عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: انعي ...)» فذكره. 

(08507) الزيادة ليست في: (خ)»؛ و(ت) و(ح)» و(ب)» و(م)»؛ و(ن)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(5*8) هو أبو عبد اللّه: محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي؛ شيخ المفتين بها الفقيه؛ الحافظ 
المحدث؛ العالم الزاهدء (*88 - 55 ه)ء شجرة النور الزكية: ص 22١5‏ تنظر الفتوى المذكورة 
في: (الممتع» شرح المقنعا؛ لمحمد بن سعيد السوسي: ص 28 وينظر أيضا المعيار للونشريسي: 
لمدكدلة 


(849ه) في (م)» و(ت))» و(خ))» و(ن)» و(ح): في الطاعات)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالثك -- : (5) ب كتاب الموافقات 


النار - عملاً بغير الحق» وذلك باطل قطعاًء فيبطل ما يلزم عنه. 

أَمَا بِيانُ الملازمة: فلآن طلب الجنة» أو اهرب من الدار» سد في حظء 
لا فرق بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع؛ وأذن له فيه من 
حيث هو حظ؛ إلا أن أحدهما عاجل» والآخر آجلء والتعجيلٌ والتأجيل في 
المسألة طؤدي» 50 كالتعجيل والتأجيل في الدنياء لا مناسبة فيه. 

ولا كان طلبٌ الحظ الآجل سائغا؛ 0*» كان طلب العاجل أؤلى 
بحونه ا 

وأمّا بطلانُ التالي: فإن القرآن قد جاء بأنّ من عمل» جوزي؛ واعملوا 
يُدخِلكم الجنة» واتركوا تدخلوا الجنة» ولا تعملوا كذاء فتدخلوا النار ومن 
يعمل كذاء يُجْوَ بكذا. 

وهذا بلا شك تحريض 0*” على العمل بحظوظ النفوسء 57**) فلو 


(:006) يعنى أنه وصف لا مناسبة فيه للحدكم؛ وعرّفوا الوصف الطردي بأنه: «الوصف الذي لا 
يكون مناسباً للحكم؛ ولا مستلزماً للمناسب» لا بالذات ولا بالتبع». ينظر شرح الكوكب 
المنير: 2298/4 وإرشاد الفحول: ١؟؟.‏ 

)000١(‏ «زة: الأولى أن يقول: «ولما كان طلب الحظ الآجل بالطاعات سائغا كان طلب الحظ العاجل 
بالعادات أولى بالجواز» كما سيشير إليه بقوله: «فإذا لم يكن مثله قادحا في العبادات» إلخ» 
وهذا في قوة قولنا؛ لمكن العالي باطل؛ فيثيت نقيض المقدم؛ وهو أن قصد الحظء لا ينافي صحة 
الأعمال العادية إذا انضم إليه قصد الامتثال ولو حكما. اه 

(:000) في (ط): «تحريك»» وفي (ع): #تصريح'» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو الأصوب. 

(00) في (خ)» و(ط): «النفس»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (0/) كتاب الموافقات 


كان طلبٌ الحظ قادحاً في العمل؛ لكان القرآن مذكُراً بما يقدح في العمل» 
وذلك باطل باتفاق» فكذلك ما يلزم عنه. 


وأيضاً: فإن البي 4# كان يُسْأَل عن العمل الذي يُدخِل الجنة» ويُبعِد 
من النار»ء فيخبرٌ به من غير احترازء ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك 
[العمل]» (2*"*) وقد أخبر الله تعالى عمن قال: #إانَّمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْه لله 
لد نْرِيدُ مِنَكُمْ جَرْآءَ وَل شْكُوراً) 0" بقوطم: © نا نَخَافْ م رَبَنَا 
داريا ل ا 


وفي الحديث: «مكلكُم مكل اليهود والنصارى» كبقل رجل البق جز 
قوماً) كك كن الشووق (ا0عه) 


(:070) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ن)» و(ح» و(ب)» و(خ)»؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)»؛ و(ن)» 
و(ف). 
ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاريء أن رجلاً قال: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخدّني 
الجنة» ويباعدني من الدارء فقال له الحبي © : «تعبدٌ الله ولا تُشرك به شيئا وتُقيم الصلاة» 
وتؤقي الزكاة» وتصل الرحما» فلما أدبر قال © : لإن تمسّك بما أُمِريه» دخلّ الجنة). 
متفقٌ عليه: أخرجه البخاري في الزكاة: + /9.“ ح 018957 ومسلم في الإيمان: .17/١‏ 

(هه58) الإنسان: 5. 

.٠١:ناسنإلا‎ )0853( 

(0000) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في المواقيت: 47/6 ح 0ه والأنبياء: ١/١لاهء‏ ح 05ل 
والإجارة: 021/6 ح -2239: وفضائل القرآن: 789/8 ح 6023 والتوحيد: -666/٠١‏ 
الحد» لني شسككة 


وأخرجه أيضاً من حديث أب موسى في المواقيت: ؟/7؛ ح <هه والإجارة: 059/4 ح 2271. 


القسم العالث (0ىهء) كتاب الموافقات 


وهو نص في العمل على الحظ. 
وفي حديث بيّعة الأنصار قونخم للنبي ## : «اشكرظ لريّك» واشترظ 
لحفسك»» فلمّا اشترط؛ قالوا: فما لنا؟ قال: «النَّةُ) الحديث (658, 


(04) أخرجه أبو نعيم في دلائل الشبوة: ص 006-70١‏ ح 655: من طريق الشعبي عن الزهري قال: 
فذكره. 
وأخرجه أحمد: غإؤاك وا بن أبي شيبة: 4١/موه‏ والبيهقي في الدلائل: »451-145٠‏ من مرسل 
الشعبي. وإسناده إليه صحيح. 
وجاء موصولا عند أحمد: 15١/6‏ وابن أي شيبة: 0598/14: والطبراني في الكبير: 207/17؛ وأبن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني: /91» والبيهقي في الدلائل: ؟/101. 
من طريق مجالدء عن الشعبيء عن أبي مسعود الأنصاري. 
ومدازه على مجالد بن سعيد, قال في المجمع: ”//: اوحديثه حسنء وفيه ضعف). 
قلت: لم ينفرد به فقد أخرجه ا بن إسحاق في السيرة - سيرة ابن هشام -: 660/6 »11١-‏ وعنه 
أحمد في المستد: 450/8 وفي فضائل الصحاية: 3/6 ح لاثلاك والطبرا لطبراني في الكبير: 1/1 
8 والبيهقي في الدلائل: ؟546» من حديث معبد بن كعبه عن عبد الله بن كعبء عن 
كعب بن مالكء» في قصة طويلة» فيها القطعةٌ المذكورة. 
قال في المجمع: “/5:: ااورجال أحمد» رجال الصحيحء غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع). 
يعني عند أحمد» وكذلك عند البيهقي. ومعبدٌ بن كعبه لم يوثقه إلا أبن حبان» وخرّج له 
مسلم في الأصول في كتاب الإيمان حديث: «من اقتطع مال امرئ مسلم): 0352/١‏ ح 228؛ 
والبخاري في الرقاق حديث: «ما المستريح والمستراح منهاء ح 5 » وهذا منهما توثيق لهء 
وأقلّ أحوال هذا الإسناد أن يكون حسناً. 
وأخرجه أبو يعلى: ح 44٠١‏ وابن أبي عاصم في الآتحاد والمتافي: 25/7 والحاكم: */2"1. 
من حديث حميد بن أبي حميد الطويل» عن أنسء أن ثابت بن قيس بن شماس» خطب مقدم 
البي يه فقال: انمنعُك مما نمنعٌ منه أنفسنا » وأولادناء فمالنا يا رسول الله؟ قال: الكم الجنةاء 
قالوا: رضينا. 0 


القسم الغالث (9/ا؟) كتاب الموافقات 


وبالجملة: فهذا أكثر من أن يحصّىء وجميعُه تحريضٌ بالحظ على 
العون :15050 وإن لم يقل: «اعمل 57" لكذااء فقد قال: «اعمل يكن لك 
كذا»» فإذا لم يكن مثلّه قادحاً في العبادات» فأولى أن لا يكون قادحاً في 
العادات. 

فإن قيل: بل مثلُ هذا قادح في العمل بالنص والمعقول: 

أمَا المعقولٌ: فإن العامل بقصد الحظ» قد جعل حكَّله مَقصّدا والعملّ 
وسيلة؛ لأنه لولم يكن مُقصّداً لم يكن مطلوباً بالعمل؛ [ع-170] وقد 
فرضناه كذلكء؛ هذا خُلْف» وكذلك العمل 59 لو لم يكن وسيلة؛ لم 


> قال الحاءكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وأقره الذهبي. 
وقال الهيشمي:- 8/7؛ -: «رواه أب يعلى» ورجاله رجال الصحيح). 
قلت: وهو كذلككء إلا أن علّتّه عنعنةٌ حميد الطويل» وقد اتهم بالعدليس عن أذس - كما ذكر 
اين سعد واين حبان - وذكر جماعة منهم أن عامة حديثه عن أفسء إنما سمعه من ثابت 
البناني» عن أنس. 
قال ابن حيان: ااسمع من أذس ثمانية عشرة حديثا وسمع من ثابت البنافي» فدلس عنه). 
وقال أبو بكر البرديجي: 'حديث حميده لا يحتج منه إلا بما قال فيه: حدثنا أفس). ينظر هذه 
الأقوال في التهذيب: +5 

(5755) في (ط): «تحريض على العمل بالحظ»» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(087) في (ع): (اعملوا"» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» وهو المناسب 
5 

(0070) #ز»: طريق آخر يتوصل به إلى أن العمل وسيلة للحظ» وهو أقرب إلى أن يعكون طريقا آخر 
في التقرير والتصوير فقط. 2 


القسم العالث (80؛) كتاب الموافقات 


يطلب الحظ من طريقه؛ وقد فرضنا (5* أنه يَعمله؛ ليصل به إلى غيره» وهو 
حظه فهو - بالنسبة إلى ذلك الحظ - وسيلة. 

وقد تقرر أن الوسائل - من حيث هي وسائل - غيرٌ مقصودة لأنفسهاء 
وإنما هي تبع للمقاصدء بحيث لو سّقطت المقاصد» سقطت الوسائل» وبحجيث 
لو نُوصّل إلى المقاصد دونها؛ لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد 
[دونهاء لم يُتوسّل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد] 570" جملة؛ لم يكن 
للوسائل اعتبار» بل [كانت] 239*) تكون كالعبث. 


وإذا ثبت هذا؛ فالأعمال المشروعة (70) إذا حلت للتوصل بها إلى 
حظوظ النفوس؛ فقد صارت غير متعبّدٍ بهاء إل من حيث الحظّء فالحظ هو 


- ولا يخفى أنه في هذا الإشكال من أوله إلى آخره؛ لم يأخذ فيه سوى العمل والحظ» ولم يذكر 
المقصد الأصلي المشارك للحظه الذي قال فيه: «فأما الأول؛ فعمل بالامتغال بلا إشكال» فإن 
الحظ في موضوعناء ليس هو المقصودٌ وحده؛ بل معه القيام بالمصلحة ودرء المفسدة» الذي هو 
غاية لإذن الشارع فيه» وأخذ المكلف له من هذه اليهة. اه 

(087) في (ف): اوقد فرضنا يعملهاء وفي (ت))؛ و(ح)؛ و(ب)؛ و(خ)؛ و(م)» و(ن)» و(ط)» وقد 
فرضناه أنها» والمغبت من: (ع)» و(). 

(087) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)ء ما عدا: (ع)» ولابد منها لفهم الكلام بتمامه؛ 
لأن المؤلف ذكر جميع الحيثيات الممكنة» وبدون ذكر هذه الزيادة لا تتمء وسببُ السقوط» 
انتقال بصر التاسخ من لفظ اعدم المقاصد» الأول» إلى العاني. 

(0074) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5575) «زة: وهي ما في التزامها نشر المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق» يعني ما 
ليست عبادة بالأصالة؛ لأنها موضوع المسألة هنا. اه 


القسم الغالث (0مغ) كتاب الموافقات 


المقصود بالعمل» لا التعبّتٌ فأشبهت 777" العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا: 
نف الرزياسة واللجات والمالةوها أشيه ذلك 

والأعمالُ المأذون فيهاء 5" كلّها يصح التعبد بها إذا أخذت من 
حية لتقي 115 ا ده عم بينة الور نف تر م انها 
فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبَّدٍ بها - كالصلاة» والصيام؛ 
وأشباههما - (77”") ينبغي أن يسقط التعبد بها. 


وكلْ عمل - من عادة» أوعيادة - مأمور به؛ فحظّ النفس متعلق 
نقذ ذم ذلك اللبجة ‏ لأأمق هه كرد دمطاتد ا تشفط كريد 
عبادة» فصار مهمّلّ الاعتبار في العبادة» (؟”) فبطل التعبدٌ فيه» وذلك معنى 
كون العمل غير صحيح. 

وأيضاً: فهذا المأمور - أو المنهيٌ - (9" بما فيه حظه يا ليت شعري 
ما الذي كان يصنع لو ثبت أنه عَرِيّ عن الحظوظ؟ هل كان يلزمه التعبدٌ للّه 


(5077) «زة: ولم تحكن رياء محضا؛ لأنه - مع طلب حظه والسعي فيه - يضم إلى ذلك غرضه: من 
إقامة المصلحة» ودرء المفسدة؛ بدليل أخذه لما من جهة الإذن. اه 

(5070) #ز»: هي نفس الأعمال المشروعة في كلامه. اه 

(0024) في (م): «وما أشبه ذلك»» وفي (خ): «وما أشبهها»» وفي (ع)» و(ن)؛ و(ح)» و(ت)؛ و(ب): 
الوأشباهها»- والمغبت من (ف)» و(ز). 

(0835) «ز»: أي لا يخلومن حظ للنفس» يمحكن أن يتعلق به. اه 

)07٠(‏ في (ع): «في العادة'» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصوب. 

(007) في (ز)» و(ف): «المأمور المنهي)» والمغبت من (ع))» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» 
و(ط). 


القسم الغالث (486) كتاب الموافقات 


بالأمر» والنعي» أم لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه؛ فالمأمور به والمنهيّ عنه 
خيلة 3ذ ميقمو نعة 9 ترعيلة وص هذا ته القائل وتوا 
هَبٍ البعك لم تأتنا رُسْلُهُ وجاجمة النارلم تُْرَعِ 
أليس من الواجب المستحقٌ ثناءٌ العبادِ على المنعِيٍ 079 


ويعنى الوجوبٌ 7" بالشرع» فإذا جُعل وسيلةٌ؛ أخرج عن مقتضى 
المشروع؛ وصار العمل بالأمرء والنعي على غير ما قصد 29" الشارع؛ 
والقصدٌ المخالُ لقصد الشارع باطلء والعمل المبني عليه مثله؛ فالعمل 
لمم على الحظء كذلك. 

وإلى هذا: فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق؛ ولا حجةً 
له عليه؛ ولا يحب عليه أن يطعمه؛ ولا أن يسقيه؛ ولا أن ينكّمهء بل لوعدَّب 
أهل السماوات والأرض؛ لكان له ذلك بمق الملكء :قل قَلِلهِ أْلْحْجَةٌ 
لْبَلِمَةٌ)» 79" فإذا لم يكن له إلا مجردُ التعبد؛ فحقه أن يقوم به من غير 
طلب حظء فإِنْ طلب الحظّ بالعمل؛ لم يحكن قائماً بحقوق السيده بل بحظوظ 


(0807) البيتان من جر المتقارب» ينظر مدارج السالكين: 077/6 والفتاوى لا بن تيمية: 25/17) وفيه 
كلام نفيس في هذا المعنى» وفيها أن أبا عبد اللّه - ابن الجد - سمع أبا الفرج ابن الجوزي» 
ينشد في مجلس وعظه البيتين المعروفين» يعني هذه. 

(507) في (ح)؛ و(ب)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)؛ و(ط): «بالوجوب» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» 
و(ف). 

(كلاه) في (م): «مقصود). 

(مباعة) الأنعام: ا 


القسم الخالث (9م8) كتاب الموافقات 


وأمّا النصوصٌ الدالة على صحة هذا النظر؛ فالآياتٌ والأحاديث 
الدالة على إخلاص الأعمال لله وعلى أن ما لم يُخْلَضُ 7" للّه منهاء فلا 
يقبله الله؛ كقوله 7" [تعالى]: ع( وَمَآ امِرُوَأ إلا لِيَعْبْدُوأ أله مُخْيِصِينَ 
َه أليّيتَ)ه 600 

وقوله: «قَمس كَانَ يَرْجُوأ لِمَآءَ رَبَهء قَلْيَعْمَلْ عَمَلَاصَيِحآ وَلآ 
يُشْرَكُ بَعِبَادَةٍ رَبوء أحَدآ) 6505 


وفي الحديث: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك) (:658. 


وفيه: (فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله» فهجرته إلى اللّه ورسوله» 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأةٍ ينكحهاء فهجرثه إلى ما هاجر 
إليه) (حمعم) 


أي ليس له من التعبد للّه بالأمر بالمجرة شيء؛ فإنّ كل أُمْرء ونغي 


(5077) في (ع): أن من لم يخلص» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو أسعد بالسياق. 

(70مه) في (ز): القوله». 

(05078) البينة: 5» ولفظ «تعالى» ليس في: (ع)» و(ف))» و(ز)؛ و(ب)؛ و(ت)» و(ح)» و(خ)» و(ن)» 
و(م). وثابتة في: (ط). 

(وبامه) الكهف: 26 

(0880) أخرجه مسلم في الزهد: 2285/6» وهو حديث قدسي» يرويه أبو هريرة عن النبي © قال الله 
تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشركها. 


(0ه؟ه) تقدم في الرقم: +03 ١ك‏ 4كل2. 


القسم الغالث 280) كتاب الموافقات 


عُقل معنا» أو لم يعقل معناه» ففيه تعبّدٌ حسبما يأتي إن شاء اللّه؛ (5) 
فالعا لط ء الكل لا نيه الععدد رداق عع جهياف هي 
السلف المتقدمين العام للأجر خديمَ السوء؛ وعبّدَ السوء» وفي الآثار من 
ذلك أشيائء 579*© وقد جمع الأمر كلّه قوله تعالى: #(ألآ لله أَلدّينٌ 


ألْخَايِضَ)» ال" 

وأيضاً: فقد عدّ الناسٌ من هذا ما هو قادح في الإخلاص؛ ومَدخلٌ 
لفك فق الأعمالطقال الغرالي: الكل نحط من سمطوكك الذكها تبر تستريح إليه 
النفس» ويميل إليه القلب - قل أو كثر - إذا تطرق إلى العمل؛ تكدّر به 
صفوٌه» وقلّ به إخلاصّه) (0850. 


قال: «والإفسانُ منهمكُ في حظوظه» ومنغمس في شهواته» قلما ينفك 
قعل هن أفعاله وعياذة من عباداته عن عطوظ قا وأغرافن عاجلة ولدلت 


(08) ينظر القسم الغاني من المقاصد: المسألة الخامنة. 

(م«ممه) من ذلك: «أن رابعة ة العدوية قالت لسفيان الشوري وثابت: لم 
طمعاً باللينة» وقال ثابت: خوفاً من العار» فقالت رابعة: أَمّا أنت يا سفيان» فمثلّك مثل أجير 
السوء تعمل طمعاً با جزاء» وأنت يا ثابت» مثلّك مثل عبد السوء» تعمل خوفاً من العقاب» 
فقالا لها: وأنتِ لم تعيدين الله تعالى؟ قالت: لأنه إلهٌ يستحق العبادة. ثم قالت: يا سفيان» 
أرأيت إن لم يخلق الله جنة ولا نارا ألا مستحق أن يُعبّد؟ قالوا بلى». ينظر السير: 221/8 ففيه 
جزء من هذه القصة. 

(غممه) الزمر: . 

(0*85) «ز»: أما كوئه إذا شارك طلبَ الحظ قصدٌ الامتثال يضعف الإخلاص؛ فلا كلام فيه» ولكن 
لا يلزم منه المطلوب» وهو بطلانه رأساً. اه 


القسم الغالث (6م4؛) كتاب الموافقات 


من سَلِم له في عمره خظرةً واحدة خالصةٌ لوجه اللهء نجاء وذلك لعرّ الإخلاصء 
وعْسر تنقية القلب عن هذه الشوائب» بل الخالصُء هو الذي لا باعث فيه 
إلا طلبٌ القرب من اللّه تعالى). 


ثم قال: «وإنما الإخلاض تخليصٌ العمل عن هذه الشوائب كلهاء 
قليلها وكثيرهاء حتى يُجَرّد فيه قصدٌ التقرب» فلا يكون فيه باعث سواها. 

قال: «وهذا لا يتصور إلا من تحب لله مستهترء مستغرق اطْمَّ 
بالآخرة» بحيث لم يبق للدنيا في قلبه قرا حتى لا يحب الأكل» والشرب 
أيضاًء بل تحكون رغبتّه فيه» كرغبته في قضاء الحاجة» من حيث إنه ضرورة 
الحياة؛ فلا يشتعي الطعام لأنه طعام؛ بل لأنه يقوّيه على العبادة» ويتمّ لو 
كفي شرّ الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل؛ فلا يبقى في قلبه حظ في الفضول 
الزائدة على العدوونة وكين قدو الطحوو #امطلوءا عقو لا جدوورة 
دينية؛ فلا يكون له هم إلا اللّه تعالى» فمثلُ هذا الشخص لو أكل» أو شرب» 
أ وقضى حاجته؛ كان خالصٌ العمل» صحيع النية في جميع حركاته» وسكناته» 
فلو نام مثلا ليريح نفسه» ويّقوَى على العبادة بعده؛ كان نومّه عبادة» وحاز 
درجة المخلصين؛ ومن ليس كذلكء فبابُ الإخلاص في الأعمالء كالمسدود 
عليه» إلا على سبيل الندور» (حوعم) 


(05885) ينظر الإحياء: الباب الغاني في الإخلاص» وفضيلته» وحقيقته» ودرجاته: 157-1:/6. 
قلت: وكلامه ذه فيه مبالغة منافية لنصوص الشرع» وللطبيعة البشرية» وهو أقرب إلى 
التعسير منه إلى التيسير الذي هو سمة الشريعة؛ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء - 


القسم الخالث (حمىع) كتاب الموافقات 


ثم تتكلم على باقي المسألة. وله في الإحياء من هذا المعنى مواضمٌ 


يعرفها من زاوله. 
فإذا كان كذلك؛ فالعاملٌ - ملتفتاً 8" إلى حظ نفسه - على 
خلاف (88 ما وقع الكلام عليه. 


فالجواب: أن ما تُعُبّد العبادٌ به على ضريين: 
أحدهما: العبادات المتقكب بها إلى اللّه بالأصالة» وذلك الإيمانُ» 
وتوابعه من قواعد الإسلام؛ وسائر العيادات. 


والغافي: العاداتٌ الجارية بين العبادء التى [ع-171] في التزامها فنشرٌ 
المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق» وهذا هو المشروع 


- وإذا كان القصد بالعمل وجه اللّهء فلا يضره الميل الفطري للاستمتاع به؛ واستيفاء حظ 
النفس منهء وأفضلُ المخلصين الصحابة» وما كانوا ينظرون إلى الإخلاص بهذه الرؤية» ولا 
كانوا يزاولونه بهذا الفهم. 
وجريانُ المؤلف مع الغزالي في كلامه هذاء وإقرارٌه عليه» يخدش فيما تقدم له في أن الحظوظ 
إذا كانت تابعة» فإنها لا تضر العملء ولا تقدح في الإخلاص» فتنبه. 

(80*ه) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(ن): «ملتفت»» وفي (ط): «الملتفت» والمثبت من: (ع)» و(خ)» 
و(ب)» و(ف» و(ز). 

(0088) «ز): لم يقل: اسقط كونه متعبداً بها؛ مع أن هذا هو حل الإشكال على أصل المسألة» بل قال 
كلاما جملا عاماء يمحكن حمله على أنه لم يكن الإخلاص تاماء وهو الذي يصح أن يكون 
نتيجة لقوله: اوأيضاً ... إلى هنا'. 
ويصح أن يحمل على الاستدلال على ما قاله من الإشكال» وهو أن جهة التعبد ساقطة وملغاة؛ 
لمشاركة الحظ لاء وهذا هو الذي دلل عليه قبل قوله: «وأيضا» واستنتج فيه قوله: «فالعامل 
لحظه مسقط هانب التعبد» ولو اقتصر عليه كان أولى؛ لأن ما بعده زائد عن الغرض. اه 


القسم الغالث 0م) كتاب الموافقات 


لمصالح العبادء ودرء المفاسد عنهم؛ وهو القِسُْمٌ الدنيوي المعقولُ المعنى» 
والأول (8) هوحق اللّه من العباد في الدنياء والمشروعٌ لمصالحهم في الآخرة» 
ودرءٍ المفاسد عنهم. 

فأمًا الأول: قل كل أن يعوزق لذن الخاروي ويا أذ شروو ان 
كان أخروياً؛ فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم؛ وإذا ثبت شرعاً؛ فطلبه 
من حيث أثبته» صحيح؛ إذ لم يتعدّ ما حدّه الشارع؛ ولا أشرّك مع اللّه في 
ذلك العمل غيره» ولا قصّد مخالفته؛ إذ قد فُهم من الشارع حين رنّب على 
الأعمال جزاءاء أنه قاصدٌ لوقوع الجزاء على الأعمال» فصار العامل - ليقع له 
الجزاء - عاملاً لله وحده. على مقتضى القصد الشرعيء 2*9 وذلك غير 
قادح في إخلاصه؛ لآنه علِم أن العبادة المنجية» والعملّ الموصل» ما قُصِد به 
وجهُ اللهء لا ما قُصِد به غيره؛ لأنه عر وجل يقول: إلا عِبَادَ أله 


الآية النضدة؟ 


فإذا كان قد رَنَّبِ الجزاءَ على العمل المخُلْص - و[معنى] 252 كونه 


(889ه) في (ت): «الأول)» وهو اخطأ). 

(:089) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ن)»ء و(خ)»: و(ط): «العلم الشرعي»» والمثبت من: (ع) و(ز)» 
و(ف). 

(0895) الصافات: ٠سى.‏ 

(:074) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث (80)) كتاب الموافقات 


مخلصاً أن لا مُشرّك معه في العبادة غيرُه - (*.فهذا قد عمل على وفق 
ذلك» وطلبٌ الحظ ليس بشرككء إذ لا يَعبد الحظّ نفسّهء 59" وإنما يعبد 
من بيده 0 الحظ [المطلوب]» 0) وهو اللّه تعالى» لحن لو أشرك مع اللّه 
من ظن بيده بِذْلّ حظ ما من العباد؛ فهذا هو الذي أشرك» حيث جَعَلٍ مع 
الله] 57 غيرّه في ذلك الطلب بذلك العملء واللَّهُ لا يقبل عملا فيه شرك» 
ولأورفق العرك وليشت مس اعنا مق هذا 

فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة» لا ينافي الإخلاصٌ فيهاء 
بل إذا كان العيد غالىا يانه للا بوضله لفط من الاتهرة لز الله صا لمذلك 
باعثٌ له على الإخلاص قويٌ؛ لعلمه أن غيره لا يملك ذلك. 

وأيضاً: فإنَ الحظ لا ينقطع طلبّه للعبد 5" لا في الدنياء ولا في 
الآخرة - على ما نص عليه أبو حامد © (50" لأنّ أقصى حظوظ المحبين 
التنعمٌ في الآخرة بالنظر إلى محبوبهم؛ والتقربٌ منه» والتلذد بمناجاته» وذلك 
حط عظيم؛ بل هو أعظمٌ ما في الدارين» وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك؛ 
فإِنَّ الله تعالى عدن عن العالمين» قال تعالى: ( وَمَن جَهَدَ َإِنّمَا يُجَْهِدٌ 


(0+9) «ز»: لا أنه لا يقصد مع العبادة شيئا آخر مطلقا حتى ما أثبته الشرع. اه 
(894ة) في (خ): (بنفسه). 

(5095) الزيادة ليست في: (ع) وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(0895) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(0890) في (ط): «فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظا» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 
(0854) ينظر الإحياء: ؛/؟:. 


القسم الغالت 7 سب (188) كتاب الموافقات 


وإلى هذاء فإنَّ كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمره نادرٌ قليلُ إن 
وُجده واللهٌ 45 قد أمّر الجميمٌَ بالإخلاص» والإخلاض 3 يه عن 


امرك 1010 العاغيلة والتولة ضور" ةا لا يض اليه ل حراط 
القواض::وذلك قليل» فيكوق هذا المطلونا قريباً من «تتكليق ما لا يطافا: 


وعلى أنّ بعض 37" الأئمة قال: إن الإفسان لا يتحرك إلا بحظء 
والبراءةٌ من الحظوظ صفة إلهية» ومن ادّعاه فهو كافر. 

قال أبو حامد: «وما قاله حق» ولحكنٌ القوم إنما أرادوا به (**) - يعني 
الصوفية - البراءةً عما يسميه الناسٌ حظوظأء وذلك الشهواتثٌ الموصوفة في 
المينة فقط» فأما العلذدٌ بمجرد المعرفة» والمناجاة» والنظر إلى وجه اللّه العظيم؛ 
كهذا حك هو لام بوذا لا دده القارى عنظاء بل شوق د 


(5899) العنكبوت: 6. 
)0-ه) في (ز)» و(ف): «من الحظوظ)» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» 
و(ط). 


(001) قائل ذلك هو رُويم؛ كما في الإحياء. 

(.ه) ون »: أي بقوطم: «إن البراءة عن الحظوظ العاجلة والآجلة» عسيرة جداء لا يصل إليها إلا 
خواص الخواص» ىد مككنته لكيه زف لدي ااا ازا قا تاب طنط وها بان 
براءة خواص الخواص» إنما هي من قصد النعيم المذكور لأهل الجنة: من أكل» وشرب» ولباس» 
وتمتع بحورء وما أشبه» لا كل حظء وإلا فحظ المعرفة» والمناجاة والنظر» ونحوهاء حظوظ 
خواص الخواص؛ فلم يتبرؤوا من الحظوظ رأساء حتى يشاركوا الإله في وصفه. اه 


القسم الغالك ب (9]) كتاب الموافقات 


قال: «وهؤلاء لو عْوٌّضوا عمًا هم فيه - من لذة الطاعة» والمناجاة» 
وملازمة الشهود 7*"» للحضرة الإلهية سرّاً وجهراً - نعيمَ الجنة؛ (:6) 
لاستحقروهاء ولم يلتفتوا إليهاء فحركتّهم لحظء وطاعتهم لحظء ولكن 
حظهم معبودهم دون غيره) (095. 

هذا ما قال» وهو إثبات لأعظم الحظوظ»ء ولحكن هؤلاء على ضربين: 

سادق شق 1ل افكال أمر الله لظ وذ امز لعن ولك قي 
حضور الحظء فهم عاملون بالامتثال» لا بالحظ» وأصحابٌ هذا الضرب على 
درجات» ولكن الحظ لا يرتفع خُطورُه * على قلوبهم إلا نادراً ولا مقال 
في صحة إخلاص هؤلاء. 

والعافي: من يسبق 077" له الحظ الامتثال؛ يمعنى أنه لما سمع الأمرء 
أو النهي؛ خطر له الجزاء» وسبّق له الخوف» أو الرجاءء (94» فلت داعي الله 
فهوندوق الأول؛ ولحكق بعولاء لصون أيضا إذا لبو 6*9 ما أذِن لم في 


(*50) في الإحياء: (السجود). 

(:.0) في الإحياء: «جميع نعيم اللجنة» لاستحقروه ولم يلتفتوا إليها» وهو مقتضى السياق». 

(0100) ينظر الإحياء: 4/؟::: «بيان أقوال الشيوخ في الإخلاص). 

(0:7) في (ز): الحضورها. 

(009) في (م): امن سبق). 

(5:8) في (ع)» و(ن): «والرجاء»» والمغبت من: (ز)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ت)» و(ف)» و(ح)» 
و(ط). 

(6:5ه) في (ب)» و(ت)» و(ف)» و(ح)؛ و(ط): اإذ طلبواا» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(خ)» 
ولم). 


القسم الغالث (1وع) كتاب الموافقات 


طلبهه وهرّبوا عما أَذِن لهم في الهرب عنه من حيث 60 لا يقدح في 
الإخلاص كما تقدم (668. 
فصل: 

وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا؛ فهو قسمان: 

قسم: يرجع إلى صلاح الطيئة» وحسن الظن عند الناس» واعتقادٍ 
الضولة العام صمل 

وقسم: يرجع إلى نيل حظ 597*) من الدنياء وهذا ضربان: 

أحدهما: يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه؛ مع الغفلة عن مراءاة 
الناس بالعمل. 

والآخر: يرجع إلى المراءاة» لينال بذلك مالاء أو جاهاًء أو غير ذلك؛ 
فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يرجع 07 إلى تحسين الظن عند الناس» واعتقاد 
الفضيلة. 


رم 


فإن كان هذا القصدٌ متبوعاً؛ فلا إشكال في أنه رياء؛ 19 لأنه إنما 


(560) في (م): البحيث». 

(040) يعني في جواب المعترض الذي اعترض بأن الحظوظ قادحة في العمل بالنص والمعقول. 

(0419) في (ب)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): احظه» والمقبت من: (ع)» و(ز)» وف. 

(0419) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(ط): لأحدهما يرجع'؛ والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)؛ و(ب)؛ 
و(خ)» وهو الصواب؛ بدليل مقابله الذي سيأي بعد. 

(041) وهو يفسد العمل» ويحبطه جملة وتفصيلا. 


القسم العالث ل -ب()48) للح كتابٍ الموافقات 


يبعثه على العبادة قصدٌ الحمدء وأن يُطلن به الخير» وينجَرٌ مع ذلك كوئّه يصلي 
فرضّهه أو نفله» وهذا بيّن. 

وإن كان تابعاً؛ *") فهو محل نظر واجتهاد» واختلف العلماء في هذا 
الأصلء (7**) فوقع في العُتبية في: «الرجل [الذي] (7.) يصلي للّهء ثم يقع في 
نفسة أنه ينب أن يُعَلَم؛ ويحب أن يُلبى (4*) في طريق المسجده ويّحكره أن 
يُلقى في طريق غيره»» فكره ربيعةٌ هذاء وعدّه مالك من قبيل الوسوسة العارضة 
للانسان» (19ؤة), 


أي إن الشيطان يأَتي للإنسان - إذا سرّه مرأى الناس له على الخير - 
فيقول له: إنك مرائي ('**) وليس كذلكء وإنما هو أمريقع [ع-؟7] في قلبه 
لا يُملّك» وقد قال تعالى: #إوَأَلْمَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَةَ من (019. 


(0815) في (م): التبعاً). 

(0513) يعني ما إذا كان قصد تحسين الظن عند الناس تابعاء وليس أصلا في عمل العامل. 

(0417) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ب). وثابتة في: (م)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)؛ 
و(ط). 

(000) في (ز)» و(ف» و(ب)» و(ح» و(م» و(ن» و(خ)» و(ط): لأن يلقى» - بالقاف - وكذا الذي 
بعده» والمثبت من: (ع)» والبيان والتحصيل. 

(0415) ينظر البيان والعتحصيل: .158/١‏ 

(:؟54) في (ت)» ولم)» و(ن)» و(ح» واب و(خ): المراءي» باللام؛ وإثبات الياء آخره» وفي (ط): 
لالمراء)» والمثيت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 

((كنه) طدن مل 


القسم العالث (0و) كتاب الموافقات 


وقالعن إبراهيم ©4: « وَاجْعَل لم لِسَانَ صِدْيِي لآجِرِينَ)174". 

وفي حديث ابن عمر: «وقع في نفسي أنها النخلة» فأردت أن أقوطاء 
فقال عمر: لأن تكون قلتها أحبٌ إل من كذا وكذا» (19. 

وطلبٌ العلم (2'؟*) عبادة. 

قال ابن العربي: سألتُ شيخّنا الإمام أبا منصور الشيرازي» 
الصوفي» (*2*") عن قوله تعالى: #( إلا ألذِين تَايُوأْ وَأَصْلَحُوأ وَبَيَنُوأ/ 0:0) 
ما بيّنوا؟ قال: أظهروا أفعاللهم للناس بالصلاح والطاعات. 

قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم؛ لتثبّت أمانئه» وتصمٌّ إمامثه» وتُقبّلَ 
شهادثه (0159. 


قال ابن العربي: (ويّقتدي به غيره) (2؛". 


(0120) الشعراء: 84؛ وينظر أحكام القرآن لابن العربي أيضاً: #/1177. 

(5620) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه اليخاري في العلم: 178/١‏ ح 232 وغيره. ومسلم في 
صفات المنافقين: 23556/4. 

(5124) «زة: الذي هو موضوع حديث ابن عمر؛ لأنهم كانوا في مجلسه فك يسأهم في العلم؛ ومع كونه 
في مقام عبادة قال: «لأن تكون كُلتها» إلخ» الذي يؤول إلى أن عمر لم يخش في عبادة ابنه 
بطلب العلم حلا هو اعتقاد الفضيلة فيه. اه 

(5:25) واسمه أحمد بن عبد الوهاب بن موسى» الشيرازي» الصوفيء الواعظء توفي (6359ه)» ينظر 
طبقات الشافعية الكبرى: 21/6 رقم 251. 

(625ه) البقرة: 169 

(5429) «زة: إذا كان كذلك» لا يكون هذا الحظ إلا المصلحة العامة» ونفع الخلق بالقصد الأول» 
ويحكون ما يرجع إليه هوء تابعا صرفا. اه 

(5:28) ينظر أحكام القرآن: :014/١‏ عند قوله تعالى: ول يُرآكُونَ ألنَّاسَ # وليس فيه القصة. 


القسم الغالث (4:ة؛) كتاب الموافقات 


فهذه الأمور وما كان مثلهاء تجري هذا المجرىء والغزاليٌ يجعلُ مثل 
هذا ممالا تَخلّص به العبادة 6:9 

والعاني: ما يرجع إلى ما يخص الإذسان في نفسه؛ مع الغفلة عن مراءاة 
الغير وله أمثلة: 

أحدها: الصلاة في المسجد للأنس بالجيران» أو الصلاة بالليل؛ لمراقبة» 
أو مراصدة» أو مطالعة أحوال. 

والعافي: الصوم توفيراً للمالء أو استراحةٌ من عمل الطعام؛ 
[وطبخه]» (*"*) أو احتماء لأَلَم يجده أو مَرضٍ يتوقّعُه أوبطنةٍ تقدّمت له. 

والغالث: الصدقةٌ للذة السخاءء والتفضل على الناس. 

والرابع: الحج لرؤية البلادء والاستراحة من الأنكاد؛ أو للتجارة» أو 
لحبرّمه بأهله» وولده» أو إلحاح الفقر. 

والخامس: المجرة مخافة الضرر في النفسء أو الأهلء أو المال. 

والسادس: تعلم العلم؛ ليحتمي به عن الظلم. 

والسابع: الوضوء تبرداً. 

والغامن: الاعتكاف فراراً من الكراء. 

والعاسع: عيادة المرضى» والصلاةٌ على الجنائز ليُفْعَل به ذلك. 


(25؛ه) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط): «تما لا تتخلص فيه العبادة»» وفي (ز)» و(ب)» 
و(ف): «مما لا تتخلص به)» والمثيت من: (ع). 
(:01) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» لكن في (م): «أوطبخه). 


القسم الغالث (56) كتاب الموافقات 


والعاشر: تعليم 8570 العلم؛ ليتخلص [به] (55*) من كرب الصمت» 
ويتفرج بلذة الحديث. 

والحادي عشر: الحج ماشيا؛ ليتوفر له الكراء (0857. 

وهذا الموضع أيضاً محل اختلاف إذا كان القصدٌ المذكور تابعاً لقصد 
العبادة. 

وقد العزم الغغزالي فيها وفيما أشبههاء 9*) أنها خارجة عن 
الإخلاصء لكن بشرط أن يصير العملٌ عليه أخفٌّ بسبب هذه الأغراض. 

وأمّا ابن العربي» فذهب إلى خلاف ذلك (605. 

وكأن 8150 شال النظو ف الميالقة يلنفت 1850 إلى [ضعية] 1507 
انفكاك القصدينء أو عدم انفكاكهما. 


(568) في (م): «تعلم4» والمشبت من باقي النسخ الخطية. 

(046) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(خ)» و(ن)؛ و(م)» 
و(ح)» و(ط)» وفي (م): اليخلص)ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4*0ه) هذه المسائل لخصها المؤلف من عند الغزالىي في الإحياء: .1٠١/6‏ 

(554ه) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): #وفي أشباههاا» والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)»؛ 


و(ب). 
(04) ينظر أحكام القرآن: ٠7/١‏ في قوله تعالى: :3 َس عَيسكْ بتاع أن بسكأ قَضَل من 
نَيْكْرٌ 4. 


(5*ذه) في (ت)» و(م» و(ح): «وكان»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح وأوجه. 
(بسوهة) أي يذهب» وينظر. 
(048) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح).؛ و(م)»؛ و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 


و(ن). 


القسم الخالث لكةق) كتاب الموافقات 


فابنُ العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك» (005) فيصحَحٌ العبادات. 

وظاهرٌُ الغزالي» الالتفاتٌ إلى مجرد الاجتماع وجوداء (44© كان 
القصدان ما يصح انفكا كهماء أؤ لاء وذلك بناءً على مسألة «الصلاة في الدار 
المغصوبة» والخلاف فيها واقمٌ؛ ورأّى أصبعٌ فيها البطلان (9:, 

فإذا كان كذلك؛ اتجه النظران» وظهر مغزى المذهبين. 

على أن القول بصحة الانفكاك - فيما يصح فيه الانفكاك - أُوْجَهُ؛ لما 
جاء من الأدلة على ذلك: ففي القرآن الكريم: # لَيْسَ عَلَيْكحُمْ جُنَاحُ آل 
تَنتَهُوأ َضْلَا من رَبَحمْ)4 7" يعني في مواسم الحج. 

وقال ابن العربي - في الفرار من الأنكاد بالحج أو الطجرة - : (إنه 
دأب المرسلين» فقد قال الخليل :#2 : ف( إن دَاهِبُ الى رَبّ سَيَهْدِيي) 0117 


(54*5) فقصدٌُ وجه الله أولاً بالعملء منفكٌ عن قصد الحظ والمصلحة» فهما شيآن متصوران في شيء 
واحده كل متهما مستقل عن الآخر» ويصح بدونه» فقد يقصد بصلاته وجه الله دون العفات 
إلى حظ دنيوي» وقد يقصد بها حظا دنيوياً: من رئاسة واحترام» دون وجه اللهء وقد يقصدان 
مع على أن يكون الحظ الدنيوي تابعاً ومقصوداً بالقصد الغاني» وهذا تشهد له نصوص 
شرعية كثيرة. 

(060) باعتبار أنهما عنده متناقضان لا يجتمعان» فإما أن يقصد بالعمل وجه اللهء وإمّا أن يقصد به 
الحظ الدنيوي» فإذا جامع الغافي الأولّ» أبطله» وصار العمل لا إخلاص فيه ومن ثم لا ثواب 
عليه. وهذه المسألة» فيها تفصيل للغزالي. ينظر في الإحياء: 6/ه٠..‏ 

(0:غه) هز: أي مع وجود الانفكاك كما هو رأي الغزالي. وقوله: «على أن» تأييد لرأي ابن العربي. اه 

(؛4:ه) البقرة: /ا9ا. 

(*؛6هة) الصافات: 9ؤو. 


القسم الغالث (1990) كتاب الموافقات 


وقال الكليم: لِإيقَرَرتُ نكم لما حِفْتُحُمْ) 140ها. 

وقد كان رسول الله #» جُعلِت قُرَّةٌ عينه في الصلا 4:0© فكان 
يستريحٌ إليها من تعب الدنياء وكان فيها نعيمّه ولدَّثّه أفيّقال: إن دخوله فيها 
على هذا الوجدء قادح فيها؟ 

كلاه بل هو كمال فيهاء وياعث عل الإخلاص [فيها] (47؛. 


وفي الصحيح: ديا معشرّالشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوجٌ» فإنه أغصٌ للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ 


فإنه له وجَاءٌ القت 


(4؛ؤهة) الشعراء: ©. 

(545) تقدم في الرقم: .٠١18‏ 

(5647) الزيادة ليست في: (م)»2 و(ت)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0159) متفق عليه من حديث أبن مسعود: أخرجه البخاري في التكاح: 8/5 11 ح 36.هجز.ف 
وكذلك مسلم: ٠١١8/6‏ 
قال (زه: ومثله حديث: (إذن تُحكفَّى همِّك) لمن قال له © : إني أحب الصلاة عليك» أأجعل 
لك ربع صلاتي؟ إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. فإذا راعى ذلك في صلاته كان من هذا 
القبيل. 
ومته: ما ورد في الاستغفار: « أَسَتَمْفِرُوأ رَبك نه كنَ عَمَّارَا يرسِلٍ السَمَهَ َلك مَدرَاكا #. 
الآيةُ فيها ترتب حظ دنيوي - بل حظوظ - على استغفار وهو عيادة. اه 


القسم الغالث (مة) كتاب الموافقات 


ذكر ابن بَشْكُوَال 840" عن أبي عل الحدّاد (49*) قال: احضرتٌ 
القاضي أبا بكر بن رَرْبِ (***) شكا إلى الترجيلي (***) المتطبّب ضعفٌ معدته 
وضعف هضمهه [على] 09" ما لم يكن يعهد من نفسه» وسأله عن الدواء» 
فقال: «اسرّدٍ الصومًٌ تصلخ معدتك). 

فقال له: يا أبا عبد الله (*؛" على غير هذا ذُلَّيه ما كنث لأعذبٌ 
نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصا ولي عادة في الصوم (©***) الاثنين والخميس» 


(0448) بفتح الموحدة التحتية» وسكون الشين المعجمة» وضم الكاف» واسمه خلف بن عبد الملك أبو 
القاسم القرطبي» المتوفى (078 ه) ينظر المعجم لابن الأبار: ص 85» وشجرة النور الزكية: ص 
04 ووفيات الأعيان: .»2١/6‏ 

(0449) واسمه: الحسن بن أحمد بن الحسنء أبو عل الإصبهاني» توفي: 5٠5‏ هء ينظر ترجمته في السير: 
لوكس 1 

(055) واسمه: محمد بن يبقى بن زرب - بفتح الزاي المعجمة - أبو بكر القرطبي؛ قال الذهبي: 
الالعلامة» شيخ المالكية» كان عجبا في حفظ المذهب»» توفي: 7١‏ هء ينظر السير: 111/17. 

(0101) هكذا في جميع النسخ الخطية» وضبط في (ب): بكسر الجيم؛ بعده ياء ساكنة. وفي معجم 
البلدان: ؟/2؟: اترجيلة» بالضم ثم السكونء وكسر الجيم؛ وياء ساكنة» ولام. والترجيلي» هو 
أبو جعفر بن هارون الترجالي- كذا في النسخ المطبوعة بالألف - من أهل إشبيلية» كان محققاً 
للعلوم الكُمية؛ فاضا في صناعة الطبء متميرًا فيهاء خدم لأبي يعقوب والد المنصورء وكان 
من طلبة الفقيه أبي بكر بن العربيء لازمه مدة» واشتغل عليه بعلم الحديث» وهو شيخ أبي 
الوليد ابن رشد في التعاليم» والطب» وأصله من ترجالة من غور الأندلس» وله آثار فاضلة في 
المداوأة» توفي بإشبيلية. 

(045) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5450) كذا في جميع النسخ الخطية» وقد سبق أن كنيته؛ أبو جعفر. 

(5454) كذا في جنيع النسخ الخطية؛ وهو صحيح؛ ويمحكن أن يكون: في صوم الاثنين والخميس». 


القسم الغالث ْ  )4995(-‏ كتاب الموافقات 


5 
ا 
2 


قال أبوعلي: وذكرثٌ في ذلك المجلس حديت الرسول © يعني هذا 
الحديث» 0**) وجبّنتٌ عن إيراد ذلك عليه في ذلك المجلس» سق 
ذاكرثّه 2 ذلك 2 غير هذا المجلس» فسلّم للحديث (جمغة) 
رجلا ليكون رصّدا في شِعُبء فقام يصلي» ولم يكن 
قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسةً والرصّد (6:01. 


1 


ا 


وقد بعث 


(555) أي حديث اين مسعود السابق: اليا معشر الشباب». 

(453ه) في (م): «الحديث»» والقصة لعلها في معجم شيوخه الذي ذيل به على ابن الفرضي. 

(51459) أخرجه ابن إسحاق في السيرة - سيرة ابن هشام -: 208/9» وعنه أبو داود في الطهارة: 50/١‏ ح 
4 وابن خزيمة: 24/١‏ وابن حبان: ؟/؟1؟: والحاكم: 3167/١‏ والبيهقي: .16١ 4 040/١‏ 
من طريق ابن إسحاق» حدثني صدقة بن يسار» عن عَقيل بن جابر» عن جابر. 
وصححه ابن خزيمة؛ وابن حبانء والحاكم؛ وقال: «فأما عقيل بن جابر فإنه أحسن حالا 
من أخويه: مده وعبد الرحمان)». 
قلت: ذكر البخاري الحديث في الوضوء معلقا بصيغة التمريض: 57/١‏ وله شاهد عند 
البيهقي في دلائل النبوة: */8/؛ عن صالح بن خَوَات» عن أبيه بنحوه» وفيه الواقدي» وهو 
متروك» وعبد الله بن عمر - المكبر - وهو ضعيف في حفظه. 
والحديث حسن» باعتبار أن إخراج ابن خزيمة لعقيل بن جابر توثيق لهه مع توثيق الحاكم؛ 
وابن حبان» وهذا يزيل جهالعه. 
وقال «ز»: لا يريد حقيقة الحصرء كما هو ظاهر. اه 
قلت: بل الظاهر إرادة الحصر في أن قصده الأول؛ هو الحراسة والرصدء والصلاةءجاءت بقصد 
ثان» وبهذا يتم الاستدلال به أما على ما قرر من عدم إرادة حقيقة الحص. فلا يتم به 
الاستدلال. - 


ال كدت اح سس دن الور 


والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرة» ويحكفي من ذلك» ما يراعيه الإمامُ 
في صلاته من أمر الجماعة؛ كانتظار الداخل(0*؛*) ليدرك الركوع معهه على ما 
جماء في الحديث» (وموه) وإن لم يعمل 607" به مالك» 457(7) فؤقد فيحن نه 


- ولا مانع شرعاً أن تحكون النية الأولى للرصده ثم أثناءه تجددت له نية أخرى للصلاة» فجمع 
بين العبادتين في وقت واحدء بنيّتيْن» أو بنية تابعة للنية الأولى» وكلا الأمرين معقول» 
والميهتان منفكتان فيصح هذا وهذاء وإقرارٌ النبي ## له» أدل دليل على صحة عبادته» حتى 
ولو فرض أنها بقصد ثان. 

(5658) «ز»: هل الانتظار لإدراك الداخل للركوع؛ أمر دنيوي» أم هو لعكميل العبادة ؟ ومثله يقال في 
التخفيف في المسائل بعده؛ بدليل الحديث الآقي: «مخافة أن تفتن أمه) وفتنتهاء شغلها عن 
الصلاة. اه 

(0409) أخرجه ابن أبي شيبة: »*51/١‏ وعنه أبو داود في الصلاة: 292/١‏ ح 8١١‏ والبيهقي: 3/6. 
من طريق عفانء ثنا همام؛ ثنا محمد بن جُحادة» عن رجل؛ عن عبد الله بن أبي أوفى أنه © 
«كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر» حتى لا يسمع وقع قدم). 
قال البيهقي: اليقال: هذا الرجلء هو طرّفة الحضري). 
ثم ساقه بسنده إلى طرّفة احضري» عن ابن أبي أو» به. 
وفي إسناده أبو إسحاق الحٌميسيء قال ابن معين: ( ليس بشيع). 
وقال ابن عدي: «عامة حديثه عمن يروي عنهم؛ لا يتابعه عليه أحد» وأحاديثه تشبه 
الغرائب» وهو ضعيف يكتب حديثها. 

(470ه) في (ن)» و(ت)» و(خ)» و(ب)»؛ و(ح)» و(م)» و(ط): وما لم يعمل)» والمثبت من: (ع))» و(ز)» 
و(ف). 


(070) هزة أي وما يحكره عند مالك من انتظار الداخل حالة الركوع؛ فقد قال به غيره. اه 


القسم الغالث ب (6800) - كتاب الموافقات 


غيزه» 37" - وكالتخفيف لأجل الشيخ؛ والضعيف» وذي الحاجة» (5*) 
وقوله #: «إني لأسممٌ بحاء الصبي) الحديث» 79 وكردَ السلام في 
الصلاة ©5*": وحكاية المؤذن» 6:77 وما أشبه ذلك: ما [هو] 0457© عمل 
خارجٌٌ عن حقيقة الصلاة» مفعولٌ فيها مقصودٌ يَضْرَكُ قصدّ الصلاة» ومع 
ذلك فلا يقدح في حقيقة إخلاصها. 

بل لو كان شأنٌ العبادة أن يقدح في قصدها قضدٌ شيء آخر سواه؛ 
لَمَدَح فيها مشاركةٌ القصد إلى عبادة أخرى؛ كما إذا جاء المسجدّ قاصداً 


(565) وممن قال به» ابن أبي ليل» والشعبي» والنخعي» وحكي عن الشافعي في الجديد» وذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» وأبويوسف إلى كراهة الانتظار المذكور. 

(0470) وفيه حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه ## قال: «إذ صلى أحدكم بالناس فليخفف»ء فإن 
فيهم الضعيف»ه والسقيم؛ والصغير» والكبير وذا الحاجة» وإذا صلى أحدحكم لنفسه؛ فليطول 
مايشاعا. 
أخرجه البخاري في الأذان: 20/١‏ ح 08/ء ومسلم في الصلاة: 4041/١‏ وفي معناه حديث أبي 
مسعود عندهما أيضاً. 

(نحكه) تقدم في الرقم: خطلاء. 

(0675) وفيه أحاديث: منها حديث ابن عمر أته قال لبلال: كيف كان رسول الله © يرد عليهم حين 
كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: «يشير بيدم)؛ رواه الترمذي: 09/6 ح 78 وغيره» 
وقال: ااحديث حسن صحيح). 

(0477) هزة: وهل رد السلام وحكاية المؤذن أمر دنيوي؟ نعم؛ هو خارج عن حقيقة الصلا6 إلا أنه 
ليس دنيوياء بل عبادة. وقوله: #بل لوكان شأن العبادة) إلخ يفيد أن ما ذكر قبله؛ ليس عبادة» 
وأنه ئما نحن فيه من مشاركة أمر دنيوي لقصد العبادة» وهو كما ترى. اه 

(4519ه) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولابد منها ليستقيم الكلام. 


لمن و ل لمي ل ا ا ا 


للتنفل فيه» وانتظار الصلاة» والكشٌ عن إذاية الناس» واستغفار الملائتكة 
لهء فإنّ كلّ قضد منهاء شاب غيره» وأخرجه عن إخلاصه (08*) عن غيره. 
وهذا غير صحيح باتفاق» بل كلّ قضد منها صحيحٌ في نفسه» وإن كان 
العيل واحدا؛ لأن الجميع محمود شرعا» فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون 
فيه؛ لاشتراكهما في الإذن الشرعي. 
فحظوظ النفوس المختصةٌ بالإنسان» لا يمتنع 459" اجتماغها مع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافياً لها - كالحدّث» 870" والأكل» والشرب» 
والنوم؛ والرياءء وما أشبه ذلك - أُمّا ما لا منافاة فيه؛ فكيف يُقدح القصدٌ 
إليه في العبادة؟ 
هذا [ع-7] لا ينبغي أن يقال» غير أنه لا ينارّع في أن إفراد قصد 
العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أَوْلى» ولذلك إذا غَلبٍ قد الدنيا على قصد 
العبادة؛ كان المكمٌ للغالب؛ (*) فلم يُعتدّ بالعبادة؛ فإن غلب قصدٌ 
العبادة؛ فالحكم له» ويقع الترجيحٌ في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد. 
والغالث: ما يرجع إلى المراءاة» فأصلُ هذا إذا قُصد به نيل المال» أو الجاه؛ 
فهو الرياء المذموم شرعا وأدهى ما في ذلك فعلُ المنافقين الداخلين في الإسلام 


(0178) أي تغرده وتوحده. 

(59ه) في (ن)» و(ت)» و(خ)»؛ و(ب)»: و(ح))» و(م)» و(ط): «لا يمنعا» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز). 

(:07) في (ط): «كالحديث»» وهو خطأ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5801) في (ب)» و(م)» و(ح)» و(ت)» الغالب»» والمغبت من باتي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (م.0) لسلس كتاب الموافقات 


ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأمواطهم. 

ويلي ذلك عمل المرائين العاملين بقصد [نيل] 9" حطام الدنيا؛ 
وحكمّه معلوم؛ فلا فائدة في الإطالة فيه» [انتهى] 0807. 

فصل: 

وأمًا العاني: :"2 وهو أن يحكون العمل إصلاحاً للعادات الجارية بين 
العباد؛ كالنكاح؛ والبيع» والإجارة» وما أشبه ذلك: من الأمور التي عُلِمِ قَصْدُ 
الشارع إلى القيام بها لمصالح 0878 العباد في العاجلة؛ فهو حظّ أيضاً قد 
أثبته الشارعٌ وراعاه 7" في الأوامر» والنواهي» وَعُلِم ذلك من قصده 
بالقوانين الموضوعة له» وإذا عُلم ذلك بإطلاق؛ فطلبّه من ذلك الوجه غيرٌ 
مخالف لقصد الشارع» فكان حقاً وصحيحاً. 

هذا وجه. 


ووجه ثان: أنه لو كان طلبٌ الحظ في ذلك قادحاً في التمايه» وطلبه؛ 


(0807) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(*057) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 

(علاغه) يعني ما تقدم في جواب المعترض؛ من تقسيم ما تعبد به إلى ضربين: عبادات وعادات. 

(0/اءه) في (ف): البمصالح)» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(06077) «ز: فلا يأمر إلا بما فيه القيام بالمصلحة» ولا ينعى إلا بما يترتب عليه ضياع المصلحة» 
والقوانينُ الني وضعها لسائر المعاملات» روعي فيها أنها تقوم بحفظ هذه المصالح» والحظوظ 
العاجلة» وتدرأ المفاسد عنهاء والنواهي عما نغي عنه؛ إنما هي لحكمة أنه يجلب المفاسد» 
ويضر باستقامة هذه الحظوظ. اه 


القسم الغالت ٠‏ (806) كتاب الموافقات 


لاستوى مع العبادات - كالصيام؛ والصلاة وغيرهما - في اشتراط الدية» 
والقصدٍ إلى الامتثال» وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية» وهذا كافٍ 
في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يّتسبب عنها ذلك كك 
بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرا بتزوجه؛ أو ليُعَدَ من أهل العفافء أو لغير 
ذلك؛ لصم تزوجه؛ من حيث لم يُشرّع فيه نيّة العبادة - من حيث هو تزوج 
- فيقدحٌ فيها الرياءُ والسمعة» بخلاف العبادات المقصودٍ بها تعظيمُ اللّه تعالى 
جرد 


3 
للا سما 


ووجه ثالث: أنه لولم يكن طلبٌ الحظ فيها سائغاً؛ لم يصح النصٌُ 
عل الامتنان بها في القرآن والسنة؛ كقوله تعالى: تِإوَمِنَ ايَليو أن خَلَىَ 
كم مِنَ آنفِيِكُمْ: أَزْوجآ لِتَمْكُنْوَا ليها 000 

وقال: #إهُوَ ألذع جَعَلَ لَكُمْ ألئِل لِتَمْكُنُوأ بيه وَالتّهَارَ 

مُبْصِراً )ا (دلقفه), 

وقال: #(ألذ جَعَلَ لَكُمْ ألآرْض يرشآ ة 
مِنَ ألسَّمَاءِ مَآءَ قَأُخْرَّجَ يهء مِنَ أَلثَّمَرَاتِ رِرْفاآً ا لك 

وقال: هوس رَحْمَتِوِء جَعَلَ لَكُمْ أَليْل وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوأ بيه 
وَلِتَبْتَعُوأ مس قَضْلوع)» (00. 


(لالاءه) الروم: 6 
(058) يوفس: /ا3. 
(قلاؤه) البقرة: ١؟.‏ 
(080) القصص: *لا. 


القسم الخالث (6:.ه) كتاب الموافقات 


وقال: ع وَجَعَلْنَا ألِيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا أَلنَهَارَ مَعَاشاً)#. 
إلى آخر الآيات (حمنم) 


إلى غير ذلك مما لا يحضَى؛ وذلك أنّ ما جاء في معرض مجرد 
التكليف» لا يقع النصٌ عليه في معرض الامتنان؛ لأنه في نفسه كُلفةء 
وخلافُ للعادات» وقطمٌ للأهواء؛ كالصلاة» والصيام؛ والحج؛ والجهاد 
إلا ما نحا نحو قوله: لوَعَسِيَ أن تُحِبُوأ شَيعآ وَهوَ ضَجٌ نَحُمْ) 0440 بعد 
قوله: «إحُيب عَلَنْكُمْ ألْفِتَال وَهْرَ خُرة لَحُمْ). 

بخلاف ما تميل إليه النفوسٌء وتُقضَى به الأوطارء وتُفتّح به 
أبوابٌ التمتع» واللذاتٍ النفسانية» وتسدّ به الات الواقعة: من المَذاءء 
[والدواء]» (**) ودفع المضراتء وأضراب ذلك؛ فإن الإتيان بها في معرض 
الامتنان مناسبٌ. 


إذا كان كذلك؛ اقتضى هذا البّساظ 8©9:*) الأخدّ بها من جهة ما 


(كمعة) المبأء ددر 

(048) البقرة: 16؟؛ قال «ز»: فهو امتنان عليهم؛ بأن يجمعل ما يحكرهونه خيرا هم؛ وأصل القتالء من 
التكاليف المجردة عن الحظوظ - يعني: وهذا النوع قليل الوقوع: أن يمتن في مقام جرد 
التكليف. 
وقد يقال: إن هذا لا يحتاج إلى استثناء» لأن الامتنان» بشيء آخر غير نفس المكلف به؛ المجردٍ 
عن الحظء فليس امتنانا بنفس القتال» بل بأنه سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن يجعل من 
المحكروه لنا أيا كان نوعه خيراً» وفائدة عظمىء حتى يصير ما ننكرهه هو الخير الصرف. اه 

(*048) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5444) بفتح الموحدة التحتية» أي التوسع» ينظر لسان العرب: 209/8. 


القسم العالك بل سس (8.ه) عسل كتاب الموافقات 


وقعت المنّةٌ بهاء فلا يكون الأأخذ - على ذلك - قدحاً في العبودية» ولا نقصاً 
من حق الربوبية» لكنهم مطالبون على إثر ذلك بالشكر للذي امتن بهاء وذلك 
0000 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخدٌ ا - بقصد العجرّد عن 
الحظ - قادحاً أيضاً؛ إذ كان المقصودٌ المفهوم من الشارع؛ إثبات الحظء 
والامتنان به وهذا أيضاً لا يقال به على الإطلاق لما تقدم (685. 

فالجواب: أن أخذها من حيث تلبيةٌ الأمر أو الإذن» قد حصل في 
ضمنه الحظّء وبالتبعية؛ لأنه إذا ثيب إلى التزوج (487*) مثلاً؛ فأخَدّهِ - من 
حيث الندبٌ - على وجه لولم يُندَب إليه» لتركه مثلاً؛ فإنَّ أُخْدّه من هنالك 
قد حصّل له به أخْذَّه من حيث الحظ؛ لأن الشارع قصّد بالمكاح العناسل» ثم 
أتبعه آثاراً حسنة: من التمتع باللذات» والانغمار في نعم يّتنعم بها المكلٌ 
كاملة؛ فالتمتعٌ بالحلال» من جملة ما قصده الشارع؛ فكان قصدٌ هذا القاصد 
بريئاً من الحظء وقد انجرّ في قصده الحظّء فلا فرق بينه ويين من قصَد 
بالنكاح نفس التمتع؛ فلا مخالفة للشارع من جهة القصدهء بل له موافقتان: 

موافقةٌ من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول» وهو التمتع. 

وموافقةٌ من جهة أنّ أمر الشارع في الجملة؛ يقتضي اعتبار المكلف 
له في حسن الأدب, فكان له تأدب مع الشارع في تلبية الأمر» زيادةً إلى حصول 


(فمكهة) يعني في الوجه العاني السابق. 
(حمكه) في (ع): «للتزوج»»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث 07ه) كتاب الموافقات 


ما قصده من نيل حظ المكلف. 
أيضاً ”8 ففى قصد امتثال الأمرء القصدٌ إلى المقصّد الأصلى م: 

حصول النسلء فهو بامتثال الأمرء مُلبّ للشارع في هذا القصد بخلاف 
طالب (600ه) الحظط فقطء فليس له هذه المزيّة. 

فإن قيل: فطالبٌُ الح في هذا الوجه» ملومٌ إذ أُهمّل قصدّ الشارع في 
الأمرمن هذه الجهة. 

فالجوابٌ: أنه لم يُهمله مطلقاً؛ فإنه حين ألقى مقاليدّه في نيل هذه 

الحظوظ للشارع على الجملة؛ حَصل له بالضمن مقتضى ما قصّد الشارع؛ 
فلم يكن قصدٌ المكلف - في نيل الحظوظ - منافياً لقصد الشارع الأصلى. 

وأيضاً: فالداخل في حكم هذه الحظوظء داخلٌ بجكم الشرط 
العادي على أنه يلد (89؛*) ويتكلف التربية» والقيامً بمصالح الأهلء والولد؛ 
كما أنه عالمٌ إذا أقى الأمرّمن بابه» أنه ينفق على الزوجة» ويقوم بمصالحهاء 
لحن للا يستوي القصدان: 

قصدٌ [ع-74] الامتثال [ابتداءً» حتى كان الحظ حاصلاً بالضمن. 
(/1مؤه) الز): موافقة ثالهة. اه 
(0688) في (ط): «طلب)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(قهؤه) ف (ط): الم يلد)» وهو تصحيف» والمثيت من جميع النسخ الخطية» وهو الصواب. 

وقال «ز»: اللائق بالمقامء حذف «لم» أي قالذي يقصد التمتع فقط بالنكاح» داخل - ضمناً 

وبحسب العادة - على أنه سيلد» ويتكلف تربية الأولاد» والإنفاق على الزوجات» فهو قاصد 

ضمنا لمقصد الشارع الأصلى من التكاح؛ وهو النسل. اه 


القسم الغالث )08 كتاب الموافقات 


وقصدٌ الحظ ابتداءٌ حتى صار قصدٌ الامتثال] 2*5 بالضمن؛ فثبت 
أن قصد الحظ في هذا القسم, غيرٌ قادح في العمل. 

فإن قيل: فطالبٌ الحظ إذا فرضناه لم يتقصد الامتثال على حال» وإنما 
طلب حهّله مجرداً - بحيث لو تأق له على غير الوجه المشروع لأخذ به» لكنه 
لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع - فهل يتكون القصدٌ الأول في حقه 
فوهودا رالقر» أم لا؟ 

فالجوابٌ: أنه موجود له بالقوة أنضاء لآنة إذا لم يكن له سبيل إلى 
الوصول إلى حظه على غير المشروع؛ فرجوعّه إلى الوجه المشروع قضدٌّ إليه 
وقصدٌ الوجه المشروعء يتضمن امتثال الأمرء أو العملّ بمقتضى الإذن» 
وهو القصدٌ الأول الأصلي» وإن لم يشعر به على التفصيل» وقد مر بيان هذا 
في موافقة قصد الشارع (6491). 

وأمًا العمل بالحظ والهوى - بحيث يحكون (41*) قصدٌ العامل تحصيلٌ 
مطلوبه - وافقٌ الشارع أو خالفه - فليس من الحق في شيءء؛ وهو ظاهرء 
والشواهدٌ عليه أظهر. 


(0690) الزيادة ليست في: (ع))» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولا بد منها؛ إذ لا يفهم المراد بدونهاء 
وسبب سقوطهاء انتقال بصر الناسخ من لفظ «الامتثال» الأول» إلى الغاني. 

(0490) يعني في النوع الرابع: في وضع الشريعة للامتثال» المسألة السادسة - وينظر أيضا المسألة 
الخامسة قبلها. 

(545) في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن): الويكون»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 


القسم الغالث (9:.ه) كتاب الموافقات 


فإن قيل: أُمّا كوئُه عاملاً عل قصد المخالفة؛ فظاهر أنه عامل بالهوى» 
لا بالحق» وأما عملّه على غير قصد المخالفة؛ فليس عاملا بالحوى بإطلاق؛ 
فقد تبين في موضعه 57" أن العامل بالجهل فيخالِفُ أمر الشارع» حكمّه 
حكمٌ الناسيء فلا يُنْسّب عملّه إلى الحوى هكذا بإطلاق» وإذا وافق أمرّ 
السرع جهلا فسياق 50 أنه يصمح عمله على الجملة» فلا يحكون عمله 
بالموى أيضاً. 

وإلى هذا: فالعاملُ بالحوى إذا صادف أمر الشارعء فَلِمَ تقول: إنه 
عامل بالهوى وقد وافق قصدّه؟ 410" مع ما مرّآنفاً أنّ موافقة أمر الشارع» 


تصيّر الحظط محموداً. 
فالجوابٌ: أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة؛ فلا يستلزم أن يكون 
موافقاً لهء بل الحالات ثلاث: 


حال يكون فيها قاصداً للموافقة» فلا يخلو أن يصيب بإطلاق - 
كالعالم يعمل على وَفّْق ما علم» فلا إشكال - أويصيبٌ بحكم الاتفاق» أو لا 
يصيب؛ فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل؛ فإن الجاهل إذا ظنّ في 
تقديره أن العمل هكذاء أو أن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل 


(045) ينظر القسم العافي من المقاصد: المسألة الرابعة. 
(0494) يعنى بعد أسطز: 


(5655) أي قصد الشارع. 


القسم العالث ب 1 )0ه حك ابا كتاب الموافقات 


فيه؛ لم يقصد مخالفة» لكن فرّط في الاحتياط على ذلك العمل؛ (17:*) فيواخَذ 
في الطريق» (0:*) وقد لا يواخذ إذا لم يُعدّ مفرّطا ويمضَى عمنّه إن كان 
موافقاً. 

وأمّا إذا قصد مخالفة أمر الشارع؛ فسواء في العبادات وافق أو خالف» 
لا اعتبارٌ [بموافقته» كما لا اعتبار] 4580© بما خالف فيه؛ لأنّهِ مخالف 
القصد بإطلاق. 

وفي العادات؛ الأصلٌُ اعتبارٌ ما وافق (419*) دون ما خالف؛ لأن ما لا 
تُشترّط النيةٌ في صحته من الأعمالء لا اعتبار بموافقته - في القصد الشرعي 
- ولا مخالفته؛ كمن عقد عقداً يقصد أنه فاسدء فكان صحيحاً أو شرب 


(0457) في (ب)» و(خ)» و(ط): «لذلك العمل»» وفي (ن): ابذلك العمل»» وفي (ت): الفي ذلك العمل»» 
وفي (م)؛ و(ح)» «ذلك العمل)؛ وهو خطأء والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» وز. 

(0499) يعني الطريق الذي سلكه بجهله؛ ظانا أنه طريق لذلك العمل» ولا يؤخذ بنيته» وإنما بالوسيلة. 
ومبنى المسألةء هل هو اعتبار القصدء أو اعتبار العمل؟ ينظر تفصيل ذلك عند العزين عبد 
السلام في القواعد: :185/١‏ فصل فيما يؤجر على قصده دون فعلها» والفتاوى لابن تيمية: 
لدلمقة 

(0494) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)» ماعدا: (ع)» و(ف)» ولابد منها ليستقيم 
الكلام؛ لأن فيه تنظيراً لشيتين متقابلين. 

(0499) 9زة: أي فما فعله على نية المخالفة - ولكنه صادف موافقة الطريق المشروع - كان معتبرا؛ 
أي غير باطل» فتنسحب عليه أحكام الصحيح: وأما إذا صادف مخالفة المشروع فهو باطل» 
لا يأخذ حكم المشروع. 
وقوله: الأن ما لا تشترط النية» إلخ؛ توجيه لاعتبار ما وافق» مع كونه ناويا المخالفة. اه 


القسم الغالث ث()اده) كتاب الموافقات 


جُلَاباً **) يظته خمراء إلا أن عليه في قصد المخالفة درَكَ الإثم (3*. 
وأمّا إِذا لم يقصد موافقة» ولا مخالفة؛ فهو العمل على جرد الحظء أو الغفلة» 

كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل» أويدري ولكنه إنما قصدّه مجرد العاجلة» 

وحكمه في العبادات عدم الصحة؛ لعدم نية الامتثال» ولذلك لم 
يُكلّف الناميء ولا الغافل» ولا غير العاقل. 

وفي العادات الصحةٌ إن وافق قصدّ الشارع» وإلا فعدم الصحة. 

وفي هذا الموضع نظر؛ إذ يقال: إِنْ القصد ("**) هنا لما انتفى؛ فالموافقةٌ 
غير معتبرة؛ لإمكان الاسترسال بها في المخالفة» وقد يظهر لهذا تأثير في 
تصرفات المحجورء كالطفل» والسفيهٍ الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع 
في إصلاح [المال]؛ (***) فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقاًء وإن وافقت 
المصلحة. 

وقيل بنفوذ ما وافق المصلحة منهاء لا ما خالفهاء على تفصيل أصله 
هذا النظرء وهوأن مطلق القصد إلى المصلحة» غيرُ منتهضء فهو بهذا القصد 
(-060) كرُئار وزنأه وهو ماء الورد» فارسي معرب - ينظر: اشفاء الغليل» فيما في كلام العرب من 


الدخيل) للخفاجي: ص *21 و: (المعرّب والدخيل» والألفاظ العالمية) - د. أسامة الصفار-: 
ص 05 
(0وهة) أي تَبِعتّه. 
(56) في (ع)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «المقصداء والمثبت من: (ز)» و(ف). 
(*060) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخالث (39ه) كتاب الموافقات 
مخالف للشارع. 

وقد يقال: القصد إنما يُعتبّر بما ينشأ عنه» وقد ذشأ هنا - مع عدم 
القصد - موافقةٌ قصد الشارع؛ فصح [انتهى] (059. 

فصل: 

حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصدٌ قصد 
الشارع؛ فإنَ ما مضى الكلامٌ فيه (5* مع اصطلاح الفقهاءء وأمّا إذا 
اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من «كتاب 
الأحكام» (**) فكلٌُ ما خالف قصدّ الشارع؛ فهو باطل على الإطلاق» لكن 
بالتفسير المتقدم ("**) واللّه أعلم. 


(0004) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 
(وعوة) يعني قبل أسطر. 
(5003) ينظر المسألة الغانية والشالغة في كتاب الأحكام: النوع الرابع: الصحة والبطلان. 


(لاموه) ازا: وهو عدم ترتب الآثار الأخروية عليه من مرجو الغواب. اه 


القسم العالث (1ه) كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 


المطلوب الشرعيّ ضربان: 

أحدهما: ما كان من قَبيل العاديات (5”*" الجارية بين الخلق في 
الاكتسابات» وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طريق (2*5 الحظوظ 
العاجلة؛ كالعقود على اختلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها. 

والغاني: ما كان من قبيل العيادات اللازمة للمكلف» من جهة توجهه 
إل لواحن احير 

فَأمّا الأول: فالحيابةٌ فيه صحيحة» فيقوم فيها الإنسان عن غير 
وينوب منابه ”© فيما لا يختص به منهاء فيجوز أن ينوب مُنابه في 
استجلاب المصالح له» ودرء المفاسد عنه: بالإعانة» والوكالة» ونحو ذلك مما هو 
في معناه؛ لأن الحكمة التي يُطلّب بها المكلف في ذلك كله صالحةٌ أن يأتي بها 
سواه - كالبيع» والشراءء والأخذء والإعطاءء والإجارة» والاستجارة» 
والخدمة» والقبض؛ والدفع؛ وما أشبه ذلك - ما لم يحكن مشروعاً لحكمة لا 
تتعدّى المكلف عادة» أو شرعاً؛ كالأكل؛ والشربء واللبس» والسكنى» وغير 
ذلك: ثما جرت به العادات» (7** وكالسكاح وأحكامه التابعة له: من وجوه 


(505:8) في (م): «العادات»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(5:هه) في (ف)» و(ز)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «طرق»» والمثبت من: (ع). 
(501) في (ت) و(خ) و(م) و(ح): «ويقوم مقامه»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(00122) في أنه يختص صاحبّه به» ولا يقوم غيره فيه مقامه؛ ولا يتعدى نفعٌه إلى غير فاعله. 


القسم الشالث (015) كتاب الموافقات 


الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا؛ فإن مثل هذا مفروغ من [ع-177] 
النظلر فيد لأن مكنع لا تتعدى ضاحيها إلى خيره: 

ومثلٌ ذلك وجوة العقوبات» والازدجار؛ لأن مقصود الزجر لا يَتعدى 
صاحب الجناية» ما لم يكن ذلك راجعاً إلى المال؛ فإن الديابة فيه تصحء فإن 
كان دائراً بين الأمر المالي» وغيره» فهو مجال نظر واجتهاد؛ كالح (0012) 
والكفارات: 

فالحجٌ بناء عل أن المقلب فيه التعبدٌ؛ فلا تصح النيابة فيه أو المالُ» 
تبيخ 901" والكصارة جالعل آنا ونه فيشش: أرجك كلذ عططلم 
وكالضحيّة *") في الذبح؛ بناءً على ما بُني عليه في الحج» وما أشبه هذه 
الأشياء. 

فالحاصلٌ أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف» فلا نياية» وإلا 
صحت النيابة» وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لوضوح الأمر فيه. 


(551) «زة: العمثيل بالحج هنا غير واضح لأن تقدير كلامه: إن كان الأمر العادي دائرا بين المال 
والعقوبة كالكفارات فهو مجال نظرء وليس الحج كذلكء بل هو أمر عباديه وفيه نوع ارتباط 
بالمال» فإذا تغلب أحدهما روعي» ومثله يقال في الضحية. 
ولوأنه جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرب فأضاف إلى هذين الضربين ضرباً يدور بين العبادة» 
والأمور المالية» لكان أوجه.اه 

(001) وهوما تدل عليه الأدلةه لكن بشرط العجز عنه. 

(:001) في (ط): «وكالتضحية» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث زواه) كتاب الموافقات 


وأما العاني: فالتعبداثٌ الشرعيّةء 9*") لا يقوم فيها أحدٌ عن أحد: 
ولا يغني فيها او ور وعدل العامل لا يجتزي به غيره» ام 
ينتقل بالقصد إليهه ولا تهت 577" إن ف ولا ادن م 0م 

والدليلٌ (*** على صحّة هذه الدعوى أمور: 

أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: 5 وَلآَ تَزْرُوَارْرَة وَزْرَ 
#خرئ 4. (0وة) 

رون ليس لِلٍانسَسٍ إلا 1 0 (000) 

وفي القرآن: ولا تَرَرْ وَارِرَ ةَورْرَ َرَ #خرئل» في مواضع 00 

(5515) أي المحضة» التي لا شائبة مال فيهاء ليخرج ما مثل به قبل: من حج؛ وكفارات» وتضحية» 
وشفاعة. 

(0015) «زة: فصّل هذه المعاني - وإن كانت متقارية أ ومتلازمة - لعأق الأدلة في | الآيات بعدها على 
طبقها صراحة» فعليك بتطبيق الأدلة على تلك المعاني. اه 

(قمه) في (خ) و(م) و(ن) و(ح) وت و(ط): «ولا يثيب»» وهو تحريف والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) 
وزب). 

(ىدهه) وهذا ليس عل إطلاقه وعمومه» فالدعاع» والصدقة» تنتقل من عاملها لمن جعلت له ويصل 
إليه ثوابهاء وينتفع بهاء وما ذكره المؤلف أغلبيء وإن جاء بصيغة العموم؛ والأدلة التي ذكرهاء 
بعضها خصوص. 

(0015) في عامة النسخ الخطية: «فالدليل» ما عدا: (ف). 

(0ه0ه) الأنعام: ده 

(لكمهة) النجم: إلية 


(62هه) الإسراء : 65 وقاطر: لاك والزمر: /. 


القسم الغالث ز(كدهة) كتاب الموافقات 


وفي بعضها: «إوَإن تدع مُكْمَلَهُ الى حِمْلِهَا لآ يُحْمَل مِنْه شَْء وَلَوْ 
كان ذَا فوب »؛ 009 

ثم قال: طوقس تَرَححّئ ِإنّمَا يرصن تفي ) 6:80 

وقال تعالى: #إوَقَالَ ألذين كَمَرُوأْ للذين ءَامَنْوأ إنَيعوأ 
سَبيلَنَاوَنْنَحْلُ خَطَلِيكُمْ وَمَا هم بِحَْمِلِينَ ِن خَطليلهُم من شَزْءٍ انّهُمْ 
لحصَادبون) 000 

وقال: مِإوَقَانُوأ نآ أَغْمَلنَا وَلَكُمه أَعْمَلكةْ )* (0:3. 

وقال تعالى: #إوَلا تَطْرْدِ ألذِينَ يَدْعْونَ رَيّهُم بِالْعَدَوْةِ وَالْعَشِىّ 
0 عَلَيك مِن حسّابهم من شَنءٍ وَمَا مِن حسّابك 

شَْءٍ) الآية 0059 

لي 0200 
كقوله: دِإيَوْمَ لا تمي تَفْس لُنَفْس شَيْدآ) 00 

فهذا عام في نقل الأجورء أوحمل الأوزار ونحوها. 


(«كده) فقاطر: 2318 
(4؟5ة) قاطر: 18. 
(5665) العنكبوت: 7١‏ 
(0665) القصص: 5ه. 
(باكدة) الأنعام: ع6 
(5068) الانفطار: 19. 


القسم العالث (لاجه) كتاب الموافقات 


وقال: تإوَاخْسَؤْأ يَوْمَآ لآ يَجْرْح وَالِدٌ عَنْ وَلَدِوء وَلآ مَوْلُودُ هو 


جار عَنْ وَالِدِوء شَيْعاً)» (وهه) 


وقال: عر وَانَضُوأْ يَوْمآ لأتَجْزْع نَفْسُعَن نَفْس شَيْعآ وَلآ يُعْبَل مِنْهَا 


إلى كثير من هذا المعنى. 
وفي الحديث حين أنذر © عشيرته الأقربين: «يا بنى فلان» إفي لا 


أملك لكم من الله شيعا 6050 


والغاني: المعنى؛ وهو أن مقصود العبادات الخضوعٌ للّهء والتوجةٌ إليهء 
والعذلل بين يديه» والانقيادٌ تحت حكمه؛ وعمارةٌ القلب بذكره» حتى يكون 


العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله» ومراقباً لهه غير غافل عنه؛ [وأن 
يكون] (***) ساعياً في مرضاته وما يُقرّب إليه على حسب طاقته. 


والنيابةٌ تنافي هذا المقصود وتضادًه؛ لأن معنى ذلك أن لا يكون 
العبد عبداً؛ ولا المطلوبٌ بالخضوع والعوجه خاضعا ولا متوجهاً إذا ناب عنه 


(69هه) لقمان: 2م 

(0"هة) البقرة: /10. 

)00+١(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في المناقب: 781//7 ح 2517 وتفسير 
الشعراء: 50/8" ح الالاآ» ومسلم في الإيمان: -195/١‏ 198 ح 201» وله شاهد عن ابن عباس 
عند البخاري» وعن عائشة وقبيصة بن المخارق» وزهير بن عمْرو عند مسلم؛ وعن أبي أمامة 
عند الطبراني» كما في الفتح. 

(559) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باق النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الغالث (018) كتاب الموافقات 


غيره في ذلك» وإذا قام غيره في ذلك مقامه؛ فذلك الغير هو الخاضع المتوجّه» 
والخضوعٌ والتوجةٌ ونحوهماء إنما هو اتصاف بصفات العبودية» والاتصا 
لايعدو المتصمّ بهه ولا ينتقل عنه إلى غيره. 

والنيابةٌ إنما معناها: أن يكون المنوبٌ عنه بمنزلة النائب» حتى يُعدّ 
المنوبُ عنه متصفاً بما اتصف به الدائبٌء وذلك لا يصمٌ في العبادات» كما 
يصح في التصرفات؛ فإن النائب في أداء الدين مثلاء لمّا قام مقام اليديان؛ 
صار المديان متصفاً بأنه مود لدينه» فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به. 

وهذا في التعبد لا يتصوّر» ما لم يتصف المنوبٌ عنه بمثل ما انّصف 
به النائب» ولا نيابة إذ ذاك على حال. 


القسم الخالث (وده) كتاب الموافقات 


والغالث: أنه لو صحت النيابةٌ في العبادات البدنية؛ (**2 لصحت في 


الأعمال القلبية؛ 9" كالإيمان؛» وغيره: من الصيو والشكن والرضاء والعوكل» 
والخوف» والرجاءء وما أشبه ذلك» ولم تكن التكاليفُ محتومة على المكلف 
عيئا؛ لجواز النيابة؛ فكان يجوز مره ابتداء عل التخيير بين العمل والاستناية» 


(0000) «ز): إنما جعلها هي الملزوم ومناط الاستدلال في هذا الوجه - وإن كان الأصل فيما سبق عاما 
- لأنها - بقطع النظر عن الأدلة - هي التي يتوهم فيها ذلك» ويظهر أثره فيها بالقيام بالنيابة» 
وعدم القيام بهاء بخلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيهاء ولا يعقل فيها الشيابة رأسا؛ فلا يعقل أن 
يقوم أحد عن أحد بالإيمان مثلا. 
وقوله: «ولم تكن العكاليف» إلخ أي مطلقاء بدنية أوقلبية. 
وقوله: «وكل ذلك باطل» أي اللوازم الغلاثة باطلة؛ أي فالملزوم مثلها. 
وعليه يكون قوله: امن جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة» راجعا الخصوص الدليل الغالث؛ 
أي إن التعبدات مختصة بالمكلف بها - كما سبق بيانه - فتكون كالعاديات المختصة»؛ الأكل» 
والوقاع مثلا. 
فلما كانت هذه لا نيابة فيهاء كانت جميع الععبدات لا نيابة فيها. 
ويصح أن يعود قوله: "وكل ذلك باطل» إلى ما دخل تحت قوله: «ولصح مثل ذلك في المصالح 
المختصة» وفي الحدود» وأشباههاا؛ ويحكون حذف بطلان اللازم من الدليلين الأولين. اه 

(0585) وهذا القياس لا يستقيم إذ لا يلزم من عدم صحتها في الأعمال القلبية» عدم صحتها في 
الأعمال البدنية» فالحجٌٌ عن العاجز» وقضاء نذر الصوم عن الميت جائزان؛ لأدلة صحيحة 
دلت على ذلك» فطردٌ هذا القياسء جار على مذهب المالكية» والحنفية الذين لا يجيزون أن 
يصوم أحدٌ عن أحدء أو أن يحج أحدٌ عن أحدء ويستفني المالكية ما إذا أوصى به وأما عند 
غيرهم فلا يطرد. 
وذكر الحافظ في الفتح: 8/6- 65؟ ح 1406-1805 أن قياس الحج على الصلاة» لا يصح؛ لأن 
عبادة الحج مالية بدنية معاًء فلا يترجح الحاقها بالصلاة على الحاقها بالزكاةه وهذا قال المازري: 
«من غلّب حكم البدن في الحج؛ ألحقه بالصلاة ومن غلب حكم المال» ألحقه بالصدقة). 


القسم العالث )00 كتاب الموافقات . 


ولصح مثلُ ذلك في المصالح المختصة بالأعيان: من العاديات؛ كالأأكلء 
والشربء والوقاع» واللباسء وما أشبه ذلك» وفي الحدود» والقصاصء 
والععزيرات» وأشباهها: من أنواع الزجرء وك ذلك باطل ****) بلا خلاف؛ 
من جهة أن حِكم هذه الأحكام مختصة؛ فكذلك سائرٌ التعبدات. 


وما تقدم "© من آيات القرآنء كّهًا عمومات لا تحتمل 
التخصيص؛ 7*" لأنها محكماتثٌ نزلت بمكة؛ 40**) احتجاجاً على الكفارء 
ورا عليهم في اعتقادهم حمْلَ بعضهم عن بعضء أو: دعواهم ذلك عناداً ولو 
كانت تحتمل الخصوصٌّ في هذا المعنى؛ لم يكن فيها رد عليهم؛ ولمَا قامت 
بها عليهم [1*”) حجة: أمّا على القول بأن العموم إذا خُضٌ لا يبقى حجة في 


(5095) هذه نتيجة لمقدمة اعتبرها المؤلف مسلمة عنده؛ وهي محل خلاف بين الأئمة» والقائلٌ بأن 
بعض العبادات البدنية تدخلها النيابة» دليلُه أقوى» وحجته أبلج» وليس للمؤلف ومن معه 
إلا قياس وآثار موقوفة» وهي في مقابلة نصوص مرفوعة؛ ثم إن تلك الموقوفات بعضّها صحيح؛ 
وبعضها ضعيف» وبعضها صريح؛ وبعضها محتمل؛ وما كان كذلكء فلا يقاوم المرفوع الصريح 
الصحيح. 

(058) «ز»: لوقدم هذا على الغاني - وهو المعنى - ليكون تكميلا للدليل الأول - وهو النصوص - 
لكان أفسبه وإن كان وجةٌ تأخره ارتباظه بالإشكال بعده»ء حيث يقول فيه: اوتبين أن ما تقدم 
في الكلية ليست على العموم). اه 

(بعمه) بل تحتمله» أو بعصّها - كما تقدم - ونزوطا بمكة» لا يمنع تخصيص بعضها؛ لمعنى يقتضي 
ذلك؛ فقد نزل بمكة عمومات ثم خصصت بعد ذلك. 

(مممه) ون أي ما عدا الآية الأأخيرة؛ فإنها من سورة البقرة. اه 

(5*89ه) في (ت) و(ب) و(ح) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «عليهم بهااء والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 


القسم الغالث (١كهة)‏ كتاب الموافقات 


الباق؛ فظاهرء وأما على قول غيرههم؛ فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس» 
أو غيره. 
وإذا تأمل الناظرٌ العمومات المكية؛ وجد عامّتهاء (**) عريّة عن 

التخصيص» والنسخ؛ وغيرٍ ذلك من الأمور المعارضة؛ فينبغي الي أن 
يتخذها عمدة في الكليات الشرعية: ولا ينصرف عنها. 

فإن قيل: كيف هذا؟ وقد جاء في النيابة في العبادات - واكتساب 
الأجر والوزر من الغيرء وعلى ما لم يعمل - أشياء: 

أحدها: الأدلة الدالة على خلاف ما تقدمء وهي جملة: 

منها: أنّ «الميت يعذب ببكاء الجي عليه) (609, 

وأن دعق شق مئنة تحشتة أورسيكةة؟ كن له أ زعا أو علينته 
وزرُها» 00". 


وأن «الرجل إذا مات؛ انقطع عمله إلا من خلاث) (0015), 


(501) «ز؛: سيأتي لذلك في الأدلة مبحث واسع شاف. 
وقوله: «الأمور المعارضة» أي العشرة المشهورة؛ التي منها: الإضمارء والحقيقة» والمجاز إلخ. 
والكلام يحتاج إلى دقة في وزنه وتطبيقه» وسيأتي في محله. اه 

)004١(‏ متفق عليه من حديث عمر: أخرجه البخاري في الجنائز: 181/7 ح 2550 وكذلك مسلم: 
75-86 وينظر وجوه محامله في الفتح. 

(004) تقدم في: 1228. 


(505) أخرجه مسلم في الوصية: */ده؟١.‏ 


القسم العالث (29ه) كتاب الموافقات 


وأنه اما من نفس تُقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
منها) (0044), 

وفى القرآن: #إوَالذِينَ ءَامَنُوأ وَانَبَعَنْهُمُ ذُرْيّتْهُم بإيمس الْحَفْنَا 
بهم ذُرينتِهِمْ)» (006) رع جدح, 

وقْسّر 0.**) بأن الأبناء يُرمّعون إلى منازل الآباء» وإن لم يبلغوا ذلك 


بأعمالهم. 
وفي الحديث: إن فريضة اللّه بالحج» أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: انعم) (00”. 


وفى رواية: «أرأيتِ لو كان على أبيكِ دين فقضيْته أكان يجزئه؟ 


قالت: نعم» قال: (فدين النّه شق أن 2 ي ) (خغهم) 


(0044) تقدم في الرقم: 99؟1. 

(5غ5ة) الطور: 39 

(5047) فسره بذلك أبن عباس» فقد أخرح ابن جرير: 24/7» بسند صحيح عنه أنه قال: «إن اللّه 
تبارك وتعالل» يرفع للمؤمن من ذريته» وإن كانوا دونه في العمل؛ ليقر اللّه بهم عينه». 

(00109) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الحج: */ ؟؛؛ ح 20015 وجزاء الصيد: 
١م‏ ح أفزد دمل والمغازي: ذليفة©» 8 والاستكذان: الاح لماكت ومسلم ف الحج: 
اليف 

(508) أخرجه البخاري في جزاء الصيد: 7/4 ح 21856 والأيمان والسذور: 096/1١‏ ح 31799) وفيه: 
«إن أختي نذرت»؛ وفي الاعتصام: 05/1١‏ ح 07816 وفيه: الإن أي نذرت». 
وقد حى الحافظ في الفتح الخلاف في السائل؛ هل هو رجل أو امرأة» وهل المسؤول عنه أب 
أوأم؛ وبيّن ذلك بما لا مزيد عليه من تحرير الروايات والترجيح بينهاء فليراجع فهو مفيد. 
والرواية التي فيها «على أبيك» أخرجها النسائي في الحج: 118/5 والسائل فيها رجل لا امرأة. 


القسم الغالث ا عمخحح كات الرانمات 

و: امن مات وعليه صومٌ؛ صام عنه وليّه) (8:ه*. 

وقيل: يا رسول اللّهء إن أي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضه» قال: ١فاقضه‏ 
عنها» )00 

وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراءً» وعلماء» وجماعةٌ ممن لم 
يذهب إلى ذلك: قالوا بجوازهبة العمل [الصالح] 7***) وأن ذلك ينفع الموهوب 
له عند الله تعالل. 

فهذه جملةٌ تدل على ما لم يُذكر من نوعهاء وتبيّّن أن ما تقدم في الكلية 
ال دي ليست على العموم؛ فلا تكون صحيحة. 

والشافي: أن لنا قاعدة ب جّع إليها غير مختلف فيهاء وهي قاعدة الصدقة 
عن الغير» وهي عبادة؛ لأنها إنما تحكون صدقةً إذا قُصد بها وجةهٌ اللّه تعالى 
وامتثال أمره» فإذا تصدق الرجل عن الرجل» أجزأ ذلك عن المتصدّق عنه» 
وانتفع به ولا سيما إن كان ميتاً؛ فهذه عبادة حصلت فيها النيابة. 


(0015) هتفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصوم: 9/4؟؟ ح 1506 ومسلم كذلك: 
0 

(:005) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الأيمان والهذور: 092/9١‏ ح 3398 
ومسلم في الهذر: #/1290. 

(0551) الزيادة ليست في: (ب) و(ح) و(م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز) (ف). 

(؟068) يعني قوله: «وما تقدم من آيات القرآن 53 عمومات لا تحتمل التخصيص» أو قوله: ١لاينوب‏ 
أحد عن أحد في التعبدات الشرعية). أي وتبين أن الأدلة التي تقدمت... إلخ ف «ما) الموصولة» 
واقعة على الآيات أو الأدلة» ولذلك حسن قوله بعدها: اليست».إلخ 


ل داه ع مك 


ويؤكد ذلك ما كان من الصدقة فرضاً؛ كالركاة؛ فإن إخراجها عن الغير 
جائرٌء وجاز عن ذلك الغير والركاءٌ أَحَيّةٌ الصلاة (505, 

والغالث: أن لنا قاعدة أخرى متفقاً عليهاء أو كالمتفق عليهاء 65:9 
وهي حَحَمُّلُ العاقلةٍ للدية في قتل الخطأ؛ فإن حاصل الأمر في ذلك أن يُتليف 
زيدٌ فيغرم عمْرو وليس ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل 
كا 

ومنه أيضاً: نيابةٌ الإمام عن المأموم في القراءة» وبعضٍ أركان الصلاة؛ 
مثل القيام؛ والنيابة عنه في سجود السهوء بمعقى أنه يحمله عنه» وكذلك 
الدعاءً للغير؛ فإن حقيقته خضوعٌ لله وَوِجُةُ إليه» والغيرٌ هو المنتفع 
بمقتضى تلك العبادة» وقد خَلق الله ملائكةً» عبادثهم الاستغفارٌ 
للمؤمنين خصوصاًء ومن في الأرض عموما. 

وقد استغفر النبي © لأبويه» حتى نزل: للإمَا حَانَ لِلنّبءِ وَالذِينَ 


(*006) «ز»: جملة خطابية» يقوى بها الإشكال؛ ليجرى فيما ليس فيه شائبة مالية. اه 

(0005) «ز: المخالف فيها قليلء راجع الخلاف في أعلام الموقعين. اه 

(05655) العوبة: ,١26‏ 
وإيرادُ هذه الآية على أنها نزلت في استغفاره #© لأبويه» ضعيف» روي عن علي أنه © كان 
يستغفر لأبويه وهما مشركان حتى نزلت: «وما كان استغفار» أخرجه الطبري في تفسيره: 450/9» 
وأخرج أيضاً بسند صحيح عن قتادة أنه قال: ذكر لها أن رجالا من أصحاب النبي © قالوا: يا 
نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن المجواره ويصل الأرحام ويفك العاني» ويوفي بالذمب - 


القسم الغالث (وكهة) كتاب الموافقات 


وقال في ابن 1 5 «الأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك). 


- أفلا نستغفر لهم فقال البي © : «بل» والله لأستغفرن لأبي» كما استعفر إبراهيم لأبيه) 
فأنزل اللّه: اما كان للنبي» إلخ. 
وهو أيضا ضعيف لإرساله» وشذوذه؛ لمخالفته المستفيض في الصحاحء والسنن من أن الآية 
نزلت في أبي طالب. 
لخن امتجيان قر الك ابوي فرو نكر ازالااصرزددق الاكرجنا اريت عي و 
الجنائز: 370/6 عن أي هريرة أنه 8# قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأي فلم يأذن لي؛ 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي). 
وفي لفظ: ازار النبي © قبر أمه» فبى وأبحكى من حوله» فقال: استأذنت» إلخ. 
وله شاهد عن بُريدة بن الخصيب عند الطبري في التفسيرء والترمذي في الجنائز مختصراً: 
+/٠ا0.‏ وإسناده صحيح. 
(5055): هذا إنما قاله البي © في عمه أبي طالب لا في عبد الله بن َي المنافق» وهو متفق عليه من 
حديث المسيّب بن حَوّن: أخرجه البخاري في تفسير سورة العوبة: 152/4 ح 4788 والقصص: 
4 ح ؟لالاغ» ومسلم في الإيمان: 204/١‏ ولفظه: لما حضرت أبا طالب الوفاته دخل عليه 
ابي © وعنده أبو جهلء؛ وعبد الله بن أبي أمية» فقال السبي © : «أيْ عم قل: لا إله إلا اللّه» 
ديو للك الى جز لرسب اانه بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ وأ أن يقول لا إله إلا اللهء فلم يزل رسول الله © يعرضها عليه ويعيد تلك 
المقالةء حتى قال أبو طالب - آخرٌ ما كلمهم - : هوعلى ملة عبد المطلب فقال النبي ©: «أمّا 
ال لقم عنك» فأنزل الله : « مَا كان لِلتَ وَأليت ءَامئوأ أن 
0 سَسَمِْرُوأْ للفمتروكيت »# » وأنزل اللّه تعالى في أبي طالب: « إِنَكَ لا ممَدى مَنْ أَحيَبَتَ 
و أنه فى من يكل 4 
(00ه) 0 ١‏ قال «ز»: في روح المعاني في ضير اليه أناعيد اللرين عيه اللدنين أىء سال 
الرسول ©8 أن يستغفر لأ بيه» ففعل» فنزل: 92 أَسَبّ تفز له ولا متو فَفِرَلَهُمْ إن تتدتة تَعْتَمْور لكر # 


الآيةء فقال ©ه: الأزيدن عل السبعين» فترل: «( َو عه فقت آ مم »الآية. - 


| 
ا 


2 ب تتح د اح االو فقانة 


ونزل: #إوَلآ نُصَلٌ عَلَ أَحَدٍ مِّنْهُم حَاتَ أبد1) الكية (0:0, 
وإن كان [هذا] (5***) قد نعي عنه؛ فلم ين عن الاستغفا رمن كان حياً 


وقال 62 : «اللّهُمَ اغفر لقوي؛ فإنهم لا يعلمون» 6077© 


- وقال المفسرون: إن هذا هوالصحيح المعول عليه؛ ومقابله أنها في عامة المنافقين ولم ينقلوا 
فيما يتعلق بابن أي قول الرسول: الأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» إنما ذكروها فيما يتعلق 
بأبي طالب لما سمع كلام أبي جهل ومن معه في مرض الوفاة» ولم يُسمع منه © نصحه له» 
وبقي على دين الججاهلية» فنزلت الآية: « ما كَانَ لِلََىَ وَألْنِيت ءَامَنَا أن يَسَتَمَفِرُوا 


وعزاه الألوسيء للبخاري» ومسلم؛ وكثير من الأئمة» وهو الصحيح؛ خلافاً لما في بعض الروايات 
أنها نزلت في أبويه عليه السلام؛ وبهذا تعلم ما في كلام المؤلف في الآية الأولى» والحديث. اه 
(054ه) العوبة: 5» وهاتان الآيتان نزلتا في عبد الله بن أي المنافق» ففي حديث عُمر أنه لما توفي عبد 
اله ين أَبَِيء جاء ابنه عبدٌ الله إلى رسول الله #8 فسأله أن يعطيه قميصه يحفنٌ فيه أباءه 
فأعطاءء ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله © ليصبي عليه» فأخذ عمر بقوبه؛ فقال: 
0 وقد جنوك ا لاحش ميهد دل قر اننا خيرني الله فقال: « أَسْتَمْقر لهم 
تَتتَفْفز لَصَْ إن سَدتفز لمر سَبَعِنَ مزه 4» اين السبعين»» فقال: إنه 
6 « ولا هَبَنٍ ع1 أمَرِ مَتَمُر مّكَ بَدَا ولاه عَلَ قرع 
أخرجه اليخاري في الجنائز: */١7؟‏ ح 57٠ء‏ وفي العفسير: 184/8 ح الا1. 
وعن ابن عمر أيضاً عنده في الجنائر: 170/9 ح 2239 والعفسير: 124/2 ح “لاحك الاكاء 
واللباس: ١1//الا‏ ح تكلاه. 
(0005) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية ماعدا: (ع)» و(ف) و(ز). 
(000) متفق عليه من حديث 0 مسعود: أخرجه البخاري في الأنبياء: “لوه اح 6/1" وغيره» 
ومسلم في الجهاد: 6007/9 بلفظ: «كأني أنظر إلى الني ## يحي نبياً من الأنبياء ضربه قومه 
فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللَُمٌ اغفر لقوي» فإنهم لا يعلمون». ِ 


يم لجسم مدعا 


نه منافق» 


القسم الغالث (/اكهة) كتاب الموافقات 


وعلى الجملة فالدعاءٌ للغير» مما عُلِم من دين الأمة ضرورة . 

والرابع: أن النيابة في الأعمال البدنية - غيرٍ العبادات - 057" 
صحيحة:؛ وكذلك في بعض ("**) العبادات البدنية - وإن كانت واجبة على 
الإفسان عيناً - وكذلك المالية. 

وأوطًاة لتكاث انان جاتو أن عنس فية اللكنا وك عدن 


2 


و نز إذا أو الإمامُ والجهادُ عبادة» فإذا جازت النيابة في 
[مغل] 5**) هذا؛ فلتِجّرْ في باقي الأعمال المشروعة؛ لأن الجميع مشروع. 

والخامس: أن مآل الأعمال التكليفية» أن يجارّى عليهاء وقد يجارَى 
الإنسان على ما لم يعمل» خيراً كان الجزاءً أو شر وهو أصل متفق عليه في 
الجملة» وذلك ضربان: 


- وذكر الحافظ الخلاف في تعيين ذلك النبي الذي وقع له ذلك» ونقل عن ابن إسحاق في السيرة 
أنه نوح» وقال غيره: إنه #9 يعني نفسه» وزيف ذلك. 

(0671) «ز»: ليس محل نزاع» ولكنه جاء به لتوسيع المجال في الإشكال» وأنها لكونها مشروعة» جازت 
فيها النيابة. فإذن كل ما كان مشروعاء تجوز فيه الديابة» ومنه العبادات» ولا يخفى عنك أن أهم 
شيء في هذا الوجه ما يتعلق بالجهاد من جهة كونه عبادة» وأما جرد مشروعيته التي جاء بها 
ليجعلها كعلة للقياس» فهي ضعيفة. اه 

(0574) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): ابعض» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف) و(ز) و(خ) و(ب). 

(9دده) في (م): «أو بغير). 


(5074) الزيادة ليست في: (م) وح و(ت) و(ن) و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (مكة) كتاب الموافقات 


أحدهما: المصائب النازلة في نفسه» وأهله» وولده» وعِرْضْه؛ فإنه إن 
يأك ياكريان 0 كدر يوام ماه راد يوامق جر غبوه وغل 
غير وزره» ولولم يعلم بذلك: 7* فضلاً عن أن يجدَ ألمّه؛ كما في حديث 
أبي هريرة :؛ في المفلس يوم القيامة (2*037. 


وإن كانت بغير اكتساب؛ فهي كفارات فقطهء أو كقاراتٌ 


اليل 


ع 


وأجور 


(0530) «ز»: أي اكتساب الغير. وقوله: «بغير اكتساب: أي بأن كانت من الله محضاً اه 

(0037) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): «ولم يعمل بذلك؛» وفي (ع)؛ و(ب) و(خ): «ولولم يعمل 
بذلك»» وهو كله خطأ من النساخء والمثبت من: (ز) و(ف)» وهو الصواب الذي يقتضيه 
السياق. 
قالهز»: لعل الأصل: «وإن لم يعلم بذلك» ليلتكم مع قوله: افضلا عن أن يجد ألمها. اه 

(0079) أخرجه مسلم في البر والصلة: 219517/6 من حديث أي هريرة. 

(0078) وسيب التردد» اختلاف الآثار في ذلك» ففي حديث أبِي سعيد وأبي هريرة أنه © قال: «ما 
يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولا هم؛ ولا حزن ولا أذىء ولا غم إلا كفر الله بها 
من خطاياه). 
أخرجه البخاري في المرضى: 1١1/٠١‏ ح 0145-5341 ومسلم في البر والصلة - 6/؟159/. 
فهذا فيه تنصيص علل تكفير الخطايا بما يصاب به الإفسان من مصائب لا إرادة له فيها. 
وفي حديث عائشة :© أيضاً أنه # قال: اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» 
حتى الشوكة يشاكها"». 
أخرجه البخاري: ح 5710: ومسلم: 1991/4 وعند ابن حبان: 208/1: «إلا رفعه اللّه بها درجة» 
وحكد عنه بها خطيئة». حََ 


القسم الغالث (9ىه) كتاب الموافقات 


وكما جاء في: امن غرس غرساً أو زرع زرعاً يأكل منه إنسان» 
أو حيوان» أنه له أجرا دكا 

وفي : "من ارتبط فرساً في سبيل الله فأكل في مرْج» أو روضة» أو شرب 
في نهرء أو استنّ شرف أو شرّفين ("”*» ولم يرد أن يحكون ذلك» فعي له 
0 ار 


وسائر ما جاء في هذا المعنى. 
والضرب الثافي: النيابةٌ التى تتجاوز الأعمال» كما جاء (أن المرءَ 


يُحكتّب له قيامٌ الليل» أو الجهادُ؛ إذا حيّسه عنه عذرٌ) 0010. 


> قال الحافظ: «وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً: حصول الغوابء ورفع العقاب» وشاهده ما 
أخرجه الطبراني في الأوسط: * /8؟ ح١248»‏ من وجه آخر عن عائشة: بلفظ: اما صَرب على 
مؤمن عِرْقٌ قط؛ إلا حطّ اللّه به عنه خطيئة» وكتب له حسنة» ورفع له درجةا» وسنده جيد. 

(0075) متفق عليه من حديث أفس: أخرجه البخاري في مواضع: منها الحرث والمزارعة: 6/ه ح 296٠‏ 
ومسلم في المساقاة: */22185 وهو عند مسلم أيضا عن جاب وأم معبد. 

(عمامه) تقدم في الرقم: 07:7 

(11ده) «ز»: لعلها رواية بالمعنى؛ وإلا فما تقدم له في الفصل الغاني من المسألة الخامسة» يقتضي أن 
قوله: لولم يرد ذلك»» راجع إلى خصوص الشرب. نعم؛ إن ذلك هومناط الإشكال؛ لأنه لو قصد 
شيئاً من ذلك» لم يكن فيه ما يعترض به هنا. اه 

(007) هذا حديث أورده المؤلف بالمعنى» وفيه حديث أنس أنه 4# كان في غزاة» فقال: «إن أقواماً 
بالمدينة خَلْمّناء ما سلكنا شِعْبَة ولا وادياً إلا وهم معنا فيه» حبّسهم العذرا. 
أخرجه البخاري في الجهاد: 5/ده ح 99ل والمغازي: 79/8 ح 2]28. 
قال الحافظ: «في رواية الإسماعيلي: «إلا وهم معحكم فيه بالسية). -- 


القسم الغالث .هم كتاب الموافقات 


وكذلك سائز الأعمالء حتى قال # في المتميّ أن يكون له مال يعمل 
به مثلّ عمل فلان: (افهما 2 ل سواء). 
وفي الآخر: «فهما في الوزر سواء» (75:*. 


وحديتٌ: امن هم حسنة فلم يعملها؛ كُتبت له حسنة) 00 


- قلت: وفي حديث جابر عند مسلم في الإمارة: 1018/4: احبسهم المرض»» وفي لفظ: «إلا 
شركوكم في الأجر). 

وفي الموطاً: 2007/١‏ وأبي داود في الصلاة 5 6/1" ح ٠15‏ والنسائي في قيام الليل: /ارلاه؟» 
والداري: 05/6. 


من طريق مالك» عن محمد بن المنكدرء عن سعيد بن جبير» عن رجل - عنده رضاً - عن 
عائشة أنه © قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل؛ فيغلبّه عليها نومٌ إلا كُتب له أجر 
صلاته» وكان نومّه صدقةًٌ عليه). 
قال ابن عبد البر في التمهيد: ؟271/1: «هكذا رَوى هذا الحديت جماعةٌ الرواة عن مالك - فيما 
ت - والرجل الرضا عنده؛ سعيدٌ بن جبيرء قيل: إنه الأسود بن يزيد» والله أعلم). 
قلت: وله شاهد عن أي الدردا 
(0070) صحيح: أخرجه أبن ماجه: /110 ح 1227ء وأ أحمد: غ/”» والمروزي في زيادات الزهد لابن 
المبارك: ص 04* ح 6قة. 
من طريق سالم بن أبي | الجعد: عن أبي كبشة الأنصاري. 
وإسئاده صحيح. وهو عند الترمذي في الزهد: 2/4ده» وأحمد: 4» من وجه آخر عن أبي 
كبشة» وقال الترمذي: الحسن صحيح). 
كذا قالء وفي إسناده يونس بن حَبَّاب قال ابن معين: (رجل سوءء كان يشتم عثمان). 
وقال البخاري: «منكر الحديث). 
وإنما صحٌ؛ لأنه لم يتفرد به. 
(50174) حديث قدسي متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الرقاق: ١١‏ ح 235491 
ومسلم في الإيمان: .277//١‏ 


اققسم العاللث سسسب  )89(‏ كتاب الموافقات 


و: «المسلمان يلتقيان بسيفيهما» الحديث (6575. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدّ المكلف - بمجرد النية - كالعامل 
نفبيه في الأجر» والوزر» فإذا كان كالعامل - وليس بعامل» ولا عيل عنه غير 
- فأولى 777**) أن يحكون كالعامل إذا استناب غيرّه على العمل. 

فالجواب: أن هذه الأشياء» وإن كان منها ما قال به بعضٌ العلماء في 
صحة 77**) النيابة؛ فإن للنظر فيها مُتّسَعاً (010*). 

أمَا قاعدةٌ الصدقة عن الغير؛ وإن عدّدناها عبادة؛ فليست من هذا 
الباب؛ فإن كلامنا في نيابة في عبادة» من حيث هي تقربٌ إلى اللّه تعالى» وتوجةً 
إليه» والصدقةٌ عن الغيرء من باب التصرفات المالية» ("**) ولا كلام فيها. 


(0075) متفق عليه من حديث أبي بكرة: أخرجه البخاري في مواضع» منها: الإيمان: ٠١/١‏ ح 21١‏ 
ومسلم في الفتن: له 

(5077) #ز»: أي لأن النية حينئذ حاصلة» وقد حصل المنوي بالفعل وإن كان من غيره. 
وهذا ظاهر إذا رجعنا قوله: «فإذا كان كالعامل» إلخ إلى الضرب الغافي فقط - إلا أنه لا يحكون 
قد عمل للأول نتيجة» ولا بيّن وجه الاستدلال به - أما إذا رجعناه للضربين فيكون قد رتب 
على الأول أيضا نتيجته» لمكن السياق في ذكره للأعمال في الثاني يشهد للتقرير الأول. اه 

(7ا50) في (ح) و(ب) و(خ) و(ت) و(ن) و(م): «ما قال بعض العلماء فيه بصحة» والمقبت من (ع)» 
و(ز) و(ف) وهو أجى؛ وأحلى. 

(5078ه) لا يخفى عليك أن جل أوجه النظر التي سيذكرها المؤلف في ردّ استدلال المعترض» هي أوجه 
مدخولة» وفيها من التكلف ما لايحتاج إلى تعليق» مع أن المسألة فيها نصوص صريحة» وقد 
أحوجه اعتقادٌ قطعية أن العمل لا يصح إلا من صاحبه وأن الوزرلا يتحمله إلا صاحبّه إلى 
رد كل ما يخالف ذلك» انتصاراً لما اعتقده صواباء واللّه يغفر له. 

(505) لكن فيها وجه التقرب إلى اللّه تعالى بالصدقة عن الغير؛ فهي عبادة بهذه النية» وكوتُها - 


القسم العالث (وعهة) كتاب الموافقات 


وأمَا قاعدةٌ الدعاء؛ فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة؛ لأأنه شفاعة 
للغيرء 9**) فليس من هذا الباب. 

وأمَا قاعدةٌ النيابة في الأعمال البدنية» والمالية؛ فإنها مصالحٌ معقوا 
3 را شترّط فيها - من حيث هي كذلك باق زا لفوت [ع-/111] 
عنه إِنْ نوى القربة فيما له سبب فيه؛ فله أجر ذلك؛ فإن العبادة منه صَدرت» 
لا من النائب» ('***) والنيابةٌ على مجرد التفرقة» (*" أمرٌ خارج عن نفس 
التقرب بإخراج المال. 


- من التصرفات المالية» لا ينافي هذا القصدء كالركاة» فهي مواساة للفقراء» وتقرب إلى الله تعالى 
بذلكء فكانت عبادة ونفقة مالية في آن واحد 

(500) والشفاعة للغير» نيابةٌ عنه في طلب ما ينفعه لدى المشفوع عنده؛ والأصل أن يطلب بنفسه 
من المشفوع عنده؛ لكنه استناب غيره» أو ناب عنه في طلب ذلك» والشفاعةٌ دعاءء والدعاء 
عبادة تحتاج إلى نية» وهو - لذلك - من هذا الباب. 

(004) يرد عليه العبادات المالية غيرُ المعقولة المعنى؛ كتحمل العاقلة للدية؛ فإنها من الأعمال المالية. 


(همده) 0 الغانية وما بعدهاء صدرت من النائب لا من | لمتسبب» وإلا كان كل متسبب فاعلا 
حقيقة» وهذا يخالف ظاهر قوله 88 : «لا تقتل نفس ظلماً إلاكان عل ) بن آدم الأول كِمُلْ من 
الوزر لأنه أول من سن القتل». 


فهذا نص في أن عليه الوزر بسبب سنّه للقتل أول مرة لا أنه قاتل بالفعل للمقتول الذي لم 
يحضره ولم يره» ولم يأمر بقتله» فلوكان هو القاتل حقيقة لكان يقول: الأنه القاتل» ولم يقل: 
«أول من سن القتل». 
والفرق بين من سن شيئا واتّيعه عليه غير ففعل مثل فعله ظاهر؛ فالأول يؤجر أو يؤزرء لأنه 
سن ذلك؛ والعاني يؤجر أو يؤزر لأنه فعل الفعل المذكور حقيقة. 

رعموه) أي تفرقة المال وتوزيعه على من يستحقه. 


القسم الحالث ص - عياب الموافقات 


والجهادُ وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات؛ فهي في الحقيقة 
معقولة المعنى؛ كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح الدنياء ***) لكن 
لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا إذا قصّد وجة اللّه تعالى» وإعلاء كلمة 
الله فإنْ قصد الدنيا؛ فذلك حظُّهء مع أن العلحة الشيادنة قاترة ) كمالهده 
الأمر بالمعروف والنعي عن المنكرء والجهادٌُ شعبة منها. 

وعلى (0***) أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بِالْجِعْل؛ [0*:*) 
ليا فيه من تعريض النفس للهّلكة في عَرَضِ من أعراض الدنياء ولو فُرض هنا 
قصدٌ التقرّب بالعمل؛ لم يصمح فيه من تلك الجهة نيابةٌ أصلاً؛ فهذا الأصلّ 
لا اعتراض به أيضاً. 

وأمّا قاعدةٌ المصائب النازلة؛ فليست من باب النيابة في التعبد» وإنما 
الأجرُ والكفارة في مقابلة ما نيل منه» 77**) لا لأمر خارج عن ذلك؛ وكونُ 


(0586) وهذا لا يطرد في فروض الكفايات؛ فالصلاة على الميت مثلاً» ما هي المصلحة الدنيوية الحاصلة 
منها لمن صلى» ولمن لم يصل من المنوب عنهم فيها؟ وكونُ بعض العبادات معقولة المعنى» لا 
يلغي كونها عبادة» إذ يسهل تعليل جميع العبادات بأوجه معقولة المعنى في نظر المعلل» فمعقوليّةٌ 
المعنى وعدمه لا يصلح وصفاً فارقاًء ولذا يلغى هنا. 

(5586) في (ح) و(ب) و(ن) و(ت) و(خ) و(م): «أوعلى»» وفي (ط): «على»؛ والمثبت من: (ع)؛ و(ز) 
و(ف). 

(0687) لآثاروردت في ذلك» ينظر سان أبي داود: كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو بأجر ليخدم: 0317/7 
وسن البيهقي: 28-89 وينظر أيضاً المغني لابن قدامة: 174/8- 130 

(0689) بل ما نيل منه؛ تقابله الكفارة» والأجر الزائد» هو فضل محض لا دخل له فيه. 


العب اا للح 2 00100 دام ا 


حسنات الظالم تُعَطَى المظلوى (8***) أو سيئاتٍ المظلوم تُطرّح على الظالم» 
فمن باب الغرامات؛ فهي معاوضات؛ لكنّ الأعواض 8*7" الأخروية» إنما 
تكون في الأجور والأوزار؛ إذ لا دينار هناك» ولا درهم؛ وقد فات القضاءٌ في 
الدنيا. 

ومسألةٌ الغرسء والزرع؛ من باب المصائب في المال» (***) أو من باب 
الإحسان به إن كان باختيار مالكه. 


ومسألةٌ العاجز عن الأعمال» راجعةٌ إلى الجزاء على الأعمال المختصة 
بالعامل جلا فياية4إة غد"ق الليزاء - وبي نينه د كبن غيل (850) تفضلا 
من الله تعالىء مع أن الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهرء ولذلك يقال - 
فيمن عجز عن عبادة واجبة» وفي نيته أَنْ لوقدّر عليها لعملها - : إن له أجرٌ 
من عملهاء مع أن ذلك لا يُسقِط القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت 


(0088) في (م): «اللمظلوم). 

(558) في (ن) و(خ) و(ط): «لأن الأعواض»» وكتب عليها في هامش (خ): أنها نسخة. وفي (ح) 
و(ت): «لأن الأغراض»» وفي (م): الأن الأعراض»» وهو تصحيفه والمقبت من: (ع)» و(ف) 
و(ز) و(ب). 

(:005) بل هومن باب التسبيل والوقف في سبيل اللّهء لمن تأ له الأكل منه: من إنسان أو حيوان؛ إذ 
لو أراد منعه» لمنع ذلك بالمراقبة والعسّس» فلما خّ بين الناس وبين زرعه وغرسه دلّ فعله 
عل أنه تسبيل وصدقة» لا مصائب نازلة به. 

(0091) إذن تشبيهه بالعامل» دليل على أنه لم يعمل وأنه إنما أثيب على نية العمل الذي حال بينه 
وبينه عائق» والتفضلُ إنما يتكون بدون مقابل. 


القسم العالث (ومعه) كتاب الموافقات 


العتادة ما انس 10800 كانه ل وى 135599 يمر مويله ا حرق 
أو يفعل شرا - إلا أنه لم يقدر- كان له وزرُ من عملء ©'** ولا يُعدّ في الدنيا 
كمن عمل» حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة؛ فليست من النيابة 
في شيء» وإن فُرضت النيابة؛ فالنائبٌ هو المكتسب» فعملّه عليه أو لهء فهذه 
القواعد لا تنققض ما تأصّل. 

ونرجع إلى ما ذكر أولَ السؤال» فإنه عمدةٌ من خالف في المسألة. 

فحديثٌ: اتعذيب الميت ببكاء الجي» ظاهرٌ مله على عادة العرب في 
تحريض المريض - إذا ظن الموت - أهلّه على البكاء عليه. 

وأما ا(مَن سنّ عسوي «ابن آدم الأول 455" ويحديث: 
«انقطاع العمل إلا من ثلاث؛» 77”**) وما أشبه ذلك؛ فإن الجزاء فيهاء راجع 


الع تهون أو اللوورت اند الوق توت فيه اول قم جرنان هيه 


(,505) في (خ) و(م) و(ت) و(ن) و(ف) و(ز) و(ح) و(ط): اما يقتضى»» والمثبت من: (ع)» و(ب). 
أي من العبادات التي تقضى. 
والمسألة مفروضة فيمن عجز عن الفعل مطلقاء ونيته أن يفعله لو قدر عليه؛ وأما إذا قضاه 
فقد فعله» فالغواب حينئذ على الفعلء لا على النية وحدها. 

(0090) «زا: أي عزم وصمّمء ولكنه فاته غرضه بأمر خارج عن إرادته. اه 

(0554) تنظر القواعد للعز بن عبد السلام: :181//١‏ فصل فيما يؤجر على قصده دون فعلها. 

(0555) تقدم في الرقم: 1528 

(0095) تقدم في الرقم: 7*6. 

(لاقمه) تقدم في الرقم: سؤوهة. 


القسم الغالث (كمه) كتاب الموافقات 


تجري المسببات» والكفلُ الراجمٌ إلى المتسبّب [الأول]» (** ناشع عن 
عمله؛ لا عن عمل المتسبب الغاني ا 


وإلى هذا المعنى» يرجع قوله تعالى: #إوَالِذِينَ ءَامَنُوأ وَانّمَعَنْهُمْ 
دُرَيَنْهُم) الاي 3 لاق ولد كس عن كمي هنا حرف عليه مو تهيرة 
فكأنه منسوب إلى الأب» وبذلك فُسّرقوله تعالى: ف( م1 أَغْنِى عَنْهُ مَالْهُم وَمَا 
حَسّبَ) (”7* أن ولده من كسبه؛ فلا غرْوٌَ أن يُرقَع 9"'*) إلى منزلته» وتقّرٌ 
عينثه به 9") كما تَقَرٌّ عيئه بسائر أعماله الصالحة» وذلك قوله تعالى: 


مَآ ألَْتهُم ين عمَلِهم بن خزٌ) :0 


(550) الزيادة ليست في: (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ب) و(خ) و(ط). وثابتة في: (ع» و(ف) و(ز). 
ولا بد منها؛ لأن بعدها ما يقابلها. 

(0599) كذا قال» وفيه نظى فتأمله. 

(550) الطور: 15. 

(850) المسد: ؟. 

(:53) في (ح) و(ت) و(ن) و(خ) و(ط): لأن يرجع!» وهو خطأء والمثبت من: (ع)» و(ب) و(ف) 
و(ز) و(م)» وهو الصواب. 

(300ه) «زة: لحكن يبقى التوفيق بينه وبين آية :+9 وَأَن لص لاضن إِلَّامَا س صسَم 4» فإن الذرية حازت 
منزلة عالية لم تستحقها بسعيهاء وإنما جاءت بسعي الآباء. اه 

(550) الطور: 328 


القت لوال تممه ع ةاحمم م تعبت كياي الموافقات 


وتيا 535 34 من كل فنا أورد» ما بتي من الأحاديث؛ (0.دهة) فإنها 
كال 3707 إن عيعكا رود التافدة )دل عليهاء وبسببها وقع ده 
الخلاف فيما نْضَ فيها خاصة» (7" وذلك الصيامُ والحج. وأما النذرُ فإنما 
1 فيرجع إلى الصيام. 


والذي يجاب به فيهاء أمور: 


أحدها: أن الأحاديث فيها مضطربة» نبِّه البخاري ومسلم على 
اضطرابهاء فانظره في «الإإكمال» للا 


(07:0) هذا اعتراف من المؤلف بأن نصوصاً ما ذكر في الموضوء» غير قابلة للتأويل الذي حاول 
جاهداً أن يسلطه على جملتها. 

(5ندهة) بل هي نص صريح وليست كالنص» حتى يصح ادعاء التأويل فيها. 

(579) في (م): اوضع». 

(57:8) ويقاس عليه كل ما يشبهه في علته بلا فرق» وسعي المؤلف إلى قصر ذلك منه على المنتصوص» 
تحكم لم يبْدِ له وجهاً مقبولآء ولا قدم عليه دليلاً مسلماً. 

(51:5) هذا على مذهب من حمل الرواية التي أظلق فيها الصيام على التي قُيّد فيها بالنذر» وهو مذهب 
أجمدء وإسحاق» وأبي عبيد. 
قال الحافظ: اوليس بينهما تعارض حت يجمع بينهما؛ فحديتٌ ابن عباس» صورة مستقلة سأل 
عنها من وقعت لهء وأما حديث عائشة» فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث 
ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحقٌ أن يُقضى). 

(:07) يعني «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض؛ ففيه: :7١7/6‏ اواضطراب حديث ابن 
عباس» يسققط الحجة به أويحمل على ما جاء مفسراً بقوله: اصوم نذر) وهو حجة أحمده لكن 
يكون حكمه عند الجمهور على ما تقدم: مِن فعل الخير بالمال عنه» فيقوم مقام ما لم يُوفٍ به 
من نذره؛ وتنبيهُ البخاري ومسلم على مختلف رواياتهاء واضطراب رواته» للتعليل لاا. قلت : 
كذا في المطبوع؛ وصوابه: «كالتعليل طا». حت 


القسم الغالث (معهة) كتاب الموافقات 


- قلت: هكذا هم القاضي من صنيعهماء وليس تنصيصاً منهماء وهذا الفهمٌُ مخدوش بما 

سبق. والمؤلف 8 قلد القاضي عياضاً وأبا العباس القرطبي» فيما زعما من أن الحديث 

مضطرب» وماذكر القاضي من أن البخاري ومسلماً نبها عليه لم يُقّل عنهما فيه حرف واحده 

وإنما قُهم ذلك من صنيعهماء فقد أوردا معا حديث ابن عباس»ء وبيّنا اختلاف الرواة فيه: 

فمنهم من يقول: إن السائل» امرأة سألت عن أمها ماتت وعليها صوم شهر. 

وبعضهم ذكر أن عليها صوم نذر. 

ومنهم من قال: إن السائلة قالت: إن أختي ماتت. 

ومنهم من ذكر أن السائل» رجل سأل عن أمه ماتت وعليها صوم؛ وعند أحمد - كما في الفتح 

- سألت عن ذات قرابة طاء إما أختها وإما ابنتها. 

ثم منهم من ذكر صيام شهرين» كما عند الترمذي وغيره. 

ومنهم من ذكر صوم شهر» ومن ذكر خمسة عشر يوماً. 

والبخاري علق ذلك كله» ومسلم أسنده» وغرضّهما بذكر ذلك الاختلاف بيانُ أمور: 

أحدها: الأمانة العلمية في النقل؛ بلا زيادة ولا نقصان. 

وثانيها: بيان الراجح من المرجوح من هذه الروايات؛ فما اتفق أكثر الرواة عليه فهو الراجح» 
دون ما ذكره أقلهم؛ وهو حاصل ما ذكره الشيخان في صحيحيهما. 

وثالشها: بيان أن هذا الاختلاف في الحديث لا يضرء لأن مناط الاستدلال به» هو السؤال عن 
الصيام عن الغير هل يجوز أو لا يجوز وهذا لا خلاف فيه بين الرواة جميعهم» 
واختلاقُهم بعد ذلك» هل السائل رجلء؛ أو امرأة» وهل المسؤول عنه» صيام شهرء أو 
شهرين» أو خمسة عشريوماً أوصياءٌ مطلق» أوصيام نذر كل ذلك إذا جهلء لا يتعلق 
به غرض كبير» فلو قيل: سئل الدبي 8ل عمن مات وعليه صوم هل يصام عنه؛ لكان 
كافياً في تحقيق الغرض. 

ورابعها: بيان أن المراد بالاضطراب هنا اختلاف الرواة» لا الاضطراب المصطلح عليه إذ لو 
كان هذا الحديث مضطرباً اصطلاحاً؛ لكان ضعيفاً وإذاكان ضعيفا فكيف يصح 
إخراجه في الصحيحين اللذين اتفق الناس على صحة ما فيهماء وهل يمحكن من يدعي 
فيه الاضطراب أن يقول: إنهما أخرجاه لبيان اضطرابه؛ وحينئذ يقال له: إنهما - 


القسم العالك - ب سس سس (وج#همي مغل كتاب الموافقات 


> أخرجا حديث جابر في بيع جمله للبي © وذكرا أيضاً اختلاف الرواة في مقدار 
ثمنه» وفي الاشتراط من عدمه. 
فمن عد هذا اضطرابا فليعد ذاك أيضاً اضطراباً ولا فرق» وهو يستلزم القول بوجود 
الضعيف في الصحيحين؛ وهو خلاف إجماع أهل السنة قاطبة» ولا يعتد بقول المبتدعة 
الحاقدين على البخاري ومسلم في ذلك. 

وخامسها: من يدعي اضطراب هذا الحديث» يتعين عليه تحديد معنى الاضطراب الذي 
يقصده ليُنظر هل هو الذي يؤدي إلى الضعف» أؤلاء والاضطرابٌ الحقيقي الذي 
يقع به الضعف» لا ييكون إلا حينما تتساوى الروايات من جميع الوجوه» ولا يمسكن 
الجمع بينهاء ولا تقديم بعضها على بعض» فهذا هو الاضطراب الدال على الضعف» وأما 
مجرد الاختلاف فلا. 
قال النووي في التقريب - مع العدريب-: :235/١‏ «المضطرب هو الذي يروى على أوجه 
مختلفة متقاربة» فإن رجحت إحدى الروايتين - بحفظ راويهاء أو كثرة صحبته 
للمروي عنه» أو غير ذلك - فالحكم للراجحة» ولا يحكون مضطربة والاضطرابُ 
يوجب ضعف الحديث» لإشعاره بعدم الضبط ...) . 
فهل القائلون بالاضطراب يستطيعون تنزيل هذا الحد على هذا الحديث؟ 

وسادسها: القائلون بالاضطراب هم المالكية» والحنفية الذين لا يقولون بصوم أحد عن أحده 
ولا بحج أحد عن أحدء واستندوا في ذلك إلى آثار موقوفة» وعارضوا بها هذا الحديث 
المرفوع؛ ولمّا رأوا عدم التخلص من إشكاله؛ لوضوحه في جواز ذلك» دفعوه بدعوى 
الاضطراب» وتارة بدعوى المالكية مخالفته لعمل أهل المدنية» وهذا كله بعيد عن 
التحقيق. 

وسابعها: الشيخان أخرجا حديث ابن عباس مصححَيّن له محتجَّيْن به فمن خالفهما في ذلك» 
فدعواه لا تسمع, لأنهما مقدّمان عليه في معرفة الصحيح من السقيم؛ وتمييزهماء 
وفعلُهما حجة عل المخالف. 

ولْتّسْقْ أقوال أهل العلم في هذا لتعرّف مخارجها. 35 


القسم العالك -- (6 سد كتاب المواققات 


- قال الحافظ في تغليق التعليق: */198: الوالاضطرابٌ في إستاد هذا الحديث ومتنه كبيرٌ جدّا 
والاضطرابٌ موجب للضعف إذا تساوت وجوه الاضطرابء» لكن اعتمد الشيخان رواية 
«ازائدة» لحفظه؛ فرجحت على باقي الروايات» هكذا سمعت شيخنا الحافظ أبا الفضل بن 
الحسين يقول لما سألحه عنه). 

قلت: هذا دال على أن الاختلاف يطلق عليه الاضطراب» وأما الاضطراب المصطلح عليه 
دراية» فلا يعكون إلا مع قساوي الروايات من جميع الوجوه وتعذر الترجيح؛ وهذا لايتحقق في 
هذا الحديث» لإمكان الترجيح؛» وظهوره» وقوته. 

وأما بالنسبة للاعتماد المذكور؛ فإن البخاري» لم يسند إلا روايةً زائدة» عن الأعمش»ء التي فيها 
أن السائل» رجل سأل عن أمه ماتت وعليها صوم شهر. ورواية الأعمشء عن الححكم بن 
عتيبة؛ وسلمة بن كهيل» عن مجاهد عن ابن عباس به. 

وهذا يدل على أن فيه للأعمش ثلاثة شيوخ: مسلماً البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
والحكم وسلمة؛ عن مجاهد عنه؛ وفيه متابعة لمسلم البطين وسعيد بن جبير. 

وغرضٌ البخاري بذلك تقوية رواية زائدة» وأن غيره لم يخالفه في متنه» وباقي الروايات علقها؛ 
لأنها ليست على شرطه. 

وأما مسلم فد أسند أولا رواية عيسى بن يوذس» عن الأعمشء وفيهاء أن امرأة سألت عن 
أمها ماتت وعليها صوم شهرء وأتبعها برواية زائدة» ثم برواية أبي خالد الأحمر» ولم يسق لفظهاء 
ثم بالرواية التي فيها أن الصوم صوم نذر. 

وذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث - كما نقل الحافظ في مقدمة الفتح: لالا؛ ثم قال 
- في كتاب الحج - 529/4-:7©: اوقد اذّعى بعضّهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن 


فمنهم من قال: إن السائل أمرأة. 
ومنهم من قال: رجل. 


ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر. 
قمئهم من فسره بالصوم. - 


القسم الغالث )64١(‏ كتاب الموافقات 


وهو 7" نما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قطعياً 
فكيف إذا عارضته. 

وأيضاً: فإن الطحاوي قال في حديث: «من مات وعليه صوم) صام 
عنه وليه): (777*) (إنه لم يُرْوَ إلا من طريق عائُشة» وقد تركثه» ولم تعمل به» 


وأفتَثُ جخلافه). 


- ومنهم من فسره بالحج» والذي يظهر أنهما قصتان» ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم 
خفعمية» والسائلة عن نذر الحج؛ جهنية» وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأةء 
والمسؤول عنه أختاًء أُوأمَا فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه 
مشروعية الصوم أو الحج عن الميت» ولا اضطراب في ذلك» وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية 
الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره» والله أعلم». انتهى كلامه. 
قلت: وكلامه هذا يفسر مراده بالاضطراب الذي ذكره في تغليق التعليق» وأن مقصوده به 
الاختلاف الذي لا يوهن الحديث؛ لأنه ينصبٌٍ على السائل والمسؤولء لا على أصل الحديث» 
ولوسلم بأن الحديث مضطرب فعلا - كما يزعم زاعموه - فإنه يغني عنه حديث عائشة الذي 
لا اختلاف في إسناده ولا متنه» وهو قوله ##: امن مات وعليه صيام» صام عنه وليه)» فهذا 
دليل على أن عبادة الصيام تدخلها النيابة» وهو قاطع لا يحتمل التأويل. 
وقال الحافظ في الفتح أيضا: 8/4 «وادععى القرطبي تبعاً لعياض أ ن الحديث مضطربء وهذا 
لا يتأق إلا في حديت ابن عباس ثاني حديث الباب» وليس الاضطراب فيه مسلماً كما سيأق». 
أه 
ينظر: المفهم للقرطبي: 205/9 والبخاري في الصيام: ح 2150 ومسلم كذلك: 2/2١0-8٠م‏ 
وتفسير القرطبي: .١52/6‏ 

(اكحه) أي الاضطراب. 

(031) ينظر مشكل الآثار: 118-140 2 


القسم الغالث )2؛ه) 1 كتاب الموافقات 


وقال في حديث التي ماتت وعليها نذر: اإنه لا يرويه إلا ابن عباس» 
وقد خالفه» وأفقى بأنه لا يصوم أحد عن أحد) (077. 

والغاني: أن الداس على أقوال 79*) في هذه الأحاديث: 

فمنهم من قَيل ما صح منها بإطلاق» كأحمد بن حتيل (6530. 

ومنهم من قال ببعضها؛ فأجاز ذلك في الحج دون الصيام» وهو مذهب 
الشافعي (60515) 


ومنهم من منح بإطلاق» كمالك بن أنس (309ه) 


- وما ذكر الطحاوي من احتمال النسخ؛ هو رأيٌّ منه لدفع دلالة هذا الحديث التي هي أصح 
من ظهر ظالم؛ وأوضح من الذكواء في رابعة النهار وفتوى الراوي بخلاف ما رَوى» لا يقدح 
فيه» فالعيرةٌ بروايته لا برأيه؛ لأن الرواية معصومة؛ والرأي ليس بمعصوم؛ فقد يبني صاحبه 
عل أصل ضعيف» أو مرجوح يلوح له هو أنه راجح وقوي» وهو عند التحقيق خلاف ذلك» 
ثم إن الآثار المذكورة عن عائشة وابن عباس» فيها مقال» وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر 
الذي عن عائشة؛ وهو ضعيف جدا. 

(*037) ينظر مشكل الآثار: */0250 وما بعدها. 

(077) في جميع النسخ الخطية: «على قولين): والمثيت من: (ط) وهو الصواب» وما عداه خطأ من 
النساخ. 

(0715) وعامةٌ أهل الحديث» وهو قول أبي ثور» وجماعة من الشافعية» حتى قال البيهقي: هذه المسألة 
ثابتة» لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتهاء فوجب العمل بها). ينظر الفتح: 28/6)؛ 
والمغني: 3050/1 والمحرر: .273/١‏ 

(0317) يعني في الجديد وأما في القديم فقد علق القول به على صحة الحديث» كما ذكر البيهقي في 
«المعرفة». والحديثُ صحيح فيكون مذهبّه القولّ به. 

(031709) وأبي حنيفة كذلك. 


القسم الغالث (1ه) كتاب الموافقات 


فأنت ترى بعضّهم لم يأخذ يبعض الأحاديث» وإن صح؛ وذلك دليلٌ 
على ضعف الأخذ بها في النظر (034. 

ويدلّ على ذلك» أنهم اتفقوا في الصلاة على ما حكاه ابن العربي» (0015) 
وإن كان ذلك لازماً في الحج؛ لمكان ركعتي الطواف 77" لأنهما تبَمٌ ويجوز 


1 
ع 


ل عا ا وبيع العبد 
بماله» ('*) واتفقوا على المنع في الأعمال القلبية 


(0718) عند من لم يأخذ بهاء إلا أنه نظر ضعيف مبني على تقديم الموقوف على المرفوع؛ بتوهم 
التعارض بين رواية الراوي» وعمله بخلاف ما روى» ولكن ذلك لم يصح. 

(03325) بقوله: #والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط حال ... فإن العبادات 
كلها تسقط بالأعذارء ويترخص فيها بالرخص الضعيفة» ولذلك قال علماؤنا - وهي مسألة 
عظمى -: إن تارك الصلاة يقتل» لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: |إحدى 
دعائم الإسلام لا تجوز الديابة فيها بيدن 9 مال). 
ينظر أحكام القرآن: :228/١‏ عند شرح قوله تعالى: « ين حِفْمْرٌ َال 0 4 
وهذا الاتفاق الذي حكاه المؤلف ليس بسليم؛ لأن الإمام أحمد في رواية؛ قد قال بقضاء الصلاة 
امه الصيام والحج المنصوصين» وقوله في مسائل الخلاف له وزنه واعتباره» 
وأبنُ عبد البر أيضا حكى هذا الإجماع. ينظر الاستذكار: 10/9". 

(0ده) ام ال وهما صلاة» وهذا يخدش في حكاية الاتفاق على 
منع النيابة في الصلاة» وأجاب المؤلف بأن الركعتين هاتين» وقعتا تبعاً لا أصلاً. 

(:075) فالعمر تابع للشجر في البيع؛ فلو بيع وحده قبل أوانه» لما جاز. 

(07) إذا اشترطه المبتاع» وأما إذا لم يشترطه فلا 


القسم الغالت لل (عهى ل كتب الموافقات 


والغالث: أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك 
اعتبارها مطلقاء وذلك أنه قال: «سبيل الأنبياء - صلوات الله عليهم - أن لا 
يمنعوا دا من فعل الخير) كام 

يريد أنهم سُئلوا عن القضاء في الحج؛ والصوم؛ فأنفذوا ما سُئلوا فيه 
طية كونه خيراء لامو جية أنه خاكقم انوي 0010 

وقال هذا القائل: «لا يعمل أحد عن أحد شيعا فإن غيله فهو 
نيه كنا فال ساق لز وان تيان يراهن ينها ع 6000 


والرابع: أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديثٌ خاصة بمن كان له 


تسببٌ 790" في تلك الأعمال؛ كما إذا أَمّر بأن يُحجّ عنه 599" ع-م03 أو 

(+076) هذا العأويل فاسدء مخالف للنص» وهو هروب من حقيقة النصوص الناصعة في جواز ذلك» 
وتما يبطل هذا التأويل أن عبد اللّه بن عمروء انتهى معه النبي # إلى أن يصوم صيام داود» 
فقال له: إني أطيق أكثر من ذلك» فقال له 4# :«لا أفضل من ذلك». فلوصحٌ مافسبه هذا القائل 
للأنبياء» لتركه # وطاقتّه؛ لأن الصيام - قل أوكثر- فعْلُ خير فلما أوقفه عند حد لا يتجاوزه» 
دل ذلك على عدم اطراد ما أصله هذا القائل. ينظر صحيح مسلم: 2812/6 وينظر نحوما في 
إكمال المعلم عند ابن العربي في أحكام القرآن: »684/١‏ وعارضة الأحوذي: ٠07/4‏ والقرطبي 
في تفسيره: 195/4 

(074) «زة: لكن هذا يبعده قوله ©#: «أرأيت لو كان على أبيك دين إلى أن قال: «فدين الله أحق أن 
يقضى). اه 

(20ده) النجم: لي 

(5163) وهو قول ضعيف؛ لأن دلا لتها عامة» وعلى فرض أنها جاءت فيمن تسبب» فالعبرة فيها بعموم 
اللفظ» لا بخصوص من تسبب. 

(5359) في (م): «إذا أمر أن يحج عنها. 


القسم الغالث (6؛:ه) كتاب الموافقات 


أوصى بذلك» أوكان له فيه سعيٌ» حتى يحكون موافقاً لقوله تعالى: «(وَأَن ليْسَ 
ِلِانسٍَ إ لأ مَا سَعِْ, (8”*) وهو قول بعض العلماء. 

والخامس: أن قوله: «صام عنه وليّه محمولُ على ما تصحٌ فيه النيابة» 
وهو الصدقة مجازاً؛ 79" لأن القضاءء تارةٌ يكون بمثل المَقضىئّء وتارةً 


(078) الحجم: 8" وقائل ذلكء مالك وأصحابه» فقد قصروه على النئعمية. ينظر التمهيد: 056/9 
والاستذكار: 2574/4 والمدونة: 48/6 والكافي: 1757 

(0368) فهل تعذرت الحقيقة حتى نلجأ إلى المجازء وما الداعي لارتكايه؛ وهل كان © - وحاشاه - 
غير فصيح لايستطيع أن يقول: امن مات وعليه صيام تصدّق عنه وليّهاء أو يقول للسائلة عن 
الصيام والحج عن الميت: ( تصدقي عنها» بدل (صوي عنها) أو :لحي عنها)». 
إن قوله : «صوي» وحجي» لو كان المقصود به الصدقة؛ لكان ذلك تعمية وتلبيساً على السائل 
وعل من بعده لا بياناً كاشفاً شافياً للسائل؛ لأنه يَسأل هل يجوز له أن يصوم وأن يحج عن 
الميت» والجواب الذي ينتظره أن يقال له: «صم): أو الا تصم: والحجّ) أو «لا تحج» فلما أجيب 
بجواز ذلك» كان الجواب مطابقا للسؤال» وشافيا للسائل» ومزيلا لكل حيرة عنده» فصرْفُه إلى 
أن المقصود به الصدقة» تلاعب بالدلالات» وفسبة عدم العناسب في الجواب إلى أفصح خلق 
اللهء وأعلمهم بدلالات الكلام ومرادات السائلين. 
فإن قيل: هذا احتياط مستند لما نقل النووي 8ك في المجموع: 427/7 عن الخطيب البغدادي 
قال: «فالاحتياط في اتباع السنن والاقتداء بهاء دون الاعتراض عليها بالآراءء والحمل لما على 
الأهواء» ومنزلةٌ من زاد في الشرع؛ كمنزلة من نقصء لا فرق بينهما». اه 
فالجواب: أن الاحتياط يراعى حيث تكون النصوص محتملة» وغير واضحة الدلالة» وفي 
مواضع الاشتباه في التحريم؛ أو الكراهة؛ فيحتاط خوف الوقوع في المحرم؛ أو المكروه؛ وأما إذا 
اتضحت الدلالة» فلا مجال للقول بالاحتياط بل هو آنذاك نوع من الوسواس؛ والله الموفق. 


القسم الغالث (كغهة) كتاب الموافقات 


بما يقوم مقامه عند تعذره» وذلك في الصيام الإطعامٌ وفي الحج النفقةٌعمن 
يبحج عند 757" أو ما أشبه ذلك. 

والسادس: أن هذه الأحاديث - على قلتها - معارضةٌ لأصل ثابت في 
الشريعة قطعيٌء ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي؛ ولا المعنوي» 77"*) فلا 
يعارض الظنٌّ القطمّ» كما تقرر أن خبر الواحد لا يُعمّل به إلا إذا لم يعارضه 
أصل قطعي» 77" وهو أصل مالك بن أفسء 7" وأبي حنيفة. 


(30ه) في (ع): «تحج عنها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(038) ادعاء المعارضة» هو نظر الناظرء وتقديرّه وتوهمه ذلك» والحقيقةٌ أن هذه النصوصء مخصصة 
لعلك العمومات والمخصص ل يطلق عليه أنه معارض» وإنما هو مكمل للعام أو المطلق؛ به 
تتم فائدته» ويفهم المراد منه فلا معارضة في الحقيقة. 
ثم إن هذه الأحاديث تعتبر أصولا مستقلة بنفسهاء فلا ينبغي إقامة تعارض مفترض بينها 
وبين ما في موضوعهاء وقضيةٌ التواتن صفة عارضة» لا تبطل النصوص التي لا تتصف بهاء ولا 
تقدح في دلالعها ولا ثبوتهاء إذ مناط الاحتجاج بالدليل» ثبوته» ووضوحٌ دلالعه؛ لا تواتره. 
نعم صحيمٌ أن الظن لا يعارض القطع؛ لحكن إذا كان بينهما معارضة حقيقية» لا متوهمة. 

(51+6) هذا يوهم أن هذا شرط متفق عليه» وليس كذلكء» وإنما هو لبعض الفقهاء» وهو في نفسه 
غير سليم إذ يتعذر أن يصح خبر حقيقة» ويعكون معارضاً لأصل قطعي» هذا يفترض» وليس 
موجوداً في الواقع. 

(300ه) يظهر أن مالكا إذا توقف في حديث ما ولم يقل به» فإنه يبني ذلك على اعتبارات متعددة لا 
على اعتبار أنه خير أحاد» وعندي عشرات الأمثلة - لا أمثلة محصورة - لذلك. 


القسم الغالث (للغهة) كتاب الموافقات 


وهذا الوجهء هو نكتةٌ الموضع؛ وهو المقصود فيه» وما سواه من 
الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث» وقد وضّح مأخدٌ هذا 
الأصل الحسنء 99" وياللّه التوفيق» [انتهى] (039. 

فصل: 

وبقي 7" النظرٌ في مسألةٍ لها تعلق بهذا الموضع؛ وهي مسألة هبة 
الغواب» 7"”*) وفيها نظر؛ فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الهبة إِنّما صحّت في الشريعة في شيء مخصوصء وهو 
المال» (8”*) وأما في ثواب الأعمال» فلاء وإذا لم يحكن عليها دليلٌ؛ 7790" لم 
يصمّ القول بها. 


(*07) بل اتضح يما علفنا أنة ماحز ضعين: 

(5725) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 

(075) في (ط): اويبقى)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(79ه) أي إهداء ثوب العمل للغير. 

(07+0) كأن تهدي لشخص هدية على أن يهدي لك مثلهاء أو قريباً منهاء وقد جرى العرف عند 
العاس بذلك في المناسبات: كالأعياده والأعراس؛ والحفلات المختلفة» وهي نوع من التعاون 
يوثق العلاقات ويجلب المحبة» وقد أجازها مالك» وأبو حنيفة» وأحمدء ومنعها الشافعيء لأنها 
من بيوع الغرر عنده . ينظر بداية المجتهد: 256/6 والمغني: 280/5. 

(5785) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): الحا دليل فلايصحاء وفي (خ): «عليها دليل فلايصحاء 
والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(خ) و(ب). ويعني دليلا شرعياً غير القياس؛ لأن القائلين 
بهبة ثواب الأعمال» يقيسونها على هبة المال» فكما يجوز للإذسان أن يهب ماله لغيرهء كذلك 
يجوز له أن يهب ثواب عمله لغيره» فهذا ماله وهذا عمله» فبالدليل الذي جاز له ذلك في ماله» 
جاز له في عمله» فما الفرق؟ - 


القسم الغالث (68ه) كتاب الموافقات 


والعاني: أن الشواب والعقاب من جهة وضع الشارع. كالمسبّبات 
بالنسبة إلى الأسباب» وقد نطق بذلك القرآن؛ كقوله تعالى: «يَلْحَ حُدُودُ 
لَه ومن يُطِع أله وََسُولَم نُدْخِلَهُ جَنّسٍ). ثم قال: ِإوَمَن يَحْصٍ ْلَه 
وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدَّ حَدُودَةُ, نُدَجِلْةَ ارا خَليِدآ وِيهَا »أ (30. 

وقوله: لإ جَرَّائ يمَا كَائُوأ يَعْمَلُونَ) 590 «[ بذ خلوا ألْجَنة 
بِمَا كُننْمْ تَعْمَلُونَ)4 010 

وهو كثير. 


5 


5 


- والجواب: أن المال - لا كلام فيه - لأنه منصوص عينا وقياس العمل عليه قياس مع فارق» 
فا مال متأكّد من وصول ثوابه 000 العمل» فمن أدرى الواهب أن له ثواباً على 
عمله ذلك حتى يعطيه لغيره؟ فما دام الغواب مشكركاً في حصوله وفي وصوله» لم يصح فيه 
الإهداء؛ لأنه لا يكون إلا فيما تحقق. 
ويضعف القياسٌّ فيها أ ن السلف من الصحابة» والتابعين والأئمة المتبوعين لم تجر عادتهم 
بإهداء ثواب الأعمال» وجرت بإهداء الأموال» وعملُهم المستمر على منع ذاك وإباحة هذاء 
دليل الفرق بينهما؛ إذ لوجاز وقام عليه دليل شرعي إما نصاً وإما استنباطاً؛ لفعلو» أو بعضّهم 
على الأقل» ولومرة» أو مرات لبيان الجواز فلما جروا على عدم العمل به؛ دل على أنه لا يدل 
عليه دليل صريح» ووجة المنع دلائله لانحة؛ وحججه متينة. 
ينظر فتاوي العز بن عبد السلام: ص-”1» والفتاوى لابن تيمية: 24 /9؟2» وتذكرة القرطبي: 
1259-0 والمعيار للونشريسي: 2”951/١‏ والفروق للقرافي: الفرق: ١76‏ 

(50ه) النساء: ؟١-ثلى‏ 

(34ه) الأحقاف: ٠*‏ والواقعة: 55. 

(0غكدة) التحل: 2" 


القسم الغالث (وؤه) كتاب الموافقات 


وهما 7.7" أيضاً كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات؛ كاستباحة الانتفاع 
بالمبيع مع عقد البيع» واستباحةٍ البُضْع مع عقد النكاح؛ فلا خِيّرة للمكلف 
فيهء هذا مع أنه 07499 عجردٌ تفضل من الله تعالى على العامل. وإذا كان كذلك؛ 
اقتضى أن الشواب والعقاب ليس للعامل فيه نظرء ولا اختيا ولا في يده 
منه شيء. 

فإذن لا يصح فيه تصرفٌ؛ لأن التصرف من توابع الملك الاختياري» 
وليس في الجزاء ذلك» فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك» كما لا يصح 

وللمجيز 7*0" أن يستدل أيضاً من وجهين: 

أحدهما: أن أدلته من الشرع - هي الأدلة على جواز الحبة في الأموال» 
وتوابعها - إِمّا أن تدخل تحت عمومهاء أو إطلاقهاء وإما بالقياس عليها؛ لأن 
كل واحد من المال» والغواب عوضٌ مقدرء فكما جاز في أحدهماء جاز في 
الآخرء وقد تقدم في الصدقة عن الغير أنها هبة الغواب» 7907" لا يصح فيها 
غير ذلك» فإذا كان كذلك؛ صم وجودُ الدليل» فلم يبق للمنع وجه. 


(534) في (ط): «وهذا»ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:07) أي إيصال الشواب لمن أهدي إليه. 

(053:5) وهم جماعة من المتأخرينء كالقرطبيء والنوويء وطائفة من الحنفية - منهم الطحاوي - 
والحنابلة» ومنهم ابن تيمية. 

(0145) «ز»: أين هذا؟ فالذي تقدم أنها من باب التصرف الالي؛ فكأنه أعطى المال للمتصدق عليه 


وناب عنه في صرفه فقط فقد ملّكه المال نفسه؛ والغواب شيء آخر. اه 


القسم العالث (:هه لل - كتاب الموافقات 


والشاني: أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب» وكالتوابع 
مع المتبوعات؛ يقضي بصحة الملك لهذا العامل» كما يصح في الأمور 
الدنيوية» وإذا ثبت الملك؛ صم التصرف باطهبة. 

لا يقال: إن الغواب لا يُملّك كما يُملك المال؛ لأنه إما أن يحكون في 
الدار الآخرة فقط - وهو النعيمُ الحاصل هنالك» والآن لم يَملك منه شيثاً - 
وإما أن يَملك هنا منه شيئاً حسبما اقتضاه قوله تعالى: #إمَنْ عَمِلَ صَللِح] 
م ذَكرٍ آوْ انثئ وَهُوَ مُومٌِ قِلَنْحْيِيَنّهء حَيَوَةَ طَيْبَة) الآية (0399. 

فذلك بمعنى (14*) الهزاء في الآخرة؛ أي إنه ينال في الدنيا طيب عيش 
من غير كدّر مؤثر في طِيب عيّشِه كما ينال في الآخرة أيضاً النعيمَ الدائم؛ 
فليس له أمرٌ يملكه الآن حتى تصح هبتُّهء وإنما ذلك في الأموال التي يصح 
حورها وملكها الآن. 

لأنا نقول: هو وإن لم يَملك نفس الجزاء؛ فقد كُتب له في غالب الظن 
عند الله تعالى» واستقر له ملكا بالعمليك وإن لم يِه الآن» ولا يلزم من 
الملك الحوز. 

وإذا صم مثلّ هذا في المال» وصمٌّ التصرف فيه بالهبة وغيرها؛ صم 
فيما نحن فيه؛ (؟'*) فقد يقول القائل: ما ورثتّه من فلان» فقد وهبته لفلان» 


(69ده) التحل: /او. 


(منده) ١از:‏ أي من بابه» وشبيه به. اه 


(55) وللقائل بالفرق» عدم تسليم هذا القياس؛ للفروق الجوهرية بين الأصل والفرع؛ فما بيد - 


القسم الغالث 509 لمكت يتا كنا المؤافقات 


ويقول: إن اشترى لي وكيلي عبداً؛ فهو حر أوهبةٌ لأخيء وما أشبه ذلك وإن 
لم يحصل شيءٌ من ذلك في حوزه. 

وكما يصح هذا التصرفٌ فيما بيد الوكيل فعلّه - وإن لم يعلم به 
الموكل» فضلاً عن أن يحوزه من يد الوكيل - يصحٌ أيضاً التصرف بمثله فيما 
هو بيد الله الذي هوعل كل شيء وكيل (:655. 

فقد وضّح إذن مغزى النظر في هبة القّوابِ» واللّهُ الموفّق للصّواب. 


- الله لا يقاس على ما بيد الوكيل. 
(93760) في (م): اقديراء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث (؟مه) كتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 


من مقصود الشارع في الأعمال» (*7" دوامٌ المكلّفٍ عليهاء والدليلٌ 
على ذلك واضح؛ كقوله تعالى: #(الاً ألْمُصَّيِِينَ ألذين هُمْ عَلَى صَلَآَتِهِمْ 
و 0 

وقوله: ‏ يُفِيمُونَ ألصَّلَوة) 1*0" 

وإقامُ الصلاة» بمعنى الدوام عليهاء بهذا فُسّرت الإقامة حيث ذُكرت 
ظافة إل العا 601 


(0751) «زة: أي أعمال العبادات التي تتكرر أسبابها؛ أَمّا زكاة وجبت هذا العام؛ لحصول النصاب ولم 
يحصل في العام بعده فلاء وهكذا يقال في غيرهاء فهو ظاهر في العبادات المذكورة. اه 

(5566) المعارج: ؟2-». 

(300) المائدة: لاه» والأنفال: *» والحمل: *» ولقمان: 6. 

(518) قال ابن عباس: «إقامة الصلاة» تمام الركوع؛ والسجود» والعلاوة» والخشوع). 
وقال قتادة: الإقامة الصلاة» المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها). 
قال ابن العربي: (ويقيمون» فيه قولان: 
الأول: يديمون فعلها في أوقاتهاء من قولك: شيء قائم أي دائم. 
والعاني: معناه: يقيمونها بإتمام أركانهاء واستيفاء أقوالها وأفعالها). ينظر الطبري: 0٠١1/١‏ وأحكام 
القرآن: 23٠0/١‏ والقرطبي: 17/١‏ 


القسم الغالث (9مهة) كتاب الموافقات 


وخا هةا كدق معرضن الخ وهو وليل عل كص الفازع إليه وجاء 
الأمرّبه صريكاً في مواضع [كثيرة]؛(**"*) كقوله: تإوَأَفِيمُوا ألصَّلَوة وَءَاتّوأ 
ا 

وفي االحديث: «أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه؛ وإن 
قلَّ) (امحه) 


وقالالحتوانعن العسل «اتظيفو 3 فإ الله لى: يمل عق تملوافة 
و١كان‏ © إذا عمل عملا أفيكه) (358ة) وكان عله ا ايا 


وأيضاً: فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات - من مفروضات 
ومسنونات» ومستحبات» في أوقات معلومة الافيحافة ظاهرةء ولغير 
اباك - ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال. 


(555) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (خ). 

(دمده) البقرة: 86. 

(0709) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الإيمان: 126/١‏ ح 18 والصيام: 201/6 ح 
“لاق والتهجد: 11 »١‏ والرقاق: ا ح تلك كفت ومسلم في الصيام: للدت 
واللفظ له وله نحوه في صلاة المسافرين: .060-011/١‏ 

(0108) تقدم في الرقم: 2217 وأخرجه مسلم في المسافرين: »011/١‏ من حديث عائشة» يلفظ: (وأحب 
الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قلء وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه»» والبخاري في 
الصوم: 201/5 ح 21570 بلفظ: «وأحب الصلاة إلى النبي ## ما دُووم عليه وإن قلت وكان إذا 
صلى صلاة داوم عليهاا. 

(0705) ينظر البخاري في الصيام: ؛//الا؟ ح 19417 والرقاق: 500/1١‏ ح 70837؛ ومسلم في المسافرين: 
١‏ ولفظه عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله ## هل كان يخص 
شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عملّه دِيمَةٌ وأيُحكم يستطيع ما كان رَسول الله ة يستطيع؟ 


القسم الغالثكث (4ه6ه) كتاب الموافقات 


ِعَايَتِهَا367774ع-]: إن عدم مراعاتهم ها هو تركُها بعد الدخول 
فيها» والاستمرار. 


فصل: 

فمن هنا يؤفخذ حكم ما ألزمه الصوفيةٌ أنفسّهم من الأوراد 
في الأوقات» وأَمّروا بالمحافظة عليها بإطلاق» لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها 
غيرهم؛ فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب؟؛ فمن حقه أن لا ينظر 
إلى سهولة الدخول فيه ابتداء» حتى ينظر إلى مآله فيه» 77'*) وهل يقدر على 
الوفاء به طولٌ عمره» أم لا؟ فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين: 

أحدهما: من جهة شدَّة التكليف في نفسه» بكثرته» أو ثِمّله في نفسه. 

والغاني: من جهة المداومة عليه» وإن كان في نفسه خفيفاً؛ وحسبّك 
من ذلك الصلاة؛ فإنها - من جهة حقيقتها - خفيفةٌ» فإذا انضم إليها معنى 
المداومة» تَقُلت» والشاهدٌ [لذلك] 9" قوله تعالى: ع( وَاسْتَعِينُواً بالصّبْر 
وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ 77" الا عَلَى ألْحَضِعِينَ) 070 


(050) الحديد: 5؟. 

(:073) في عامة النسخ الخطية» و(ط): افي مآله فيه»؛ والمغبت من: (ع). 

(0776) الزيادة ليست في: (م) و(ن) و(خ) و(ت) و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(0577) أي شاقة» وثقيلة. 

(0558) البقرة: غا. 


معاد جح حم حي ا م ردم 


فجعلها كبيرة حتى قَرن بها الأمرّ بالصَّبِر واستقئى الخاشعين فلم 
تكن عليهم كبيرة؛ لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائقٌ» والرجاء 
الذي هو حادء وذلك ما تضمنه قوله: «( ألذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلَهُوأ رَبْهِمْ» 
لكرج (محام) 

فإن الخوف والرجاء يسهّلان الصعبّ؛ فإن الخائف من الأسد يسهّل 
عليه تعب الفرار» والراجي لديل مرغوبه يضر عليه الطويلُ من المسافة. 

ولأجل الدخولٍ في الفعل على قصد الاستمرار» وُضِعت التكاليفٌ على 
التوسطء (ححده) وأسقط الحرج» وني عن التشديد. 


(وكده) البقرة: 1 
(5175) وهو ملحوظ في كل عبادة بالاستقراء؛ لأنه هو الذي يستطيع المكلف المداومة عليه» فصلاةٌ 
الليل مثلاء كان يصليها ## إحدى عشرة: أو ثلاث عشرة ركعة» وهي وسط يمكن المداومة 


والحج يجب مرة في العم وهو الحد المستطاع» فلو فرض كل سنة على القادرء لما استطاع 
المداومة عليه. 


وأنصبةٌ الزكاة» وسط بين الإحجاف بالمال» والإقتار فيه» فهي مقاديرء لا تضرّ برب المال» ولا 
تمنع الاستمرارء وهكذا يصبح التوسط قاعدة كلية عامة» فتنيه لهذا فإنه يفيد جدّاً في قضايا 
الاجتهاد. وينظر تطبيقات كثيرة للتوسط في سائر الأبواب في كتاينا: (الوسطية والاعتدال» 
دلالة» ومفهوماً وتطبيقاً»: ص 159 وما بعدها. 


القسم الخالث ْ -(كههة) 0 َ كتاب الموافقات 


وقد قال 3579ه) #©: «إن هذا الدين متينٌ» فأوغل فيه برفق» ولا 
تشبغِض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المنبَتّ» لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» 


(مححمم) 


وقال: «من يشادًّ هذا الدين يغلبه) (20735. 


وهذا يشمل التشديدّ بالدوام» كما يشمل التشديدّ بأنفس الأعمال. 
والأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة» [واللّه الموفق للصواب] 79. 


(0ده) في (خ): «وقال». 

(محده) تقدم ف الرقم: اللاا. 

(0779) تقدم في الرقم: 914. 

(0770) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (خ)» وينظر جملة من تلك الأدلة في النوع 
الغالث من مقاصد وضع الشريعة للتكليف المسألة السابعة: «فصل: فاعلم أن الحرج مرفوع 
عن المكلف لوجهين». 


القسم الغالث - سب (لاوه) ل كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 


الشريعةٌ بحسب المكلفين كليةٌ عامة؛ بمعنى أنه لا يختص بالخطاب 
ٍ حمكيم من ألجكامنا ا 0 اين بعضُ دون بعض» ولا ييحاكى (0772) مِن 
الدخول تحت أحكامها مكلف البتة» والدليل على ذلك - مع أنه واضح - أمور: 


أحدها: النصوص المتضافرة؛ كقوله تعالى: 2[ وَمَآ هك إلا 


كَافَةَ لُلنّاسِ بَشِير 0 


(ماده) الور ل ل ا اختصاص فيه أيضاء 


ويبقى الكلام فيما يقابل الطلبية - وهو الوضعية - ولا يظهرأ نه يقصد الاحتراز عنهاء ( دكون 
الزوال سبباً في وجوب الطون ار حص و نوزاما 1 


تراجع المسألة الأولى في خطاب الوضع. اه 

(0706) أي يستثنى. 

(*5739) سبأ: 8,» قال «زة: لأن المعنى عل المشهور: وما أرسلناك بهذه الشريعة إلا للناس كافة» 
فالشريعة مأمور بتبليغها للناس كافة» وفي آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»» 
دلالة على وجوب تبليغ جميع الشريعة» فالجمع بين الآيتيئن يقتضي المطلوب في المسألة» أما 
الآيات هنا وحدهاء فربما يتوقف في إفادتها للمطلوب؛ لأنه ما المانع من أن يتكون مرسلا 
لجميع الناس» ولحكن على توزيع المرسل به» فيكون البعض للبعض» وهذا إنما يمنع منه وجوب 
تبليغ جميع المرسل به للجميعء وإنما يؤخذ من الآيتين كما أشرنا إليه» فتأمل. 
وقد يقال: إن حذف المعمول يؤذن بالعموم والمعمول هو قولنا: «بهذه الشريعة» فتكفي كل 
واحدة من هذه الآيات هنا في إفادة المطلوب. اه 
قلت: الاحتمال الذي أثاره في توزيع المرسل به» احتمال ضعيف ولا يقتضيه المقام. 


القسم العالك حس ‏ (موهعم ملح كتابٍ الموافقات 


وقوله: #(فل يَتأَيّهَا ألنَّاسُإِيّ رَسُولَ أله إِلَنِكَمْ جَمِيعا)4 0719 

وقوله 2# : «بعفت إلى الأحمر والأسود) 0980 

وأشباو هذه النصوصء مما يدل على أن البعثة عامّةٌ» لا خاصة» ولو كان 
بعض الناس مختصاً بما لم يخَضَ به غيره؛ 777 لم يكن مرسّلا للناس 
جميعا؛ إذ يَصدّق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاضٌ أنه لم يُرسَّل إليه 
به؛ فلا يكون 777" مُرسَلاً (7*) بذلك الحكم الخاص إلى الخاس جميعا 
وذلك باطلء فما أَدَى إليه مثلهء بخلاف الصبيان» والمجانين - ونحوهم تمن 
ليس بمكلف - فإنه لم يرسّل إليه بإطلاق» ولا هو داخل تحت الناس 
المذكورين في القرآن» فلا اعتراض به؛ وما تعلق بأفعالهم - من الأحكام 
المنسوبة إلى خطاب الوضع - فظاهرٌ الأمرٌ فيه (9”. 


(كلاده) الأعراف: 58. 

(03070) أخرجه مسلم في المساجد: 2/1/١‏ من حديث جابر» وله شاهد عن أبن عباس وأبي ذر عند 
أحمد: 200/١‏ 16/5 276 وعن أي سعيد عند الطبرافي» كما في المجمع: 78/7. 

(5105) «زة: أي بما لم يخاطب به غيره» أما تعبيره ففيه نُبُوَ عن الغرض. اه 

(500ه) يعني الرسول ##. 

(مبده) دزو بالتأمل نراه يدخل في الدليل عموم المتعلق؛ وهو ما أشرنا إليه بقولنا: «بهذه الشريعةا؛ 
فدليله متوقف على هذاء إذ مجردُ كونٍ المرسل إليهم الناس جميعاً لا يكفي إلا بمراعاة العموم 
أيضا فيما هو مرسل به. اه 

(5705) «ز): أي فما فيه من الأحكام الطلبية؛ متوجه إلى أوليائهم. اه 


القسم الغالث (وهه) كتاب الموافقات 


والعاني: أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد؛ فالعبادُ - 
بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح - سواءٌ؛ 7*) فلو وُضعت عل الخصوص؛ 
كَ تكن موضوعةً لمصالح العباد بإطلاق» لكنها كذلك حسبما تقدّم في 
موضعه؛ (71*) فثبت أن أحكامّها على العموم؛ لا على الخصوص» وإنما يُستفق 
من هذا ما كان اختصاصاً لرسول الله 5*9" جةِ؛ كقوله [تعالى]: #(وَامْرَأً 
مُومِنَة ان وَهَبَتْ نَهْسَهَا لِلنَّيجء)» إلى قوله: #إحَايِصة ل من دول 
الرويي م 

وقرلة رز قم كر ققارايه لرها6 ايه 


وما أشبه ذلك ثما ثبت فيه الاختصاصٌ به بالدليل. 


0 


(240ه) في (ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) و(خ) و(ط): 'مرآة»» وهو تحريف» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 
وقال «ز»: - شارحاً لهذا اللفظ المحرف -: أي تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء؛ لأنهم 
مطبوعون بطابع النوع الإذساني» المتحد في حاجياته» وضرورياته وما يكملها. اه 
قلت: لاحاجة لهذا التعليق» بعد بيان أن لفظة «مرآًة» محرفة من لفظة: اسواء» ولامناسبة لذكر 
المرآة هنا على الإطلاق. 

(574) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة: المسألة الحادية 
كشرة. 

(0785) في (ح) و(ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): ابرسول اللّه» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(0788) الأحزاب: 50» ولفظ «تعالى» ليس في: (ت) و(ح) و(ب) و(خ) و(م) و(ن) و(ط)» وثابت في: 
(ع)» و(ز) و(ف). 


(كهده) الأحزاب: ١ه‏ 


القسم الغالث (:دهة) كتاب الموافقات 


ويرجع إلى هذا ما خَصّ هو به بعضّ أصحابه؛ كشهادة خزيمة؛ (0188) 
فإنه راجم إليهء (حمده) أو غيرٌ راجع إليه؛ كاختصاص (امده) أن 1 و 
ِيّار بالضحية بالعناق (8**) المجدّعة» وخصّه بذلك بقوله: اولن تَجْرِيَ عن 


أحد بعدك) اليل 


فهذا لا نظر فيه؛ إذ هو راجمٌ إلى جهة رسول الله © » ولأجله وقع 
النص على الاختصاص في مواضعه؛ 9" إعلاماً بأن الأحكام الشرعية 
خاي عن قائوق الاخخضصاصض. 

والعالث: إجماعٌ العلماء المتقدمين على ذلك: من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم؛ ولذلك صيّروا أفعال رسول الله # حجةً للجميع في أمثااء 
وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة - وليس لها صيعٌ عامة - أن 


(فمدهة) تقدم في الرقم: افيه 

(0383) «ز»: لأنه لما شهد للرسول © في حادثة الأعرابي في البيع؛ وكان مستنده في الشهادة الإيمان 
بصدقه © فيما يبلغه عن ربه؛ فلأن يكون صادقا في هذه الشؤون الصغيرة» من باب أولى» 
فاختصاص خزيمة في هذاء رجوع إلى اختصاص الرسول ع بقبول شهادة واحد له في هذا 
العقد وصحته. 
يراجع أعلام الموقعين في هذاء وبيائّه أن خزيمة تنبه لهذه الحكمة قبل أن يتفطن إليها غيره 
من الصحابة الحاضرين. اه 

(0180) «ز): راجع أعلام الموقعين؛ لتقف على الحكمة فيه. اه 

(0188) بفتح العين وتخفيف النون الأنتى من ولد المعز. 

(0185) تقدم في الرقم: 8349. 

(:0515) «زة: وهي الآية والحديثان والنصٌ على التخصيص نفسه؛ دليل على أن سائر الشريعة - مما لم 
ينص فيه على التخصيص - عام. أه 


القسم الغالث (51ه) كتاب الموافقات 


جْرَى على العموم؛ إما بالقياس» أو بالرد إلى الصيغة أن تجربي 90" على 
العموم المعنوي» أو غير ذلك من المحاولات» بحيث لا يكون المكمٌ على 
المخصوص 2*9 في النازلة الأولى» مختضًّاً به» وقد قال تعالى: :[ َلَمّا قَضِئ 
رَيْدٌ مَنْهَا وَطَر رَوَجْنَكَهَا إِكَن لآ يَكُونَ عَلَى ألْمُومنين حَرَجْ» 
اليد (038), 


فقيرّر الحكمّ في مخصوص؛ ليكون 5*9" عامّاً في الناس. 


عه ع (هودهة) 


وتقريرٌ '***! صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد؛ لوضوحه عند من 
زاول أحكام الشريعة. 

والرابع: أنه لو جاز خطابٌ البعض [دون البعض] 07 ببعض 
الأحكام - حتى يحض بالخروج عنه بعص الناس - لجاز مثل ذلك في قواعد 


(:<039) أي لأن تجري» فلفظ اأنْ) وما دخل عليه في تأويل مصدر متعلق بقوله: لأو بالردا أي «أو 
بالرد إلى الصيغة لتجري على العموم» 

(035) في: (ع)» و(ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ): «الخصوص»» والمثبت من: (ز) و(ف) و(ب)» وهو 
أرجح بدليل ما بعده. 

(عوده) الأحزاب: 89 

(5354) «زة: إلا أن في الآية التص على أن هذا الخاص أساس لحكم شرعي عام فالآية وإن كانت 
صيغتها خاصة لا عامة؛ إلا أنها أعقبيت بالنص عل ما يفيد العموم حتى تستفاد الحكمة فيما 
حصلء ولا يتوهم أنها خصوصية. اه 

(0145) في (ط): «وتقرر'» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الصواب الذي يدل عليه ما بعده. 

(0193) الزيادة ليست في: (ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). وفي 
(ن): الببعض ذي الأحكام). 


القسم الغالث ()وه) كتاب الموافقات 


الإسلام: أن لا يخاطب بها بعص من كمّلت فيه شروظ العكليف بهاء وكذلك 
في الإيمان الذي هو رأس الأمر. 

وهذا باطل» فما لزم عنه مثله. 

ولذ أغى يزلق 055990 سا كاق كو الولايات» وأشباهها: من القضاءء 
والإمامة» والشهادة» والفتيا ف النوازل» والعرّافة» والتّقابة» والكتابة» [ع-١07]‏ 
والتعليم للعلوم؛ وغيرها؛ فإن هذه الأشياء راجعةٌ إلى الحظر في شرط التكليف 
بهاء وجامعٌ الشروط في التكليف» القدرة على المكلف به؛ فالقادرُ على القيام 
بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم؛ ومن لا يقد ر على ذلك» سقط 
التكليف عنه يإطلاق؛ كالأطفال» والمجانين - بالنسبة إلى الطهارة - 
والصلاق ونحوها؛ فالتكليف عاءٌ لا خاصٌء [وسقوظه أيضاً عام لا 
امن 20 من جهة القدرة» أو عدمهاء لا من جهة أخرى؛ بناءً على منع 
التكليف بما لا يطاق» وكذلك الأمرٌ في كل ما كان موهماً للخطاب الخاص؛ 


(0157) (ز»: أي ولا أعني بذلك خروج ماكان موهما لتخصيص الخطابات كالولايات إلخ؛ فإنها داخلة 
في القاعدة» وهو أنها مكلف بها كل من توفر فيه شرط التكليف بهاء كغيرها من سائر التكاليف. 
فالركاة مثلا مكلف بها على العموم» ولحكن مع مراعاة النصاب مثلاء وسائر الشروط كذلك 
الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على شروط فتعتبر عامة بهذا المعنى» ولوقال: «ولا يخرجح 
عن ذلك ما كان» إلخ لكان أوضح. اه 

(0198) الزيادة ليست في (ب) و(ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ن) و(ط)» وثابتة في: (ع» و(ز) و(ف) 
ولابد منهاء لذكر مقابلها قبلها. 


القسم الغالث (7ده) كتاب الموافقات 


كمزاتب 159) الإيغال في الأعمال؛ وشراتب الالحنياظ غل الديقة وغَير ذلك» 
[انتهى] (200. 
فصل: 

وهذا الأصلٌ يتضمن فوائد عظيمة: 

منها: أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه: من جهة 
أن الخطاب الخاصٌ ببعض الناس» والحكُم الخاضصء كان واقعاً في زمن رسول 
الله يي كثيراً ولم يُوْتَ فيها بدليل عام يعمّ أمثاًا من الوقائع؛ فلا يصح - 
مع العلم بأن الشريعة موضوعةٌ على العموم والإطلاق - إلا أن يحكون 
الخصوص الواقمٌ غيرٌ مراد. 

وليس في القضية لفظ يُستنتد إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور؛ 
فأرشدّنا ذلك إلى أنه لا بدّ في كل واقعة وقعت إذ ذاكء أن يُلحَّق بها ما في 
معناهاء وهو معنى القياس» وتأيّدَ بعمل الصحابة #5 فانشرح الصدرٌ 
لقبوله» ولعل هذا يُبسّط في كتاب الأدلة بعدّ هذا إن شاء اللّه (075. 


(0195) «[»: تقدم له أن الناس في ذلك على ضربين: مسقط لحظوظه: وآخذ ها على وجهها الشرعي» 
أي فليس الأول مخاطباً بما لم يخاطب به الغاني» حتى يعد من باب تخصيص الخطاب في 
الشريعة. اه 

)07٠0(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(:0700) ينظر كتاب الأدلة: المسألة الخامسة:» وكتاب الاجتهاد: المسألة الأول. 


القسم الغالك ل - (8ه) سلس سح كتاب الموافقات 


ومنها: أن كثيراً من لم يُتحقق بفهم مقاصد الشريعة» يظِنَ أن 
الصوفيّة جرت على طريقةٍ غير طريقة الجمهورهء وأنهم امتازوا بأحكام غير 
تهون (1ثباة) ذلك بما يحى (*.لاة) عن بعضهم أنه سُئل 5200 ف زكاة 
كذاء فقال: (على مذهيناء أوعل مذهبكما ؟ ثم قال: «أمّا عل مذهبناء فالكٌ 
للهء وأمّا على مذهبكم؛ فكذا وكذا). 
("*) بهذا الظاهرء مُصرج بأن الصوفية اختصت 
بشريعة خاصة؛ هي أعلى ما بّثَ في الجمهور. 

ومن مكدب ومشتّع يحمل عليهم؛ وينسّبهم إلى الخروج عن الطريقة 
المثلى المخالفةٍ للسنة» 0**” وكلا الفريقين في طرف. 

وك مُكلّفٍ داخلٌ تحت أحكام الشريعة المبفوثة في الخلق - كما تبين 
آنفا - ولحكنْ روح المسألة» الفقةٌ في الشريعة 7”"*) حتى يتبين ذلك» والله 
المستعان. 


2 5 
فمن مصدقٍ 


(070) أي يقؤونه ويؤيّدونه. 

(١/ه)‏ في (م): ااحكي). 

(070) في (ن): الفمن صدق» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(078) في (ز) و(ح) و(ب) و(ف) و(خ) و(م) و(ت) و(ط): «والمخالفة للسنة)» والمثيت من: (ع)» 
و(ن). 


(570) «ز): وما تقدم له في مراتب الإيغال في الأعمال؛ وأن الداس على ضربين فيه فقه المسألة» - 


القسم الغالث (هدة) كتاب الموافقات 


ومن ذلك: أن كثيراً يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياءً لم تُبَح 
لغيرهم؛ لأنهم تَرقَوَا عن رتبة العوامٌ المنهمكين في الشهوات إلى رتبة 
الملائكة الذين سّلِبوا الاتصاف بطلبهاء والميلٌ إليها؛ فاستجازوا لمن ارتّسَم 
في طريقتهم إباحةً بعض الممنوعات في الشرع؛ بناءً على اختصاصهم عن 
الجمهور؛ فقد د كر نحوٌ هذا في سماع الغناء - وإن قلنا بالنهي عنه - (””*2. 
كما أنّ من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر؛ بناءٌ على 
قصد العداوي بهاء واستجلاب النشاط في الطاعة» لا على قصد العلهي. 

وهذا باب فتحته الزنادقةٌ بقوطم: إن التكليف خاصٌ بالعوام» ساقظ 
عن الخواضًء (5" وأصلٌ هذا كله إهمالٌُ النظر في الأصل المتقدم (0"5) 
فليّعتنَ به» وبالله التوفيق. 


> وأنهم كغيرهم داخلون تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق. اه 

(0707) كما هو منصوص في سان صحيحة لا مطعن فيها. ينظر المدارك: ؟/08» وفتاوى الشاطبى: ص 
الث ْ 

(5708) ومن هؤلاء: الحلاج» والقونويء وابن عرلي الحاتمي» وابن الفارض» والعلمساني» وغرضّهم فيما 
ينقل من كلامهم إباحتهم شين ميات الريعك تعنيدة أنيت أوياء الرحمان» واتبعهم على 
هذا اوس جهال من العوام الذين لا علم طم بالشرع أوجهال ممن ينسبون للشرع ولا فقه 
لهم فيه» ولا دراية لهم بمقاصده؛ ولا بمقاصد هذه المقالة البائرة» ول من اعتقد أن التكليف 
لا يشمل بعض الدناس؛ فهو مرتد عن دين الإسلام؛ مكذب للّهء ولرسوله» ولكتابه. 

(0705) وهو عموم الشريعة لكل المكلفين بلا استثناء» فلو جاز استثناء أحد منهاء لاستثني الأتبياء. 


القسم العالث (55) له كتاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 

كما أن الأحكام والتكليفات عامةٌ في جميع المكلفين - على حسّب ما 
كانت بالنسبة إلى رسول الله © إلا ما خض به - كذلك المزاياء :0) 
والمناقب؛ فما من مزية أعطيها رسول الله ل سوى ما وقع استثناقه - إلا 
علي اليه ريد (" فهي عامّة كعموم التكاليف» بل قد 
زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله [تعالى] 09" نبياً شيئاً؛ 
أعطى أمّته منه» وأشركهم معه فيه» ثم ذكر من ذلك أمثلة 777*). 

وما قاله» يظهر في هذه الملّة بالاستقراء: 

ما أَوَلاً: فالوراثةٌ العامّة في الاستخلاف على الأحكام المستنبظة؛ وقد 
كآن من الجائز أن تُتعبّد الأمة بالوقوف عندما حُدَ من غير استنباط» وكانت 
تحفي العموماتٌ» والإطلاق» - حسبما قاله الأصوليون - ولكنّ الله مَنّ 


(١ثلاة)‏ الما لمزايا جمع مزية» وهي اله لفضيلة التي يمتاز بها شخص عن غيره؛ من تمازى القوم: تفاضلوا. 


0 500 8 
(ككلاة) بضم اطمزة» وفتح الذال المعجمة» ويقال: النموذج» وهو مثال الشيء» فارسي معرب من 


اانموده)؛ ينظ رالمعرب 07 ص 154 
وهذه الحقيقة ماثلة للعيان فلا بد أن تجد من المزايا في كل زمان وفي كل طائفة» ما كان 8242 
يتصف به: من علم وزهادة» وصبر» وعلو همة» وشجاعة» وجود؛ فهذه المناقب لا تخلو منها 
الأمة في مجموعهاء وهي موزعة فيها على النحو الذي جمعت فيه ©. 
(070) الزيادة ليست في: (ب) و(ح) و(م) و(ت) 0 و(ن) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 
(077) تم البحث عن مصدر ذكر ذلك في كثير من التراث المطبوع بواسطة الموسوعات الإلكترونية» 
ولم يعثر عليه. 


القسم الغالث (/011) كتاب الموافقات 


على العباد با لخصوصية التي خص بها نبيّه © إذ قال تعالى: « لِتَحْكُمَ بَيْنَ 
التاسينا أربت أن 6010م 

وقال في الأمة: عَم ألذين يَسْتنْيطوتة مِنْهْم) 650 

وهذا واضحء فلا نطول به. 

وما ثانياً: فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة» نقتصر(7”*) منها على 
افك رجها. 

أحدها: الصلاة من الله تعالى؛ فقال تعالى في البي 4682 : ظز ان أله 
ومتيكة بار فل التو لكي لمر 

وقالفي الأمة:#(هوَ ألذء يُصَّلْ عَلَئْكُمْ وَمَلَيِكَنْه لِبُخْرِجَصُم 
تن ألطلتت إلى أشور) 000 

وقال: «( اتيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ من رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ) (009. 


(1ل/ا0) النساء: ١6‏ 

(والاه) النساء: 6م 

(0785) في عامة النسخ الخطية: «يقتصراء ماعدا: (ت) و(ط) وما فيهما يدل عليه السياق» وما في 
غيرهما أيضاً صحيح. و: ايقتصر» باليناء لما لم يسم فاعله. 

(اللاه) الأحزا(ب): 05 

(مكلاه) الأحزاب: 1 


(ؤدلاة) البقرة: .1٠55‏ 


القسم العالث (هدهة) كتاب الموافقات 


والغافي: الإعطاء إلى الإرضاءء قال تعالى في النبي ## : «[ وَلَسَدْفَ 
يُعطيحك رَبك وتوم 4 07 

قال ق الأقة <( لي ةحلتوم خلا ووه 80 

وقال 8( وطق أذ عتهة زر عن 01 


والغالث: غفران ما تقدم وما تأخرء قال تعالى: #( لِيَعْمِرَ لَك أللّهُ مَا 


وفي الأمة: ما رُوي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: هنيئاً مريئا فما 
لنا؟ فنزل: «إ لَيْدْخِلَ ألْمُومِنِينَ وَالْمُوِنِتِ جَنّتِ تخرع من تَخيهَا 
آنه حَددِينَ بها وَيُصَوِرَعَْهمْ سيقَاتِهم) 6010 

فعمّ ما تقدم وما تأخر. 

وفي الآية [ع-7] الأولى» إتمامٌ النعمة في قوله: «#( وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ 
عَلَْك وَيَهْدِيَكَ صِرَّطاً مُسْتَفِيما)» 000 


(0:؟لا0) الضج: ه. 
(كلاه) الحج: /ا0. 
(؟كلاة) المائدة: 3١‏ 
(«كلاه) الفتح: 5 


(0754) الفتح: ه» وسبب النزول المذكورء أخرجه البخاري في المغازي: -// )0٠‏ ح 1075. 


(هكلاه) الفتح: 5 


القسم الغالث (19ه) كتاب الموافقات 


وقال في الأمة: «( ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مِّنْ حَرَّج وَلَحِنْ 
يُرِيدٌ ل لِيُطهْرَكُمْ وَلِيِتم نغ نعمتةر عَلَيْكُمَْ 4 الآية» 0" وهو الوجه الرابع. 
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والخامس: الوحي» وهو النبوءة» قال تعالى: فإ انآ أَوْحَيْنَا 
إِلَيْتَ * 97" وسائرُ ما في هذا المعنى؛ ولا يحتاج إلى شاهد. 


وفي الأمة: «الرؤيا الصالحة جرع من عتدة واي در مخ 


النبوة» ليلل 


(دكلاه) المائدة: ا 

(لاكلاهة) النساء: 256 

(076) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التعبير: 9:16 ح 1988: ومسلم في 
الرؤيا: 2007/74/4 واللفظ له ولهذا اللفظ شاهد عن أبي سعيد الخدري عند البخاري: ح 3385. 
قال «ز»: إذا كان معنى الحديثه أن الرؤيا كانت له ©©# قبل الوحي ستةً أشهرء يرى فيها رؤيا 
صادقة كفلق الصبح ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموعٌ ذلك مع الوحي ثلاثة وعشرون سنة على 
الأقل» أوأن الوحي بعد الأشهر الستة» ثلاث وعشرون سنة» فتكون نسبة الرؤيا الصادقة جزءاً 
من ستة وأربعين جزءاً من زمن النبوة والوجي. فعليه؛ لا ييكون في الحديث ما يدل على مدعاء» 
إذ ليس الغرض أن النبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزءٌ منهاء فهو غير معقول في ذاته أن 
تكون الرؤيا الصادقة جزءا من نبوة الوحي» مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية 
لا يندرج فيها جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة. 
وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية» بعيد عن التحقيق» ولكنه لم يأت في 
ذلك بمقنع؛ وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد فإن كلامنا في شرح هذه 
الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة. 
وكوتُه لم يثبت أن رؤيا الأنبياء كذلك» لا يضر؟ لأنتا حمل الحديث على رؤياه 4# القي سبقت 
الوجي» وكانت كفلق الصبح. 
ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق؛ لا يظهر. اه 


القسم الخالث (0لاه) كتاب الموافقات 


والسادس: نزول القرآن على وَفْق المرادء قال تعالى: ل(قَدْ تر َنْب 
وَجهك م السَّمَا 7 النيية 


3 


وقال تعالى أيضاً: «( توج م تَشَاءُ مِنْهْنَ وَنْغُوة إِلَئِْكَ مس 
0 تَقَآءٌ 4 0" لما كان 000 وى اانه النساءء فلم يوققف 005 ويييق 
على عدد معلوم. 


(ؤكلاه) البقرة: .١15*‏ 

(07) في (ب) و(ن) و(خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ط): «فقد كان» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(سلاه) الأحراب: .5١‏ 

(7ه) في (ح) و(ت) و(ب) و(م) و(ن) و(خ): «ولما كان)؛ والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ط). 

(087) في (م): #فلم يقف» قال «زا: ليس موضوعٌ الآية الإذنَ بعدم وقوفه عند الأربع التي كيه 
لسائر الأمة» بل الكلامٌ في موضوع القّسم بين ذسائه» وما إلى ذلك: من تسريح من يشاء؛ وإمساك 


تاس حو اج و ل ا ري 
وهو مصيب في هذه المخالفة؛ لا في الموافقة على معنى | الآية» وإن كانوا ذسبوا لىالنسن أنه 


مد ا و را لتر موز لتر 
واحدة لا يخطبها غيرًه حتى يتركهاء هكذا ذنسبوا إليه» ولكنه - على ما ترى - في عداد الإكثار 
من الاحتمالات والنقول. اه 

قلت: القول بأنها في القسُم هو قول الجمهورء وهو الذي صححه القرطي؛ وضعف غيره» 
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري: ح 49785 قالت: كان البي 8# يستأذن في يوم المرأة 
منا بعد أن أنزلت هذه الآية» فقلت لما: ما كنت تقولين قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي» 
فإني لاأريد - يارسول الله - أن أوثر عليك أحدا). 
وهذا ظاهر في أنه مخير في القسُم. 5 


أ 


القسم العالث (الاه) كتاب الموافقات 


وفي الأمة» قال عمر: «وافقثٌُ رلي في ثلاث» قلتٌ: يا رسول الله لو 
ا تحذت مقام إبراهيم مصل؛ فنزلت: 8( وَانَخَدُوأ من مَّغَام إِبْرَهِيمَ 
مُصَلَىَّ4» وقلثُ: يا رسول الله يدخل عليك البرٌ والفاجنُ فلو مرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل اللّهُ آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبةٌ البي 2# 
يفش ثسائه وز تلت هلبينة: قالح إن اتعمياق أو انيد ل الله نواه خيراً 
منكن؛ فأنزل الله: ف( عَسِئ رَبَهه إن طَلَفَحُنَ )4 الآية 099 

وحديك (0 الني 02000 فسألت المبي #: إِنَّ زوجي 


: «قد 


ظاهر منى» وقد طالت صحبق معةهء وقد وَلَدتُ له أولاداء فقال 


- والقول الغاني أنه يك مخير أن يؤخر من شاء من الواهبات فلا يمسكهن ويمسك من شاء 
منهن» ومن أخرهن ثم أراد بعد ذلك إمساكهن» فله ذلك» وسببٌ النزول» يحدد ذلك» ففي 
حديثها عند البخاري» أنها قالت: كنت أغار عل اللاقي وهبن أنفسهن لرسول الله © وأقول: 
أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: :9 تي 6 قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». 
وهذا ظاهر في الواهبات أنفسهن؛ لأن السياق فيهن؛ وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح وقوّاه 
على الذي قبله» ويمحكن الجمع بينهماء بأنه مخير فيهما معاً 
ورجح ابن جرير أن الآية عامة في المنكوحات والواهبات» وأن له أن يرجي من شاء منهن» فلا 
ينكحهن؛ وأن يضم إليه من شاء من الواهبات وغيرهن؛ فينكحهن. 
قال ابن كثير: «وهذا الذي اختاره» حسن جيد قوي؛ وفيه جمع بين الأحاديث». 
قلت: وما عدا هذين القولين من الأقوال الواردة في الآية» ففيه نظر. ينظر ابن جرير: 23/16» 
والقرطي: »214/١6‏ وأبن كثير: 187/5. 

(07) العحريم: 66 والآية الي قبله» من البقرة» رقم: ؛؟1. وحديث عمر: عند البخاري في الزكاة: 
ارت ح 05 والعفسير: 18/8 ح كناك كلقا ومسلم في فضائل الصحابة: ؛/18570. 


(075) حديث خولة بنت ثعلبة عند أبي داود» رقم: 2234. 


القسم العالث (كلاه) كتاب الموافقات 


مت عليها» فرفعت 0 إلى السماءء» فقالت: إلى اللّه الحرحايق إليه. 
دت » ثم ذهبت ل 2 للّه: قَد لله قَوْ[ 
ا 
ومن هذا كثيرٌ لمن تتبع 
ونزلت براءة عائشة #5 من الإفك على وَفق ما أرادث؛ إذ قالت: «وأنا 
حينكذ أعلمُ أني بريئة» وأن الله مبرّيْ ببراءقي» ولحكن - واللّه - ما كنت 
أظن 777" أن الله منزلٌ في شأني وحياً يُتل» وشأني في نفسي كان أحقرٌ من 
أن يتكلم الله قي فخ بأمريُتلى» ولحكن كنت أرجو أن يرى رسول الله #ك في النوم 


اليس 


0 1 


رؤيا يبرثني الله بها» 
وقال هلال ابن أمية: «والذي بعشك بالحق إني لصادق» فليّنزِلَنَ اللّهُ ما 
يبرّئ ظهري من الحد» فنزل: #( وَالذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَسجَهُمْ ) الآآية (0773. 


و م ا بزمان رسول الله غ © لانقطاع الوجي بانقطاعه. 


(دعلاه) المجادلة: 3 

(0797) في (ت) و(ط): «والله ما ظننت»» وفي (م): اولحكن ما ظننت» وفي (خ) و(ن) و(ح): (ولكن 
والله ما ظننت» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) واب)؛ وهو الغابت في الصحيحين. 

(مع/اه) حديث عائفة: أخرجه البخاري في مواضع: منها التفسير: «إمخسءت١‏ مرح ولاك ٠ولاء.‏ 
ومسلم في التوبة: ؛/5؟؟؟. 

(0789) النور: 7 والحديث أخرجه البخاري في العفسير: ٠0+/4‏ ح /اكلاء؛ من حديث أبن عباس. 

(:014) في (م): اوهوا» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 


القسم العالث (0/ه) كتاب الموافقات 


ن يَبِعَنَحَ رَبك مَغَاماً 


0 


والسابع: الشفاعة» قال تعالى: ظٍ عسئ 
٠ َ‏ القن 
وقد ثبتت (1*2*) شفاعة هذه الأمة؛ كقوله 8# في أويس: الشفع في 


مثل ربيعة ومضر) (0/15. 


(قكلاة) الإسراء: هلا 

(074) في (ط): «ثبت» والمثبت من جميع النسخ الخطية 

(578) روي هذا من حديث ابن عباس» وعمر بن الخطاب وعلي؛ وابن عمرء وأي هريرة» ولا يصح 
منها شيء؛ لأنها ما بين ضعيف جداأ وموضوع. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات: ؟ /11: «قد وضعوا خبراً طويلاً في قصة أويس من غير هذه 
الطريق» وإنما يصح في الحديث عن أويس» كلماتٌ يسيرة جرت له مع عمرء وأخبره رسول الله 
© فقال: «يأني عليكم أويسء فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل)» فأطال القُصَاصُ 
وأعرضوا في حديث أويس بما لا فائدة في الإطالة بذكره). 
وينظر أيضا لسان الميزان: 153/5 
وهذا يدل على أنه لم يثبت في شفاعة أويس بعينه شيء» كما أشار إليه ابن حبان» وابن الجوزي» 
وغيرهماء وأما إثباث الشفاعة لرجل مبهم يشفع في مثل ربيعة ومضر فهو ثابت في غير ما 
حديث» ولكن لا يتعين أن يحكون أويساً وإن حمله من حمله عليه وأُوردَ تلك الأحاديث 
في ترجمته» وفي ذلك عن عبد الله بن أبي الجدعاء» ووائلة بن الأسقعء وأبي أمامة» وأبي برزة. 
وحديثٌ عبد الله بن أي الجدعاء, أ أخرجه الترمذي في صفة القيامة: 765/4 ح 488» وابن 
ماجه في الزهد: ؟/24144 والداري: 8/6:” والجاكم: ١/١/-الاء‏ 4/0١اء‏ والطيالسي: 25/6 
والبخاري في التاريخ: - 27/0» وابن عساكر في تاريخ دمشق: 479/9 - 1 وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة: 271/7 وابن قانع في معجم الصحابة: 157/6: وكذلك البغوي: 24/4 والبيهقي في 
دلائل الحبوة: 0/8/7" 
من طرق عن خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» عن عبد اللّه بن أبي الجدعاء مرفوعا: 
«يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي» أكثْرٌ من بني تميم). -- 


القسم العالث ْ (؛إلاهم ل كتاب الموافقات 


و: (أَيمَتحُم شفعاؤكم! (48"*) وغير ذلك. 
والشامن: شرحٌ الصدرء قال تعالى: «إ آلَمْ نَشْرَحْ لك 


صَدْرَتَ * (10"*) الآية. 


5200 ين 


وقال في الأمة: ف( أُقَمَن شَرَحَ أللَهُ صّدْرَهُ لِلِاسْلم قَهُوَ عَلَى نُور من 


والتاسع: الاختصاصٌ بالمحبة» لأن محمداً حبيبٌ الله» ثبت ذلك في 
الحديث» إذ خرج © ونفرٌ من أصحابه يتذاكرون» فقال بعضهم: «عجباً 
إن الله اتخذ من خلقه خليلا»» وقال آخر: «ما ذا بأعجبّ من كلام موسى, 
كلّمه الله تكليماً» وقال آخر: «فعيسى كلمةٌ الله وروحه)» وقال آخر: ١آدمُ‏ 
اصطفاه اللّها» فخرح عليهم فسلّم وقال: "قد سمعتُ كلامكم وعجَبّكم: 


- قال الترمذي: "حسن صحيح غريب». 
وقال الحاكم: الحديث صحيح قد احتجا برواته» وعبدٌ الله بن شقيق» تابعي محتج به وإنما 
تركاه لما تقدم ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي). 

(5744) ضعيف: أخرجه الدارقطني: 4807/5 والبيهقي: */90: وقال ابن القطان في الوهم والإيهام 
بتحقيقنا: ح */158: لالحسين بن نصر المؤدب لا يعرف» اه 
وله شاهد من حديث أي هريرة؛ وهو أيضا ضعيف. 
وعن مُرئد بن أبي مرثد الغتوي أيضاء وهو ضعيفه ينظر نصب الراية: 22/6. 
وعن ابن عباس عند الدارقطني؛ ولم نجده بلفظ: «شفعاوّكم» المذكور» وإن كان شائعاً على 
الألسنة» وإنما هو بلفظ «خياركما. 

(مكلاة) الشرح: .١‏ 

(حكلاه) الزمر: 22. 


القسم الغالث (هلاه) كتاب الموافقات 


إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وهو كذلك» وموسى نجي الله» وهو كذلك» 
وعيسى روحٌ الله وهو كذلكء وآدمٌ اصطفاه اللّهء وهو كذلكء ألا وأنا حبيبٌ 
الله ولا فخرء [وأنا حاملٌ لواء الحمد يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أول شافع؛ 
وأنا أول مُشْقَّع ولا فخر» 47" وأنا أول من يحرك حِلقٌّ الجنة» فيفتحٌ الله 
لي فيُدْخِلنِيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين» والآخرين» 


وفي الأمة: «( جِسَوَْيَاقَ أله بهَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَةو) الآية 


الخنكك؟ 


(0747) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ «ولا فخر» الأول إلى الغاني. 

(0/48) ضعيف: أخرجه الترمذي في المناقب: ه/لامه- همه ح 0317 والداري: .23/١‏ 
من طريق عبيد الله بن عبد المجيدء ثنا زمعة بن صالح عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: احديث غريب» يعنى أنه ضعيف. 
وقال ابن كثير في البداية: ااحديث غريب من هذا الوجهء وله شواهد من وجوه أخرى). 
يعني ضعفه بهذا اللفظء وله شواهد في بعض معناه من وجوه أخرى» و ذكر نحو هذا في تفسير 
قوله تعالى: 3 وَأقدَدَ أ برهم حَيك * وسببٌ ضعفهه؛ زمعة بن صالح» » فإن عامة الأئمة 
على ضعفه؛ لسوء حفظهه؛ وقلة ضبطه» وهذه الرواية نما يظهر فيه ذلك» فكل من روى فضائل 
البي #ك فإنه يذكره بِالخُلّة» ولا يذكره ايه افد تسيب ! لكر جدييه را بسع 
وفي الأحاديث المستفيضة في الصحاح وغيرها أ نه خليل اللّهء ومنزلةٌ الخليل» فوق منزلة 
الحبيب بكثير. 


(وكلاه) المائدة: حه. 


القسم الغالث (ومهم عل كيتاب الموافقات 


زعادق هذا الكديك أنه اول من ينكل الدع دوا امعد 34 للك :وهو 
العاشر. وأنه 7**) أكرم الأولين والآخرين» وقد جاء في الأمة: «(ِحُنتْمْ 
خَيْرَ قم اخْرِجَتْ لِلنّاسِ 4 7*'*) وهو الحادي عشر. 


والعاني عشر: أنه جُعِل شاهداً على أمتهء اخمّضَ 0*9 بذلك دون 


وفنببي القرآن الكريم: يإوَحَدَلِك جَعَل جَعَلْنكَمْ لماج 
وَسَطا لِْتَكُونُوأ شَهَدَآءَ عَلَى ألنَّاسِ وَيَكُونَ ألرَّسُولُ عَلَنِكُمْ 


2 4 اللي 
والغالث عشر: خوارقٌ العادات» معجزاتٌ وكرامات للنبى © » وفي 


حق الأمة» كراماتٌ» وقد وقع الخلاف هل يصح أن يتحدّى الولي بالكرامة؛ 
دليلا على أنه ول» أم لا؟ وهذا الأصل شاهد لهء وسيأقي - إن شاء الله - (:0"5». 


(:007) في (م): «وأنا". 

(١0/ه)‏ آل عمران: 27٠١‏ 

(076) «ز: غير ظاهر مع آية: «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا» قال المفسرون: هو نبيهم إلا أن 
يكون مراده أنه وحده الذي يشهد على أمته؛ بخلاف الأمم السابقة» فيشهد عليهم مع أنبيائهم 
كما تشهد أمته عليهم؛ وهو بعيد من كلامه. اه 

(*هلاه) البقرة: ؟15. 

(0/0) في (خ) و(ط): #وسيأقٍ بحول الله وقدرته» وفي (ن): ابحول الله وقوته»» وفي (ت) و(م) و(ح) 
و(ف) و(ز) و(ب): «بحول اللّه)» والمثبت من: (ع). 


ففي القرآن: 7** يإ وَمْبَشْراً يرَسُولٍ يَاتَ مِنْ يَعْدِى إسْمُهر 
ا ود 4 6000 


ولاه 
يد 000 


والخامس عشر: العِلْم مع الأميّة ميّةء (**”) قال تعالى: #(هُوَ ألذع بَعَثَ 
الاين رَسْولَا لالد 
وقال: مِإقَكَامِئُوأ ياه وَرَسُولِهِ ألنّيمءِ ألأَمَىَ ألذع يُومِنَ ياللّو» 


(0765) في جميع النسخ الخطية: «وبغيرها» والمثبت من: (ط)»؛ وهو المناسب لما قبله» والوجه 
الآخر صحيح أيضاً بتأويل الحمد بالمحامد لأنه جنسء يصلح للكثرة والقلة. 

(ه/اه) في (خ): «وفي القرآن». 

(لادلاه) الصف: 5. 

(0768) في (ن): «الحامدين»» وفي حديث ابن عباس أنه سأل كعباً الأحباره كيف تجد نعت رسول 
الله © في الشوراة؟ فذكر أن «أمته الحمادون يحمدون اللّه في كل سراء». أخرجه الداري: ١‏ 
وعند أحمد: 45/6» من حديث عمران بن حُصين أنه قال لمطرّف: «اعلم أن خير عباد اللّه 
تبارك وتعالى يوم القيامة» الحمادون» وإسناده صحيح. 

(0/05) «زة: العلم مع الأمية فيه © واضح» وهو إحدى معجزاته؛ والآياثُ صريحة فيه وأميةٌ الأمقه 
تصرح بها الآيات لكن أين في الآيات والحديثٍ الوص للأمة بالعلم الذي لا يكون عادة 
مع الأمية» والمدلول عليه في مغل آية: « كَتَمِيواْ باه © إلخ العلمُ لعلمٌ الذي هو الإيمان ولواحقه 
التي لا يلزم منها الاتصاف بالعلم على الإطلاق» كوصفه عليه السلام. اه 

(مكلاه) الجمعة: ؟2. 


القسم الغالث (ملاة) كتاب الموافقات 


الآية : الله 

وفي الحديث: «نحن أمة أمية: لا نحسُّب ولا نحكتب» 00719 

والسادس عشر: (""*) مناجاةٌ الملائكة؛ ففي الي ل ظاهنٌ وقد 
رُوي في بعض الصحابة و أنه كان يحلمه المللك؛ كعمرانٌ بن 
الم !97 وده عن الأولياء من هذا دفن 

والسابع عشر: العفوٌ قبل السؤال» قال تعالى: #إعَمَا ألّهَ نح لِمَ 
فانت لَهُمْ)* الله 

وفي الأمة «َإئم صَرَقَكُم عَنْهُمْ 0 الك وَلَعَدُ عَمَا 
عت 6 الله 


ا 


(ححباه) الأعراف: له 

ننه تقدم في الرقم: 006 24015 229ك. 

(+097) 9ؤ4: هذا الوجه كما ترىء لم يقم عليه دليلا محدودا. اه 

(ككلاه) أخرج مسلم في الحج: 6 »؛ عن عمرأن بن حصين قال: «وقد كان يسلَّم عِنيّ حق اكتويت 
فتُركت» ثم تركتٌ الك فعاد). 
وفي طيقات ابن سعد: 288/6» عن قتادة: (إن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتىق 
اكتوى» فتنحّت). 
وعنده عن مطرف قال: أُرسل إل عمران بن حصين في مرضه فقال: «إنه كان تُسلّم ع - يعني 
الملائكة - فإن عشت فاكتُمْ علي؛ وإن عشت فحدث به إن شئت». 

(0775) والنقل في ذلك لا يوثق بغاليه» ولا يصح قياسه على ما وقع للصحابة مع قلته وندرته» ومدعي 
ذلك لا بينة له غالباً إلا العوهم إن كان صا حاً. 

(حكلاة) الحوبة: 29. 

(0779) آل عمران: ؟5٠»‏ قال #زة: لا يظهر هنا سؤال ولا عفو قبله» وعلى فرض أن هنا موضع سؤال - 


القسم الغالث (هلاه) / كتاب الموافقات 


والفامن عشر: رفمٌ الذككرء قال تعالى: يإ وَرَقَعْنَا لَك 
ذِْرَت » )0034 

وذكر أن معناه: قرَّنَ اسمّه باسمه في عقد الإيمانء وفي كلمة 
الأذان؛ 79”*) فصار ذكره © مرفوعاً منوهاً به. 


> وعتب على انصرافهم عنه ومخالفتهم لأمره 8# فمن أين أن العفو كان قبل السؤال؟ اه 
(حكلاة) الشرح: ؛. 
(0/3) وفيٍ ذلك حديث أي سعيد الخدري أنه © قال: «أتاني جبريلٌ فقال: إن ري وريّك يقول: 
كيف رفعتٌ ذكرّك؟ فقال: الله أعلم» قال: إذا ذكرثٌ ذُكرتٌ معي). 
أخرجه ابن جرير في التفسير: ١٠5‏ /و ع وأبو يعلى: 2/5 .» واليغوي في معالم العنزيل: ه/؟وه, 
وابن حبان: إكتاح الالال 
وقال في المجمع - 56/8:: روا أبو يعلى» وإسناده حسن). 
كذا قال» ودراج بن سمعان مختلف فيه بين مضعف وموثق» وضعفّه ذشأ عن سوء حفظه» 
ونكارة حديثه. 
قال أبوداود: «أحاديثه مستقيمة إلا ماكان عن أي اليثم عن ألي سعيد). 
قلت: وهذا منها. ولما ذكره ابن عديء ذكر له جملة من الأحاديث ليس هذا منهاء فقال: «وأرجو 
أن أحاديثه بعد هذه التى أنكرت عليه لا بأس بها). 
فعلى هذا القول» فحديثّه هذا جيد» ويشهد له حديث أنس المرفوع؛ وفيه أن اللّه قال لحبيه #8 
: (أوليسن قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أني لا أذكر إلا ذكرتَ معي) الحديث. 
أخرجه أبو نعيم في دلائل الحبوة - كما عزاه إليه ابن كثير في العفسير: 452/8» وقي سنده 
عثمان بن عطاء - وأظنه ابن أبي مسلم الخراساني - وهو ضعيف ومشّاه بعضهم. 
وعن عدي بن ثابت نحوٌ حديث أنس: ألخريجه ابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور: 1ه ولم 
نطلع عل سلدة. 


وقد صح هذا المعنى موقوفاً على مجاهد» وقتادةء كما ساقه أبن جرير بإسناده. 


القسم العالث )080 كتاب الموافقات 


وقد جاء من ذكر الأمةء ومدحهم» [ع-72١]‏ والشناء عليهم في القرآن» 
وفي الكتب السالفة» كفيك (:0077), 


قال: «للْهُمَ اجعلني من 


وجاء في بعض الأحاديث عن موسى 842 أنه 


أمة أحمر) 0070 
لِمَا وجد في التوراة: من الإشادة بذكرهم؛ والشناء عليهم. 


والتاسع عشر: أن معاداتهم معاداةً لله وموالاكهم موالاة للّه 00*. 


(57970) ضعيف: أخرجه أبونعيم في دلائل النبوة - المنتخب مته: ص15-78» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق: 9/51 12١-11‏ 
من طريق محمد بن عثمان بن ألي شيبة» عن جُبارة ب 9 بن المكلّس» عن الربيع بن النعمان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر حديثاً طويلا فيه: اقال: يارب؟ فاجعلني 
من أمة محمد). 
قال أبونعيم: ااوهذا الحديث من غرائب حديث سهيل» لا أعلم أحد دا روأة مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» تفرد به الربيع بن النعمان وبغيره من الأحاديث عن سهيل» وفيه لين). 
قلت: ودونه جيارة + بن المغلس» » وهو متروك. 
وله شاهد موقوف على قتادة عند ابن عساكر: 211/7١‏ بسند صحيح. 

(79/اه) «زة: لم يذكر ا لموالاة في الأمة» وذكرها في الرسول .28 وسيأتي في السابع والعشرين ما يتضمنه؛» 
ولو قال: «ومفهوم من آذى لي وليا» إلخ» أن من والى لي ولياء إلخ لأكمل المطلوب. اه 


القسم العالث (المه) كتاب الموافقات 


قال تعالى: #إانَ ألذين يُودُونَ أله وَرَسُولَة لَعَنَهُمْ أللّهُ م ألدَنْيا 
وَالآخرّة* (0اه) يك لذي 


0 الحديث: امن 0 فقد آذى الله (200, 


(707ه) الأحزاب: اه» وقوله في الآآية: (١‏ في ألدَنيَا وَالْكَحْرَوَ 4 إلى: و9 لمَتَهُمَ أّهُ 4 الذي بعدهاء ليس 
في (ب) و(خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن) و(ط)؛ وثابت في: (ع)» و(ز) و(ف). وسبب سقوطه» 
انتقال بصر الحاسخ من: «لعنه اللّه) الأولء إلى العاني. 

(5774) ضعيف: أخرجه الترمدي في المناقب: 797/0 ح 875 وابن حيان: 285/4 وأبو نعيم في 
الحلية: 4//8» وابن أبي عاصم في السنة: 9/4 ح ؟ؤىء وأحمد: /لالهم 0/ؤه-/0ء والبغوي في 
شرح السنة: 07٠/١6‏ والخطيب في تاريخ بغداد: 129/9. 
من طرق عن عَبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمان بن زياد» عن عبد الله بن مغفل. 
قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجداء وكذا نقل عنه المزي في تحفة الأشراف 
ونقل عنه البغوي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجها. 
ومرة ذلك إلى اختلاف فسخ الترمذي في الأحكام على الأحاديثء إمّا لأن الترمذي تغير 
اجتهاده؛ وإمّا أن ذلك خطأ من النقلة» أوالنساخ» وهذه إحدى المشاكل التي تعترض الدارسين 

لسنن الترمذيء وهي قستوجب جمع نسخه المتعددة» وترتيبهاء واعتماد أصحهاء وأوثقهاء 

وأقربها إلى زمانه» مما قرئ على الشقات المتقنين المشهورين» وهذا - وحده - الكفيل بإزالة هذا 
الاضطراب. 
وعبد الرحمان بن زياد مختلف في اسمه فقيل فيه أيضا: عبد الله بن عبد الرحمان» وقيل: 
عبد الرحمان بن عبد اللّهء وقيل: عبد الملك بن عبد الرحمان» وعبد اللّه بن عبد الرحمان بن 
يعلى الطائفي» ولم يوثقه إلا ابن حبان: وقال أبن معين : ١لا‏ أعرفه). 
هذاء وقد وهم فيه ابن حبان فقال: «هذا عبد الله بن عبد الرحمان الروي» بصري» روى عنه 
حماد بن زيدء مات قبل أيوب السختياني). - 


القسم العالث (58) ل+للدعسسسسب كتاب الموافقات 


وفي الحديث: امن آذى [لي] ولياً؛ فقد بارزني بالمحارية» (077. 

وقال تعالى: من يطِع أْلدَسْولَ جَمَدَ آطاع أيهَ) (07. 

ومفهومٌّه: أن من لم يطع 7"7”") الرسول؛ لم يطع اللّه. 

وتمام العشرين: الاجتباءٌ؛ فقال تعالى في الأنبياء 9# : ف( وَاجْتَبَيْننهُمْ 
وَهدَئْتهم: إنئ رط مُستفيم) (000 

وفي الأمة: فإهُوَ جْتَبِيكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ بم ألدّينٍ مِنْ 
رج 0 


وفي الحديث أنه 


8 مُصطفع من الخلق (:6008. 
وقال في الأمة: هِإثُمَ أوْرَنْنَا ألحتدب ألذِينَ [صْطَْمَِيْنَا مِنْ 
عِبَادِنَا 4 لقا 


- قلت: الروي» متقدم فهو من كبار التابعين يروي عن أفس» وابن عمرء وأبي هريرة» وهذا 
متأخر عنه» فليس هو قطعاً. 

(75/اه) أخرجه البخاري في الرقاق: 56/٠١‏ ح :10: عن أني هريرة بلفظ: «من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب»» وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو مركب من لفظ حديث عائشة عند أحمد في 
الزهد» وحديث أبي أمامة» وأفس؛ عند الطبراني» وأبي يعلى» كما في الفتح. 

(ثلالاة) النساء: هلا. 

(0//7) في (ع)» و(ز) و(ف) و(ب): لومفهومه من لم يطع» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(للالاه) الأنعام: 88. 

(ولالاه) الحج: تا 

(0740) كما في حديث عوف بن مالك عند أحمد: 0/5؛ في حديث طويل» فيه: اوأنا البي المصطفى» 
آمنتم أو كذبتم». وهو صحيح على شرط مسلم. 

(حهلاه) فاطر: 86 


القسم الشالث (؟مه) كتاب الموافقات 


والحادي والعشرون: التسليمٌ من اللّهه ففي أحاديت: إقراءٌ 
السلام 759*) من اللّه تعالى على نبيه 

قال د 00 3 1 لله وَسَكَمُ ع١‏ عباده ألذي- 

و تعاى: يفل وسلم على عِبادِهِ الذين 
ف لَه ليية 

«إوَإة اجَآء ألذِينَ يُومِنُونَ بكَايَلتِنَا قَمُلْسَلَمُ عَلَنِكُمْ) (019. 

وقال جبريل للبي ##ُة في خديجة: «اقرأ عليها السلام من ربّهاء 


2 شماه 
ومنثي) ) 1 


يك 


1 


(00/8) أخرجه أبو يعلى في مسنده: "١18/8‏ ح 2480 وعنه أبو الشيخ في أخلاق البي #ه : ص 222 
رقم: 23٠١‏ وعنه البغوي في شرح السنة: /007؟ ح 238 من طريق أي معشرالسندي» عن 
سعيد المقبري عن عائشة. 
وإسناده واهء وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد: 219/9 فإن عنى بشواهده وبغير زيادة (إقراء 
السلام»» فذاكء وإن عنى بهذه الزياد» فلا؛ لأن المقبري عنعنه عن عائشة؛ ولم يسمع منهاء 
كما نص على ذلك أبو حاتم. وأبو معشر السندي ضعيف بالاختلاط» ولا يعتمد عليه فيما 
تفرد به» وقد خولف في متنهء فقد روي من حديث أب هريرة وابن عباس» وابن عمرء وليس 
فيه ذكر إقراء السلام. وينظر هذه الشواهد عند ليشي في المجمع. 

(عملاه) العمل١‏ كك 

(كهلاه) الأنعام: مه. 

(078) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التوحيد: 8/1 ح /القالاء وفضائل 
الصحابة: 177/87 ح 860؛ ومسلم كذلك: 2841/6 وفيه: أقى جبريل النبي © فقال: ايا رسول 
اللّهء هذه -خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك؛ فاقرأ عليها 
السلام من ربها عز وجل ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخّب فيه ولا نصّب). 


القسم العالث - (نهه) - كتاب الموافقات 


والغاني والعشرون: التثبيتٌ عند توقع التفلت البشضريء» 
قال تعال: «إوَلَوْل أن مَبَنْتَك لَفَدْ حدتٌ تَرْحَنْ إِلَيْهِمْ سَيْعآ 
قَلِيلًا» ادنك 


الذنينا 00 25 


والغالث والعشرون: العطاءٌ من غير منةء 270 قال تعالى: نإ وَإنَ 
َك لاجراً غَيْرَ مَمْنُون) 0080 
وقال في الأمة: «( جَلَهُمْه أَجْرٌ غَيْرْ مَمْنُويِ)» 67 


والرابع والعشرون: تيسيرٌ القرآن عليهم؛ قال تعالى: « إن عَلَيْنَا 
جَْمْعَهَم وَفَوْءَ انهم قدا فَرَأَنََه قَانَيِعْ فُرْءَانَفم تم إنَ عَلَيْنَا بَيَانَفر)4 0991 

قال ابن عباس: «علينا أن نجمعه في صدرك» رتم إنّ عَلَيْنَا 
بَيَانَهُء#» اعلينا أن نبيّنه على لسانك» (0/51), 


(حهلاة) الإسراء: كلا. 

(لاملاه) إبراهيم: 4 

(0/88) «زه: وعلى التفسير الآخرء وهو أن الممنون المقطوع؛ ييكون التشريك في هذا المعنى» فيحل 
وجه بدل وجه. اه 

(حملاه) القلم: ,0 

(٠ولاه)‏ العين: ". 

(حقلاه) القيامة: 15-ما. 

(598) قول ابن عباس: أخرجه البخاري في الوجي: "9/١‏ ح ه» والتفسير: 15/8 ح 4528» واللفظ 


له فيه. 


القسم الغالك سسسب (888) كتاب الموافقات 


وفي الأمة: «( وَلَمَد تَرَكُنَنهَا ءَايَةَ قَهَل من مُّدَكَرٍ ار 


والخامس والعشرون: جِعْلُ السلام عليهم مشروعاً في الصلاة؛ إذ 
يقال في التشهد: «السلام عليك أيها النبي» ورحمة اللّه وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» قله 


والسادس والعشرون: أنه سمّى نبيه ل بجملة من أسمائه؛ كالرؤوف 
الع 004 واللامةة نحوالمؤمن» والخبير» والعليم؛ والحكيم [وغيرها] 550 


(*قلاه) القمر: .٠6‏ 

(0794) «ز»: وإن كان يشمل كل عبد لله صالح كما في الحديث؛ فالصالح من أمتهه مندرج من 
باب أولى. اه 

(5ولاة) في (ع)» و(ز) و(ف) و(ن): والرحيم) - بالواو - والمثبت من: (خ) و(ت) و(ب) و(ح) و(م) 
و(ط)»ء وهو موافق لقوله تعالى: ابالمؤمنين رؤوف رحيم). 

(0757) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية ما عدا: (خ)؛ وقوله: اوغيرهاا» كما في قوله تعالى: 
«وقبة مُوْمنُ سجَرُ قن شر وإ لَجَبَحكُرٌ 4. 
وقوله: <« التَمَنُ فَصَلْ بوه حيرا *. 
ولم يرد في القرآن تسمية الإنسان خبيراً إلا في هذه الآية على أحد التفسيرين. 
وقوله: «( أَبدَت عل رن لين ني حفط علي 4. 
وقوله: « أَِنسَ كمه يأَعي للكيين ». 
وقوله: «ا وَإِنَّ مَعَدَكَ ألْحَقُ وَلَتَ أَمكر لكين >. 
وليس في القرآن إطلاق «الحاكم» على الإفسان إلا في هذين الموضعين وبصيغة الجمع. 


القسم الخالث ز(كحمهة) كتاب الموافقات 


والسابع والعشرون: أُمْرُ الله تعالى بالطاعة هم قال تعالى: 
«إِي'أَيّهَا ألذين ءَامَنْوَأْ أَطِيعْوأ أله و 1 
ل 6 للف 

وهم الأمراء والعلماء. 


مداه 


وفي الحديث: من أطاع أميري» فقد أطاعنيا 
وقال: «إمَنْ يْطِع أَلجَسُولَ قَمَدَ آطاع ألله) (:05, 


والغامن والعشرون: الخطابٌ الوارد مورد الشفقة والحنان» كقوله 
تعال: نز نهنا [دلناعليك الذوواة حتت وعدم 

وقوله: #رقِلا يكس صَدْرِك حَرَجٌ مِنْهُ لِتْنذِرَ بو ؟ه (هما. 

وَاصْيرُ لخخم رَبك فِإِنَّت يأَغيِنَا) (001 

وفي الأمة: هرما يُرِيدُ أله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم بن حَرَّج وَلَكن يُرِيدُ 
ليِطَهَرَكَمْ) الآية 015 1 


(لالاه) النساء: 08. 

(5758) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأأحكام: 115/٠‏ ح /ا؟الاء ومسلم في 
الإمارة: 1457/5 ح 21870 وني بعض روايات مسلم: اومن يطع الأمير) بدون إضافة. 

(ذولاه) النساء: ولا. 

زع.عمحهة) طذددت 

.١:فارعألا‎ )هم١(‎ 

(0809) الطور: 65. 


(١١ىه)‏ المائدة: لا. 


القسم العالث (لارة) كتاب الموافقات 


3 يذ أ أن ؛ يُحَقَِىَ ع 000 وَخْلَِ م ا 

#ولآ تَفْثْلواأ أَنفْسَكُم ‏ إن أللَهَ حَانَ بحم رجِيم) 0130 
والتاسع والعشرون: العصمةٌ من الضلال بعد الحدىء (”*") وغيرٌ 

ذلك من وجوه الحفظ العامة؛ فالدييٌ قد عصمه اللّه تعالى من ذلك كله. 


(١مه)‏ البقرة: 184 

(6١مه)‏ النساء: 28. 

(0805) النساء: 9,. 

(0807) «زه: على هذا يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في رمعم صححه الترمذي: اما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل)» ثم قرأ هذه الآية: :ا ما صَيَوة آلى إل 0 
إلا أن أدلعه غير واضحة الدلالة على المطلوب؛ فإن حديث: الا تجتمع أمني) إنما هو في جموعة 
0 الأمة. 

وآية: جل حبك مِنْهُم الْمُتْلصِنَ © ليس المخلصون إلا الجزء القليل من المهتدي 
وحديث: «احفظ اللّها لا يخرج عن رسم طريق للحفظ من الغواية والضلال؛ وغيرهما من 
الشرور الدنيوية والأخروية. 
وحديث اما أخاف عليكم أن تشركوا» متوجه لمجموع الأمة وجمهورهاء وإلا فقد ثبت على 
أشخاص الارتدادُ بعد الإيمان في عهده ## ولكنه لا يستدعي خوفاً على الجمهور لمعن بذلك 
الحديث. 
فلعله يعني إثبات العصمة بعد المدى لمجموع الأمة» لا ما يشمل عصمة الأفراد» وعبارته 
مطلقة ومحتملة؛ والإفرادٌ في قوله: «احفظ الله) لا يقتضي أن يكون شاملا للأفراد وإن كان 
الظاهر منه هذا المعنى» وبعيد أن يراد به خصوص المجموع من الأمة» وإذا تمّ ما قلناءء لا 
يحتاج | الحديث إلى الصرف عن ظاهره. اه 


القسه العالك + لب (8ههع) ع _ سل كتاب الموافقات 


وجاء في الأمة: «لا تج ع أمتى على ضلالة) هم 
وجاء: «|احفظط اللّه حنظك» لحك 
وفسي القسحرانة «( لاغريةيكة: اجعين إلا عاذت مِنهم 
الْمخَْصِيت) 0100 

تفسيره في قوله: برلا تجتمع أمتى قل ضلالة) 80م 


وفي قوله: «وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكن 
أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 4:9. 


(08:8) صحيح لغيره: أخرجه أحمد: 797/5 والطبراني في الكبير: /80/6؟ ح 6007© وأبن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله: ١/كولا‏ ح 189٠‏ 
من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي هانئ الخولاني» عن رجل - قد سماه - عن أبي بصرة 
الغفاري. 
وإسناده ضعيف للراوي الذي لم يسم 
هذا: وللحديث شواهد عديدة: عن أبي مالك الأشعري» وابن عمرء وأفس؛ وابن عباس وابن 
مسعوده وأبي مسعود الأنصاريء وسمرة بن جندب والحسن مرسلاً. 
وقال السخاوي في المقاصد: ص 45١‏ ح 88؟1: «وبالجملة» فالحديث مشهور المتن ذو أسانيد 
كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيرها. 
ونحوه في التلخيص الخبير: 111/7 

(089) تقدم في الرقم: /الا9اء 22047 وسيكرر في: 4016. 

(١٠عحهة)‏ ص: لل-كم, 

.0808 تقدم قبيل في الرقم:‎ )081١( 

(0815) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: أخرجه البخاري في الجنائز: */48؟ ح 7744 والمناقب: 
كإلاءلاح كحدى والمغازي: لالت اع ح كغحاء فحدلء والرقاق: 013/1١‏ "الال ح ككلات ١حقت‏ 


ومسلم في الفضائل: 790/4 وهو عنده من حديث أم سلمة أيضاً. 


القسم العالث مه - كتاب الموافقات 


وتمام العلاثين: إمامةٌ الأنبياء؛ ففي حديث الإسراء أنه ©4: «أَمَّ 
بالأنبياء»» قال: «وقد رأيئُنى في جماعة من الأنبياء» فحانت الصلاةٌ 


قَأمَ ) ممم 


وفي حديث نزول عيسى © إلى الأرض في آخر الزمان: (إنّ إمام هذه 
الأمَةه منهاء وإنّه يصق مؤتمّاً يإمامها» 0809. 

ومن تتبع الشؤيعة؛ وكد مق هذا كنيراء [عرغة] 0 يرل عل 
أن أمّته تقتبس منه خيرات» وبركات» وَكرية [عنه] (تلده) أوضآفاً وأحيالا 
موهوبةٌ من الله تعالى» ومكتسبَةٌ والحمدٌ لله [على ذلك] (6077. 


فصل: 
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: 


منها: أن جميع ما أَعْطِيّنْه هذه الأمة: من المزاياء والكرامات» 
والمكاشفات» والعأييدات» وغيرها من الفضائلء إنما مضي مقتبسة من مشكاة 


(0819) أخرجه مسلم في الإيمان: »197-157/١‏ من حديث ألي هريرة. 

(080) ذكره المؤلف بالمعنى» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: 
ولو © لحتليد ومسلم في الإيمان: ."5/١‏ 

(0815) الزيادة ليست في: (م) و(ح) و(ن) و(م) و(خ) و(ب»» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 

(08815) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في + جميع النسخ الخطية. 

(08107) الزيادة ليست في: ((خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


ا سحتسحس ةي سن 2 لل لحن 


© ؛ لحن عل مقدار الاتّباع؛ فلا يَظَْنَ (*” ظانٌ أنه حصل على 

خير بدون وساطة العوق 600150 كيك وهوالسراج المنيرء الذي يستضيء يه 
الجميع؛ والعَلَمُ [الأعلى] 87" الذي به يُهتدّى في سلوك الطريق. 

ولعلّ قائلاً يقول: قد ظهرث 57" على أيدي الأمة أمورٌ لم تظهر على 
يدي النبي :# ولا سيما الخواض التي اختص بها بعضّهم؛ كفرار الشيطان 
من ظل عمر بن الخطاب يه 0020 

وقد نازع الدب © في صلاته الشيطانُ 0490 

وقال لعمر: اما سلكت فجّاً إلا سلك الشيطانُ فجّاً غير فجَك)» 6059 

وجاء في عثمان بن عفان 45 أن ملائكة السماء تستحبي منه (089. 


(0814) في (خ) و(ن) و(ط): «فلا يظنّ»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0815) في (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ب): «نبوّته)» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(0860) الزيادة ليست في: (م) و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0كمه) في (ع): «قد ظهر)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(086) لم أجده بهذا اللفظء وقد راجعت جملة من كتب الصحابة» فلم أعثر على لفظ :«الظل» في 
هذا الحديث» ولعل المؤلف رواه بالمعنى» فزاد فيه ما زاد. والمشهور هو قوله © له: «ما سلكت 
فِجّاً إلا سلك الشيطانٌ فجّاً غير فجّك) وسيأق قريباً. 

(086) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: /9ه ح 629" والحفسير: 
(إ.ح 08لا ومسلم في المساجد: .584/١‏ 

(086) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه البخاري في بدء الخلق: 90/1 ح نوك 
وفضائل الصحابة: لإ/١ه‏ ح «58م, والأدب: 518/٠١‏ ح 35080: ومسلم في فضائل الصحابة: 
ا 


(0860) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: 18177/4) من حديث عائشة. 


القسم الغالث (95ه) كتاب الموافقات 


ولم يرد مثل هذا بالنسبة إلى البى ©. 

وجاء في أَسَيد بن حُضيرء وعبّاد بن بشرء أنهما خرجا من عند [ع- 
+17] رسول الله ## في ليلة مظلمة»؛ فإذا نورٌ بين أيديهما حتى تفرقاء فافترق 
النور نكا 


إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة» ومن بعدهم: ما لم يُنقّل 
[أنه ظهر] "8" مثلّه على يد البي 34 
فيقال: ىُُ ما قل عن الا ولا والعلماء» ةا أو يُنقل إلى يوم 


القيامة: من الألحوالة والخوارق» والعلوم» والفهوم» [وغيرها]؛ اع في 
أفرادٌ وجزئيات داخلةٌ تحت كلياتٍ ما تقل عن النبي © » غيرَ أن أفراد 


الجنس وجزئيات الك قد تختص 9*) بأوصاف تليق بالج - من حيث 


(0867) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 157/7 ح 800 عن أنس. 

(5869) الزيادة ليست في: (ع)2» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0854) في (ب) و(ح) و(م) و(ت) و(ط): (أوالعلماء»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5859) الزيادة ليست في: (ع)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:08) «ز: أي إن جزئيات الكى» تمتاز بمشخّصات تليق بهذه الجرئيات» فالجزئيات التي وُجدت 
يعض الضحابة من الُكرامات - وإن ظهر ببادي الرأي أنها أمور غير داخلة في كلي كرامات 
الرسول - فالواقع ليس كذلك» بل هي جزئيات من كليته؛ وكليئُه أكمل؛ كما سيصوره المؤلف 
في عصمته 8 العصمة المطلقة من الشيطان» وفي فراره من عمر الذي لا يقتضي تمامً العصمة؛ 
فكم يفر العدو من يراه أقوى منهء ولكنه قد يَكُرَ عليه فلا ينجو منه في بعض 
الغفلات. اه 


القسم الغالث (095) كتاب الموافقات 


هو جزق - وإن لم يتصف بها الكإع - من جهة ما هو كي ولا يدل ذلك على 
أن للجزثي مزيّة على الك» ولا أن ذلك في المجرئّ خاصٌ به لا تعلق له بالكل» 
كيف والبزجٌ لا يحون كليَاً إلا بجرئي؟؛ (”**) إذ هومن حقيقته؛ وداخل في 
ماهيته؛ فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة» لم تظهر إلا من جهة 
البي © في كالةنموذج من أوصافه #ةِ وكراماته. 

والدليلٌ على صحة ذلك» أن شيئاً منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع 
والاقتداء به» ولو كانت ظاهرة للأمة - عبل فرض الاختصاص بها والاستقلال 
- لم تحكن المتابعةٌ شرطاً فيها. 

ويتبين هذا بالمثال المذكور في شأن عمرء ألا ترى أن خاضّيّته 
المذكورة» هي هروبٌ الشيطان منه وذلك حفْظ من الوقوع في حبائله؛ وحمله 
إياه على المعاصي» وأنت تعلم أن الحفظ التامٌ» المطلّق العام خاصيّةٌ الرسول؛ 
إذ كان معصوماً عن الكبائر والصغائر على العموم والإطلاق. 

ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هناء فتلك النقطةٌ الخاصّة بعمر» من 
الح 


(080) «ز»: لعل الصواب: «لا يكون جزتياً إلا بكل). اه 
قلت: ماقاله» هو المتبادر» وما أثبتنا» هوما في جميع النسخ الخطية» وله وجه؛ ومعناه: أن الجزئي 
يصير كلياً بمجموع جزثئياته» وتلك الجزئيات داخلة في ماهية الكل بلاريب وليست جخارجة 
عئة. 
وعليه: فمايختص به أفراد الأمة من المزاياء ماهي إلا جزئيات لمزايا البي # التي هي كليات 
عامة وشاملة» فكل ما يوجد في غيره؛ فهو داخل فيما أوتيه. 


القسم الغالث (موه) كتاب الموافقات 


وأيضا: قإن فران الكتيظاق أو نشده من الإنياق: إكنا القصوة مع 
الحفظ من غير زيادة» وقد زادث مزيةٌ البى © فيه خواض: 

منها: أنه 8 «أقدّره الله على تمكُيه من الشيطان» حتى هم أن يربظه 
إلى سارية المسجد):27”*”) ثم تذكرقولٌ سليمان © : «وَهَبٌ ل مُلكآ 

ا ساة 06 فياك 
ولم يقدر عمرٌ على شيء من ذلك. 
ي ف اظلع على ذلك من نفسه» ومن عمر» 04580 ولم 

يطلع عمرٌ على شيء منه] 00" 

و منها: أن النبي 000 يع كان آمناً من نوّغات 07" الشيطان» وإن 
قرب منه» وعمرٌ لم يحكن آمنأ وإن بعد عنه. 


(*58) متفق عليه من حديث أني هريرة: أخرجه اليخاري في التفسير: ٠08/«‏ ح 48١8‏ وغيره. 
ومسلم في المساجد: ."60/١‏ 

(00مه) ص: 6" 

(*08) (ز: أي في شأنه © وفي شأن عمر.اه 

(0805) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(0885) في عامة النسخ الخطية: (أنها» ماعدا: (ع). 

(0889) في (ط): «من نزعات» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث (4وه) كتاب الموافقات 


وما منقبةٌ عثمان؛ فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي لي (دكده) 
بل نقول: هو أولى بهاء وإن لم يذكرها عن نفسه؛ إذ لا يلزم من عدم ذكرها 
عدمها. 

وأيضاً: فإن ذلك لعثمان لخاصّيّة كانت فيه وهي شدة حيائه» وقد كان 
البي © أشدّ الناس حياء» وأشدّ حياء من العذراء في خدرها؛ (85") فإذا 
كان الحياءً أصلّها؛ 0 فالدئٌ © هو الذي حواه على الكمال. 

وعلى هذا الترتيب يجري القول في أَسَّيد وضاحبة؛ لأن اللقضوة يذلل 
الإضاءةٌ حتى يمحكن المشيئ في الطريق ليلاً بلا كلفة» والدئٌ ## لم يكن 
الظلامُ يحجُب بصرّه» بل كان يَرى في الظلمة» كما يرى في الضوءء 849" بل 


(0٠مه)‏ في (ع)» و(ز) و(ف) و(ب): «عليه السلام)» والمقتبت من: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) 
و(ط) وهوأوف. 

(589) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في المناقب: 5908/5 ح كحدى 
والآداب: ١٠3/وه‏ ح ؟7131670» ومسلم في الفضائل: 1809/6 

(080) أي أصل هذه الخاصية التي لعثمان. 

0/6 ضعيف جِدَاً: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة المصري:‎ )584١( 
والخطيب في تاريخه: 27/6 وتمام في فوائده: 5/6 ١١ح 2260 والبيهقي في الدلاثئل: 275/7 وابن‎ 
1548/١ الجوزي في العلل المتناهية:‎ 
من طرق عن زهير بن عباد الروامي» عن عبد الله بن المغيرة عن المعلى بن هلال»‎ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي ## : «كان يَرى في الظلمة كما يَرى في‎ 
الضوءا.‎ 
قال ابن عدي عن عبد الله المذكور: اوسائر أحاديثه عامُّها تما لا يتابع عليه» ومع ضعفه‎ 


يكتب حديثه). - 


القسم الغالت ل - (ووه) كتاب الموافقات 


كان لا يحجُب بصرّه ما هو أكثف من حجاب الظلمة؛ فكان يَرى مِن خلفه؛ 
كما يترى من أمافية 6084 
- وقال العقيل: ؟/01": اوكان يخالف في بعض حدينه» ويحدث بما لا أصل له). 
وقال ابن يوفس: لمنكر الحديث». 
وقال الذهبي في الميزان: 480//6» - بعد ما ساق له أحاديث هذا منها - : اوهذه موضوعات». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح). 
قلت: كان الأولى بهؤلاء الأئمة» أن يُعِلّوهِ بمن فوقه» وهو المعلى بن هلال» قال ابن المبارك» وابن 
المديي: اليضع الحديث). 
وقال ابن معين: ١هو‏ من المعروفين بالكذب والوضع). 
وقال أحمد: «كل أحاديثه موضوعة». ينظر الميزان: ١5/4‏ 
فالجناية من هذاء لا من تحته. 
وله شاهد عن ابن عباس عند البيهقي في الدلائل: 270/7 بسند ضعيف» وعن الحسن مرسلا 
عند ابن عساكرء ينظرغاية السول: ص 5/. 
(586) وفي ذلك حديث أبي هريرة أنه ## قال: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي 
خشوعككم: ولا ركوعككم إني لأراكم من وراء ظهري). 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الصلاة: 721/١‏ ح 418 والآذان: 55/6 ح ١4/ء‏ ومسلم في 
الصلاة: ارول 
وعن أنس بن مالك عند البخاري في الصلاة: ح 405 والأذان: ح 7/46؛ والأيمان والذور: ح 
45 ومسلم في الصلاة: ١/20-819م.‏ 
قال الحافظ: «وظاهر الحديث أن ذلك يختص حال الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في 
جميع أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحَكى بقي بن مخلد أنه © كان يبصر في الظلمة» كما 
يبصر في الضوعا. 
قلت: حمل الحديث على العموم أولى وأقوى؛ لأنه لو كان خاصّاً لقال: «إني أراكم من وراء 
ظهري في الصلاة» فلما أطلقه - وهو في مقام البيان - دل على عمومه» وهو أكمل في باب 


القسم الغالث (095) كتاب الموافقات 


وهذا أبلغٌ؛ حيث كانت الخارقةٌ في نفس البَصّرلا في المبصّر به على 
أن ذلك إنما كان من معجزات النبى 8# وكراماته التى ظهرت في أمته بعده؛ 


فهذا التقريرهو الذي ينبغى الاعتمادُ عليه والأخدٌ لهذ 08:59 الأمور 
من جهته؛ لاعلى الجملة؛ فريّما يقع للناظر فيها ببادئ الرأي إشكالء ولا 
إشكال فيها بحول اللّه. 

وانظرْ في كلام القرافي في قاعدة الأفضليّة» والخاصيّة (82*). 

فصل: 

ومن الفوائد في هذا الأصلء أن يُنظرإلى كل خارقة صَدرت عل يَدَي 
أحد؛ 8*0 فإن كان لما أصل في كرامات الرسول 8©2» ومعجزاته؛ فهي 
صحيحة:؛ وإن لم يكن لها أصل؛ فغيرٌ صحيحة وإن ظهر ببادئ الرأي أنها 
كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإفسان من الخوارق بكرامة؛ بل منها 
ما يكون كذلكء (0:**) ومنها ما لا يكون كذلك. 


(9م8ه) في )(م): (يهذه). 

(5844) ينظر الفرق الحادي والتسعون من الفروق: الفرق بين قاعدة الأفضلية» وبين قاعدة المزية 
والخاصية. 

(08) في (م) و(ز) و(ف) و(ن): اعلى يد)» والمثبت من: (ع)» و(ح) و(ب) و(خ) و(ت) و(ط). 

(0867) فقد تظهر الخوارق على يد المشعوذ» والساحر» والغاجر» كما هومشاهد بالعيان» فيكون معيار 
التفرقة هو الاتباع» وقوة الإيمان والاستسلام للملك الديان. 


القسم الغالك سل (9ههعم علس كتاب الموافقات 


وبِيانُ ذلك بالمثال» أن أرباب العصريف بالهَمٌء 7" والتقربات 
بالصناعة الفلكية» والأحكام السجومية» مه قد تصدر عنهم أفاعيلٌ 
خارقة» وهي كلها ظلماتٌ بعضُها فوق بعض» ليس طا في الصحة مَدخلء ولا 
يوجد لا ف كرامات البى 00 منبع؛ لأنه إن كان (حغمه) ذلك بدعاء خصوص؟ 
فدعاءٌ البي #؛ لم يسكن على تلك الكُصْبَة *”* ولا خَمَيَى (0***) فيه تلك 
الحيثة » ولا اعتمّد على قِرانٍ في الكواكب» ولا التمّس سعودهاء أو نحوسّهاء 
بل تحرّى مجر الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله واللجاء 9***) إليهء 
معرضاً عن الكواكب» وناهياً عن الاستناد إليها؛ إذ قال: (؟:**) «أصبح من 
عبادي مؤمن بي» وكافر» (00*) الحديث. 


(0864) في (ن) و(ح) و(م) و(ت) و(خ): «بالحمة» وفي (ز) و(ف) و(ب) و(ط): «بالهمماء والمثبت 
من: (ع). 

(0848) ينظ رإرشاد القاصدء إلى أسنى المقاصد: ص 1؟١-5؟1.‏ 

(585) في (م): «إذا كان والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5850) في (م) و(ب) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «النسبة» والمغبت من: (ع))؛ و(ز) و(ف)» 
وهو الصواب ومصطلحٌ النصبة الفلكية» معروف عندهم ويعنون به اليئة الفلكية» الي هي 
رسم تبسيطي طيئة السماء؛ وشكلها في وقت معين ومكان معين من سطح الأرض» يراجع إرشاد 
القاصد المذكور. 

(:5855) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «ولا تجري)» ماعدا: (ع)» و(ف).؛ وما فيهما هوالصواب الذي 
يؤيده مأ بعده. 

(085) في (ت) و(ح) و(ب) و(خ) و(م) و(ط): «واللجأً» والمثبت من: (ع))؛ و(ز) و(ف) و(ن). 

(+580) يعني حاكياً عن ربه فالمقول المذكور» من كلام اللّه. 

(080) في (ن) و(ز) و(ت) و(ف) و(ح) و(م): «وكافر بي). والحديث تقدم في الرقم: ؛؟0 100. 


ال لطم تح ان را 


0-4 
0098 


وإن تحرّى وقتأء أودعا [إلى تحَريه]؛ (***) فلسبب بريء من هذا كله؛ 
كحديث العترٌل» (دممه) وحديث اجتماع الملائحة طرفي النهان (لاهره) 
وأشباه ذلك. 


والدعاءٌ أيضاً عبادة لا يُزاد فيها ولا يُنقَصء أعني الكيفياتٍ 
المستفعلة» والهيئات المتكلّقة» التي لم يُعهّد مثلها فيما تقدم. 

وكذلك الأدعيةٌ الي لا تجد مَساقّها في متقدّم النمان» ولا في 
مستعمّلٍ 8" النبي :© والسلف الصالح أوالتي رُوعي فيها طبائمٌ 
الحروف» (قهمه) في زعم أهل الفلسفة» ومن نحا نحوهم: تما لم يقل به [ع-174] 


(865) الزيادة ليست في: (ح) و(م) و(ت) و(ن» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(خ) و(ب). 

(5807) متفق عليه من حديث أي هريرة أنه © قال: «ينزل رينا إلى سماء الدنيا في الغلث الأخير من 
الليل» فيقول: من يدعوني فأستجيب له). 
أخرجه البخاري في الدعوات: ار ح ككلى والعهجد: */ه” ح 32265 والحوحيد: ؟٠/ثالاء‏ 
اح 454/ء ومسلم في صلاة المسافرين: »021/١‏ وسيكرر في: .٠١299‏ 

(089) متفق عليه من حديث أبي هريرة أنه ## قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار)» إلخ. 
أخرجه البخاري في المواقيت: ؟/0؛ ح 055؛ والتوحيد: 423/8 ح 9/428 7/487 وبدء الخلق: 
كوم ح لكام ومسلم في المساجد: .)99/١‏ 

(850) في (ت) و(ب) و(خ» و(م) و(ح) و(ن) و(ط): «في متقدم الزمان ولا متأخره» ولا مستعمل 
النبي»» وفي (خ): «فيما تقدم من الزمان وفيما تأخر» والمغبت من: (ع): و(ز) و(ف)» وهو 
الصواب؛ لأن كلمة: «ولا متأخره) لا تناسب السياق المقصود. 

(0869) كقوطم إذا دعوت باسم كذا؛ فإنه يكون لك كذاء وإذا دعوت بحرف كذا؛ فلك كذاء - 


القسم العالث (قوه) كتاب الموافقات 


وإن كان بغير دعاء - كتسليط الهمّم على الأشياء حتى تنفعل - فذلك 
غير ثابت النقل» ولا تجد له أصلاء بل أصلُ ذلك حالٌ حكمي؛ وتدبيرٌ فلسفي» 
لا شرعيّء هذا وإن كان الانفعال الخارق جاصلا به؛ فليس بدليل على 
الصحة» كما أنه قد يُتعدّى ظاهراً بالقتل» والجرح» بل قد يوصّل بالسحر 
والعين إلى أمثال ذلك» ولا يكون شاهداً على صحته؛ بل هو باطلٌ صِرفُ: 
وتعد خض: 

وهذا الموضعٌ مَرَلَّةُ قدم للعوام» ولكثيرٍ من الخواضٌ» فليتنبه له. 

فصل: 

ومنها: أنه لمّا ثبت أن النبي © حدر وبشّرء وأنذرء وندّب» 
وتصرف بمقتضى الخوارق - من الفراسة الصادقة» والإلهام الصحيح 
والكشف الواضح. والرؤيا الصالحة - كان مّن فعّل مثل ذلك ممن اخ 


(مكمه) 


- نما يذكره السحرة في كتبهم من الدجل والتضليلء ما لا أصل له في كتاب» ولا سنة» ولا 
عمل. ينظر في ذلك كتاب: «منبع أصول الحكمة» للبوني» فسترى فيه من هذا النوع من 
الخرافات العجب العجاب. 

(0870) «ز»: أي إنه © رتب على فراسته ورؤياه وإلهاماته» بشارةً للبعض» ونذارة لآخرء وتصرفاتٍ 
في بعض الشؤون وهكذا. فمن فعل مثله ## كان على صواب في عمله» وقد علمت مما سبق أن 
صدق ذلك» تابع لقوة المتابعة» ولذا قال: «فمن اختص بشيء) إلخ» وقوله: «شرّط ذلك» أي الآتي 
في المسألة التالية. اه 


القسم الشالث 9ه كتاب الموافقات 


بشيء من هذه الأمور» [جارياً] 77 على طريق من الصواب» وعاملاً بما 
ليس بخارج عن المشروع؛ لحكن مع مراعاة شرط ذلك. 

ومن الدليل على صحته - زائداً إلى ما تقدم - أمران: 

أحدهما: أن البي © قد عمل بمقتضى ذلك أمرا ونهيا وتحذيراً 
وتبشيراً وإرشادا مع أنه لم ذكر أن ذلك تقاض به دون أمته؛ فدلّ على أن 
الأمّةه حكمُهم في ذلك حكمه شأنَ كل عمل صدر منه؛ ولم يثبت دليل على 
الاختصاص به دون غيره. 

ويكفي من ذلك ما ترك بعدّه في أمته .من المبشّرات» 9”*") وإنما 
فائدثُها البشارة؛ والشّذارة التي يترتب عليها الإقدام» والإحجام؛ وقد قال 
© لعبد الله بن عُمر- في رؤياه الملكين» وقوطما له -: انِعُم الرجلٌ أنت» 
لو تكثر الصلاة» (60855. 


(0830) الزيادة ليست في: (م) و(ح) و(ن) و(ب) و(ت) و(خ)» وثابتة في: (ع)»؛ و(ف) و(ز). 

(5835) وذلك في مثل قوله من حديث ابن عباس: أيه الناس؛ إنه لم يبق من مبشرات العبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل أو تُرى له). أخرجه مسلم في الصلاة ا 

(087) أخرجه البخاري في الععبير: 455/16 ح 8 »/٠:-7:‏ عن ابن عمر بهذا اللفظ»ء وفيه أن ملكا 
آخرهو الذي قال له ذلك» وليس الملكين اللذين ذهبا به إلى الشفير. 
قال: «زه: أي فقد رتب على رؤّيا عبد الله نفسه ما رتب» ويظهر أن مقالة الرسول لأبي ذر 
وثعلبة وأفس» كلها من قبيل الفراسة» ولتراجع رواية البخاري في كتاب الرؤيا: «باب - 
وذهاب الرّوع في المنام) ففيها أن ملكا ثالعاً قال له: «لم ترّع؛ نعم الرجل أنت لو تكثر 
فليست من كلام الملكين» كما أن لفظ الرسول في هذه الرواية: لأن عبد الله 007 


القسم الخالث 60 كتاب الموافقات 


فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 

وفي رواية» فقال رسول الله © : 
يكثر الصلاة من 0 للقت 
لنفسي» إلا تمن عل 8 7 0 مالّ يتيم) 00 

وقوله لفعلبة بن حاطب - وسأله الدعاءَ له بكثرة المال - : «قليل تؤدي 
شكره» خير من كي بقن (لتدما. 


لإن عبد الله وجل صالحٌ» لو كان 


- لوكان يحكثر الصلاة في الليل»» وهو نص الرواية الأخرى التي رواها المؤلف» فليس بظاهر 
جعل قوله: اانعم) إلخ مقولا لقال» ولا لقوطما إلا بتكلف. اه 

(587) متفق عليه من حديث حفصة: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 018/9 .2 8/ا1-8لالك 
والتهجد: دلت 2 »> كال ؟ كا تولك لاهللء والتعبير: لح ل يض > لضن شق 
١"لء‏ ومسلم في فضائل الصحابة: ؛//ا؟9١-1928.‏ 

(850ه) في (م): «وقوله). 

(0875) تقدم في الرقم: 13547 

(580) باطل: أخرجه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 9 وَمِنَمُم تن عَلِهَدَ َه 4 وكذلك البغوي: 
86 والواحدي في أسباب النزول: ص 56؟؛ والطبراني في الكبير: 2028/4 ح #/الاء واليغوي 
في معجم الصحابة: 418/١‏ وكذلك ابن قانع: : 155/1 وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ١/5ة؛؛‏ وأ 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 20:/6. 
من طرق عن معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد الأهاني» عن القاسم بن عبد الرحمان» عن أبي 
أمامة الباهي» قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله 4# فقال: يا رسول اللّهء ادع 
الله أن يرزقني مالاء فقال رسول الله : «ويحك يا ثعلبة» قلِيلٌ تؤدي شكره» خير من كثير لا 
0 ب 
وهذا إسنادٌ واو جداً : علي بن يزيد الأطاني» قال البخاري: «منكر الحديث)». 


القسم الغالك ب (009) تاب الموافقات 


وقال لين )ا وي كأرهالة وولده») (محوة) 


ودلّ 4 أناساً شتى على ما هو أفضل الأعمال في حق كل واحد منهه؛ 
عملاً بالفراسة (79*) الصادقة فيهم. 


> وقال النسائُ: «متروك الحديت). 
وقال ابن حبان: «إذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيدٌ الله بن رحْره وعلي بن يزيد» والقاسم أبوعبد 
الرحمان لم يكن متن ذلك الخبر إلا ئما عملته أيديهم). 
ومعان بن رفاعة» ضعفه أبن معين وغيره. 
وقال ابن عدي: «عامة ما يرويهه لا يتابع عليه). 
وقال الذهي في التجريد: :17/١‏ «ذكر حديثاً طويلا منكراً يمرة». 
وقال اين حزم في المحلى: :208/1١‏ لوهذا باطل بلا شك). 
وقال الحافظ: ١«حديث‏ ضعيف لا يحتج به). 
وذكره ابن كثير في التفسير: 2194/4 وساقه مطولاً بتمامه» ولم يعلق عليه بشيء؛ وهو غريب 
مئة. 
هذاء وللأخ عدّاب محمود الجنْشء رسالة سماها: #ثعلبة بن حاطب الصحالبي المفترى عليه 
قد جمع فيها كل ما يتعلق بروايات هذا الحديث» وضعّف ذلكء وهو كما قال» بل القصةٌ مختلقة 
ومردودة بنص الكتابه ذلك أن الله تعالى يتكلم عن المنافقين» فقال: 9 وَمِنَهُم َنَ عَلهَدَ أله » 
وثعلبة بن حاطب من أهل بدرء زكاه الله وطهره من أن يقع في هذا الأمر الشنيع الذي تتضمنه 
القصة المنحولة. 
ولا عبرة بقول من قال: نزلت في ثعلبة. قال الحافظ في الإصابة: :198/١‏ الوقد ثبت أنه © قال: 
الا يدخل الدارَ أحدٌ شهد بدراً والحديبية» فمن ييكون بهذه المثابةه كيف يُعْقِبه الله نفاقاً في 
قلبه» وينزل فيه ما نزل» فالظاهر أنه غيره)» انتهى كلامه. 

(5874) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الدعوات: 10/7١‏ 143 ح أعلت لالت 
8 والصوم: 38/4؟ ح 2586 ومسلم في فضائل الصحابة: 1928/4. 

(0878) وليس هذا بمتعين» فيمكن أن يكون ذلك بوحيء وهو الظاهر» لقطعه © بالحمكم - 


القسم العالث ١‏ كتاب الموافقات 


وقال: الَأَعطِينَ الراية غداً رجلاً يفتح اللّهُ على يديه»» 3""*) فأعطاها 
عليًاً وطق ففتح اللّه على يديه. 

وقال لعثمان بن عفان: «إنه لعل اللّهَ أن يقمّصك قميصاً؛ فإن أرادوك 
على خَلْعِههٍ فلا تَخْلَعْه) 6259 


فرئّب عل الاظلاع الغبي وصاياه النافعة» اكير أنه: «ستكون لهم 
أنماط) 0379 

و اليغدو أحدهم في خُلَّةء ويروحٌ في أخرى» وتوضع بين يديه صَحفة» 
وتُرقع أرقا 

ثم قال آخرّ الحديث: وأنتم اليوم خيرٌ يجب يومئذ) (علاحمة) 


- في ذلك» والفراسةٌ مهما كانت» فلا قطع فيها على ما يستقبل من الأمور. 

(08070) وهذا من أعلام نبوته © : «إخباره بالغيب»» فوقع ذلك كما أخبر ##. 

(580) صحيح: الكرجة ابن أبي عاصم في السنة: ؟/55:0؛ من حديث عبد اللّه بن عمروء واللفظ له» 
ورجاله ثقات وله شواهد: عن عائشة» وزيد بن أرقم وحفصة بنت عمره ينظر تفصيلها في 
موسوعة السنن الدبوية المقبولة: رقم: ٠6م.‏ 

(0807) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في المناقب: +/9؟/ا ح 88ت" والتكاح: ٠١2/9‏ 
اح »013١‏ ومسلم في اللياس والزينة: 2780/8 ولفظه: لما تزوجت؛ قال لي رسول الله #© : 
«أتخذت أنماطا)؟ قلت: وأنّ لنا أنماط؟ قال: «أما إنها ستكون». 
والأنماط هي القُرُشء ويطلق على الستور التي تحكون على الأبواب» والكوى» وعلى الستر الذي 
على الطودج: والمراد هنا الأول. 

(087) صحيح لغيره: أخرجه ابن إسحاق في السيرة: ص 176 - القطعة المطبوعة منها- وعنه الترمذزي 
في صفة القيامة: اتح تلا2؟. 


من حديث يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظيء ثني من سمع علي بن أبي طالب فذكره.- 


القسم العالث (50) دل كتاب الموافقات 


وأخبريدلك معاوية» ووصّاه يا" 


> وفيه: «كيف بكم | ذا غدا أحدكم في حلة» وراح في حلة» ووؤضعت بين يديه صَحفة» 
ورفعت أخرىء وسّترت بيوتحكم كما د تستر الكعية)» قالوا :يا رسول الل نحن يومئذء خير منا 
اليوم تتفرع للعيادة» ونكتى المؤنة» فقال رسول الله © : الأنتم اليوم خير مننكم يومئذا. 
قال الترمذي: الحديث حسن). 

قلت: إسناد الترمذي منقطع» لكنه صحيح بشواهده المتعددة: عن عن الزيير بن العوام» 
وطلحة بن عمرو النصريء وسعد بن مسعود» وواثلة بن الأسقع؛ ينظر تفصيلها في موسوعة 
السنن العبوية المقبولة: رقم .85١‏ 

(0137) ضعيف: أخرجه أبو يعلى: 0٠1‏ 4/880 من طريق سويد بن سعيد؛ عن عمْرو بن يحبى بن 
سعيد» عن جده: سعيد بن عمرو بن العاص» عن معاوية أنه © قال: «توضؤوا» قال: فلما 
توضأنا نظر إلي فقال: ايا معاوية» إن وُلَيت أمرا فاتق الله واعدل»» قال: فما زلت أظن أني 
ميتق يعخل- لقول رمبول اله حدق ولبية 
انفرد سويد بن سعيد عن عمرو بذكر معاوية فيه» فأبرزه في صورة المتصل؛ وليس كذلك» فقد 
أخرجه أحمد: 4 من رواية روح - وهوثقة - عن عمرو بن يحبى» عن جده؛ يحدث أن 


معاوية» فذكره. 
وصورته هذه صورة المرسل؛ لأن سعيد بن عمرو لم يحضر القصة» ولا صرّح أن معاوية حدثه 
بها. 


7 خحوٌ الجزء الأأخير منه ابن أبي شيبة في المصنف: 248/١١‏ والبيهقي في الدلائل: 117/1؛ 
لطبرافي في الكبير: 55/19" ح .46١‏ 

0 إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عبد الملك بن عُمير قال: قال معاوية: مازلتُ 

أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله © : ايا معاوية» إن ملكت فأحيين). 

قال البيهقي: الإسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف» عند أهل المعرفة بالحديث» غير أن لهذا 

الحديث شواهد). 

ثم ذكر بعضاً مما تقدم. 

وقال الطيشي: 0 الوفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وقد وثق». - 


القسم الغالت 60 كتاب الموافقات 


و: «أنّ عمّاراً تقثّله الفعة الباغية) (0070). 


و"بأمراء يؤضرون الصلاة عن وقتها» ثم وصَاهم كيف 


نف ن لثامم 


و: «أنهم سيّلقون بعده أَكرّة ثم أمرّهم بالصبر (0805). 
إلى سائر ما أخبر به 4# من المغيّبات التي حصلت بها فوائدٌ الإيمان» 
والتصديق» والتحذير» والتبشير» وغير ذلك» وهو أكثر من أن يحصى. 


> وقال البخاري: السمع منه إبراهيم عجائب). 
وعبد الملك بن عُميرء رماه ابن حبان بالعدليسء وقال ابن معين: «مغلط). 

(081075) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الصلاة: ح 429؛ والجهاد: ح 
الى ومسلم في الفتن: ؛/ه2؟». 

(08077) أخرجه مسلم في المساجد: »5/9/١‏ من حديث أبن مسعود الطويل» وفيه: اإنه ستكون 
عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها؛ ويختُّقونها إلى شَرّق الموق؛ فإذا رأيتموهم قد فعلوا 
ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتها؛ واجعلوا صلاتحكم معهم سبحةا. 
يخنقونهاء أي يضيقون وقتها بتأخير أدائها. 
وشِرَّقٌ الموق؛ مأخوذ من شرق الميثُ بريقه إذا لم يبق بعده إلا قليلاء ثم يموت وهو كناية عن 
التأخير الشديد ها إلى آخر لحظة عند دنو غروب الشمس. 

(0410717) متفق عليه من حديث 3 بن حُضير: أخرجه البخاري في مناقب الأتصار: ١145/97‏ ح 
6" والفتن: ٠//ا‏ ح /0٠/اء‏ ومسلم في الإمارة: 00604/9 وله شاهد عن أين مسعود عند 
مسلم: 1576/7 والبخاري في الفتن: //٠7‏ ح ؟5٠/»‏ وعن أفس عند البخاري في المناقب: ١47/7‏ 
ح “ولاسؤكلام بلفظ: أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله # فقال: أل تستعملني كما 
استعملت فلاناً ؟ فقال: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض". 


القسم الغالث )5 كتاب الموافقات 


والغاني: عَمَلُ الصحابة #5 بمثل ذلك من الفراسة» والكشف» 
والإلهام» والوحي النوي؛ كقول أبي بكر: إنما هما أخواك» وأختاك) (878:. 

وقول عر لاا ساريفٌ الجمبل) (0055) فأعمل التضيحة التي أنبأ عنها 
الكشفٌ. 

ونهيه لمن أراد أن يقصّ على الناسء وقال: «أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ 
الثريا) (حمم) 


(5870) «زه: أي لعائشة» لما أبطل نحلته لها عشرين وسقاء راجع المسألة العاشرة من كتاب السنة 
الآتي. اه 
قلت: الأثر المذكور» أخرجه مالك في الموطاً: في الأقضية: 756/6 عن ابن شهاب عن عروة؛ عن 
عائشة أن أبا بكر الصديق كان نحلها جادَّ عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاةٌ 
قال: والله يا بُئّيةء ما من الاس أحد أحبٌ إِلي غنى بعدي منكء ولا أعرٌ عل فقراً بعدي منك» 
وإفي كنت نحلتكِ جادٌ عشرين وسقا فلو كنت جِدَدْتيه والحتّزتيه؛ كان لك» وإنما هو اليومَ 
مال وإرث» وإنما هما أخواك» وأختاك» فاقتسموه على كتاب اللّه). وإسناده صحيح. 

(5809) حسن: أخرجه أبو نعيم في الدلائل: ص 078؛ والبيهقي كذلك: 08/0/57 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق: .290-290/١‏ 
من طريق ابن وهبء عن يحبى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن عمر. 
وبعضهم يقول: (نافع؛ عن أبن عمرء عن عمر). 
قال ابن كثير في البداية النهاية: 181/87: لوهذا إسناد جيد حسن). 
وقال الحافظ في الإصابة: ©/*: (لوهو إسناد حسن). 
قلت: الكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان» ويحى بن أيوب الغافقي» وله أسانيدٌُ أخرى يتقرّى 
بعضّها بيبعض؛ وهي مفصلةٌ في موسوعة السنن النبوية المقبولة: رقم ٠ا.‏ 

(588) أخرجه أحمد: 18/١‏ وقال الحيثمي في المجمع: ١‏ ارواه أحمدء والحارتٌ بن معاوية الكندي» 


وثقه ابن حبان» وروى عنه غير واحدء وبقية رجاله من رجال الصحيح). - 


القسم الغالك سس (5098) علس سح كتاب الموافقات 


وقوله تمى قض عليه رقياء أن النسن والقسو راهنا يتخعلاق - 
فقال: امع أبهنا كنت؟؟ قال: مع القمرء قال: ١كنتٌ‏ مع الآية الممحوّةة لا تلى 
[لى] 7" عملا أبداً». 


ويكثّر نقلْ مثلٍ هذا عن السلف الصالحح ومّن بعدهم من العلماء 
والأولياء» نفع اللّه بهم. 


ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الأمور 


- قلت: ذكر ابن أبي حاتم: 40/6 أنه يروى عن عمرء ويروى عنه سليم بن عامرء ولم يزد. 
وقال الحافظ في تعجيل المنفعة: 51: الوذكره ابن منده في الصحابة ... وقال ابن سعد: وفد على 
البي © فشهد خيبر» وسكن المدينة ... وذكره ابن سعد أيضاء وأبو زرعة الدمشقي في كتاب 
التابعين من أهل الشام والعجلي في ثقاته» وكذا ذكره في التابعين البخاري» ومسلم وأبو حاتم 
وابن سميع ... والراجحٌ أنه مخضرم أدرك زمن النبي © ووفد في خلافة عمر). 

(088) الزيادة ليست في: (ت) و(ح) و(ن) و(م) و(ب) و(خ) و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف) و(ز). 
والأثر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 64/1١‏ ح 0٠0906‏ وابن أي الدنيا في كتاب الإشراف: 
ص ؟؟١‏ ح 258.؛ من طريقي ابن فضيل وحماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثار لأن عمر قال لرجل: ممن أنت)؟ إلخ. 
وإسناده ضعيف: محارب بن دثار لم يلق عمرء ولم يدركه» فهو منقطع. 
وعطاءٌ بن السائب مختلط» وسماع حماد منه قبل الاختلاط» وبعده» فلا يُدرى هل سمع منه 
هذا الأثر قبل أو بعد. 
وكذلك ابن فضيل. 


القسم العالك: تسد مس سيب (0108) كتاب الموافقات . 


المسألة الحادية عشرة: 


د (كهمه) 


وذلك أن هذه الأمور» لا يصح أن ترا وتعتبر إلا بشرط أن 
لا ترم حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية؛ (**") فإن ما يرم قاعدة شرعية» أو 
حكماً شرعيا ليس بحق في نفسهه بل هو إما خيالٌ» أو وَهَمء وإما من إلقاء 
الشيطان» وقد يخالطه ما هو حقء وقد لا يخالطه» وجميعٌ ذلك لا يصح اعتباره 
من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع» وذلك أن التشريع الذي أقّ به 
وَشوَل الله جنل عام زلا خاض)]» ةا كين تقدم في المسالة قبل ووز ده 
وأصلّه لا يَدخرم؛ ولا يتكسر له اطرادء ولا يحالقَى8*77*) من الدخول تحت 


وإذا كان كذلك؛ فكنٌ ما جاء من هذا القبيل - الذي نحن بصدده 
مضاداً لما تمهّد في الشريعة - فهو فاسد ياطل. 

ومن أمثلة ذلك: مسألةٌ سئل عنها ابن رشد في حاكي شهد عنده 
عدلان مشهوران بالعدالة في أَمْن فرأى الحاكمُ في منامه أن البى © قال 
له: «لا تححكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطل) (0887. 


(0886) في الأخذ بهاء والاعتماد عليها. 

(08880) بأن تبطلها كليّاً أو جرئيَا أوتتناف معها كليّاً أو جرئياً. 
(0886) الزيادة ليست في: (ع2» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(محمه) يعني المسألة العاشر: السابقة: 

(0885) أي يُستننى. 

(50889) ينظر فتاوى ابن رشد: ص .351١‏ 


القسم الغالث 3.5١‏ كتاب الموافقات 


فمثل هذا من الرُوَى (8*" لا معتيرٌ بها في أمرء ولا نعي ولا بشارة» 
ولا نذارة؛ لأنها ترم قاعدة من قواعد الشريعة» وكذلك سائر ما يأتي من 
هذا النوع. 

وما رُوِي أن أبا بكر .#: أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا 
رُؤيت؛ (5***) فهي قضيةٌ عين لا تقدح في القواعد الكلية» لاحتماهها؛ فلعل 
الورثة رضُوا بذلك» فلا يلزم منها خرْم أصل. 

وعلى هذاء لو حصلت له مكاشفةٌ بأن هذا الماء [المعيّن] (00*) مغصوبٌ» 
أو نجس - أو أن هذا الشاهد كاذبء أو أنّ المال -١70[‏ ع] لزيدء وقد 
تحصّل 57** بالحجة لعمروء أو ما أشبه ذلك - فلا يصح له العمل على وَفْق 
ذلك ما لم يتعين سببٌ ظاهر؛ فلا يجوز له الانتقالُ إلى العيمم؛ ولا ترك قبول 
الشاهدء ولا الشهادة 85" بالمال لزيد على حال؛ فإن الظواهر قد تعيّن فيها 
به حك السريعة داأبز لمرو قل يعركيا اعتهاذا عل “رد 
المككاشفة» أو الفراسة» كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك؛ 


(0888) في (ف) و(خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): امن الرؤيا» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب). 

(0889) ينظر مصنف ابن أي شيبة: 0/9؟؟. 

(:585) الزيادة من : (ط)؛ وليست في جميع النسخ الخطية؛ ويدل عليها ما بعدها. 

(0891) في (ع)» و(ز) و(ف): «وقد يحصل»» والمثبت من: (ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ط) وهو 
الضوات الذى هد له السياقة 

(85ه) (ز): لعلها: (ولا الحكماء اه. قلت: ما أثيتناه» هوما في جميع النسخ الخطية» وهو واضح فلا 
يحتاج إلى تأويل. 


القسم الغالث )3 كتاب الموافقات 


لجاز نقضٌ الأحكام 7**) بهاء وإن ترتبت في الظاهر موجباتهاء وهذا غيرٌ 
صحيح بحال؛ فكذا ما نحن فيه. 


وقد جاء 5 الصحيح: لإنكم تختصمون إِي» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحنّ بحجته من بعضء فأححمٌ له على نحو ما أسمعٌ منها. 
الحديث (نقلم) 


من الأحكام التي تجري على يديه يَطَلَلعٌ على أصلهاء وما فيها من حق وباطل؛ 
ولكنه 82 لم يحكم إلا على وَفق ما سمعء لا على وفق ما عَلمِء 8**) وهو 
أصلُ في منع الحاءكم أن يحسكم بعلمه. 


(085) «ز): أي وإيطاطا بعد صدورها من القاضي - اعتبارا بأن الكشف أظهر الخطأ البين الذي 
0 - غيرٌ صحيح؛ فكذا ترك موجبات الحمكم بحسب الظاهر على مقتضى 
عد الشريعة - تعويلا على كشف أو غيره - لا يحكون صحيحاً. 
وقد 0 إن نقض الأحكام إنما يكون في جزئيات نادرة؛ مقيدة بقيود كثيرة» فهو أبعد من 
ترك بعض موجبات الحكم إذا حصل تعارض بينها؛ فالملازمة ممنوعة؛ أي إنه لا يلزم من 
العنحي عن ١‏ الأخذ بالشهادة المعتبرة شر: عن الأخذ بالكشف لزومٌ نقض اك الذي صدر 
بالفعل؛ بناء على الشهادة الحصول الكشف»ء وذلك لأن نقض الأحكام يترتب عليه فساد كبير 
وتعطيل للأحكام؛ كما أشار إليه المؤلف في موضع آخر. اه 
(085) متفق عليه من حديث أم سلمة: أخرجه البخاري في الشهادات: 50/0" ح 2380» والأحكام: 
“ها ح اللالاء والحيل: 05/16" ح /11ق ومسلم في الأقضية: 0م /1. 
(5855) ويدل على هذا الأصل العظيم ما في حديث ابن عباس عند البخاري: ح 0917 من قوله ## 
: الولا ما مضى من كتاب اللّه؛ لكان لي وطا شأن). قال ذلك عند ما لاعن رجل | مرأته» فجاءت 


بالولد على نعت الذي رميت به وعلى شبههء ومع وضوح الشبه فقد حكم ## بظاهر - 


القسم الخالث )50١(‏ كتاب الموافقات 


وقد ذهب مالك - في القول المشهور عنه - إلى أن الحاكه 8577" إذا 
شهد (تحده) عنده العدول بأمريعلم خلاقه؛ وجب عليه المحكم بشهادتهم» 
إذا لم يَعلم منهم تعمد الكذب؛ لأنه إذا لم يحدكم بشهادتهه؛ كان حاكماً 


| الينيكك 
هذا مع كون علّم الماكم مستفاداً من العادات التي لا ريبة فيها؛ 
لا من الخوارق التي تداخلها أمور. 


والقائل (1*) بصحة حكم الحاكم (**) بعلمه» فذلك بالنسبة إلى 
العلم المستفاد من العادات» لا من الخوارق» ولذلك لم يعتبره (”**) رسول 
الله ميك وهو الحجة العظمى. 


> البينة» ولم يلتفت لهذا الشبه اليين. 

(85ه) في عامة النسخ الخطية؛ و(ط): «أن الخاكما - بدون «إلى» - ماعدا: (ع)» و(ف) و(ز). 

(08510) في عامة النسخ الخطية» و(ط): الإذا شهدت»» ما عدا: (ع)؛ و(ز) و(ف). 

(5858) ينظر «تهذيب المسالك» في نصرة مذهب مالك»: 05/0 وقال خليل في مختصره اجواهر 
الإكليل): /44*: «ولا يستند لعلمه إلا في ا 

(0855) «زة: قال أبن العربي في كتاب الأحكام: اتفق العلماءتعلى بَكُرة أبيهم على أن ن القاضي لا يققل 

إن اختلفوا في سائر الأحكام هل يكم بعلمه أم لا. اه 

(550) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» فيما علمه من حقوق الناس بعد ولايته» دون ما علمه قبل 
ولايته» لا في الحدود مطلقاء وهو أيضا قول عبد الملك بن حبيب من المالكية» فيما علمه في 
مجلس حكمه» دون ما علمه في غيره. ينظر تهذيب المسالك السا 

(محه) (زا: ا ومع ذلك كان يعول في حكمه على 
القانون الشرعي» من اعتبار مقتضى الظواهر. اه 


القسم الخالث ش 51 كتاب الموافقات 


وحكى ابنُ العربي عن قاضي القضاة الشاشي. 2" المالي؛ ببغداد أنه 
كان يحكم بالفراسة في الأحكام» جرياً على طريقة إياس بن معاوية أيامَ كان 
عَأظين: 

قال: «ولشيخنا فخر الإسلام أبي بحر الشاشي جزء في الرد 
عليه») (وة) 

هذا ما قال» وهو حقيق بالردّ إن كان يححكم بالفراسة مطلقاً من غير 
تاها 

فإن قيل: هذا مشكل من وجهين: 

أحدهما: أنه خلاف ما تقل عن أرباب المكاشفات» والكرامات» فقد 
امتنع أقوام عن تناول أشياء» كان جائزاً لحم في الظاهر تناوهًا؛ اعتماداً على 


(:55) كذا في جميع النسخ الخطية» وكذا في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن 
فرحون: ؟/115: الفصل في ذكر الفراسة». وعند ابن العربي في أحكام القرآن: /111: (الشاي») 
وكذا نقل عنه القرطبي في تفسيره: 644/٠١‏ ولم أجد شاميا ينسب لمذهب مالك » والشاي 
المذكور هو أبو بكر: محمد بن المظفر بن بحران قاضي القضاة»ء الشافعي الحمويء توفي 
(480ه) وهومترجم في السير: 85/15: وطبقات الشافعية الكبرى: ؛ /202» والأنساب للسمعاني: 
؟/لال» وغيرهاء 

(0900) ينظر أحكام القرآن: +/1؟٠.‏ في تفسير قوله تعالى: <( إِنَّ فى دَلِكَ لبت لِمُتَونْحِينَ *. 
وفخر الإسلام الشاشيء هو أبو بكر: محمد بن أحمد بن الحسين المعروف بالمستظهري توفي 
(007 ه)» ودفن بجانب شيخه أبي إسحاق الشيرازي» ينظر السير: 298/19 وتذكرة الحفاظ: 
1 


القسم العالث 57م كتاب الموافقات 


كشفه أو إخبار غير معهود» ألا ترى إلى ما جاء عن البق (**) حين 
اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال» فرأى بالبادية شجرة تيِنِء فهمّ أن يأكل 
منهاء فنادته الشجرة: يه تأكل (05-6) منى؛ فإني ليهودي. 

وعن عباس بن المهتدي 7" أنه تزوج امرأة فَليْلَةَ الدخول وقع 
عليه ندافة» فلما أراد الدنوٌ منها؛ رُجر عنهاء فامتنع وخرّجء فبعد ثلاثة أيام 
ظهر طا زوج. 

وكذلك من كان له علامةٌ عادية أو غير عادية» يَعلم بها هل هذا 
المتناوّل حلال أم لا؟ كالحارث المحاسبي» حيث كان له عِرْق في بعض أصابعه: 


الك 


إذا مَدّ يده إلى ما فيه شبهة تحرك» فيمتنع منه 


(0504) وهو أبو بكر البغدادي» قيل: اسمه دُلّف بن جَحْدَر وقيل غير ذلك» توفي: - (706 ه)» من 
كبار الصوفية» وعلماء الشريعة. ينظر ترتيب المدارك: 70/5 وتاريخ بغداد: 285/١4‏ وحلية 
الأولياء: 277/٠١‏ والسير: »71/١١‏ والرسالة القشيرية: ص .1١15‏ 

(55:5) في (ط): «أن لا تأكل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وعلق از؛ على قوله: اليهودي» بقوله: أي تملوكة» وليست من أشجار البادية الخالية من الملكية؛ 
وأما كونها ليهودي بهذا الوصف» فلا تأثير له في أصل الحكم. ولكنه يفيد زيادة ورع حق 
إنه تنجى عنهاء وهي لكافر. اه 

(090) أبوالفضل الصوفيء مترجم في تاريخ بغداد: ؟59/1١.‏ 

(0907) ينظر الرسالة القشيرية: ص 1)8. 


القسم الشالث 514) كتاب الموافقات 


وأصلٌ ذلك» حديث أبي هريرة - [: له] - وغيره» في قصة الشاة 
المسمومة» وفيه: «فأكل (**) رسولٌ الله » وأكل القومٌ» وقال: ارفعوا 
أيديكم: فإنها أخبرّثي أنها مسمؤمة وات ين قن الف اتوي 1 

فبنى رسول الله © على ذلك القول» وانتعى هوى وتّهى أصحابّه عن 
الأكل بعد الإخبار. 

وهذا أيضاً موافقٌ لمَرْع من قبلناء وهو شرع لناء إلا أن يرد ناسخ» 
وذلك في قصة بقرة بني إسرائيل - إذ أُمروا بذيحهاء وضرب القتيل ببعضهاء 
فأحياه الله وأَخبّر بقاتله» 17" فرّْبِ عليه الحسكمٌ بالقصاص - وفي قصة 
الخحضرفي خرق السفينة؛ 7 الغلام؛ وهو ظاهر في هذا المعنى. 

إلى غير ذلك مما يُؤكّر في معجزات الأنبياء 57" # وكراماتِ 
الأولياء د.. 


(09:9) حسن: أخرجه أبو داود في | الديات: ١/4/4‏ هلا ح و١هكء 151١‏ 4016» واللفظ له من حديث 
أبي هريرة» وهو عند البخاري بنحوه في الجزية: تطح ححا والطب: »09/٠١‏ والمغازي: 
اكه ح 9» وله شواهد: عن جابر بن عبد الله وأفس بن مالك» وأم مبشر. 
(حوه) تفاصيل ما ضُرب به» وما قال لهم بعد ما أحياه اللهء تجدها عن ١‏ بن عباس» ومجاهده» وقتادة» 
وابن جريج» ووهب بن منبه» وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي © فيممكن أن تحكون مأخوذة 
من الإسرائيليات» ويمكن أن يكون بعضها ليس كذلك. ينظر تفسير أبن جرير: 509/١‏ - 
٠م‏ والدر المنقور: 194/١‏ - 196 
(:59) محل الإشكال هو: هل يصح قياس ما ذكر على معجزات الأنبياء» مع العلم بالفرق؛ لأن 
ات الأنبياء» كانت لخدمة الأصل الذي جاؤوا به» وأما ما ذكر - إن صح - فإنه غالباً - 


القسم الغالث (وحد) كتاب الموافقات 


والغاني: أنه إذا ثبث أن خوارق العادات - بالنسبة إلى الأنبياء 
والأولياء - كالعادات بالنسبة إلينا؛ فكما لودّلّنا أمكّ عادي على نجاسة الماء» 
أو غصبه؛ لوجب علينا الاجتنابُ» فكذلك هاهنا؛ إذ لا فرق بين إخبارٍ مِن 
عالم الغيبء أو مِن عالم الشهادة» فكما أنّه 79" لا فرق بين رؤية البصرء 
لوقوع النجاسة في الماء» ورؤيتها بعين الكشف الغيبي؛ فلا بد أن يُبتى 
الحكمْ على هذاء كما يُبنتى على ذلك؛ ومن فرّق بينهما؛ فقد أبعد (37". 

فالجواب: أن لا نزاع بيننا في أنه قد يحكون العمل - على وفق ما ذُكر 
- صواباً؛ وعملا بما هو مشروع على الجملة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: الاعتبارٌ بما كان من النبي © فيه فيّلحَق به في القياس ما 
كان في معنا إذ لم يثبت 2**”7 أن مثل هذا من الخوارق؛ مختصٌ بالنبي #8 
[من] 7" حيث كان من الأمور الخارقة» بدليل الواقع» وإنما تختضّ به من 


- أمور خاصة بأصحابها لا تتعداهم» وها أوجه من الاحتمالات. 

(:55) في (ع)؛ و(ز) و(ف) و(ب) و(ط): «كما أنها» والمقبت من: (خ) و(ن) و(ت) (م) و(ح). 

(057) بل العكس هو الصوابء وهو أن من جمع بينهما فقد أبعده لأن ما يأق من عالم الغيب لغير 
الأنبياءء يمحكن أن ييكون تلبيساً؛ أو وسواساً أو استدراجاً شيطانياً فبأي شيء يتميز حقه 
من باطله» فلو كان وحي الغيب منضبطاً لغير الأنبياء» لأناط الله به الأحكام» كما أناطها 
بالأسباب المدركة المطردة. 

(591) في (ن) و(ط): لإذا لم يثبت»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(0915) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


القسم العالث 513 كتاب الموافقات 


حيث كان معجزا وتحكون قصة الخضر - على هذا - مما تخ (097) في 
شريعتنا. 
على أنّ خرق السفينة قد عيل بمقتضاه (77*) بعضٌ العلمائ (18*) 
بناءً على ما ثبت عنده من العاداتء أمّا قتلّ الغلام؛ فلا يمكن القول به. 
وكذلك قصةٌ البقرة منسوخةٌ على أحد التأويلين» وحكمَّة على التأويل 
الآخرء على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دي عند فلان (118. 
والخاني: على فرض أنه لا يقاس - وهو خلاف مقتضى القاعدة 
الأولل؛ إذ الجاري عليها العمل بالقياس - ولحكن إن قدرنا عدمه فنقول: إن 


(0517) «ز): لأنه لم يثبت عن الحبي يل ما كانت هذه القصة في معناه حتى يقاس عليه فلا نعول إلا 
على ما كان قد صدر في معناه شيء في شرعناء فنلحق به بطريق القياس. اه 

(0917) «ز): أي إنه إذا قامت القرائن المؤكدة أن المال لا ينجو من الغصب إلا بهذا العمل؛ قلا مانع 
منهء أي وعليه» فلا حاجة إلى دعوى النسخ. اه 

(5918) في هامش (ت) كتب التاسخ: «قوله: «قد عمل بمقتضاه بعض العلماء» لعل مراده به» القاضي 
منذر بن سعيد البلوطي» قاضي الجماعة بقرطبة؛ على عهد الناصر من خلفائها الأمويين» ولقد 
حكى عنه المقري في «النفح) أوغيره» أن الأمير طلبه أن يبيع له داراً لبعض الأيتام» وكانت رفيعة 
الشأن» جميلة البنيان» وثامّته فيها بقدر القيمة» فقال القاضي: هذه القيمة» فأين الغبطة؟ 
فامتنع الأمير من الزيادة» فأمر القاضي بهدم بنيانهاء وبيع نقضهه فحصل من ذلك قدرٌما بذله 
الأمير» فلما بلغ الأميرٌ ذلك» تكلم معه فيه» وفي سنده؛ فقال: اعتمدثُ فيه قصة خرق النضر 
للسفينة» لتسلم من الملك الغاصب» وما فات بهذا عن اليتيم شيء؛ إذ قد حصل له من الشمن 
ما بذلكهء وبقيت له العرصة». 

(0915) ينظر تفسير القرطي: ١//ا10.‏ 


القسم العالث 31 كتاب الموافقات 


هذه الحكايات عن الأولياء مستيدةٌ إلى نص شرعيء (**) وهو طلب اجتناب 
حَرَاز القلوب 3ع-377] الذي هو الإثمُ "" وَحَرَارُ القلوب يكون بأمور لا 
تنحصرهء فيدخل فيها هذا النمظء وقد قال ##: «البرٌ ما اطْمَأنَتُ إليه 
النفسٌء والإثمُ ما حاك في صدرك» 052. 


(056) النص المذكور بعد أعمّ من الدعوى» وبهذا يتبين أن الاستدلال لمثل هذه المسائل» فيه تكلف 
لاحاجة إليه. 

(١6*ه)‏ في (ح) و(ن) و(خ) و(ت) و(م): «إذ هوالاثما» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(0966) أخرجه مسلم في البر والصلة بنحوه: 15/6 عن النواس بن سمعان؛ وقال الحاكم: ؟/14: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهي» ووهما - رحمهما الله - معأ فقد 
أخرجه مسلم كما رأيت. 
وله شاهد أخرجه أحمد: 228-27/6: والبخاري في التاريخ الكبير: 0155/١‏ والطبراني في الكبير: 
ا 
من طريق معاوية بن صالح» عن أبي عبد الله الأسدي» عن وابصة بن معبد. 
وإستاده ضعيف: أبوعبد الله الأسديء مجهول لا يعرفء وفي ترجمته أورده البخاري وكناه «أبو 
محيدا. 
لحن له مخرج آخر عند أحمد: 22/1 والداري: ١7149/‏ ح 0/ا0» وأبي يعلى: */131- 136 ح 
كروك لامها 
من طريق حماد بن سلمة؛ عن الزبير: أبي عبد السلام؛ عن أيوب بن عبد الله بن مكرّز عنه. 
وإسناده ضعيف: ابن مكرز قال ابن عدي: الايتابع على حديثها. 
والزبير بن جُواتّشيرء أبو عبد السلام مجهول الحال» لم يوثقه إلا ابن حبان - كما في تعجيل 
المنفعة -: ص 4 وقال الدارقطني: «روى أحاديث مناكير). 
ولم يسمع هذا الحديث من أيوب كما نص على ذلك في رواية أحمد. 
وعن أبي ثعلبة الخشني عند أحمد: 158/6 وعنه الطبراني في الكبير: »215/6 ح ٠585‏ وقال في 
المجمع: 7 (رجاله ثقات). - 


القسم الخالث (514) كتاب الموافقات 


فإذن لم يخرج هذا عن كونه مستيداً إلى نصوص شرعية عند من 
فمّر حَزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم؛ ولحكن 
ليس في اعتبار مثلٍ هذه الأمور ما يُخِلُ بقاعدة شرعية؛ وكلامّنا إنما هو في 
مثل مسألة ابن رشد» وأشباهها. 

وقتلُ الخضر للغلام - [على هذا] - 2*0 لا يمكن القولُ بمثله في 
شريعتنا البتة؛ فهو ححكم منسوخ. 

ووجةٌ ما تقررء أنه إن كان كَمَّ من الحكايات ما يُشعر بمقتضى 
السؤال؛ فعمدةٌ الشريعة تدل على خلافه؛ فإنّ أصل الحكم بالظاهر مقطوع 
به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً. 

وأيضاً: فإنَّ سيد البشر ## - مع إعلامه بالوحي - يُجرِي الأمور عل 
ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن عَلِم بواطن أحوالهم؛ ولم يعكن ذلك 
بمُخرجه (4"'*) عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. 


> وقال ابن رجب: (وإسناده جيد). 

قلت: هذا قصور في الحكم؛ بل هو صحيح رجاله كلهم ثقات» كما قال الميثمي. 
(5555) الزيادة ليست في: (ع) وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(0564) في (ز): (مخرجداء والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالث (339) كتاب الموافقات 


ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: «خوفاً أن يقول الناس» إن 
حمداً يقتل أصحابه» *؟**) فالعلةٌ أمرٌ آخرء لا ما زعمت؛ فإذا عُدم ما علّل 
به؛ فلا حرج. 

لأنا نتقول: هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا 
[الباب]» ("**) يؤدي إلى أن لا يحمّظ ترتيبٌ الظواهر؛ فإنَّ من وجب عليه 
القذل وبيج اهز والغذة فيك اطاط 1001 راطع ومن :لادج قله يقير 
سبب ظاهر - بل بمج رد أمرغيبي - ريّما شوّش الخواطنٌ ورانٌ على 
الظواهر, (8**) وقد فُهم من الشرع سد هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب 
الدعاوي المستيد إلى أن «البينة على المدَّعِيء؛ واليمين على من أنكر». (6115) 


(وكوه) أخرجه البخاري في المناقب: 7201/7 رح 018" والتفسير: 520-48 ح 4500 عن جابر في 
قصة طويلة أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين: فسمع ذلك ##© فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمع عبد 
اللّه بن أي ذلك» فقال: أَوَ فعلوها؟ أُمَا واللّهِ لّن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فبلغ ذلك البي © فقال عمر: يا رسول اللهء دعْني أضربٌ عنق هذا المنافق» فقال البي ##: 
«دعه لا يتحدثٌ الحاس أن محمداً يقتل أصحابه). 

(0953) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(0560) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب)» وثابتة في: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط). 

(0368) أي غطاهاء وأزال خصائصها. 

(99ه) شاذ: أخرجه البيهقي: »2055/٠١‏ واللفظ له» من طريق ابن جريح وعثمان بن الأسود» عن ابن 
أبي مُليكة» عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «ورواية الجمهورء عن نافع بن عمر الِمَحي عن ابن أي مُليكة به أنه «قضى 


باليمين على المُدعى عليه). : 


ال 0 خخ راان 


ولم مُستثنَ من ذلك أحدء حتى إن رسول الله © احتاج إلى البينة في بعض 
نا الجخ ويدالها كان الشترالفعال امن ونون لالح شوو لد تر يمة بن 
قابان (5©» فجعلها الله [تعالق] 50" يزهادتيقء فنا قلتّك بالحاد الأمقة ولى 
اذَّعِى أكفد 9***) الناس على أصلح الناس؛ لكانت البينة على المدعي» واليمينُ 
على من أنكر ("**) وهذا من ذلك» والنمظ واحدٌ؛ فالاعتباراتٌ الغيبية» 
مهملة بحسب الأوامرء والنواهي الشرعية» ومن هنا لم يعبا الناش من 


> قلت: هذه الرواية» متفق عليها: أخرجها البخاري في الشهادات: 51/5 ح 2378 والتفسير: 
8 ح 0505 والرهن: 17/5 ح 2015) ومسلم في الأقضية: /<متم؟١.‏ 

ورواية: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» تفرد بها البيهقي وغيره» وليست في 
الصحيح» وقال عنها الحافظ في الفتح: 5/*: (وإسنادها حسن». ْ 

كذا قال :ته والقواعٌد تقتضي أنها شاذة» ولعله نظر إلى أن لها شواهد: عن عمر» وألي هريرة» 
وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين» وكلها عند الدارقطني: 228/4 وجميعها متكلم فيه. 

(0؟5ه) تقدم في الرقم: 588" 

(095) الزيادة ليست في: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب). 

(؛*ذه) في (ط): لأكبرا» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 
وقال «زة: لعلها: تأكذب» ومع ذلك لو كان العكسء كان أظهر في بيان أنه لا بد من الجري على 
قاعدة الشرع بلا تعلل بشيء آخر. اه 
قلت: لاحاجة لهذا التعليق بعد إثبات ما هو صواب. 

(05) وهذا ليس محل اتفاق؛ لأن المالكية يقولون: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط؛ لغلا يَبتذل أهلُ السفه أُهلّ الفضل بتحليفهم مراراً؛ وقريبٌ منه قول الاصطخري 
من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي» لم يلتفت إلى دعواه. ينظر تبصرة 
الحكام: فده 


القسم العالث )56١(‏ كتاب الموافقات 


الأوليائ وغيرهم بكل كشف»؛ أو خطاب خالف المشروع» بل عَدُوا أنه من 
الشيطان. 


وإذا ثبت هذا؛ فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملةٌ (:055. 


وماد كرمن تكليم الشجرة؛ فليس بمانع شرعي [بَّتّ] *”**) بحيث 
يكون تناولُ التين منها حراماً على المكلَّم؛ كما لووّجد في الفلاة صيداًء فقال 
له: إني تملوك» وما أشبه ذلك» لكنه تركه إما لغناه 79**) عنه بغيره: (555*) من 
يقين بالله» أو ظنّ طعام بموضع آخرء أو غير ذلك» وكذلك سائرُ ما في هذا 
الياب. 

أو نقول: كان المتناوّل مباحاً له» فتركه لحذه العلامة» كما يّترك الإنسانُ 
أحد الجائزين لمشورة» أو رؤياء أو غير ذلك» حسبما يُدَكر 5" بعدُ بجول 
الله تعالى؛ فكذلك تقول في الماء الذي كُوشِف أنه نجس» أو مغصوب. 

وإذا كان لةاستتدوحة عنها د كيت لآ بحرم له فل شرع فى 
الظاهر - بل يصير منتقِلاً من جائز إلى مثله - فلا حرج عليه مع أنه لو 
فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف - إعمالاً للظاهرء واعتماداً على 
(؛*ذه) «زه: أي لما يأقي بعد. اه 
01 اياك حسفي (ك) رع ول را ره اراق اا رقفو عا اا ا 

ومعنى ابَتَّا أي قاطع. 
(097) في (خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن) و(ط): تركه لغناه» والمثبت من: (ع)؛ واف) و(ز) و(ب). 


(بعوه) في (ز): الغيرما» وفي (ف): «بغير). 
(*5ه) في الفصل الآتي قريباً. 


القسم العالك ‏ + ()؟3)سمللسسلسس ل كتاب الموافقات 


الشرع في معاملته به - فلا حرج عليه؛ ولا لوةٌ؛ إذ ليس القصدٌ بالكرامات 
والخوارق أن ترق أمراً شرعياً ولا أن تعود على شيء منه بالنقضء كيف 
وهي نتائج عن اتباعه؛ فمحالٌ أن يُنتِجِ للشروعٌ ما ليس بمشروع أو يعودّ 
الفرع على أصله بالنقضء هذا لا يكون البتة. 


وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنيّن؛ إذ قال + 


3-2 


: إن جاءث به على صفة 
كذا؛ فهو لفلان» وإن جاءت به على صفة كذا؛ فهو لفلان) (5553*) فجاءت به 
على إحدى الصفتين» وهي المقتضيةٌ للمكروه» ومع ذلك» فلم يُقِم الحد عليها؛ 
وقد جاء في الحديث نفسه: «لولا الأيمانُ لكان لي ولا شأن)» 0 على أن 
الأيمان هي المانعة [له]» (*"*) وامتناعةٌ ما هَمَّ به» يدل على أن ما تفرّس بهء 
لا حكم له مع شرعية 97" الأيمان» ولو ثبت بالبينة» أو بالإقرار - بعد 
الأيمان - ما قال الزوجٌ؛ لم تكن الأيمانُ دارئةٌ للحد عنها. 


والجوابٌ عن السؤال العاني: (2؛** أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها؛ 
فليس ذلك بموجب لإعماها عل الإطلاق» إذ لم يثبت (مندوة) ذللك شرعاً 


٠. 
4. 


(05+9) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في العفسير: 7”:4/8 
/اكلاء» ومسلم في اللعان: 2١76/6‏ وأبو داود في الطلاق: 2975/6 ح 2206. 

(050) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(050) في (ط): احين شرعية»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

0كقه) في (ط): «على السؤال الغافي)» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 

(540ه) في (م) و(ف) و(ح) و(ت) و(خ) و(ن) و(ط): (إذا لم يتبت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث إفقلة كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن الخوارق وإن جاءت تقتضي المخالفة؛ فهي مدخولة؛ قد 
شابها ما ليس بحق» كالرؤيا غير الموافقة» كمن يقال له: الا تفعل كذا» - وهو 
مأموو قرعا بفعلهب أ «افعل كذا) وهو مندضٌ عنه» وكثيراً ما يقع هذا لمن 


لم يَبنِ أصل سلوكه على الصواب» أو من سلك وحده بدون شيخ. 
ومن طالع سيرَ الاولياء» وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة» غير 


ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. 

فإن قيل: هذا يقتضير أن تع لقا 11310 ارال 
2 أ 5457 زيول بغليها. 

قيل: إن المنني هناء» أ يُعمّل عليها ِخَرْم ل قاعدة شرعية» فأما 
العمل عليها مع الموافقة؛ فليس بمنفي. 


فصل: 
إذا تقرر اعتبارٌ ذلك الشرط؛ فأين يَسوغ العمل على [ع-0377] وَفْقها؟ 
فالقولٌ في ذلك» أن الأمور الجائزات 77" أو المطلويات التي فيها 
سعة يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم؛ وذلك عل أوجه: 


(0545) في (م): البينت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5545) في (ف) و(ز) و(ب) و(ح) و(م) و(ن) و(ت) ولخ) و(ط): اعلى أنها'؛ والمثبت من: (ع). 

(55:7) في (ع)» و(ز) و(خ) و(اب) و(ات) و(ح) و(ن) و(ط): «بخرم» والمغبت من: (ف) و(ب). 

(5549) في (ع)»: و(ف) و(ز): الالجائزة)» والمثبت من: (ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) وج» وهو أنسب 
بمأ بعده. 


القسم الغالث (519) كتاب الموافقات 


أحدها: أن يكون في أمر مباح؛ كأن يرى المكامَّفُ أن فلاناً يقصده 
في الوقت الفلاني» أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه: من موافقة» أو مخالفة» أو 
يَظَلعَ على ما في قلبه (0؛*) من حديثء أو اعتقاد حق؛ أو باطل؛ وما أشبه 
ذلك» فيعملٌ على التهيئة له حسبما قَصَّد إليه» أو يتحَمَّط من مجيئه إن كان 
قضدّه الشرّء فهذا من الجائز له؛ كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلكء لحكن لا 
يعامله إلا بما هو مشروع [كما تقدم] (5:0*. 


والغاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها؛ فإن العاقل لا 
يُدخْل على نفسه ما لعلّه يخاف عاقبته؛ فقد يلحقه بسبب الالعفاتٍ إليها 
عجبٌء أو غيره» والكرامةٌ كما أنها خصوصية» كذلك هي فتنة واختبار؛ 
لينظر كيف تعملون» وقد تقدم ذكره 1*0 

فإذا عرضث حاجة» أو كان لذلك سبب يقتضيه؛ فلا بأس» وقد كان 
رسول الله © يخبر بالمغيّبات (***) للحاجة إلى ذلك» ومعلومٌ أنه © لم 


(0544) هذا ما قاله المؤلف بحسب تسليمه بقضية الكشف» وهي مسألة فيها نزاع عريض» وليس 
هناك ما يدل على اطلاع الأولياء على قلوب العباد» إلا حكايات تُحى» وروايات تُروى عدّن 
ليس بمعصوم؛ والفراسةٌ مسلمة» ولكن لا يصل صاحبّها أن يتفرّس ما في القلوب ويظلع 
عليها؛ لأن ذلك من خصائص رب العالمين. 

(0945) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0560) ينظر المسألة العاشرة السابقة. 

(555) الي أطلعه الله عليهاء وأخيره بهاء كما قال تعالى: اعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا 


من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا). 


القسم الغالث )3 كتاب الموافقات 


يخبر (***) ببكل مغيَّبٍ اطْتَلَعَ عليه» بل كان ذلك في بعض الأوقات» وعل 
مقتضى الحاجات. 


© المصلين خلفه أنه: ايراهم من وراء ظهره)» 1*7" لما للحم 
في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث» وكان يمكن أن يأمرهم» وينهاهم 
من غير إخبار بذلك» وهكذا سائرٌ كراماته ومعجزاته؛ فعملٌ أمته بمغل ذلك 
في هذا المكان» أولى *'*) منه في الوجه الأول» ولكنه - مع ذلك - في حكم 
الجواز؛ لا تقدم من خوف العوارض»ء كالعجب» ونحوه. 

والإخبارٌ في حق النبي © مُسِلَهُء ولا يخلو إخبارُه من فوائد: 

ومنها: تقويةٌ إيمان كل من رأى ذلك» أو سمع به (****) وهي فائدة لا 
0 الدخياً. 
أيضاً عادر اهار عن 0 إن 3 0 أولا يكون إن فُعِل 
كذا؛ فيعمّل على وَفْق ذلك على وزان الرؤيا الصالحة» فله أن يجري بها محرى 


(555) في (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ): اليخبراء بدون «لم)» وهو خطأ ينافي المعنى المقصود» والمثبت 
من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(ط). 

(عموهة) تقدم في الرقم: لحك 

(0551) «زة: لأن الأول لم ينظرمنه إلى الفائدة التي يرجو نجاحهاء بل مجرد أمر جائز أما هنا فإنه وإن 
كان جائزاء أو في حكمه خشية العوارض: إلا أنه مقيد بأن يكون لفائدة يرجو نجاحها. اه 

(0555) في (ع): الوسمع بها والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث (55) كتاب الموافقات 


الرؤيا؛ كما رُوي عن أبي جعفر بن تُؤْكان (7*'*) قال: كنت أجالس الفقراء 
فميم عل بديناره فأردثٌ أن أدفعه إليهم؛ ثم قلت في نفسي: لعلي أحتاج 
إليه» فهاج بي وَجَعٌ الضّرسء فقلعتُ سَِأ فوجعت الأخرى حت قلعمُهاء 
فهتف بي هاتفٌ: إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سِنٌّ واحدة. 

وعن الوذ باري 7"***) قال: [كان] (4***) فيّ استقصاءً في أمر الطهارة: 
فضاق صدري ليلةً لكثرة ما صببت من الماء» ولم يمسكُن قلبي» فقلت: يارب 
عفوك فسمعت هاتفاً يقول: «العفؤٌ في العلم)» فزال عني ذلك. 

وعلى الجملة» فالشرظ المتقدم لا محيص عن اعتباره (8***) في العمل 
بمقتضى الخوارق؛ وهو المطلوب. 

وإنما ذكرتٌ هذه الأوجه العلاثة؛ لعكون مثالا يُحتدّى حذوه ويُنظر 
في هذا المجال إلى جهته» وقد أشار هذا النحؤإلى العنبيه على أصل آخرء 


)00930( 


وهو 

(0907) واسمه سعيد» وهو بغدادي» صوفي» مترجم في تاريخ بغداد: 2٠08/4‏ بدون ذكر القصة» وفي 
تاريخ دمشق: 275/6١‏ بذكر القصة. 

(900ه) أحمد بن محمد بن القاسم» وقيل: محمد بن أحمد» أبوعلي» ينظر طبقات الصوفية: 97]» وتاريخ 
بغداد: 4/< والسير: 5/14 *ه: 627/17» والأنساب للسمعاني: 2٠٠١/6‏ والرسالة القشيرية: ص 
0 

(5564) الزيادة ليست في: (ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ب) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 

(0909) في (ط): لمن اعتيارها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:057) في (ع)» و(ب) و(ز) و(ف) و(ط): (وهي)» وهومناسب لمابعده؛ والمثبت من: (ح) و(م) و( خ) 
و(ت) و(ن)» وهو مناسب لاقبله. 


القسم الغالث 60 لل كتاب الموافقات 


المسألة العانية عشرة: 

إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين» وجاريةٌ على مختلفات 
أحوالهم؛ فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب» وعالم الشهادة من جهة كل 
مكلف؛ فإليها تَبْدٌ كلّ ما جاءنا من جهة الباطن» كما نردٌ إليها كل ما في 
الظاهرء والدليل على ذلك أشياء: 

منها: ما تقدم في المسألة قبلها: مِنْ ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة. 

والعافي: أن الشريعة حاكمةً لا محكومٌ عليهاء فلو كان ما يقع من 
الخوارق والأمور الغيبية حاكماً عليها - بتتخصيص عموم؛ أو تقييد إطلاق؛ 
أو تأويل ظاهرء أو ما أشبه ذلك - لكان غيرُها حاكماً عليهاء وضارت هي 
محكوماً عليها بغيرهاء وذلك باطل باتفاق؛ فكذلك ما يلزم عنه. 

والعالث: أن مخالفة الخوارق للشريعة» دليلٌ على بطلانها (59 في 
نفسهاء وذلك أنها قد تحكون في ظواهرها كالكرامات» وليست كذلكء بل 
أعمالاً من أعمال الشيظان؛ كماحى عياض عن الفقيه: أ ميسرة 
المالق» (3وه) أنه كان ليله في محرابه يصل» ويدعو» ويت يتضرع» وقد وتجد رق 
فإذا المحرابٌ قد انشق» وخرج منه نورٌ عظيم» ثم بدا له وجةٌ كالقمر» وقال له: 
(057) في (ت) و(ح) و(م): ادليل بطلانها'» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


(0956) وأسمه: أحمد بن نزار» القيروافي» ينظر شجرة النور الزكية: ص 284 ومعالم الإيمان: 9/١ه»‏ 
والسير: وارهوم. 


بجي ا حك كات ار فاك 


مَلّاً مى وجعي يا آبا ميسر» فأنا ركك الأعل + قبضى فيه وقال ل ]:(خةه) 
«اذهب يا لعينُ» عليك لعنة اللّه). 

وكما يحي عن عبد القادر الكيلاني 79" أنه عَطِشُ عطشاً شديداً 
فإذا سحابةٌ قد أقبلت» وأمطرت عليه شبه اليّذَاذِ (59"*) حتى شربء ثم نودي 
من السحابة: يا فلان» أنا ربّك» وقد أحللتٌ لك المحرّمات» فقال له: اذهب 
يالعين: فاممحلت السحابة. 

وقيل له: بم عرفت أنه إبليس» قال: بقوله: قد أحللتٌ لك المحرمات. 

هذا وأشباهُه لولم يحكن الشرع حَكماً فيها؛ لا عُرف أنها شيطانيّة. 

وقد نزعث إلى هذا المنزع - في ابتداء الوحي إلى رسول الله © خديجةٌ 
بنت خُويلده [زوجُه] 2*7 #5 فإنها قالت له: «أي ابنَ عم أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك)»» قال: «نعماء قالت: «فإذا جاءك 
فأخبرني به)» فلما جاء أخبرهاء فقالت: لاقم يا بن عمى» فاجلس على فخدي 
اليمسرى»» افجلس) ثم [ع-1078] قالت: «هل تراه)؟ قال: اانعم) ثم حوّلحه إلى 
فخدها اليمى» ثم إلى حجرهاء وفي كل ذلك تقول: «هل تراه)؟ فيقول: انعم). 


(043) الزيادة ليست في: (ع))» و(ف) و(ز)» وثابتة في: (ح) و(ب) و(ن) و(ت) و(م) و(خ). وفي (م) 
وحدها: «فبصر بها بدل: افبصق فيه). 

(55534) ينظر السير: »459/6»٠‏ وشذرات الذهب: 200/6» والقصة فيها. 

(0950) المطر الضعيف. 

(5937) الزيادة ليست في: (ع» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الغالتك لل -59088) كتاب الموافقات 


قال الراوي: فتحَسَّرتٌ 77" وألقت خمارّهاء والسبى # جالسٌ في 
حجرهاء ثم قالت: «هل تراه)؟ فقال: «لا). 


وفى رواية: أنها أدخلته بينها وبين دِرُعهاء فذهب عند ذلك» فقالت: 


«يا أبن عم اثيَتٌ» وأبشر» فوالله إنه يل كنا :هنذا بش لان» (ححقة) 


(0959) أي تكشفت. 

(0538) صحيح بغيره: أخرجه ابن إسحاق في السيرة «سيرة ابن هشام): 255/١‏ وعنه البيهقي في 
الدلائل: ؟62/6١-16ء‏ وإسناده معضل. 
ووصله أبو نعيم في دلائل النبوة: 2907/١‏ ح 176 والطبراني في الأوسط: 2/7؟؟ ح 348١‏ من 
طريق الحارث بن محمد الفهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عمر بن عبد العزيز عن 
أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام؛ عن أم سلمة» عن خديجة؛ به نحوه. 
وقال في المجمع: 251/8؛ بعد عزوه للطبراني في الأوسط: «وإسناده حسن). 
قلت: إسناده من الحارث فما فوقه صحيح؛ رجاله ثقات أثبات» لكنه مرسل؛ لأن أم سلمة» لم 
تدرك خديجة» فقد توفيت في مكة» وأم سلمة تزوجها النبي © بالمدينة بعد بدرء ويغلب على 
الظن أنها سمعت القصة من فاطمة - رضي الله عنهن أجمعين - وهي سمعثها من أمهاء وكيفما 
كان فمرسل الصحابي حجة عند جماهير العلماء. ويبقى النظر فيمن دون الحارث بن محمد ولم 
أنشط الآن للكشف عن حاهم. 
وليس في رواية الطبرافي: أنه أدخلته بين درعها ... إلخ» فهذه الزيادة عند ابن إسحاق» وتحتاج 
لما يعضدهاء فإن كان وإلا في ضعيفة. 
هذا وللحديث شاهد عن عائشة عند أبي نعيم في الدلائل: 2238/١‏ وفيه النضر بن سلمة» 
شاذان المروزي» نسبوه إلى الكذب» وشيخُه فليح بن سليمان قال ابن حبان: ايعتبر حديثه من 
غير رواية شاذان»» ينظر لسان الميزان: 74/7 


القسم الغالث م كتاب الموافقات 


ولا يقال: إن كم مَدارك كر يختص بها الولي» لا يُفتقّر فيها 6579 إلى 
النظر الشرعي. 

لأنا نقول: إن كان كما قلت - على فرض تسليمه - فتلك المدارك من 
جملة الكرامات والخوارق؛ إذ لا يختص بها إلا من كان ولياً للّه؛ فلا فرق بينها 
وبين غيرها من الخوارق المُشاهّدة» فلا بد إذن من حَكمٍ يحكم بصحتهاء 
وشاهدٍ يشهد لطاء وإذ ذاك يلزم التسلسلٌ» وهو محال. ولا يُكتقَّى في ذلك 
بدعوى الوجدان؛ فإن الوجدان - من حيث هو وجدانٌ - لا دليل فيه على 
صحة ولا فساد؛ 7'** لأنّ الآلام واللذات» من المواجد التي لا تُنكر ولا 
يدل ذلك على صحتها أو فسادها شرعاً وكذلك سائرٌ الأمورالتي لا يقدر 
الإفسانُ على الانفكاك عنها؛ فالغضبٌ مثلا إذا هاج بالإذسانء أمرٌ لا 
يَكرء 7" كالمواجد من غير فرق وقد يحكون محموداً - إذا كان غصّباً لله 
- ومذموماً إذا كان لغير اللّه» ولا يفرّق بينهما 79" إلا النظرٌ الشرعي؛ إذ 
لا يصح أن يقال: هذا الغضبٌ قد أدرك صاحبّه أنه محمودٌ» لا مذموم من غير 
نظر شرعي؛ لأن الحمد والذم؛ راجعان إلى الشرع.؛ لا إلى العقل؛ فمن أين 


(0939) في (ط): «بهاا» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(09100) في (ط): على صحته ولا فساده)» وفي (خ): «على صحته ولا فساد)» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(الاذه) في (م): «لا ينفك)». 

(0996) في (م) و(ط): «بينها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الشالث الضتة كتاب الموافقات 


أدرك أنه حمود شرعاً؟ فلا يمحكن أن يدركه كذلك بغير الشرع أصلاً. ولا 
يصحٌ أيضاً أن يُنسب تمييرُ إلى المربي» والمعلم؛ لأن البحث جار فيه أيضاً. 
وإنما الذي يُشكل في المسألة» أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبهاء 
ولا على دفعها؛ إذ هي مواهبٌ من اللّه تعالى» يتختص بها من يشاء من عباده» 
فإذا وَردت 9”** على صاحبها؛ فلا حدكم فيها للشرع. 2"** وإِنْ فرضنا 
أنها غيرٌ موافقة له؛ كورود الآلامء والأوجاع على الإذسان(*"”” بغتةٌء أو وُرودٍ 
الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب» فكما لا توصف هذه الأشياءُ بحسن» 
ولا قبح شرعاء ولا يتعلق بها ححكم شرعي» كذلك في مسألتناء بل أشبةٌ شيء 
بهاء الإغمائ» أوالجنون» أوما أشبهه؛ فلا حكم يتعلق به» وإن فرضنا لحوقٌ 
الضرر به على الغير؛ كما إذا أتلف المجنونٌ مالاء أو قتل نفساً أو شرب خمراً 
في حال جنونه. ألا ترى ما يح عن جملة منهم في استغراقهم في الأحوال» 
حى" تمضي عليهم أوقاتٌ الصلوات وهم أ يشعرون» (دلاده) ويقع منهم 


(«لاده) في (خ) و(ن): «فإذا أوردت». 

(0994) فيما سبق اشترط أن تحكون موافقة للشرع.؛ وإلا كانت من الخوارق الشيطانية» وهنا ينص 
على أنه لا حكم فيها للشرع, وهذا ليس بسليم؛ فما من خارق وغير خارق» إلا ويعرض على 
الشرع» ويأخذ منه حكمه؛ فإن وافقه وإلا فهو غير معتير. 

(0975) تشبيه غير صحيع؛ ذلك أن الخوارق الربانية» تأتي تأييداً لأمر شرعي» مباحاً كان أو غيره؛ أو 
تحذيراً من أمر مخوف فقياسها على الآلام قياسٌ مع فارق. 

(090) هذه أحوال شيطانية» لا أحوال ربانية» فأعظمٌُ الأحوال التي يستغرق فيها العبد» هو الصلاةٌ 
بنص قوله © : «أرحنا بها يا بلال»؛ وأي حال يشغل عن الاستغراق فيهاء فهو حال غير مرضي» 
وأولياءً الحمان يحميهم من الانشغال بغهر أعظم قربة إليه» والتسليمٌ بمثل هذه الحكايات - 


القسم الغالك + (إ0#) ل كتاي الموافقات 


٠‏ (لالاوه) 


الوعدّء فِيكخّذون عن أنفسهم 2 المكاشفات» والمنازلاات؟؛ فلا يفون» 
ويكاشّفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على عوراتهم؛ (78" إلى ما أشبه 
ذلك. 


فهذا وما كان مثلّه إذا كان واقعاً منهمء ومنقولا عنهم - وهو داخل 
الشريعة؟ 
والجوابٌ: أن ما تقدم من الأدلة» كاف في إثبات أصل المسألة؛ وما 


اعّرض به لا اعتراض به؛ فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة لإذسان في كسبها 


- التي لا أزمّة لما ولا خُظمء من الباطل الذي لا حقيقة له. 

(05070) بفتح الهمزة وتشديد المعجمة الفوقية» من التأخيذء أي يحبسون: والأخّذة - بضم الهمزة 
وسكون المعجمة الفوقية - رقية أوخرزة» يوخَّذ بها الرجال عن النساء. ينظر لسان العرب: 
لإلالن. 

(0904) «ز»: وهو حرم بحسب الشريعة» لكنهم مقهورون عليه؛ ليس طم فيه اختيار. اه 
قلت: وهذا باطل إذ كيف يعد ما هو حرم وخالف للشرع؛ والعقل؛ والفطرة» من الخوارق» 
ومن علامات الولاية والصلاح؛ وما هذه الخرافة إلا مثل الخرافة التي تحكى في أن وليّا رآه راء 
يشرب الخمرء فلما أننكر عليه قال له: إنه لا يشرب الخمرء وإنما يشرب العسل» وزعم أن الخمر 
قستحيل عسلا بمجرد وصوطا إلى فيه. 
ومثل هذا الادعاء لا يعجز عنه أحدء وخاصة من المجّان. 
وأعجب للمعلق كيف سلم التأخيذ والاطلاع على العورات» لأن المؤلف أورده ليرد» وليبين 
أن كل ما يناقض الشريعة» ولم يؤسس على حقائق علمهاء فليس منهاء وللّه دره» ما أصوب 
منافحته عن هذا الحمى؛ لأنه لا يمحكن أن ذسمي حال مّن يطلع على العورات المحرمة مواهبٌ 
وأحوالاء والرب سبحانه لا يشرع مثل هذا. 


القسم الغالث [لرفيدة كتاب الموافقات 


ولا دفعها؛ فلقدرته تعلق بأسباب هذه المسببات» وقد مرّ أن الأسباب هي 
التي خوطب المكلف بها أمراً ونهياء 9"**) ومسببائُها خلقٌ للّه؛ فالخوارق من 

وتقدم أيضاً أن ما ذشأ عن الأسباب من المسببات» فمنسوب إلى 
المكلف حكمّه من جهة التسبب؛ [لأجل أن عادة الله في المسببات» أن تحكون 
على وزان الأسباب في الاستقامة» والاعوجاج]» (:***) والاعتدال» والا نحراف؛ 
فالخوارقٌ مسبّبات عن الأسباب العكليفية» فبقدر اتّباع السَّنّة في الأعماله 
وتصفيتها من شوائب الأكدار» وغيوم الأهواء» تحكون الخارقة المترتبة؛ فكما 
أنه يُعرّف من نتائج الأعمال العادية صوابٌ تلك الأعمال» أو عدمٌ صوابهاء 
فكذلك07**” ما نحن فيه» وقد قال تعال: #إإِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنثُّمْ 
حار بكم 

وقال: #إهَل تُجْرَوْنَ ليما كنم تَحْسِبُونَ)؛ 00 

الإنما هي أعمالكم 56 لكم؛ ثم أوفيكم 6 يا 


(305ه) في (ب) و(م) و(ح) و(ن) و(خ) و(ط): «أونهياً» والمغبت من: (ع)؛ و(ز) و(ف) و(ت). 
(598) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0545) في (ف) و(خ) و(ز) و(ب) و(ت) و(م) و(ح) و(ن): «كذلك؛»»؛ والمثبت من: (ع). 
(586ه) الطور:؟١.‏ 

(*098) يوفس: 06. 


(غمده) تقدم في الرقم: /251؟. 


القسم العالث 2 كتاب الموافقات 


وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي» وفروعٌ الفقه في المعاملات 
شاهدةٌ هناء كشهادات (***) العادات؛ فالموضعٌ مقطوع به في الجملة. 

وإذا ثبت هذا؛ فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج؛ فمنسوبٌ 
إلى الرياضة المتقدمة» والنتائجٌ تتبع المقدمات بلا شك؛ فصار الحكمُ 
التكليفي متعلقاً بالخوارق من جهة مقدّماتها؛ فلا تُسلَّم لصاحبهاء وإذ ذاك لا 
تخرج عن النظر الشرعيء بخلاف المرضء والجنون» وأشياههما: ما لا سبب 
له من جهة المكلف؛ فإنه لا يتعلق به حدكم تحكليفيء ولو فرضنا أن المكلّف 
تسيب 3ق خضيلة» لكان مقديوياً إلبت ولفوكه الفكيفك النده كلك لتفقه) 
ونحوه. 

فحصّل من هذا التقرير"***) أن الشرع حاكم على الخوارق 
وغيرهاء لا يخرج عن حكمه شيء منهاء واللّه أعلم. [انتهى] (خههه). 


(545ه) في (ف) و(خ) و(ز) و(ب) و(ن) و(ح) و(ت) و(م): "كشهادة»» والمثبت من: (ع). 
(<50ه) في (ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ت) و(ط): اكالشكر)» وهو تحريف» والمثبت من (ع)» و(ز) 


و(ف) و(ب) وهو الصواب. 
قال ١ز:‏ لعله المتكد اث بالسين - يدخله الإنسان عل نفسه بشرب المسكر مثلاء فيكون 
معاملا بنتاتحه. اه 


قلت: لاحاجة هذا التعليق» بعد ثبوت التحريف في المعلق عليه. 

(0587) في (ع)» و(ز) و(ف) و(ت) و(ن): «العقدير)» والمثبت من: (خ) و(ب) و(م) و(ح) و(ط) 
وهو الصواب الموافق للسياق. 

(0584) الزيادة ليست في أي نسخة خطية:؛ ما عدا: (خ). 


القسم الغالث (ه58) كتاب الموافقات 


فصل: 
ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة؛ فلا 
يصح رذُّهاء ولا قبوطا إلا بعد عرْضها على أحكام الشريعة؛ فإنْ ساغت 
هناك؛ (***) فهي صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبلء إلا الخوارقٌ 
الصادرة على أيدي الأنبياء 8# فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على 
العية فطلم فلا يمحكن فيها غيرُ [ع- 0175] ذلك. ولأجل هذاء حكّم 
إبراهيم #2 في ذبح ولده بمقتضى رؤياه» وقال له ابنه: إيَتأَبَتِ إِفْعَلْ مَا 
نُومَرُ) (***)» وإنما النظرٌ فيما ا نخرق من العادات على يد غير المعصوم. 
وبيانُ عرْضهاء أن تُفرّض الخارقةٌ واردة من مجاري العادات» فإن 
ساغ العمل بها عاد وكسباً؛ ساغت في نفسهاء وإلآ قلا: كالرجل يكام 
بامرأة» أو عورة - بحيث اكَللع منها على ما لا يجوز له أن يطّللع عليه؛ - وإن لم 
يكن مقصوداً له. أو يرى 77" أنه يدخل على فلان بيته» وهو يجامع زوجته» 
وورافهنها أر يكام بعرازاق طن آبره اجسية عيذاييم لصزرعي 
بمَّرّتهاء أو شيءٍ من أعضائها التي لا يسوغ النظرٌ إليها في الحس. أو يسمع 
اء يجِسٌ فيه بالصوت والحرف» وهو يقول: أنا ربك. أويرى صورة مكيّفةٌ 
مقدارة تقول أنه أنا بويك أو فرق و] 0" يسمع من يقول له: قد أحللتٌ 
(055) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ): «هنالك» والمثبت من: (ع)؛ واز) و(ف) و(ب). 
(0950) الصافات: ؟3. 


(055) في (خ) و(ب) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «أورء!؛ والمثبت من: (ع)؛ و(ز) و(ف). 
(0955) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث الله كتاب الموافقات 
لك المحرمات» وما أشبه ذلك من الأمور التى لا يقبلها الحكمُ 


الشرعي على حال. ويقاس على هذا ما سواه وباللّه التوفيق» [والحمد للّه رب 
العالمين] للك 


(©099) الزيادة ليست في أي فسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


القسم العالث (فغنة كتاب الموافقات 


المسالة الشالكة عشرة: 
لتاق الفكليك مينياً عل العقرا رغواته الكلنية 0090 وجب أن 
يُنظر في أحكام العوائد؛ لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت 
(وقوهة) العكلية 


فمن ذلك: أن مجاري العادات في الوجود» أمرٌ معلوم» لا مظنون - 
وأعنى في الكليات» لا في خصوص الجزئيات - والدليلٌ على ذلك أمور: 


أحدها: أن الشرائع - بالاستقراء - إنما جيء بها على ذلك؛ ولنعتيز 
بشريعتنا؛ 7***) فإن العكاليف الكليّة فيها - بالنسبة إلى من يكلف من 


الخلق بلك موضوفه عل وزان واحد» (الإحده) وعل مقدار واحد» وععل ترتيب 


أن موضوعات التكاليف - وي أفعال المكلفين - كذلك» وأفعالٌ المكلفين إنما 


(0554) #ز»: سواء أكانت تابعة لفِطر وغرائز فيهم؛ أم كانت تابعة للموجودات الأخرى التي لهم بها 
علاقة وارتباط ما في هذه الحياة» كما يؤخذ من تقريره بعد. اه 

(556ه) في (م): «أحكام). 

(0937) في (ح) و(ت) و(ن): اشريعتنا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0950) الزة: فمثلا كل مكلف مطلوب بالصلوات الخمس جزماء والصبح ركعتان للجميع؛ والظهر 
أربعة كذلك» وشرائطها وأركانها واحدة» ومبطلاتها واحدة» وآدابها واحدة» لا اختلاف في 
ذلك بين عصر متقدم ولا زمان متأخر؛ لأن العوائد التي بَنى عليها الشارع تكليفه» 
مستقرة؛ فلا تتكون في قرن من القرون حرجة» وفي قرن ميسورة» وقس على ذلك بقية 
التكاليف. اه 


القسم العالث : (م4؟5ى) كتاب الموافقات 


تجري على ترتيبها إذا كان الوجودٌ باقياً على ترتيبه» ولو اختلفت 
العوائدُ في الموجودات؛ لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف 
الترتيب» واختلافٌ الخطاب؛ فلا تكون الشريعة على ما هي عليه» وذلك 
باطل. 

والغافي: أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها 
دائمةٌ غير مختلفة إلى قيام الساعة؛ كالإخبار عن السماوات» والأرض» وما 
بينهماء وما فيهما من المنافع "5" والتصاريف والأحوالء وأن سُنَّة اللّه لا 
تبديل لها 8***) وأن لا تبديل لخلق اللّهء 2٠7‏ كما جاء بإلزام الشرائع على 
ذلك الوزان أيضاء والخبرٌ من الصادق لا يكون +خلاف خُبر, 9") ججال؛ فإن 
الخلاف بينهما محال. 


والغالث: أنه لولا أن اطّراد العادات 2027 معلوم؛ لما عُرف الدين من 
أصله؛ فضلا عن أن تُى -« تف (” "2 فروعُه؛ لأن الدين لا يُعرّف إلا عند 


(5554) «ز): كمنافع الشمسء والقمرء وسائر الكواكب والماء» والنان والأرض وما عليهاء والبحا 
وما فيهاء والتصاريف - أي الأسباب والمسيبات في هذه الأمورء وفي أفعال الإنسان والحيوان 
وما ينشأ عن ذلك 00 - أي من الحياة والموت والصحة والمرضء والملاذ والشهوات 
إلى غير ذلك - من السنن الكونية لني ربط بها الخالق هذه الكائنات. اه 

(5955) إشارة لقوله تعالى: 007 أهَهِ تيل ول يَدَ ميت لَه تيلا . 

)٠0(‏ إشارة لقوله تعالى: « لا بََدِيلَ لِحَقٍ أدَيُ أي لفطرته الي خلق عليها الخلق. 

(5:0) في (ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) و(خ): ١غيرها»‏ والمثبت من: (ع): و(ز) و(ف) و(ط). 

2 0) في (رع) : لأن اطرادا ت العادةا» والمثبت من باقي النسخ اله لخطية» و(ط). 

() في (ط): اعن تعرف»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث [الخرنة كتاب الموافقات 


الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بوساطة )٠9‏ المعجدة, (55) 
ولأاعلق النكرة ل أنياة كارف العاده وله صل فد كا زف للعادة 
إلا بعد تقرير اراد العادة في الحال» والاستقبال؛ كما اطردت في الماضي» ولا 
معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قُدَّر وقوعٌه غيرٌ مقارن للتّحديء لم 
يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله» فإذا وقع مقترناً بالدعوى؛ خارقاً للعادة؛ 
عُلِم أنه لم يقع كذلك - مخالفاً لما اكَرَدَ - إلا والداعي صادق» فلو كانت 
العادةٌ غير معلومة؛ لمّا حصل العلمٌ بصدقه اضطراراً؛ (7") لأن وقوع مثل 
ذلك الخارق» لم يكن يُدّعى "© بدون اقتران الدعوى والتحدي» لكن 
العلم حاصل؛ فدل على أن ما انبنى عليه العلم؛ معلوم أيضاء وهو المطلوب. 


(:6) في (ح) و(م) و(ب) و(ن) و(خ) و(ت) و(ط): الإلا بواسطة»» والمثبت من: (ع))» و(ز) و(ف). 

(700) ينظر ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات عن هذا المصطلح؛ وأنه ليس 
مصطلحاً قرآنيّ وأنه حادتٌ؛ فالأمر المعجز يشترك في الإتيان به الصادقٌ والكاذب» والبار 
والفاجر» فالإعجارٌ ليس مميزاً حقيقيّاً بين ما يأتي به الأنبياء» وما يأتي به الكهان؛ ولذاء فالقرآن 
يسمي مايأتي به الأنبياء ما يدل على نبوتهم وصدقهم آياتٍ بينات» والفرقان» والضياء؛ والنوره 
كما أن النبوة لا تنحصر معرفتها والاستدلال عليها في الخوارق فقطء بل هناك عدة طرق 
تعرف بهاء فالمؤلف هناء جار على مذهب غالب المتكلمين الذين يحصرون معرفة المسبوة في 
الخوارق. 

(7:3) الز: لأنه لا سبب للعلم بالصدق» إلا العلم باستقرار العاد» وأن خرقها لا يتكون بدون 
الدعوة؛ والقحدّي؛ فقوله: «لأن وقوع» إلخ» تتكميل لتوجيه الملازمة. اه 

(3:9) في (رع)» و(خ) و(ز) و(ف) و(ح) و(ت): اابدعاً)» والمثبت من: (م) و(ن) و(ب)»؛ وهو الصواب» 
وضبط في (ن) و(ب) بضم المثناة التحتية» وتشديد الدال المهملة؛ إزالةٌ للبس. 


القسم العالث يمحي جب ا يغب كط أ( 510) كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا معارّض بما يدل على أن اراد العوائد غيرٌُ معلوم؛ بل 
إن كان» فمظنونٌ» والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن استمرار أمرٍ في العالم» مساو لابتداء وجوده؛ لأن 
الاستمرار إنما هو بالإمداد المستير» والإمدادُ(') نمكن أن لا يوجد: كما 
أن استمرار العدم على الوجود 9" في الزمان الأول كان ممكنا فلما وُجد 
حصل أحدٌ طرفي الإمكان - مع جواز بقائه على أصل العدم - فكذلك وجوده 
في الزمان الغاني ممكنٌ؛ وعدمّه كذلك» فإذا كان كذلك؛ فكيف يصح - مع 
إمكان عدم استمرار وجوده - العلمٌ باستمرار وجوده؟ هل هذا إلا عين المحال. 

والعاني: أن خوارق العادات في الوجود» غيرٌ قليل» بل ذلك كثير» 
ولا سيما ما جرى على أيدي الأنبياء ا من ذلك: وكذلك ما انخرق للأولياء 
- من هذه الأمة» وفى الأمم قبلها - من العادات» والوقوعٌ زائدٌ على مجرد 
الإمكان» فهو أقوى في الدلالة؛ فإذن لا يصح أن تكون 7 مجاري العادات 
معلومة البتة. 


(70:8) في (م): الإنما هو بالاستمداد المستمر والاستمداد ممكن». 

(:6) في (ع» و(ز) و(ب) و(ن) و(ح) و(ف) و(ت): «الموجود» والمغبت من: (م) و(خ) وهو أدقٌ» 
وألصق بالمعنى» وألأم بما قبله» وفي (ط) «في الزمن الأول). 

(000) في (ت) و(ح) و(م) و(ب) و(خ) و(ن) و(ط): «أن يكون» والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 


القسم الخالث القنة كتاب الموافقات 


فالجوابٌ عن الأول: أن الجواز العقل غيرُ مندفع عقلاً» وإنما اندقّع 
بالسمع القطعي» وإذا اندفع بالسمع - وهو جميعٌ ما تقدم من الأدلة - لم يُفِد 

ولا يقال: إن هذا تعارصٌ في القطعيات» وهو محال. 

لأنا تقول كنا بكرن خالا إذا ماركا سن تومه واد ومين كذللك 
هناء بل الجوارُ العقلي هناء باق على حكمه في أصل الإمكان» والامتناعٌ 
السمعي راجع إلى الوقوع؛ وكم من جائز غير واقع» ولذلك 27 نقول: العالمُ 
كان قبل وجوده تمكناً أن يبقى على أصله من العدم؛» ويمحكن أن يوجد؛ 
فنسبةٌ استمرار العدم عليه» أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه ذسبةٌ 
واحدة» وقد كان - من جهة علم اللّه فيه - لا بد أن يوجد؛ فوائجكٌ وجوده» 
وغال انراز عدقه وان كازدق انيه قنك البقاة:عل أصل العدمة 
ولذلك 797") قالوا: من الجائز تنعيمُ من مات على الكفرء وتعذيبٌ من مات 
على الإسلام» ولكن هذا الجائن محال الوقوع [ع-180- ع] من جهة إخبار 
الله تعالى أن الكفار هم المعدَّبون» وأنّ المسلمين هم المنكّمون؛ فلم يتوارد 
الجوانٌ والامتناغٌ» أو الوجوبٌء 9 على مرئ واحديء كذلك هاهناء فالجوارٌ 


(::3) في (ز) و(ب) و(م) و(ن) و(ت) و(خ) و(ط): اوكذلك» والمغبت من (ع» و(ف) و(ح). 

(3:1) في (ع» و(ز) و(ف): «وكذلك» والمغبت من: (خ) و(م) و(ن) و(ح) و(ب) و(ت» وهو أوفق 
000 

(30:0) في (خ) و(م) واح) وان) و(ت) و(ط): «والوجوب» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب) و(ف). 


القسم الغالث (545) كتاب الموافقات 


من حيث نفسٌ الجائزء والوجوبٌ» أو الامتناع» من حيث أمرٌ خارج؛ فلا 
يتعارضان. 

وعن الغاني: أنا قدّمنا أن العلم المحكوم به على العادات» إنما هو في 
كليات الوجود؛ لا في جزئياته» وما اعمّرِض به من باب الأمور الجزئية التى 
لا تخرم كلية؛ ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكا ولا توقفاً 5”9) 
في العمل على مقتضى العادات البتة» ولولا استقرارٌ العلم بالعادات؛ لما 
ظهرت الخوارق كما تقدم؛ وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات» 
وأصلّه للفخر الرازى - رحمه الله تعالى - (*') فإذا رأينا جزئيّاً الخرقت فيه 
العادة على شرط ذلك؛ دلا على ما تدل عليه الخوارق: من نبوّة البي [#2] 
9" إن اقترنت بالعحديء أو ولايةٍ الولي إن لم تقترن» أو اقترنت بدعوى 
الولاية على القول مجواز ذلك» 2777 ولا يقدح اتخراقها في علمنا باستمرار 
العادات الكلية؛ كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضيء 
والحال» غَلب على ظنوننا أيضاً استمرارُها في الاستقبال» وجاز عندنا 


(014) 7ز): وإلا لما عمرت الدنيا؛ لأن عمارتها يأخذ الناس في أسباب ذلك» مبنية على أن العوائد في 
ترتب المسببات مستمرة» وإن كاتوا يشاهدون أحياناً شيئاً من انخرام العادة. اه 

(6015) ينظر: عصمة الأنبياء» أو الأريعين كما في المحصول: +/29. 

(60:5) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز) و(ف)» وثابتة في (خ) و(م) و(ب) و(ح) و(ت) و(ن) و(ط). 

(3077) وهو قول ضعيف. ينظر الرسالة القشيرية: ص 56*؛ والمواقف للؤيجي: */178. 


القسم الغالث [لرقت»ة كتاب الموافقات 


خرقهاء بدليل انخراق ما ا نخرق منهاء ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار 
العادات (18) الكلية. 

وهكذا حكمٌ سائر مسائل الأصولء ألا ترى أن العمل بالقياس» 
قطعيٌء والعمل جخبر الواحد قطعيّ» والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين 
الظنيّيْن قطعىء إلى أشباه ذلك» فإذا جئت إلى قياس معيّن لتعمّل به» كان 
العبضل [] 0057 ظنتاء أو الشذك:ق اسان مير واد عون وعدكه 
ظنّيّاً 7" لا قطعيّا وكذلك سائر المسائل» ولم يحكن ذلك قادحاً في أصل 
المسألة الكليّق وهذا كنّه ظاهر. 


(701) في (ت) و(خ) و(م) و(ن) و(ح): «العاديات»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ب) و(ز). 
(7:15) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ب) و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(اف). 
(5:59): ليسن هذا ونطرد في كل :قياس معين: وكل اخير بعين يلاي يغصهاء تنم 


القسم العالث : ا (004) كي جيم كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 


العوائد المستمرة ضربان: 

أحدهما: العوائدٌ الشرعية التى أقرّها الدليلٌ الشرعيء أو نفاها؛ ومعنى 
ذلك أن يكون الشرعٌ أمَر بها إيابا أوندباً أونقى عنها كراهة أو تحريماً 
أوأَذِن 9" فيها فعلاء وتركاً. 

والضرب الغاني: هي العوائدٌ الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا 
إثباتِه دليل شرعي. 

فأما الأول: فثابتٌ أبداً كسائر الأمور الشرعية ؛ كما قالوا في سلب 
العبد أهليّة الشهادةء 29 وفي الأمر بإزالة النجاسات» وطهارات (559) 
الأب للمناجاة» وستر العورات» والنهي عن الطواف بالبيت على العُرِيء وما 
أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس - إِمّا حسنةً عند الشارع أو 
قبيحةٌ - (9) فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع؛ فلا تبديل 


(9:) في (ن) و(م) و(خ) و(ب) و(ح) و(ت): «وأذن»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 

(:7:5) وهو قول ضعيف والأدلة الصحيحة تأباه» وعم الصحابة على خلافه» فكيف تقبل شهادة 
العبد على رسول الله © في الرواية عنه؛ ولا تقبل في الأموال التي هي عرّض الدنيا ووسخها. 
ينظر تفصيل المسألة بأدلتها - وتحقيق القول في أن العبد مقبول الشهادة - إذا كان عدلا - 
كغيره من الناس - في: «الطرق الحكمية) لابن القيم: «فصل: الطريق الرابع عشر): ص 222» 
وهو بحث نفيس لا تجده مجموعا عند غيره. 

(00<) في (خ) و(ت) و(ب) و(ح) و(م) و(ن) و(ط): «وطهارة)» والمثبت من: (ع))» و(ز) و(ف). 

(704) كذا ضبطت في (ف) - بالفتح - على أنها حال؛ ويجوز رفعها على الابتداء؛ لأن ما بعد - 


القسم العالث سس سس (0718) كتاب الموافقات 


نها. وإن اختلف آراء المكلّفين فيها؛ 29 فلا يصح أن ينقلب الحسَنُ فيها 
قليحاً: ولا القبيحٌ حستاء حتى يقال مثلا: إن قبول شهادة العيد» لا تأباه 
محاسنٌ العادات الآن» فليَّجئ (7"') أو إنّ كشف العورة الآن» ليس بعيب» 
ولا قبيح؛ فليّجُنُ أو غيرُ ذلك؛ إذ لو صمٌّ مث هذا؛ لكان ذسخاً للأحكام 
المستقِرّة المستيرة» والنسحٌ بعد موت النبي © باطل» فرفعٌ العوائد الشرعية 
باطل. 

وأما العافي: فقد تحكون [تلك] () العوائدُ ثابتة» وقد تتبدّل» ومع 
ذلك فهي أسبابٌ لأحكام تتركّبٌ (8") عليها. 

فالعابتةٌ: كوجود شهوة الطعام» والشراب» والوقاع» والنظر والكلام» 
والبطش» والمشى» وأشباه ذلك. 

وإذا كانت أسياباً لمسببات كم بها الشارع؛ فلا إشكال في اعتبارهاء 
والبناء عليهاء والحكم على وَفْقها داثماً. 


> (إِمَاا عهد فيه الرفع غالبا أو النصب يما بعده. 

(؟30) «زة: لأنها نص عليها الشارع بخصوصهاء وأثبت لما حكما شرعياء فتغيرٌ عادة الناس فيها من 
استقباح إلى استحسان لا يغير حكم الشرع عليهاء بخلاف الضرب الثاني» فإنه ليس فيه من 
الشرع دليل على حسنه أو قبحهه لكنه ينبني على عرف الئاس فيه حكم شريء يختلف 
باختلاف عرفهم. اه 

(13:) في (ط): «فلتُجزْه»» وكذا الذي بعده والمقبت من جميع النسخ الخطية فيهما معاً. 

)5١50(‏ الزيادة ليست في: (خ) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ح) و(ب) و(م) و(ن) و(ت). 

(308) في (ع)» و(ن): اترتب)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث (513) كتاب الموافقات 


والمتبدلةٌ: منها ما يكون متبدّلا في العادة من حُسْن إلى قبْم 
وبالعكسء مثلٌ كشف الرأس؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع؛ فهو 
لذوي المروءات» قبيحٌ في البلاد المشرقية» وغيرٌ قبيح في [البلاد] (59) 
المغربية؛ فالحكمُ الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون عند أهل المشرق 
قادحاً في العدالة» 7" وعند أهل المغرب غير قادح. 

ومنها: ما يختلف في التعبير عن المقاصدء فتنصرف العبارة عن معنى» 
إلى عبارة أخرى 7 ما بالنسبة إلى اختلاف الأُمَم - كالعرب مع غيرهم 
حنواهنا بالفيية 9790 إل الأكة امزائحذة اعدلاف العيعارات حت 
اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة إلى 
غلبة الاستعمال في بعض المعاني» حتى صار ذلك اللفظ إنما يَسبق منه إلى 


الفهم معنى مَاء وقد كان يُفَهَم منه قبل ذلك شيء آخرء أو كان مشتكاً 


(7059) الزيادة ليست في: (ت) و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:30) قوادح العدالة» لابد أن تحكون شرعية؛ فالعدالة تثبت لصاحبها بأدلة شرعية» وإزالتها 
كذلكء والقدحٌ في العدالة بأمور العادات هومن جهل الناسء واعتقادٍ أن عاداتهم تلك شرع 
ثابت» وليس الأمر كذلك» ولو قال: «قادحاً في المروءة» لكان أقرب؛ لأن المروءة غير العدالة 
عند الححقيق. 

(3000) «ز: لعل الأصل: (إلى معنى عبارة». اه 
قلت: ما أثبتناء» هو ما في جميع النسخ الخطية» ومعناه مفهوم فلا يحتاج إلى تقدير. 

(306) في (ط): الأو بالنسبة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أولى بالسياق؛ لأن له مقابلاً 
قبله. 


القسم الغالث (547) 2 كتاب الموافقات 


فاختضء وما أشبه ذلك» والحكمْ أيضاً يَتنزل (””) على ما هو معتاد فيه 
بالنسبة إلى من اعتاده» دون من لم يعتده. وهذا المعنى يجري كثيراً في الأيمان» 
والعقود» والطلاق» كنايةٌ وتصريحاً. 

ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها؛ كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبصٌ الصداق قبل الدخول» أوفي البيع الفلاني أن يكون 
بالنقدء لا بالنسيئة» أو بالعكسء أو إلى أجل كذاء دون غيره» فالحكمُ أيضاً 
جار على ذلك حسما هو ميستطور :في كتنب الفقه 010 

ومنها: ما يختلف بحسب أمور خارجة 29 عن المكلّف كالبلوغ؛ 
فإنه يُعتيّر فيه عوائدُ الناس: من الاحتلام؛ أو الحيضء أو بلوغ سن من يحتلم؛ 
أومّن تحيضء وكذلك الحيصٌ يعتبر فيه إما عوائدٌ النساء 7 بإطلاق» 
أو عوائدُ لِدَاتَ 7" المرأة» أو قراباتها؛ أو نْحَوُ ذلك فَيْحَكُمٌ لهم شرعاً 
بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 


(*30) في (ف): ااينزل). 
(70) ينظر القوانين الفقهية: ص .27"١‏ 

(0) «ز»: كاختلاف الأقطار في لجو حرارة وبرودة» ففي الحارة يعجل البلوغ» وفي الباردة يبطئ. 
وقوله: «وكذلك الحيض» أي مدته في كل حيضة: ومعاودته في كل شهر أو أكثر مثلا. اه 
(3005) في (ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «الساس)» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف)» وهو 

الصواب. 


القسم الغالث 600 كتاب الموافقات 


ومنها: ما يكون في أمور خارقة للعادة؛ كبعض الناس مِمَّن 
تضير لو (58) تخوارق العادات عادة؛ فإن الحكم عليه يتنرّل على مقتضى 
عادته الجارية له» المطردةٍ الدائمة» بشرط أن تصير العادةٌ الأولى الزائلةٌ لا 
ترجع إلا بخارقة أخرى؛ [ع-181] كالبائل؛ أوالمتغوط من جرح حدث له حتىق 
صار المخرجٌ المعتادُ في الناس] 9" - بالنسبة إليه - في حكم العدم؛ فإنه 
إن لم يَصِرٌ كذلك؛ فالحكمْ للعادة العامّة. 
وقد يكون الاختلاف من أُوْجهِ غير هذه؛ ومع ذلك فالمعتبرٌ فيها من 
جهة الشرع أَنفُسٌُ تلك العادات» وعليها تتنزل أحكامه؛ لأن الشرع إنما 
جاء بأمور معتادة» جاريةٍ على أمور معتادة» كما تقدم بيانه؛ [واللّه أعلم بغيبه 
وأحكم] 0) 
فصل: 
واعلم أن ما جرى ذكرّه هناء من اختلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ 297 لأن الشرع 
موضوعٌ على أنه دائم أبدي» لو قُرِض بقاءٌ الدنيا من غير نهاية والتكليف 


(5080) في (م) و(خ) و(ب) و(ح) و(ت): اكبعض الناس تصير له» وفي (ن): اكبعض الناس 
يصيرلها؛ والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(5) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(00) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا (خ)؛ وينظر المسألة الغالكة عشرة السابقة. 


(3010) 9زة: أي بنسخه مثلاً. اه 


القسم العالث (549) كتاب الموافقات 


كذلك - لم يمحت 2*9 في الشرع إلى مزيد» وإنما معنى الاختلاف» أن 
العوائد إذا اختلفت» رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يححكم به عليها؛ كما 
في البلوغ مثلاء فإن الخطاب التكليفي مرتفعٌ عن الصبي ما كان قبل البلوغ» 
[فإذا بلغ» وقع عليه التكليف؛ فسقوظ العكليف قبل البلوغ]» (") ثم ثبوثُه 
بعده» ليس باختلاف في الخطابء وإنما وقع الاختلاف في العوائد» أو في 
الشواهده 447" وكذلك الححكمٌ بعد الدخول بأنّ القول **"2 قول الزوج 
في دفع الصداق؛ بناءً على العادة» وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضاً - 
بناء على سخ تلك العادة - ليس باختلاف في حكم؛ بل الحكمْ أن الذي 
ترجّم جاننه سعهوة أو 5 9572 لل القول قو اه الاق الأ ساعن عليه 
وهكذا سائرٌ الأمثلة؛ فالأحكامُ ثابتة» تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق» واللّه 
أعلم. [بغيبه وأحكم] 17). 


(7042) جواب: الو فرض» السابق. 

(3018) الزيادة من عامة النسخ الخطية» و(ط) وليست في: (ع). 

(7044) «ز»: كما مثله بالصداق» فإن العادة شهدت لأحدهماء فترجح جانبه. اه 

(045) في (ع)» و(ت) و(خ) و(م) و(ح) «فإن القول»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(5017) فالمعهود» كالعوائد المألوفة والمعهودة» والأصل» كدليل شرعيء أو واقعي قاثم. 

(309) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا (خ). 


القسم العالث (0مه) لل كتب الموافقات ‏ 


المسألة الخامسة عشرة: 
العواكد الا 100 جور اللصنيا «قديها #اننه ا رعيدة 
في أصلهاء أو غيرَ شرعية» أي سواءٌ كانت مقررة بالدليل جرع أمرا أو هيا 


#2 


أمَا المقرّرة بالدليل: فأمرها ظاهرء وأما غيرُها فلا يستقيم إقامة 
التكليف إلا بذلك؛ فالعادةٌ جرت بأن الزجر سببٌ الانحفاف (119) عن 
المخالفة؛ كقوله تعالى: #( وَلَكُمْ ‏ الْفِْصَاصٍ حَيَرْة)ه 2*0. 

فلولم تُعتبر العادة شرعاً؛ لم ينحتم القصاصٌء ولم يُشرّع؛ إذ كان 
يكون شرعا لغير فائدة» وذلك مرهدود بقوله: يوَلَكُمْ يم الْفْصَاصٍِ 
حَيَرة )4 وكذلك الفنذر سيت لنبات الزرع» والسكاح سبسا للنسل» 
والتجارةٌ سبب لدماء المال عادة؛ كقوله تعالى: #[ وَابْتَعُوأً مَا حَتّب أللَهُ 
ل 0 6 لذ 


(1:8) يعني المستمرة المطردة بين الخلق. 

(3045) في (ح) و(ت) و(خ) و(م): «الانفكاك؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط) وهو أوفق 
بالسياق. 
قال از»: فكون الزجر سببا للاذكفاف عادةٌ في الناس» وليست مما يتعلق بها في ذاتها حكم 
شرعي من إذن أو نهي؛ لأنها ترجع إلى غرائز في الإفسان» ومع ذلك فاعتبارها شرعا ضروري؛ 
لأنه رتب عليها أحكاماء كالقصاص من القاتل مثلا. اه 

(6060) البقرة: 378 

185 البقرة:‎ )308١( 


القسم الغالث )301 كتاب الموافقات 


(وَانَعُوأ ين قعل أله) 00 

«( لي كتيكه جنات ان تلقخر اودلا عن وك /001ا 

وما أشبه ذلك: مما يدل على وقوع المسبيات 2059 عن أسبابها دائما؛ 
فلولم تكن *) المسبباتُ مقصودةً للشارع في مشروعية الأسباب؛ لكان 
خلافاً للدليل القاطع؛ فكان ما أدّى إليه باطلاً. 

ووجه ثان: وهو ما تقدم (7*") في مسألة العلم بالعاديات؛ فإنه جار 
ههنا. 

ووجه ثالث: 2*7 وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح؛ 
لَزِم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريعٌ على وزان 


٠ الجمعة:‎ )5069( 

(5000) البقرة: /اواء 

(04:) «ز»: أي يدل على اعتبار الشارع هذه العادات التي هي وقوع المسببات عن أسيابها العادية 
دائما؛ فيرتب عليها أحكاما؛ كطلب النكاح والعجارة» وغير ذلك من الأسباب. اه 

(05:) «زة: أي فلولم تحكن هذه العادات معتبرة شرعاء لما رتب الشارع عليها شرعيّة الأسباب التي 
نيطت بها تلك العادات لكن هذه الآيات وما أشبههاء دليل قاطع على أنه رتب الأحكام 
عليها؛ فتكون معتبر شرعا. 
فقوله: «المسببات» أي باعتبار هذه الحيثية التي أشرنا إليهاء وهي جري العادة بتسببها عن 
أسبابهاء لأن هذا هو المطلوب في المسألة. اه 

(55:) «ز»: وهو الدليل الأول في المسألة الشالفة عشرة» فإن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق» 
يدل على أن الشارع اعتبر العادات المطردة فيهم ولولم يعتبرهاء لما كان هناك مانع من اختلاف 
التشريع واختلاف الخطاب. اه 

(709) الزه: وتقدم له أن المصالح هي ما أدى إلى قيام حياة الإنسان ونيلِه ما تقتضيه أوصافه - 


واحد؛ دلّ على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب 
المصالح 2*7 والتشريعٌ دائمٌ كما تقدم؛ فالمصالح كذلك» وهو معنى 
اعتباره للعادات في التشريع. 

ووجه رابع: وهو أن العوائد لولم تعتبر؛ لأدَى إلى تتكليف مالا يطاق» 
وهو غير جائزء أو غير واقع» وذلك أن الخطاب؛ إِمَا أن يُعتبّر فيه العلم 
والقدرة 9" على المكلف به - وما أشيه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه 
التكليف - أو لا. 


- الشهوانية والعقلية؛ وذلك لا يتم إذا أخرج في تحكاليفه عما أُودع فيه وفي الكائنات المرتبطة 
به من العادات المطردة. 
ولا يخفى عليك أن هذا المقدار كاف في الاستدلال؛ بناء على اعتبار المصالح ولا يحتاج إلى 
كلفة؛ كما أنه يتفرع عليه الوجه الرابع؛ لأن إخراجه عن مقتضى ما سبق؛ يحكون تكليفا 
يمالا يطاق» أوبما فيه حرج. 
أما توجيهه للثالث: فمعناه أن التشريع دائم وهو جار مع المصالح؛ فهي إذن دائمة» وهي عادة 
من العادات فيكون قد اعتبرهاء وهو المطلوب. 
وأما الرابع: فقد اعتبر فيه أن العلم والقدرة على المكلّف به أمر عادي» فإن كان معتبرا عند 
الشارع في توجيهه التكليف فيكون قد اعتير العادة» وهو المطلوب» وإن لم يعتبرها لزم 
تكليف مالا يطاق» ولا يعزب عنك أنهما ليسا من العادات المقررة شرعاء بل هما من الأمور 
الراجعة للأسباب والمسببات - أعني من القسم الثافي» الذي هو موضوع كلامه في هذه الأدلة 
- كما أنه لا يغيب عنك أنه - على تقريره - لا يتكون الوجه الرابع مفرعا على العالث؛ بل 
مستقلاء بخلاف الوجه الذي قررنا به الكلام في الدليلين وكل صحيح. اه 

(3:04) في (ف): المصالح». 

(5:09) في (ن) و(ح) و(م) و(ت) و(خ): «أو القدرة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


ال ل الا ل سس اتاسنا 


فإن اعتُبر؛ فهو ما أردناء وإن لم يعتبر؛ فمعنى ذلك أن التكليف متوجّه 
على العالِم» والقادر» وعلى غير العالم» ولا القادرء 7" وعلى من له مانع» ومن 
لا مانع لهء وذلك عين تكليف 2377 ما لا يطاق. 

والأدلةٌ على هذا المعنى واضحة كثيرة؛ [واللّه أعله] (729). 

1 

وإذا كانت العوائدُ معتبرة شرعاً؛ فلا يقدح في اعتبارها انخراقها 
ما بقيت عادةٌ عل الجملة» وإنما ينظر في انخراقها. 

ومعنى انخراقهاء أنها تزول بالنسبة إلى جزفيء فيخلّفها في الموضع 
حالةٌ؛ إمَا من حالات الأعذار المعتادة في الناس» أو من غير ذلك» فإن كانت 
منخرقة بعذر؛ فالموضعٌ للرخصة» وإن كانت من غير ذلك؛ فإمًا إلى عادة 
أخرى دائمة 77" بحسب الوضع العادي - كما في البائل من جرح صارٌ 
معتاداً؛ فهذا راجع إلى حكم العادة الأولل؛ لا إلى حكم اليُخّص كما تقدم 
- وإما إلى غير عادة أو إلى عادة لا تَخرم العادةً الأولى. 


(00) في (ط): اوالقادر)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:7) في (ن): هعين ما لا يطاق». 

(2034) الزيادة ليست في أي فسخة خطية: ما عدا: (خ). 

(070) «زه: أي تفرم العادة الأولى» كما يؤخذ من كلامه بعد بأن انسد مثلا مسلك البول المعتاد في 
أمثاله. اه 


ال ا ححا ا اح حت ا 00 


فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأول؛ فظاهرٌ أيضاً 
اعتبارُهاء حكن على وجه راجع إلى باب الترخص؛ كالمرض المعتادء 079 
والسفر المعتاد بالنسبة إلى جنُع الصلاتين» والفطرء والقصرء ونحو ذلك (”". 


وإن ارقت إلى غير معتاد؛ فهل يكون لما حكمّها في نفسهاء أو 
تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها؟ 


ولايدمن تتثيلها أدلا : ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق. 


فمن ذلك: 7" توق عمر بن عبد العزيز 5 عن إكراه من مّنع 
الزكاة» وقوه لمن كتب له بذلك: الدَغُوه) نهنا 


(034) #ز»: غير ظاهر مع موضوع الكلام؛ وهو حالة من غير الأعذار المعتادة في الناس؛ لأن المرض 
وما معه» من المعتاد للح تلض دو الس او ا ا ل 
- لكنه يبول أيضا من المحل المعتاد؛ فهو يبول من محلين القيّل مغلاء والجرح معتاداً فيهما؛ 
فهي عادة ليست من الأعذار المعتادة» وصار البول من اجرح عادةٌ لا تخرق العادة الأولى - 
لكان ظاهراً. اه 

(3050) في (ن): اوغير ذلك». 

(605) «زة: ما تقدم من أول الفصل إلى هناء كان من العوائد غير المقررة شرعا - وهو القسم الغافي 
في المسألة - لكن المسائل الآتية كلها في العادات التي جاء طا تقرير من الشارع؛ أمراً أو 
نهياً أو إذناً؛ فيكون الفصل مشتملاً على ا نخراق العادة» وبيانٍ أحكامها في القسمين. اه 

الحم تنظر سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن عبد الححكم؛ فلعله فيه. 


القسم الغالث ل (586) ل كتب المواققات 


وقصةٌ رب الفقلق بن حراش حين طلب الحجاج ابتّه دم ليقتله» 


فسأله الحجاج عن ابنه» فأخبره» والأبُ عارف بما يراد من ابنه. 


وقصة أبي حمزة الخراساني» "2 حين وقع في البئر ثم سّدَ رأسها عليه 


ولم يستغث. 


وحديثٌ أبي يويد (0*) مع خديمه الفح 0١‏ وهنا شقيةٌ اليا 8 
وابؤكرات النخشى» فقالا: للخديم كل معناء فقال: أنا صائم» فقال أب قوافيا: 


(30:38) بكسر الراء المهملة» وسكون الموحدة التحتية» وحراش» بكسرالاء المهملة؛ بعده راء 
مهملة» آخره شين معجمة. من كبار التابعين روى عن عمر» وأبي موسى» وحذيفة وغيرهم قال 
الذهبي: «الولي القدوة» الحافظ» الحجة» توفي سنة: ٠١1(‏ ه)» وهو من كبار التابعين» روى عن 
عمرء وأبي موسى؛ وحذيفة وغيرهم. 

(619) في تاريخ بغداد: «ايناه) - بالتثنية - والمثبت من جميع النسخ الخطية. والمؤلُ روى القصة 
بالمعنىء فتصرف فيها. ينظر تاريخ بغداد: 486/8» والسير: - 770/6 وفي التاريخ المذكور» قول 
الحجاج: قد عفونا عنهما لصدقك). 
قال ازة: يعني والعادة الشرعية في مثله؛ أن لا يمَكّن الظالم من غرضه: بقتل شخص ظلماً 
مادام الدفاع عنه لا يضر المدافع. اه 

(30*0) تنظر ترجمته في طبقات الصوفية: ص 425 والقصة عند القشيري في الرسالة» باب العوكل: 
١‏ وأوردها الخطيب في تاريخه: 09١ /١‏ في ترجمة: محمد بن إبراهيم: أبي حمزة الصوفي» 
البغدادي» وحكى الخلاف هل القصة له» أوللخراسانيء وترجم أيضاً في تاريخ دمشق: 105/177. 

(775) يعني البسطاي. وشقيق البلخي» هوابن إبراهيم أبوعلي» من أصحاب إبراهيم بن أدهم» ومن 
الزهاد المجاهدين» توفي: ١94(‏ ه)» تنظر الحلية: 8 والسير: 2" وأبو تراب النخشي» 
اسمه: عسكر بن الحصين» قال الذهبي: «الإمام القدوة» شيخ الطائفة»» تنظر الحلية: ١٠/15؛‏ 
وتاريخ بغداد: 210/16 والسير: .019/1١‏ 

(707) «ز»: لم يرد في القاموس وشرحه خديم: بل قال في جمع خُدْمان لخادم: إنه عاي» وكأنهم - 


القسم العالث (5ه50) 00 كتاب الموافقات 


كل ولك أجرٌ صوم شهرء فأق» فقال : شقيق: كل ولك أجر صوم سنة» فألى؛ 
فقال أبويزيد: «دَعُوا مَن سقط من عين اللّها» اه ذلك الشابٌ في السرقة 
بعد سنةء وقطعت يده 01079 

ومنه: دخول البرية بلا زادء (79) ودخولٌ الأرض المسبعة» وكلاهما 
من الإلقاء باليد إلى [ع-185-ع] التهلكة. 

فالذي يقال في هذا الموضع - بعد العلم بأن ما خالف الشسريعة غيد 
صحيح - : إن هذه الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلاء مع ثبوت دين 
أصحابهاء وورّعهم؛ وفضلهم» وصلاحهم؛ بناءً على الأخذ بتحسين الظن في 
أمقاطمء ا لق بذلك في سلفنا الصالح: من 


الصحابة 2777 صق وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلّهمء وإنما 


> تصوروا فيه أنه جمع خديم ككُتثبان جمع كثيب. اه 

(307) قلت: هذه القصة عليها آثار الوضع بادية؛ لأن المذكورين معروفون بالعلم والصلاح؛ فيبعد 
أن يصدر عنهم ما يخالف الشرع. 

(10) «ز»: يعني وقد صنعه كثير من أهل الصلاح والتقوى» مخالفين العادة التي قررها الشارع في 
تحريم ذلك. اه 

(070) وأولى منه استبعادٌ وقوع ذلك منهم؛ لأن هذه الغرائب تنقل عنهم بلا إسناد» ولا يسوغ القول 
بثبوتها أو نفيهاء ما لم تسند. 

(609) في (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ط): امُآخذون» والمغبت من: (ع)»؛ و(ف) و(ز) و(ب) 
وهو أصوب» ومعنى «مأخوذون»» أي مطلوبون. 

(3077) قياس مع فارق؛ فالصحابة - رضوان الله عليهم - لم ينقل عنهم مثل هذه الغرائب الموجبة 
لمخالفة الشريعة. 


القسم الغالك ب (389) كتاب الموافقات 


يُنظر فيها بناءً على أنها جارية على ما يسوغ شرعاً وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا 
عليه [أن يعكون] ("") غريباً من جنس العاديء أو لا يحكون من جنسه. 

فإن كان الأول؛ لِقَ بجنس أحكام العادات» مثاله الأمر بالإفطارء فإنه 
يمكن أن يكون مبنياً على رأي من يرى المتطوع أميرٌ نفسه وهم الأكثر, 
فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عناداً واتباعاً للهوى» 77”") ومثلٌ هذا مخوف 
العاقبة» لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شُهر 10 فضلّه وولايته. 

وكذلك أمرُ عمر بترك مانع الركاة» لعلّه كان نوعاً من الاجتهاد؛ (50) 
إذ عامّله معاملة المُغْمّلِين المتلرحين في قواعد الدين؛ ليّزدجر بنفسه» وينتهي 
عما همّ بهء وكذلك وقع. فإنه راجّع نفسهه وأدَى الركاة الواجبة عليه لا أنه 


(5078) الزيادة ليست في: (ع)» و(ن) وثابتة في باقي النسخ الخطية. وسقط من (م) وحدها لفظ: «ما 
بنوأ». 

(7075) جواب ضعيف مبني على حسن الظن - كما سبق للمؤلف - لأن إباية التلميذ للإفطار؛ اختيارٌ 
لأحد الجائزين وإفطارٌ ليس بواجب بالشرع» ولا تترتب عليه هذه العقوبة القاسية» التي لم 
يضعها الشرع حتى لأصحاب الكبائر» والعلميدٌ في إصراره على صيامه» ليس متبعاً للهوى» 
ولا معاندا» وإنما موافقاً للشرع؛ سائراً عليه. والجوابُ القاطع؛ أن هذا لا يصح عن هؤلاء 
الجلةء وبذلك ينقطع النزاع. 

(3:40) في (ن): من شّهدا. 

(7085) إما لأنه كان حديث عهد بالإسلام؛ أوظن أن ما بيده لا يجب فيه الزكاة. ولينظر صحة ذلك 
عنه قبل بناء هذا الحكم عليه. 


القسم العالث (م564) كتاب الموافقات 


أراد تركه جملة:؛ بل ليزجره )٠82‏ بذلك» أو يختبرَ حاله» حتى إذا أصرّ على 
الامتناع؛ اقام عليه ما يقام على الممتنعين. 


ومثلٌ ذلك: قصةٌ ربع بن حراشء [فإنه] (0”7) حُكي عنه أنه لم 
يكذب قظء (4) فلذلك سأله الحجاج عن ابنه» والصدقٌ من عزائم العلم؛ 
وإكنا هوا الكذن وحوو 1890 ولحو كر أن ل تعكل ملق ا هال 
هو أعظم أجرا كما في النطق بحلمة الكفرء وهي رأس الكذب» 
وقد قال الله تعالى: «( يَتأَيّهَا ألذين ءَامَنُوأ إِتّمُوأ أللَهَ وَحُونُوا مَعَ 
ألصَّدِفِينَ* كماد بعد مأ يوي من قصة الخلاثة الذين خُلفواء فمدحهم 
الله بالتزام الصدق في موطن» 2977 هو مظنة للرخصة» ولحكن أخمدوا 
سُراهم (8*") في طريق الصدق؛ بناءً على أن الأمن في طريق المخافة (585) 


(2080) في (ن): اليزدجر). 

)0١86(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7084) ليقينه أن الصدق ينجي صاحبه وأن الله يجعل له بصدقه مخرجاء وقد استقى ذلك من أمثال 
قصة كعب بن مالك؛ في تخلفه عن غزوة تبوك» وصدقه فيما أخبر به النبي 4 فنجاه الله 
بصدقه» ولم يَهلك كما هلك المنافقون الذين قدموا أعذارا كاذبة. 

(7:85) الزيادة ليست في: (خ) و(ن) و(ح) و(ت) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(م). 

3١ الحوبة:‎ )3085( 

(3080) في (م): لمواطن). 

(40:<) في (ب) و(ح) و(ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ط): «أمرهم» والمغبت من: (ع» و(ف) و(ز)» 
وحمد الأمر وأحمده؛ أي وجده كذلك. 

(089<) في (ع)» و(م) و(خ): «المخالفة)» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أولى بالسياق. 


القسم الغالك ب 3889) لح كتاب الموافقات 


مرجوٌ؛ وقد قيل: 'عليك بالصدق» حيث تخاف أنه يضرك؛ فإنه ينفعك؛ ودع 
الكذب» حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك») ام 


وهو اصل صحيح شرعي. 

ومثلُه قصة أبي حمزة 0٠50‏ من ديعا للقد بعزائم العلم؛ فإنه عَقَد 
على نفسه أن لا يعتمد على غير اللّهء فلم يترمخص» وهو أصل صحيح 
ودل على خصوص مساألته؛ قوله تعالى: #إوَمَنْ يّتَوَكّل عَلَى أله قَهُوَ 


5 ل 4 00) 


ؤوكالة اللّه أعظمٌ من وكالة غيره» وقد قال هود ج8ة : 8[ قَكيدُون 


ل رار 0 0 


وأيضاً: فإن بعض الأئمة تقل عنه أنه سمع أن ناساً بايعوا رسول 
الله 4 عل أن لا يسألوا أحداً شيئاً فكان أحدهم إذا وقع سوظف لز وسال 


(6050) ينظر الرسالة للقشيري: ص 205» وقال مالك: «قلما كان رجل صادقاً إلا مُتع بعقله» ولم يصبه 
ما يصيب غيره من اطرم والخَرّف» ينظر تفسير القرطي: /228. 

(5099) يعنى الخراساني» وقصته عند ابن العرلي في أحكام القرآن: ©/1270. 

(كوحد) الطلاق: م 

(709) هود: 6ه-00. وقوله: (ربي وربكم) ليس في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب). وثابتة في البواقي. 

.3١ التحل:‎ )2:5( 


اح ص نا د د ارت 


م رفْعه إليه (05) فقال 0 حمزة: رف إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأف 
9 وأنا عاهدتّك 1 أن لا أسأل أحداً شيئاً أبداً. قال: فخرج حاجّاً من 


وهذا أيضاً من قبيل الأخذ بعزائم العلم؛ إذ عقد على نفسه مثل ما 
عَقد من هو أفضلُ منه؛ فليس بجار على غير الأصل الشرعيء ولذلك لما حَكى 
ابن العربي الحكاية قال: «فهذا رجلٌ عاهد الله» فوجّد الوفاء على التمام 
والكمال» فبه فاقتدوا - إن شاء اللّه - تهتدوا (054), 

وكذلك دخولُ الأرض المسبعة» ودخول البرية بلا زاد؛ فقد تبين في 
كتاب الأحكام 517 أن من الناس من يكون وجودٌ الأسباب وعدمُها 
عندهم سواءً؛ فإن الله هو مسيّب الأسباب» وخالق مسبّباتها» فمن كان هذا 
حاله؛ فالأسبابُ عنده كعدمها؛ فلم يكن له مخافةٌ من عَمُوفٍ مخلوق» ولا 
رجاءٌ في مرجوٌ مخلوق؛ إذ لا تخوفه ولا مرجوّ إلا الله؛ فليس هذا إلقاءً باليد 


(505) روى مسلم في الركاة: 0761/6 عن عوف بن مالك الأشجعي في حديث طويل أنهم بايعوا رسول 
الله 4 أن لا يسألوا الحاس شيئا قال: فلقد رأيت بعض أولعك الحفر يسقط سوظ أحدهم؛ 
فما يسأل أحداً يناوله إياء. 

(6037) في (ع)» و(م): «إذا رأوها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3:490) في (ب) و(ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): لأعاهدك»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(خ). 

(7:58) ينظر أحكام القرآن: 2171/7 في قوله تعالى: :3 لبن يوون بِعَهْد اله ولا يتعْصُونَ التق 4 

(049) ينظر المسألة السادسة منه. 


لل ل ل ب 1 2 


إلى التهلكة» وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود 
هلك» أوإن قارب 7" السَّبّع هلك» وأمّا إذا لم يحصل ذلك؛ فلا. 

على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد» اعتيادَ 20 الصبر» 
والاقتيات بالنبات 072 

وكلّ هذا را جع إلى حكم عاديّء ولعلك تجد مخرجاً 207 في كل 
ما يظهر على أيذئ الأولياء الذين ثيتت ولايتهم» بحيث يرجع إلى الأحكام 
العادية» بل لا تجده - إن شاء اللّه - إلا كذلك» [واللّه أعلم» انتهى] 2039 

فصل: 

وأمّا إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي؛ كالمكاشفة؛ فهل 
يكون حكمُهم فيه حكم أهل العادات الجارية؟ - بحيث يطلّبون بالرجوع 
إلى ما عليه الناس - أم يعاملون معاملة أخرى خارجةً عن أحكام أهل 
العوائد الظاهرة في الناس» وإن كانت مخالفةٌ في الظاهر؛ لأنها في تحقيق 
الكشف الغيبيء موافِقةٌ لا مخالفة (”0. 


)30٠١(‏ في (ع)» و(خ) و(ط): «وإن قارب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)700١(‏ في (ن) و(ت) و(خ) و(ح) و(م): «اعتقاد). 

فته ينظر إحياء علوم الدين: 290/6. 

(7100) أي غالبا وإلا ففي كلامهم ما لا مخرج له. 

(7704) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(705) كونها في الكشف الغيبي موافقة أو مخالفة» أمرٌ لا يعلمه إلا الله فلا حق لنا في الجزم بهه 
وإنما نحاكم ذلك إلى ظواهر الشريعة. 


الات سح ل را ور حم كح د فيان إزرا رام 


والذي يرد - بحسب ما ثبت في المسألة الشانية عشرة؛ وما قبلها - 
أن لا يبكون حكمُهم مختضا بل يُردُونَ إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة» 
ويطلبهم المربي بذلك حتماه وقد مر 9”") مايستدل به على ذلك. 

وق الدليل عليه أيضاء أوحة: 


أحدها: أن الأحكام لو وُضعت على حكم انخراق العوائد؛ لم تنتظم 
لا قاعدة» ولم يرتبط لحكمها مكلفٌ؛ إذ كانت تكون 2077 الأفعال كلها 
داخلة تحت إمكان الموافقة» والمخالفة» فلا وجه إلا ويمحكن فيه الصحةٌ 
والفساٌ؛ فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ» وعند 
ذلك لا يحكُمٌ بترتب ثواب ولا عقابء ولا إكراع ولا إهانة» ولا حقن دم 
[ع-*18] [ولا إهداره] فاه إنفا حكم من حاكم؛ وماكان هكذا فلا 
يصح أن يُشرّع مع فرض اعتبار المصالح (5 وهو الذي انْيّنت الشريعةٌ 
عليه. 


مه 


(705) يعني ضمن المسألة العانية عشرة. 

(70) في (خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن) و(ط): الكون»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) وهو 
أولى وأوضح. 

)11١8(‏ الزيادة ليست في (ت) و(ح) و(ن) و(خ)» وثابتة في: (ع): و(ز) و(ف) و(ب) و(م) و(ط). 

(3705) لأنه لا يُفَهّم حينئذ لشيء مصلحة مطردة يبنى عليهاء ولا مفسدةٌ مطردة يلتقّت إليهاء والواقع 
المعتاد في مصالح الخلق» جريانها على الاطراد والاستقرار الذي يعرفون به عادة ما لهم وما 


عليهم. 


القسم العالث ( ل كتاب الموافقات 


والعافي: أن الأمور الخارقة» لا ترد 7 أن تصير حكماً يُبى عليه؛ 
لأنها مخصوصة بقوم مخصوصينء وإذا اختصّت؛ لم تر مع غيرهم؛ فلا 
تحكون قواعدٌ الظواهر شاملة لمم ولا أيضاً تجري فيما بينهم وبين غيرهم 
تمن ليس منهم؛ إذ لا يصح أن يكم بمقتضى الخوارق على من ليس من 
أهلها باتفاق من الفريقين - أعني في نصب الأحكام العامة - 22 إذ ليس 
للحاكم؛ أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه أو[كشف] 0729) 
السلطان نفسه على من ليس بوليء من غير معاملة بالأسباب الظاهرة» ولا 
أيضاً للوليين إذا ترافعا إلى الحااكم في قضية. 

وإذا فُرض أنها غير شاملة لهم؛ كان على خلاف 77 ما تقدم البرهانٌُ 
عليه: من أن الشريعة عامة» وأحكامّها عامة على جميع الخلق» وفي جميع 
الأحوال» كيف وهم يقولون: إن الولي قد يَعحصيء والمعاصي جائزة عليه؛ فلا 
فعل يخالف ظاهرٌه ظاهرٌ الشرع إلا والسابقٌ إلى بادئ الرأي منه أنه 
عصيان؛ فلا يصح - مع هذا - أن يثبت أن هذا الفعل الخارق - الذي لا 
يجري على ظاهر الشرع - مشروءً؛ لتطرق الاحتمالات. وهذا هو الوجه 
العالث. 


)77٠0(‏ كذا في جميع النسخ الخطية» أي لا تطرد في أن تصير ... ويصح أيضاً أن تضبط بمثناة تحتية» 
أي لا يطرد أن تصير ...إلخ. 

(5002:2) في (ن) و(ط): «أحكام العامة»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(377) الزيادة ليست في: (ب) و(ح) و(ن) و(ت) و(م) و(خ) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 

(320) في (ب) و(خ) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ط): «علل غيرا» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 


القسم العالت للب (3838) سس ل سس كتاب الموافقات 


والرايع: أن أولى الخلق بهذا رسولٌ الله #ك » ثم الصحابة ط.» ولم يقع 
منه ## شيءٌ من ذلك؛ إلا ما نضّت شريعتُه عليه نما خُضٌ بهء ولم يَعْدُ إلى 
غير ونا سوق ذلفه فيد أحوع هبق فال لفقل ابل مدنا 
شاء» 799")» ومن قال: «إنك لست مثلّنا؛ قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك؛ 


وما تأخراء فغضبء وقال: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّمء وأعلمكم 
بما كي 0010 

وقد كان 42 يُستشقَّى بهه وبدعائه» 79" ولم يثبت أنه مس بقّرة 
أنثى [ممن ليست بزوجة له أو مِلْكِ يمين» 7”) وكانت النساءً يبايعُغنه؛ ولم 


(7774) وفيه حديث عائّشة: اما توفي رسول الله © حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء». 
أخرجه الترمذي في التفسير: 51/0 ح 5607 والنسائ: 01/7: واللفظ له وقال الترمذي: 
ااحسن صحيح). 

(5705) أخرجه مسلم في الصيام: 7/81/5؛ عن عائّشة» واللفظ له إلا قوله: افغضب» فليس عنده وإنما 
هو عند أي داود في الصيام: 1/6 ح 89©؛ وأحمد: 307/5 والطحاوي في المشكل: .)2/١‏ 

(7117) وفي ذلك نصوص عديدة؛ منها: حديث سهل بن سعد أن عليّاً اشتى عينيه من رمد افبصق 
فيهما البي 4# ودعا له فبراً حتى كأنه لم يكن به وجع؛. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 
لك للف 

(31707) وهذا نصت عليه عائشة 85 بقوطا في كيفية بيعة النساء: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؛ 
قال لها رسول الله © : «قد بايعتك» - كلاماً - ولاء والله ما مست يدّه يد امرأة قط في المبايعة» 
ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 
أخرجه البخاري في التفسير: 504/2 ح 449١‏ والنكاح: 5:9 ح 5488: ومسلم في الإمارة: 


ليه 


العم الولت عي ل ا ا 


تمس يده يدّ أننى قط 2 ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى 
الظواهرء وإن كان عالماً يهاء وقد مرّ من هذا أشياءًء ) وهو الذي قعّد 
القواعد» ولم يستثن وليّا من غيره» وقد كان حقيقاً بذلك لونزل المحكمُ على 
استشناء الولي» وأصحاب الخوارق» وكذلك الصحابة والعابعون م 
بإحسانء 277 وهم الأولياء حقا والفضلاء صدقاً. 

وفي قصة 00 مّع بيانٌ لهذا؛ حيث قال وليهاء () أو من كان: واللّه 
لا نكسر - تَنيَتٌّهاء والبي © يقول: «كتابٌ الله القصاصٌ» ولم 
يكتف 344 000000000 لأبره؛ فكان يرج الأمر 
حتى يبرز أئرُ القسّم بل ألأ إلى القصاص الذي فيه أشد محنة» حتى عفا 
أهلّه فحينئذ قال # : إنَ من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره) 019. 


(3118) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7115) منها قصة الملاعنة» ومرت في الرقم: 55*9. 

(310) أي كانوا لا يستئنون ولياً من غيره في الأحكام الشرعية 

)31١(‏ وهو أخوها أنس بن النضر. 

(7122) متفق عليه من حديث أفس بن مالك: أخرجه البخاري في الصلح: 770/0 ح 5708 والعفسير: 
»431١ 2117-1‏ والجهاد: 60ج 5, والديات: ح اقلت ومسلم في 


القسامة: 9١+‏ 
وعند البخاري أن الرّبيّ هي التي كسرت ثنية جارية من الأنصارء فقال أخوها: أنس بن 
النضر: لاء والله. 


وعند مسلم أن أخت الرُبيّع: أم حارثة» جرحت إنساناء فقالت: أم الربيع» إلخ. 0 


خخخ ححة ان * اكات الرافقات 


فبيّن 0" أن ذلك القسّم قد أبرّه الله ولكن لم يحكم به حتى ظهر 
له [كرسي] 9" وهو العفو والعفوٌ منتهض في ظاهر الحكم سبباً لإسقاط 
القصاص. 

والخامس: أن الخوارق في الغالبء إذا جرت أحكامُها معارضة 
للضوابط الشرعية؛ فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر؛ "2 فإن 
ذلك [غبال لحالفة المروعاظ» وتَقكٌن لصاطها الموضوعاته ألا ترى أن 
رسول الله © قد كان عالماً بالمنافقين وأعيانهم» وكان يعلم منهم فساداً 


> والربيع - بضم الراء وفتح الموحدة» وتشديد المثناة التحتية المكسورة - هي عمة أنس بن 
مالك» وأذسٌ بن النضرء هو عمه؛ فعمّه أقسم على عمته أن لا يُقتص منهاء فاستجاب اللّه له 
فكان ذلك كرامة له. 
قال الحافظ في الإصابة: 201/6 46:: ااوأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أذس ... 
فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظهء وإلا فهو وهم من بعض رواته» ويستفاد - إن كان 
محفوظاً - أن لوالدة الربيع صحبة» ولأنس عنها - يعني عمته - رواية في صحيح مسلم في قصة 
قتل أخيها أفس بن النضر لما استشهد بأحدا. 

(71) في (ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ن): «فتبين» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(31) كذا هذا اللفظ في جميع النسخ الخطية» واستظهرت بنسخة أخرى خطية؛ فوجدته فيها كذلك» 
فغلب على الظن أنه غير محرف» ومعناه: العلم. أي حتى ظهر له علم ذلك» وهو... إلخ 

(715) «ز»: لعلها كضرورة الشعر. اه 
قلت: كذا هي في جميع النسخ الخطية؛ وهي جمع الجمع» فالضرورة تجمع على ضرورات» وهي على 
ضرائر» وهو جمع معروف» ولابن عصفور الإشبيلي كتاب باسم: (ضرائر الشعر»» وهو مطبوع 
متداول؛ ويعني ضروراته التي يلجأ إليها الشاعر أحيانا في القافية؛ لضيق المخرج عليه لسبب 
من الأسباب. 


القسم العالث (5590) ل كتاب الموافقات 


في أهل الإسلام» ولحكن كان يمتنع من قتلهم؛ لمعارض هوأرجح في الاعتبار؛ 
فقال: الايتحدث الناسُ أن محمدا يقتل أصحابه) (017. 

فمثلّه يلقّى في جريان أحكام الخوارق على أصحابهاء إذ يُعتقد 97597) 
من لا خبرة له أن للصوفيه شريعة أخرىء ولهذا وقع إنكارٌ الفقهاء لفعل 
أبي يعرّى 57" .9 فالقولُ بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة 


(317) تقدم في الرقم: 5925» وسيكرر في: .1١516‏ 

(706) في (ط): «حتى لا يعتقدا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(028) 9ز): صوابه: (أبويزيد) بي يعنى النخشي 0 قصته في حديثه مع خادمه. اه 
قلت: وهو غلط محقق: ففي جميع النسخ الخطية؛ أبي يعرّى» وهو الصوابء وهو أبو يعرّى بن 
عبد الله وقيل: ابن ميمون الدكالي» 9 المتوقى (976ه)» ودفن في إقليم بني ملال» في 
نواحي واد زم بنحو (507) كيلو متراء وقبره هناك معروف. 
وتُرجم في لالتشوف إلى رجال التصوف): ص 0لا فو بالعأليف في كتاب: «دعامة المتقين في 
زعامة المتقين» لأبي العباس العرّفي» تحقيق» ذ» أحمد توفيق» وزير الأوقاف بالمملكة المغريية» 
وترجم أيضاً في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام»: :503/١‏ ط العانية: وو 
وغيرها. 
وعلق ناسخ (ت) في الامش على ذلك بقوله: «قوله: وقع إنتكار الفقهاء ... فعلّ أي يعِرّى؛ 
رضي اللّه تعالى عنه» هو ما يقال: بي ع ا دم 
يلمس من كل واحدة محل دائهاء فريما لمس الفرج إذاكان الداء هناك ولمّا بلغه إنكار 
الققهاء» أعلمهم أنه عمل على | لكشف» وأن اللمس عائد يالشفاء» وقاسه قياساً على ما رخصت 
فيه الشريعة من لمس الطبيب» فقال: إنكم تجيزونه للطبيب» والشفاء معه مظنونء أفلا 
تجيزونه لأبي يعرى والشفاء معه محقق؟ أو ما هذا معناه» اه 
قلت: والقصةٌ المذكورة» هي في التشوف» ونقلها منها أد يض العباشن ف ! براهيم في «الإعلام)؛ 
وي ثما يزري بالرجل إن صحت عنه. 


القسم العالث (554) | دك كتاب الموافقات 


عن أحكام العادات الجمهورية» قولٌ يقدح في القلوب أموراً 9" يُطلب 
بالتحرز منها شرعاً؛ فلا ينبغي أن يُخصُوا بزائدٍ على مشروع الجمهورء ولذلك 
أيضاً اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهبٌ الإباحة؛ وعضّدوا بما سمعوا منها 
رأيهم» وهذا [كنّه] تعريض طم إلى سوء المقالة» 29 وحاش لله أن 
يكون أولياءٌ اللّه إلا بُرَءَاءَ من هذه الطوارق المنحرفة» (7) غير أن الكلام 
جر 2" إلى الخوض في هذا المعنى؛ فقد خُلم منهم المحافظة عل حدود 
الشريعة ظاهراً وباطنأه وهم القائمون بأحكام السّنة على ما ينبغيء 
المحافظون على اتّباعهاء لكنّ انحراف الفهم عنهه 9"") في هذه الأزمنة 
وفيما قبلهاء طرّق *"") في أحواطهم ما طرّق؛ ولأجله وقع البحثُ في هذه 
المسائل حتى يتقرر بحول اللّه ما يُقَهُم به عنهم مقاصدهم؛ وما توزن به 
أحوالهم» حسبما تعطيه حقيقةٌ طريقتهم المثل» نفعهم اللّهء ونفع بهم. 


(709) #زة: منها الاعتقاد المذكور بعد. اه 

(737) الزيادة ليست في: (ب) و(م) و(ح) و(ن) و(ت) و(خ) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز). 
(2081) في (ب) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن): «القالة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7780) في (ت) و(ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط): «المنخرقة» والمثيت من: (ع)» و(ز) و(ف). 
)3١0(‏ في (خ) و(ن) و(ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ط): اجرى» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف). 
(7104) أو تحريف ما نقل عنهم أوالزيادة فيه» أو النقصان منه حتى أعطى خلاف مقصودهم. 
(7785) أي أثار فيها ما أثارمن الاحتمال والتشكيك» وجعل ذلك مسلكاً إلى الطعن فيهم وفي أحوالهم. 


القسم العالث ْ 59١‏ - كتاب الموافقات 


ثم نرجع إلى تمام المسألة (”""") فنقول: وليس الاطلاعٌ على المغيّبات» 
ولا الكش الصحيح بالذي يمع من الجريان على مقتضى الأحكام 
العادية» والقدوةٌ في ذلك رسول الله #» ثم ما جرى عليه السلف الصالح. 

وكذلك القولُ في النمحراق العادات» لا ينبغي أن يب عليها في 
الأحكام الظاهرة» وقد كان 8# معصوماً؛ لقوله تعالى: «إوَاللَهُ يَعْصِمْحَ مِنَ 
ألنَّاسٍ)» 27 ولا غاية وراء هذاه ثم إنه كان يتحصن بالدّرع؛ 
واليفون 040) ويتوق :ما العادة أن يُتوق» [ع-84] ولم يكن ذلك نزولا 
عن رتبته العليا إلى ما دونهاء بل هي أعلى. 

وها ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة اللّه؛ فذلك 
أيضاً غيرُ مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها. 

وقد تقدم أنّ الصحابة قد كانوا حازوا رتبةٌ التوكل» ورؤيةً إنعام المنعم 
من المنهم لا من السبب» ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية 
التى نُدبوا إليهاء ولم يتركهم النبي © مع هذه الحالة الى سقط حكم 
الأسباب» وتقضي بانخرام العوائد؛ فدلّ على أنها العزائم التي جاء الشرعٌ 


(77) «ز»: مرتبط بأول الفصل. اه 

(35097) المائدة: 59. 

(77) وفي ذلك حديث سهل بن سعد :4# قال: لما كُسرت بيضة البي ## على رأسه وأذي وجهه 
الشريف وكُسرت رباعيته» الحديث أخرجه البخاري في الجهاد: اح لقا 
ومنها حديث أذس بن مالك :© قال: كان أبوطلحة يتترّس مع النبي © بترس واحده الحديث 
أخرجه البخاري في الجهاد: ٠١9/5‏ ح ؟:29. 


القسم الغالث وم لس كتاب الموافقات 


يهاه لأن حال اراق العوامية لين بتقام يغام فيه زإتاعله سن اليخضية 
كما تقدم ذكرهء 09 ألا ترى إلى قوله 9 : «قيدها وتو (:019. 

وقد كان المكمّلون من الصوفية» يَدُخلون في الأسباب تأدباً بآداب 
رسول الله » ونظراً إلى أنّ وضع الله تعالى أحوال الخلق على العوائد الجارية» 
يُوضّح أن المقصود الشرعي الدخولٌ تحت أحكام العوائد» ولم يحكونوا ليتركوا 
الأفضل إلى غيره. 

وأمَا قصةٌ (0") المنضر 8 وقولّه: لإوَمَا َعَلنْهعَنَ آمْرت)» 0110) 
فيظهر (5") به أنه نبيء وذهب إليه جماعة من العلماء؛ 90") استدلالاً بهذا 
القول» ويجوز للنبي أن يححكم بمقتضى الوحي من غير إشكال. 


(319) في المسألة الخامسة عشرة عند قوله: «فصل: وإذا كانت العوائد). 

(510) تقدم في الرقم: 01908 227007 وسيكرر في: 5141. 

(7140) في (م): وما قصد» وفي (ت) و(خ) و(ب) و(ح): #وأما قصداء وفي (ن): «وإنما قصداء 
والمثبت من (ع)» و(ز) و(ف). 

2١ ١فيهكلا‎ )31.( 

(57) في عامة النسخ الخطية: (يظهر)» ما عدا: (ع)؛ و(ط). 

(70145) قال القرطبي في تفسيره: :17/١١‏ ا(والخضر ني عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير ني؛ 
والآيةٌ تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. 
وأيضاً فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه» وليس يجوز أن يحكون فوق النبي من 
ليس بني». 
قلت: قد تقدم للمصنف في المسألة الحادية عشرة: أن أفعال الخضر منسوخة في شريعتنا. 


القسم الغالك - ب (899» لدع كتاب الموافقات 


وإن سُلّم؛ 080 فهي قضية عين» ولأمر ماه 0" وليست بجارية على 
مم ا وم ا ا 

بنبي - أن يقتل صبياً لم يبلغ الحلّم وإن عَلم أنه ظيع كافراء وأنه لا ين 
5 عاق أرق أبوية فيان وكقراء وان أذن لهي عاك 'العنب فق 
ذلك؛ لأن الشريعة قد قررت الأمرء والنهي» وإنما الظاهرٌ في تلك القصة 
أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرىء وعلى مقتضى عتاب موسى © 
وإعلايه أن كَمٌ عِلْماً آخر وقضايا أكَرلا يعلمُها هو؛ فليس كل ما اطلع 
عليه الولي من الغيوب» يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه بل هوعلى ضربين: 

أحدهما: ما خالف العمل به ظواهرٌ الشريعة» من غير أن يصح ردّه 
إليها؛ فهذا لا يصح العمل عليه البتة. 

والغاني: ما لم يخالف [العملٌ] 87) به شيثاً من الظواهرء أو إن ظهر 
منه خلاف؛ فيّرجع بالنظر الصحيح إليها؛ فهذا يسوغ العمل عليه» وقد تقدم 
بيانه. 

فإذا تقرّر هذا الطريقٌ؛ فهو الصوابء وعليه ل المريّء وبه 
يعن 40 هِمَّمَ السّالكين؛ تأسّياً بسيد المتبوعين: رسول الله © وهو أقرب 


(مكقو) 0 نه ليس بنبي؛ فما فعله هو أمر خاص» يتعلق بعين خاصة» لحكمة مّا. 


(5145) 9زة: سيشير إليه بقوله: اول تيت وناب موسى) إلخ. أه 
/6قو) ا ليست في أي نسخة خطية» وأضيفت من: : (ط). 


(714.4) في (ز): ااتعلق»» والمثبت من باقي النسخ | لخطية» و(ط). 


لي يي للم ا 


إلى الخروج عن مقتضى الحظوظه وأولى برسوخ القدم؛ وأحرى بأن يتابّع 
عليه صاحبّه» ويقتدى به فيه؛ والله أعلم [بغيبه وأحكي] (44""). 


(3145) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية:؛ ما عدا: (خ). 


القسم الخالث اففقة كتاب الموافقات 


المسألة السادسة عشرة: 


العوائدٌ أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: 

أحدهما: العوائدٌ العامّةٌ التى لا تختلف بحسب الأعصار والأمصارن 
والأحوال؛ كالأكل» والشربه والفرح؛ والحزنء والنومء واليقظة» والميل إلى 
الملاثم» والنفور عن المنافر» وتناولٍ الطيبات والمستلدّات» واجتناب المؤيلات 
والخبائثء وما أشبه ذلك. 

والغاني: العوائدٌ التى تختلف باختلاف الأعصارء والأمصارء 
والأحوال» كهياث اللباس: والمسيكون»:(009) واللين فى القويي 0100 والشدة 
فيه» والبُظءء والسّرعة في الأمورء والأناة» والاستعجال» وما كان نحو ذلك. 

فأمَا الأولُ: فيقضّى به على أهل الأعصار الخالية» والقرون الماضية؛ 
للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل» وهي سدَة 509 
لا تختلف عموماً كما تقدم؛ فيكونُ ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوماً 
بهعلى الزمان الماضي والمستقبل مطلقاً كانت العادةٌ وجودية» 9؟") أو شرعية. 


(31200) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «والمسكن»». ما عدا: زع). 

(0) في (ب) و(خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن) و(ط): في الشدة» والمثبت من: (ع)؛ و(ز) و(ف). 

(5060) في (خ) و(ب) و(م) و(ح) و(ن) و(ت): الوعلى سنة»» وفي (ط): «وعلى سئنه)» والمثبت من: 
(ع)» و(ز) و(ف). 


(3189) أي واقعية. 


القسم الغالث ئ/ا5) كتاب الموافقات 


وأمّا العاني: فلا يصح أن يُّقصَى به على ما تقدم البتة» حتى يقوم دليلٌ 
على الموافقة من خارج؛ فإذ ذاك ييكون قضاءً على ما مضى بذلك الدليل» 
لا بمجرى العادة» وكذلك في المستقبل» ويستوي في ذلك أيضاً العادةٌ 
الوجودية» والشرعية (2"4. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الضرب الأول راجمٌ إلى عادة كلية أبدية وُضعت 
عليها الدنياء وها قامت مصاخها في الخلق» حسبما بَيّن ذلك الاستقراء» وعل 
وقاق :ذلك جات النريعة أيضا؛ فذلك الحكمٌ الكيع باق إل ايرث الند 
الأرض ومن عليهاء وهي العادة التى تقدم الدليلٌ على ©" أنها معلومة لا 
مظنونة. 


(718) #ز: يحتاج إلى توفيق بينه وما سبق في أول المسألة الرابعة عشرة: من أن العوائد الشرعية التي 
أمر بها الشارع» أو نهى عنهاء أو أذن فيهاء لا تتبدلء بل هي دائمة ثابتة» وأن التي 5000 
هي العوائد غير الشرعية؛ فإنها قابلة للتبدل في بعض أنواعها. 
إلا أن يقال: إنها ليست الشرعية بالمعنى المتقدم بل مثل اختلاف الطيئات والملابس» 
واختلاف التعبير» والاصطلاحات بين الناس؛ فقد تتكون في عهد الشرع على حالء ثم تتبدل» 
فتعدٌ شرعية بهذا المعنى؛ بحصول الإذن بها على وجه عام؛ ثم تتغير العادة ويختلف حكم 
الشارع عليها؛ لرجوعها إلى أصل شرعي آخر؛ فلا يتأق الححكم بها على القرون الماضية؛ فإنها 
غير مستقرة في ذاتها. 
على أنها لو كانت من قسم الشرعيات المطلوبة؛ فإنها حيث كانت متبدلة غير مستقرة» لا يتأق 
الحكم بها على القرون الماضية الذي هو موضوع المسألة. اه 

(31255) في (م): لعليها). 


القسم الغالث )51) كتاب الموافقات 


وأمَا الضربٌ العافي: فراجمٌ إلى عادة جزئية داخلةٍ تحت العادة 
الي اا وهي التي يتعلق بها الظن لا العلم» فإذا كان كذلك؛ لم يصح 
أن يكم بالغانية على من مضى؛ لاحتمال العبدّل والعخلف» بخلاف 
الأولى. 

وهذه قاعدة محتاجٌ إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون؛ لعكون 
عنعة ق الكمروى 19107 ويستعئلها الأصوليوق كثيرا بالبنام غليها» ورد 
القظنانا لسلس ل 00 


وليس هذا الاستعمالُ بصحيح 9*) بإطلاق؛ ولا فاسد بإطلاق؛ بل 
الأمرّفيه يحتمل الانقسام كما تقدم. 


(3153) «زا: فالعادة الكلية؛ أنه لابد للإفسان من الطعام والمسكن والملبس» وتحت كز أنواع» 
وهيئات كثيرة» صاحة لوقوع ذلك الكل في ضمنها. اه 

(3169) ينظر ما يأتي للمؤلف على هذا الأصل في كتاب الأدلة الشرعية» المسألة الغانية عشرة: في 
قوله: لكل دليل شرعيء لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين). 

(3268) في (ط): «ورد القضاء بالعامة إليها»» وني (ن) و(ب) و(ت) و(ح) و(م) و(خ): ورد القضاء 
بالعلمية إليها»» وكلاهما تحريف» والمقبت من: (ع)»؛ و(ف) و(ز)» وهو الصواب. 

(7109) فليس كل ما كان فيما مضى عاد ثابتة لا تتبدل» أوعادة تتبدل» فلا بد للناظر من التأكد من 
ثباتها وعدم تخلفها واطرادهاء حتى يصح البناء عليها ثباتاً وتبدلآ» وكثيراً ما تجد المتفقهة 
يقولون: هذا قد كان في زمن السلف أو لم يكن؛ فيبني عليه الجواز أو المنع» ولم يد رأن ذلك 
كان من العادات التي تغيرت فما كان عليه الأولون لابد من التأكد من كونه من النوع الأول» 
أو الغاني؛ ليتم البناء الصحيح عليه؛ فقهاً ومدركا. 


القسم الغالث ب - (995) كتاب الموافقات 
وينشأ بين القسمين قسمٌ ثالث يُشكل الأمر فيه: هل يُلحَق بالأول 


فيكونٌ حجة» أم لا فلا يكون حجة؟ [والله أعلم بغيبه وأحكم وقاللة 
تعالى التوفيق» انتهى] (:077). 


(:317) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الخالث [ففذة كتاب الموافقات 


المسالة السابعة عشرة: 
المفهومٌ من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية» 77 [ع-185] تعظم 
بحسب عِظم المصلحة» أو المفسدة الداشئة عنهاء وقد عُلِم من الشريعة أن 
أعظم المصالح» جريانُ 779 الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة» 
وأن أعظم المفاسد ما يَكُرٌ 170 بالإخلال عليها. 
وقتل النفس» وما يرجع إليه» 79" والزناء والسرقة؛ وشرب الخمرء وما يرجع 
إلى ذلك: مما وضع له حدّء أو وعيدٌء بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجيّ» أو 
تحكميل؛ فإنه لم يختصٌ بوعيد في نفسه؛ ولا بحدٌ معلوم يخصه؛ فإن كان 


كذلك» فهو راجع 79 إلى أمر ضروري» والاستقراءً يبين ذلك؛ فلا حاجة 
إلا أن المصالح والمفاسد ضربان: 


أحدهما: ما به صلاحٌ العالم أو فساده؛ كإحياء النفس في المصالح» 
وقتلها في المفاسد. 


(حددد) في (ع): «والمعصية»؛ والمغبت من باقي النسخ الخطية: و(ط). 

(3136) أي وقوعها مطردة» ومتناسقة» ومستمرة. 

(*527) أي يعود. 

(117) يعني للقتل» من الجنايات على النفسء لأنها في معنى القتل» كبتر الأعضاءء أو إتلاف منافعهاء 
مما فيه حدّء أوحكومة» أووعيد. 


(مكدحد) في (ع)» و(ز) و(ب) و(ف): الفراجمٌ)» وفي باقي النسخ الخطية: «فليراجع»» والمثبت من: (ط). 


القسم العالث 650 كتاب الموافقات 


والشاني: ما به كمال ذلك الصلاح؛ أو ذلك الفساد. 


وهذا العافي: ليس في مرتبة واحدة» بل هو على مراتب» وكذلك الأول 
على مراتب أيضاً؛ فإنا إذا نظرنا إلى الأول؛ وجدنا الدينَ أعظم الأشياء؛ ولذلك 
يُهمّل في جانبه النفس» والمال» وغيرهماء 07 ثم النفسٌء ولذلك يهمل في 
العلماء - 7" لمن أكره بالقتل على الزنا أن يت نفسه به» وللمرأة إذا 
ذلك, 2017 وهكذا سائرُها. 


ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلاء وجدنا المفسدة في العمل به على 
مراتب؛ فليس مفسدةٌ بيع حبّل الحبّلة» كمفسدة بيع اجنين في بطن أمه 


(3177) «ز: فالجهاد لحراسة الدين» ولتكون كلمة اللّه هي العلياء تُبذل في سبيله الأنفس والأموال 
والأولاد. اه 

(77179) ويه قال ابن العربي» وابن خويز مندادء وخالف في ذلك الحسنء وأبو ثور وابن الماجشون» 
وابن عبد الححكم وأصبغ بن الفرج وقالوا: «لا يفعل ذلك أحده وإن قُتل لم يفعله فإن فعله» 
فهوآثم» ويلزمه الحدا. ينظر تفسير القرطبي: .187/٠١‏ 

(7174) ودليل ذلك ما أخرجه البيهقي: 577/8: عن أبي عبد الرحمان السلمي أن عمر :#ة أي بامرأة 
جهدها العطش» فمرت على راع» فاستسقت. فأنى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» 
فشاور الحاس في رجمهاء فقال علي :: هذه مضطرة؛ أرى أن تل سبيلها» ففعل. 
فهذا قضاء من عمر بإشارة من علي» ولم يعرف مما مخالف من الصحابة» فكان ذلك إجماعاً 
56 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ص هل: لوالعمل على هذاء لواضطرت المرأة إلى طعام وشراب 
عند رجل؛ فمنعها إلا بنفسها - وخافت الملاك» ومكّنثه من نفسها - فلا حدّ عليها». 


القسم الغالث الفكة كتاب الموافقات 


الحاضرة الآن» ولا بيع المجنين في البطن» كبيع الغائب على الصفة» وهو نممكن 
الرؤية من غير مشقة» وكذلك المصالح في العوقي عن هذه الأمور (075. 

فعلى هذاء إن كانت الطاعة» أوالمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد 
أمرا كلياء ضترووياء كانت الطاعة للحقة بأركان الدين».والمعصية كييرة هن 
كبائر الذنوب» وإن لم تنعج ! إل أهزا حدقي والقرية 031 تحن والبواقن 
واللواحقٍ الفضليّة» والمعصيةٌ صغيرة من الصغائرء وليست الكبيرة في نفسها 
- مع [كل] 7") ما يعدّ كبيرة - على وزان واحدء ولا كل ركن مع ما يعد ركناً 
على وزان واحد أيضاً؛ كما أن الجزئيات في الطاعة» والمخالفة» ليست على 
وزان واحده [بل] 2727 لكل منها مرتبة تليق بها (”07). 


(دلد) يعني أنها ليست على مرتبة واحدة؛ فمصلحةٌ منع بيع حبّل الحبلة» أعظم من مصلحة منع 
بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة» وهذه أعظم من مصلحة منع بيع اللين المشوب بالماء مثلاً 

(770) في (ط): «فطاعة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(720) الزيادة ليست في: وه النسخ ١‏ لخطية؛ و(ط). 

(3779) الزيادة ليست في باقي النسخ 1ك لخطية؛ وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز)» وثبوتها أوضح في المعنى. 

(020د) في (خ) زيادة: «وهذا ما وجدنا من المسألة السابعة» والحمد لله رب العالمين انتجى). - وكتب 
في الحامش: «لم توجد هذه الزيادة في النسخ». 
قلت: ولذلك لم نثبتها؛ لأن كلمة: «السابعة» غير واضحة هل هي بالعين أو بالقاف» وكيقما 
كان فالعبارة غير مفهومة؛ ولم نعهد من الشاطبي مثلها في نهايات اتاروناسي خررهه 
عندناء وخاصة أنها لا توجد في الشّسخ الأمَّ التي هي أصحٌ النسخ وأ قي 


القسم الغالك --- سس (380) كتاب الموافقات 


المسألة العامنة عشرة: 
الأصل في العبادات - بالنسبة إلى المكلف - التعبدٌ دون الالتفات إلى 
المعاني» وأصلٌ العادات الالعفاثٌ إلى المعاني. 


أمَا الأول: فيدل عليه أمور: 


منها: الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موحبهاء 03770) 
وكذلك الصلوات خُصت بأفعال مخصوصة: على هيآت مخصوصة:؛ إن خرجٌ 
عنها؛ لم تكن عبادات» ووجدنا الموججبات (775) فيهاء تتحد مع اختلاف 
الموجبات» وأن الدّكر المخصوص 77"") في هيئة ماه مطلوبٌ» وفي هيئة أخرى 
غيرُ مطلوب» وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهورء وإِنْ أمكنت النظافة 
بغيره» وأن العيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم 2777 مقام الطهارة 


(3007) «ز»: هذا في الطهارة الحدثية» بخلاف طهارة الغوب والبدن والمكان من الأخباث؛ فإنها لا 
تتعدى» بل تقف عند حد ما أصيب بالنجاسة. اه 

(70070) «زا: فالحيض والنفاس» يسقطان الصلاة» ولا يسقطان الصوم ولا سائر العبادات المفروضة 
من أركان الإسلام. اه 

(772097) «ز4: هذا كثير؛ فالقنوت - وهو ذكر ودعاء - يطلب في بعض الصلوات دون بعض» والدعاء 
يطلب في السجود لا في الركوع؛ والنوافل تطلب في أوقات» وتمنع فيما بعد صلاة الصبح إلى 
أن قشرق الشمس مثلاء وهكذا من أوقات النهيء وكل هذا لا يعرف إلا بموقف من قبل الوجي» 
وليس للعقل فيه مجال الخروج عما حد. اه 

(52079) الز): أي حيث لا يقوم الماء الطاهر غير المطهرء الذي هو منق من كل أثر. اه 


القسم الغالث (383) كتاب الموافقات 


بالماء المطهّرء (") وهكذا سائر العبادات؛ كالصوم؛ والح (3705) 
وغيرها 001١7‏ وإنيا فهسا من حكنة التعند العامة الانقياة لأوامر الله تغالى: 
وإفراده بالخضوع: والتعظيم لجلاله» والعوجه إليه» وهذا المقدارٌ لا يعطى علة 
بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حُدَ وما لم يحدّ - ولكان المخالفُ لما حدّ) 
غير ملوم؛ إذ كان التعظيمٌُ بفعل العبد المطابقٍ لديّته حاصلاً» وليس كذلك 
باتفاق؛ فعلمنا قطعاً أن المقصود الشرعي الأول» التعبدٌ [للّه] 20 بذلك 
المحدود» وَأ غيره غيرٌ مقصود شترها. 

والعافي: أنه لو كان المقصودٌ التوسعةً في وجوه التعبد بما حُدَ وما لم 
يحدّ؛ لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً كما تَصَبِ عل القّوسعة في وجوه 
العادات أدلة 29 لا يوقف معها على المنصوص عليه؛ دون ما شابهه؛ 


(71278) في استباحة المرء به ما يستباح بالماء: من صلاة» وقراءة» ورفع حدث أصغرء وأكبر. 

(7727) «زا: أي فهما من الأمور المحدودة التي لا يفهم تحديدها من غير الشرع؛ ولا يستقل العقل 
يإدراك حدودها وحكمها. اه 

(774) في (م) و(ط) الوغيرهما»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكتب عليها في (ز): «كذا»» أي 
كذا هي في الأصول وأنها صحيحة» والكناية فيها ترجع للعبادات. 

(018) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب)» وثابتة في (خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط). 

(:7318) «ز»: كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟ ... إلى أن 
قال: «أجتهد رأبي ولا آلوا» فأقره على الاجتهاد برأيه في القضاء فيما لا نص فيه إذا جامع ما 
نص عليه في المعنى المفهوم منه. اه 


القسم الغالث )م86 كتاب الموافقات 


وقاريه» وجامّعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه؛ ولكان د 
ذلك يتسع في أبواب العبادات. 

لما لم نجد ذلك كذلك- بل على خلافه - دل على أُنّ المقصود الوقوفُ 
عند ذلك المحدود؛ إلا أن يتبين بنضٌ 0049 أو إجماع معنى مرادٌ في بعض 
الصور؛ فلا لوم على من اتّبعهء لكن ذلك قليل؛ فليس بأصلء وإنما الأصلُ 
ما عم في الباب» وغلب على الموضع (01. 

وأيضاً: فإن من المناسب» ما هو فيها (1"7) معدودٌ عندهم فيما لا نظير 
6 كالمشقّة في قصر المسافر» وإفطاره» والجمع فاق الحياو تين ومن أشية 
ذلك. 


(718) «زة: مرتب عل قوله: (النصّب» أي ولو نصب الأدلة؛ لا مسع الأمرفي العبادات. 
وقوله: «ولما لم نجد) إلخ أي وما لم تقم الأدلة على التوسعة فيهاء ولا وجدت فيها التوسعة» دل 
على المطلوب. اه 

(728) «ز): وذلك كما في قوله #2 فيمن وقصته الدابة: ١لا‏ تقربوه طيا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)؛ 
فقد نص على حكمة عدم مسّه بالطيب؟؛ فإذا مل عليه كل من مات قبل تمام حجه وأنه لا 
يمس بطيب طذا المعنى المتبيّن بالنص» فلا مانع منه» وهكذا ما كان من قبيله» وهو كمحترز 
لقوله: اليتسع» أي بل هو قليل كهذا. اه 

(3186) في (ط): «في الموضع)» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(5185) في (خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن): «فإن المناسب ما هو فيها»» وفي (ط): افإن المناسب فيها 
معدودا»؛ والمثيت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب)» وهو أوضح. 

(180) «زة: أي إن المناسب - وهو الوصف الذي اعتّير علة للحكم في العبادات - عدُوه من أقسام 
مالا نظيرله؛ وهوقسم مما عُدل به عن سنن القياس؛ فالمشقة لم يعتد بها في غير الصوم وقصر 
الصلاة في السفرء ولو كانت المشقة أضعاف ما يحصل في السفر. وأصل القياس؛ء مبني - 


القسم الغالث 05895 كتاب الموافقات 


وإلى هذاء فأكثرٌ العلل المفهومة الجنش في أبواب العبادات» غيرٌُ 
مفنهوفنة الخصوص» كو له لامنهاء فج 3440 
و: «لا يُقبل اللّهُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»ء (0145), 


وانهيه عن الصلاة طرفي النهار)» (5") وعلل ذلك بأن الشمس تطلع 
وتغرب بين قربي الشيطان. 


- على تعدية حكم العلة لكل فرع وجدت فيه فكان ذلك خروجا عن سان القياس» وسمي 
هذا النوع لا نظير له» يعني؛ وهذا ما يضعف معن التعليل في العبادات ويرجع بها إلى التعيد؛ 
لأنه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى فيهاء فإنه يحكون بحالة قاصرة. اه 

(7188) زة: هذه الأمثلة» من مسالك العلة الصريحة؛ فالترتيب بالفاء» كزنا ماعز فرُجم والشرط في 
إذاء واللام في قوله: «لأنها تطلع» إلخ ولكنه كما يقول لا يفهم منها الخصوص.اه 
قلت: والحديث لعمران بن حصين أنه © : «صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهدهء ثم 
سلم). 
أخرجه أبو داود في الصلاة: 598/١‏ ح ٠١5‏ والنسائي: ©/23: والترمذي: 6/١2؟‏ ح 55» وقال: 
١الحسن‏ غريب صحيح). 
وصححه أيضاً ابن حبان» والحاكم؛ وضعفه البيهقي» وابن عبد البر؛ لأن المحفوظ من حديث 
عمران عدم ذكر التشهدء وقد تفرد بذكره أشعث» عن ابن سيرين؛ وقد خالفه فيه غيره من 
الحفاظ» فرووه عن أبن سيرين بدونه. 

(318) أخرجه البخاري في الطهارة: 86/١‏ ح ٠85‏ والحيل: 40/16" ح 3345 واللفظ له فيها. 

(7150) وفي ذلك أحاديث: منها حديث أبي سعيد الخدري عند الحميدي: 7٠0/6‏ ح 1/6١‏ وحديث عمر 
أنه ©: «نعى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حت تغرب الشمس». 
أخرجه البخاري في المواقيت: 79/6 ح 6088١‏ وفي ألياب عن جماعة من الصحابة» يبلغون حد 
التواتر» أو الاستفاضة. 


القسم العالث 385 كتاب الموافقات 


وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب 
النية» (1'57) بأنها طهارة تعدت محل موجبهاء فتجب فيها النية» [ع-87] قياساً 
على التيمم» 257 وما أشبه ذلك ما لا يدل على معنى ظاهرٍ منضبط مناسب 
يصلح لترتيب الحكم عليه من غير نزاع؛ بل هو من المسمى شبّها 059 
بحيث لا يتفق على القول به القائُسون» 9" وإنما يقيس به من يقيس بعد 


أ لا هدو نوا 
فإذا لم تتحقق لنا علةٌ ظاهرة تشهد ا المسالك الظاهرة؛ 0*0) 
فالركنٌُ الوثيق الذي ينبغى الالتجاءٌ إليه» الوقوفٌ عند ما خُدَه دون التعدي 


(:32) أي الطهارة الماثية. 

(3186) ينظر الذخيرة: »24/١‏ ومواهب الجليل: 1١‏ والانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب 
الكلوذاني: ١/9؟؟-:22,‏ 

(3160) أي المسمى بقياس الشبه» وهو تردد فرع بين أصلين» وشبَّهُه بأحدهما في الأوصاف أكثر)». 
ينظر التحقيق والبيان للأيياري: */45» وشرح الكوكب المنير: 287/6 والقول بأنه ليس 
بحجة» هو قول أكثر الحنفية» وجماعة من الشافعية» وذهب الأكثرون إلى حجيته على تفصيل 
لهم في ذلك. ينظر إرشاد الفحول: ص 20-219). 

(:315) في (ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن) و(ط): «القائلون» - وهو خطأ - والمثبت من: (ع)»؛ 


و(ف) و(ز)» وهو الصواب. 
(3155) #ز»: هي المناسبة» والنص بأنواعه» والإجماع» والسبر والتقسيم ثم الدوران أما الشبه؛ فليس 
من المسالك عند الشافعية. 


قال السبي: «وقد كثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها). 
ثم قال: (إنه يطلق على معان والمراد به هنا: وصف مناسبثه للحكم ليست بذاته» بل بسبب 
مشابهته للوصف المتاسب لذاته شبها خاصاا» أي يشبهه فيما يظن كونه علة للحكم - 


القسم العالث 080 كتاب المواققات 


إلى غيره؛ لأنّا وجدنا الشريعة حين استقريناهاء 2057 تدور على التعبد في 
نات العتاداتة كان أعيلة فيها: 

والشالث: أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات» لم يهتدٍ إليها العقلاء 
اهتداءهم لوجوه معاني العادات؛ فقد رأيت الغالب فيهم الضلالٌ فيهاء 
والمشيّ عيل غير طريق» ومن ثم حصل التغيير فيما بتي من الشرائع 
المتقدمة» وهذا ما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيهاء 
ولا بوضعهاء فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك. 


- أو مستلزما لها؛ سواء أكانت المشابهة في الصورة أم المعنى؛ وذلك كالطهارة لاشتراط الدية؛ 
فإنها تناسبه بواسطة كونها عبادة» بخلاف الإسكار لحرمة الخمرء فإنه مناسب لها بذاته؛ بحيث 
يدرك العقل مناسبته لها وإن لم يرد به الشرع. 

وحينئذ؛ فالشيه - أي هذا السوع من المسالك - يحتاج في إثبات عليته إلى دليل مثبت للعلية» 
ولذلك قيل في تعريفه: وصف لم تثبت مناسيته للحكم إلا بدليل منفصلء مثاله أن يقال في 
إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء لما: طهارةٌ تراد للصلاة؛ فلا يجري فيها غير الماء» 
كالوضوء؛ فكونٌ كل منهما طهارة تراد للصلاة» هو الوصف اللجامع بينهما؛ لتعين الماء لحماء وهو 
وصف شبّهي لا تظهر متاسبته لتعين الماء في إزالة الخبث. 

وقالوا عنه: إذا ثبت بأحد مسالك العلة المعتبرة أن وصف كون الطهارة تراد للصلاة يصح 
علة تعين الماء لإزالة الخبث؛ لزم وإلا فلا يوجيه مجرد اعتبار الماء في الحدث. ومثله أيضا مثال 
المؤلف. قال ابن الحاجب: وتثبت علية الشبه بجميع المسالك». 

وفي شرحه: «وقد يقال: الشيه للوصف المجامع لآخر إذا تردد به الفرع بين أصلين فالأشبه 
فيهماء هو الشبه» كالسفسية» والمالية في العبد المقتول» تردّد بين الحر والفرس مثلاء وهو بالحر 
أشبه؛ لأن مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر» فتتعارض مناسبتان فتترجح إحداهماء 
ولكنه ليس من الشبه الذي فيه كلام المؤلف بدليل مثاله. اه 


(3095) في (م): «استقرينا). 


القسم الغالث 0 (كمة) كتاب الموافقات 


ولمّا كان الأمر كذلك؛ عذِر أهل الفترات في عدم اهتدائهم؛ فقال 
تعالى: #(وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبْعَتَ هر » (0359, 


وقال تعالى: #[ رُسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِيّلاَكُونَ لِلنَّا سٍعَلَى أله 


7 ىَ 0 د ألتسل» 01947 
والحجةٌ هاهناء [هي] (115) التى أثبتها الشرع في رفع تكليف ما لا 


فإذا ثبت هذا؛ لم ييكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حدّه 
الشارع» وهو معنى التعبد» ولذلك كأن الواقف مع مجرد الاتباع فيه أول 
بالصواب» وأجرى 7" على طريقة السلف الصالح. وهو رأي مالك © إذ لم 
يَلتفت في رفع الأحداث إلى جرد النظافة حتى اشترط النية» والماءَ المطلق» 
والتسليم كذلك» ومتّع من إخراج القِيّم في الزكاة» واقتصر على مجرد العدد 
في الكفارات. 

إلى غير ذلك من مبالغته 9" الشديدة في العبادات التى تقتضى 
الاقتصار على محض المنصوص عليه أو ما ماثله» فيجب أن يؤخذ في هذا 
(9ودد) الإسراء: ٠١‏ 
(5198) النساء. 156. 
(7185) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ح) و(ف) و(ز) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) و(خ). 


(:00) في (ف) و(ز): اوأحرى»» والمثبت من باقي النسخ الخطية و(ط)» وهو أوضح في الدلالة وأدق. 
(70) في (ز) و(ف) و(ب) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «من مبالغاته)» وفي (م): المن - 


القسم الغالث ل (لم3) كتاب الموافقات 


الضربه التعبدٌ - دون الالتفات إلى المعاني - أصلاً يُبى عليه وركناً يلجأ 
ع 


فصل: 
وأمّا أن الأصل في العادات الالعفاتٌ إلى المعاني؛ فلأمور: 
أوها: الاستقراء؛ فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد» والأحكامٌ 
العادية تدور معه "2 حيثما دار فترى الشيء الواحدّ يُمَع في حال لا 
تحكحون فيه 0 فإذا كان فيه مهيل جاز؛ كالدرهم بدرهم 0 إلى 
أجلء يمتنع في المبايعة» 0590) ويجوزفي القرضء وبيعٌ الرطب باليابس 
ممتنعٌ "2 حيث يكون مجردٌ غررٍ وربا من غير مصلحة؛ ويجوز إذا كان 


> المبالغة)» والمثيت من: (ع). 

ولوقال: (إلى غير ذلك من اتباعه الشديد في العبادات» لكان أولى؛ لأن ما فعله مالك وغيره في 
هذه المسائل وغيرهاء ليس مبالغة؛ وإنما هو اتباع للنصوص» واهتداء بها؛ لأن الإخالة فيها 
إذا ابتغيت لا تفضي إلى يقين ولا ما يقاربه؛ فاقتضى المنهجٌ المستقيم الأخدّ بالنص حرفي 
والاهتداءً به فيما يعجز العقل عن إدراك كنهه. 

(:3) أي مع قصد الشارع» وفي (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح): «تدور حيثما» والمغبت من باقي 
النسخ الخطية و(ط). 

(3200) في عامة النسخ الخطية و(ط): «بالدرهم)» ماعدا: (ع). 

(:160) «ز):لما فيها من المشاحّة والمغالبة» وقصد الاستفادة المالية» بخلاف القرض الذي هو لوجه اللّه 
خاصّة» ففيه تركية نفس المقرض» كالصدقة» وفيه تنفيس كُرَبِ الناس» ويرفع الحرج إذا مُنع 
القرض أيضا. اه 

(3200) في عامة النسخ الخطية» و(ط): ايمتنع!» ماعدا: زع). 


القسم الغالك ب ب (ق08) كتاب الموافقات 


فيه مصلحةٌ راجحة» 79" ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوماً كما 
فهمنأه 2 العادات. 
وقال تعالى: «( وَلَكَمْ ب الْفْصا ص حَيََةٌ يَتةَوْلِ الآلْبَب * 29. 
وقال: «( وَل تاكُلوَا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَضلٍ 47 21 
وفي الحديث: ١لا‏ يقضى القاضي وهو غضبان» 095 
وقال: ١لا‏ ضرَّرَ ولا ضرار» 250. 
وقال: «القاتلٌ لا يرث» (00. 


وانمى عن بيع العَررا 009 
وقال: 13 مُسكرٍ حراما 0ك 


(7:) هزة: كما في ثمر العراياء توسعة على الخلق» ولرفع الحرج والضرر عل المُعرِي» إذا تردد المعرَى 
داخل بستانه ونخله؛ فكان منع ذلك مؤديا إلى أن لا يُعرِي أحد أحدا نخله. اه 

(1500) البقرة: 20074 وجملة «يا أولي الألباب» ليست في أي فسخة خطية:؛ وثابتة في: (ط). 

(08د) البقرة: لا14. 

).5 تقدم في الرقم: 2/84 9610/0086 لالا. 

اللخنة تقدم في الرقم: كلمن ممخل اول 

(1كد) تقدم في الرقم: للنكة 

(751) كما في حديث أبي هريرة أنه 8# : «نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر). أخرجه مسلم في 
البيوع: س1 

(21) كما في حديث بريدة أنه © قال: "نهيتتكم عن الظروف وإن الظروف - أو ظرفاً - لا يحل 
شيئاً ولا حرمه كل مسكر حرام). أخرجه مسلم في الأشرية: #رهذه. 
وفي حديث ابن عمر أنه © قال: «كلّ مسكر خْ وكلُ خمر حرامٌ). أخرجه مسلم في الأشربة: 
لامها 


القسم الحالث (3884) كتاب الموافقات 


وفي القرآن: «( إِنَّمَا يُرِيدُ أَلشَّيْطَن أن يُوفِعَ بَيْنَكُمْ الْعَداوَة 
الت 00 2 ا 4 الآية كت 


إلى غير ذلك ما لا يحصَّى» وجميعٌه يشير بل يصرح باعتبار المصالح 
للغبادبوآن: الاذث 5ن معها أيتها دارك تصسيينا مده سنالك ع5 
فدل ذلك على أن العادات؛ مما اعتمّد (17") الشارعٌ فيها الالتفات إلى المعاني. 


والغاني: أن الشارع توسّع ")في بيان العلل والجكم في تشريع باب 
العادات كما تقدم تمثيله؛ وأكثرُ ما عدّل فيهاء بالمناسب الذي إذا عُرض على 
العقول تلقته بالقبول؛ 20 ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباعَ 
المعاني» لا الوقوفق مع النصوصء بخلاف باب العبادات؛ فإن المعلوم فيه 
خلالاف [ذلك] (وكت) 


(32419) المائدة: 9و 

(1610) «زة: وما ذكره من الأمثلة الغائية» من باب مسلك التنبيه والإيماء» الذي هو ترتيب الحكم 
على الوصف؛ فيفهم لغة أنه علة له» ولذا جعلوه من مسلك النص غير الصريح. اه 

(541:3) أي قصد. 

(7517) «ز»: كمقابل لقوله في الوجه العاني في العبادات: «ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات». اه 

(10) «زة: هذا هو تعريف أبي زيد للمناسب وعرفه غيره بأنه: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يحكون مقصودداً للعقلاء» وهو حصول مصلحة» 
أو تكميلهاء أودفع مفسدة أوتقليلها. 
وقالوا: إن تعريف أبي زيدء لا يمكن إثباته في المناظرة» إذ يقول الخصم: لا يتلقاه عقلي 
بالقبول» وإن كان التعريفان متقاربين في المعنى. اه 

(715) الزيادة ليست في (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العالث )9 كتاب الموافقات 


وقد توسع في هذا القسم مالك © حتى قال فيه بقاعدة «المصالح 
المرسلة»؛ وقال فيه ب«الاستحسان» (""» وتُّقِل عنه أنه قال: «إنه قسعة 
أعشار العله» (") حسبما يأتي إن شاء اللّه [تعالى بيائه] 9). 


والغالث: أن الالتفات إلى المعاني» قد كان معلوماً في الفترات» 59 
واعتمّد عليه العقلاءٌ حتى جرث بذلك مصالحهم؛ وأعملوا كليّاتها على 
الجملة» فاكردت لهم سواءً في ذلك أهل الحكمة الفلسفية» وغيرهم؛ إلا أنهم 


قصروا ف حملة من التفاصيل» فجاءت الشريعةٌ لحتمّم 1ج مكارم 


(0؟75) «زة: بيان المقام على وجه يشفي النفس» يُرجّع فيه إلى كتاب الاعتصام للمؤلف في تحديدهما 
وتمثليهما. اه 

الفقتة ينظر هذه المقالة في الإحكام لابن حزم: 5 والبحر المحيط: "/88. 

(:5؟5) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» وينظر كتاب الاجتهاد: الطرف الأول في 
الاجتهاد: المسألة العاشرة: «ومما ينبنى على هذا الأصل» قاعدة الاستحسان). إلخ. 

(*752) بل هو فطرة في الإفسان منذ وجوده؛ فالإنسان حينما يسمع شيئا ينتقل ذهنه مباشرة إلى 
البحث عن معناه وعلته» وإذا رأى مشهداً غريبا يتساءل عن حكمته وفائدته» فما أدرك 
معناه» فإنه يخضع لمقتضاه ويجريه في أمثاله وما لم يدرك له معنى» فإنه يتوقف فيه؛ فإن عمل 
به» ففي نفسه منه ما فيهاء ولهذا جاءت الشريعة بأحكام التكليف معللة ومغيّا وما لا يُدرك 
تعليله من أمور الإيمان والآخرة بالعفصيل؛ فإنه تدرك حكمته في الجملة» ويّمهّد لقبوله بقوة 
الإيمان» واليقين التام الذي يتجلى في الخضوع الكامل لربوبية الله تعالى وحكمته في خلقه - 
ما أدرك متها وما لم يدرك - وعصمة أنبيائه عن العبّث في أقواطهم وأفعاطم؛ ويلاغاتهم. 
وفي الحقيقة: هذه الأمورٌ غير المحسوسة؛ معللةٌ بالتسليم المحض لمن له الحكمة البالغة في كل 
ما خلق؛ وكل ما فعل» وإن قصرت الأفهام أحيانا عن إدراك تلك الحكمة؛ واكتشاف تلك 
الغاية. 

(354) في (ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): العتما» وفي (ب): اليتمماء وهو خطأ من التاسخ. - 


ل لي اش يي ل يس 


الوك 01 فدل عل أن المشروعات في هذا الباب» جاءت متمّمة لجريان 
التفاصيل في العادات» على أصوطًا المعهودات. 

ومن ها هنا أقرت هذه الشريعة جمملة من الأحكام التي جرت في 
الجاهلية؛ كالدّية» والقٌّسامة» 7" والاجتماع 97" يوم العَرُوبة - وهي 
الجسعة - للوعظ والعذكير» 00 والقسراض؛ وكسوة الكعبقه 5597 


> والمثيت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ن). 

(7520) وهذا جاح في قوله كك : «إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق)؛ وقد تقدم في الرقم: 5067. 

(752) وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعلم من قتله» فيدعي أولياؤه الدمّ على رجل بعينه» أو جماعةٍ 
بأعيانهم؛ ويحكون معه لوْتّ يقوي دعواهم؛ واللوثُ أمارةٌ يغلب معها عند الظن صدقهم 
فيحلف الأولياء على ما يدّعونه» ويجب لهم في العمد القود» والدية في الخطأ). ينظر المعونة: 
»> وصحيح مسلم: كتاب القسامة: 91/9 ؟1. 

(36607) «ز»: أي باعتبارما فيه من المصلحة العامة؛ حتى يكون مما نحن فيه لا من جهة كون الصلاة 
وسماع الخطبة عبادة. اه 

(328) ذكر السهيي في الروض الأنف: :157/8/١‏ أن كعب بن لأَوَيّ» جدّ نبينا © هو أول من جمّع 
يوم العروبة» ولم تسمّ العَروبةَ إلا مذ جاء الإسلام؛ وقيل: هو أول من سماها الجمعة» فكانت 
قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهم؛ ويذكرهم بمبعث الي © » ويعلمهم أنه من ولده» 
ويأمرهم باتباعه والإيمان به. اه 
وينظر أيضا سيرة ابن هشام: »4"5/١‏ والأوائل لأبي هلال العسكري: 5» ولسان العرب: 
الوه 

(3569) وأول من كساهاء هو تبّعٌ الحميري» كما خرج الأزرقٍ ذلك في أخبار مكة: ص 49: من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً واين مردويه» كما في الدر المنفور: 414/9» وفي إسناد الأزرقي 
إبراهيم بن محمد بن أبي يجي الأسلمي» كذبه يحبى بن سعيدء وابن معين وابن المديني» وينظر 
أيضاً في الموضوع, الأوائل لأبي هلال العسكري: ص 50" وتاريخ دمشق: 20/1١‏ وفتح - 


القن 2 ححا حي 1 ال يح يت 01 


[والجلف] 9" وأشباء ذلك: ما كان عند أهل الجاهلية محموداً» وما كان من 
محاسن العوائد» ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقولء وهي كثيرة. وإنما 
كان (") عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمورٌ نادرة» مأخوذة 
عن ملة إبراهيم ©. 


فصل: 
فإذا تقرر هذاء وأن الغالب في العادات الالتفاتٌُ إلى المعاني؛ فإذا وُجد 
[ع-/ا18] فيها التعبد؛ فلا بد من التسليم» والوقوف فخ المنصوص»؛ كطلب 
الصداق في النكاح» 7" والذبح في المحل المخصوص 7" في الحيوان 
المأكول» والفروض المقدرة في المواريث» وعَدّد الأشهر في العِدّد الطلاقية» 
والوَقَويّةَ (9") وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم 


- الباري: ©/007» عند قول البخاري في كتاب الحج: اباب كسوة الكعبة». 

(750) الزيادة ليست في: (خ) و(ن) و(ت) و(ح) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(م)» 
يعني كحلف الفضول الذي فيه نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. 

(181) «ز»: من تتمة الدليل الخالث. اه 

(1+.2) «ز»: تأمل؛ فإن فيه المعنى الذي أشارت إليه الآية: ه ويم أَنَقَقُوا من أَمْولِهِرَ أي 
فالصداق والنفقة» مكملان لحق القيامة والرئاسة للأزواج عليهن. 
وسيأتي للمؤلف تعليله بتمييز التكاح عن السفاح» وإن كان قد يقال: إن الزنا فيه دفع مال من 
الزاني للبغي. اه 

(مم32) «ن»: أي مع أن تطهير اللحم من الدم الذي هو مسكن الجرائيم المرضية غالباء قد لا يتوقف 
على خروجه من الوَدّجّين والحلقوم وليراججع أهل الذكر في هذا؛ فقد يكون له علة ومعنى 
مقصود. اه 

(7594) فسبة إلى الوفاة. 


القسم الغالث (099) - - كتاب الموافقات 


مصالحها الجزئية؛ حتى يقاس عليها غيرُها؛ فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في 
النكاح: من الولي» [والشاهدين]» 5" والصداق» وشبه ذلك؛ لتمييز النكاح 
عن السفاح» وأن فروض المواريث» تريّبت على ترتيب القُرْن من الميت» وأن 
العِدّدء والاستبراءات» المرادُ بها استبراء الرحم خوفاً من اختلاط المياه» 
ولكنها افون جمليّة؛ كما كان الخضوعٌ السدلق والتعظيم» والإإجلال» 
علةً شرع العبادات. وهذا المقدارٌُلا يقضى بصحة القياس على الأصل فيهاء 
بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين الدكاحء والسفاح بأمور أخّر مثلا؛ لم 
نُشتّرط تلك الشروطهء ومتى عُلم براءةٌ الرحم؛ لم تُشرّع العدّة بالأقراءء 
ولا بالأشهرء ولا ما أشيه ذلك. 

فإن قيل: وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علةٌ يُفهم منها مقصَدٌ 
الشارع على الخصوصء أم لا؟ 

فالجوابٌ أن يقال: أمّا أمورٌ التعبدات؛ فعلَّها المطلوية مجردٌ الانقياد 
من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك لما سّئلت عائشة له عن قضاء الحائض 
الصوم دون الصلاة» قالت للسائلة: «أحرورية أنت»؟ إنكاراً عليها أن يُسأل 
عن مثل هذا؛ إذ لم يوضع التعبد أن تُفهّم علّمُه الخاضّة» ثم قالت: ١كنا‏ تُوْمّر 
بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (257. 
(3985) الزيادة ليست في: (ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ن) و(ح) و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز)» 

وف (ف): «من الوالي». 


(703) في (ط): كما أن الخضوع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(300) سيأقي في الرقم: 02623744 و ..15/7٠١‏ 


القسم الغالث (595) سد كتاب الموافقات 


وقال 40" ابنُ المسيب في مسألة قسوية الشارع بين ديّة الأصابع: 
«هي السنة يا ابن أخي) (65. 

وهو كثير» ومعق هذا التعليل؛ أن لا علة. 

وأمّا العادياتٌ وكثيرٌ من العبادات أيضاً؛ فلها معنى مفهوم؛ وهو ضبط 
وجوه المصالح؛ إذ لو ثُرك الناسٌ والنظرٌ؛ [لانتشر] (.'") ولم ينضبط» وتعذر 
الرجوعٌ إلى أصل شرعيء والضبظ أقرب إلى الانقياد ما وُجد إليه سبيل؛ 
فجَعل الشارعٌ للحدود مقادير معلومة» وأسباباً معلومة لا تُتعدّى؛ كالشمانين 
بالكوع وفي النصاب المعين» وجعل مَغيب الحشفة حدّاً في أحكام كثيرة: 
وكذلك الأشهرٌء والقروء في العددء والنصاب والحول في الركوات (0581. 

وما لا ينضبط رُدَّ إلى أمانات المكلفين» وهو المعبّر عنه بالسرائر؛ 
كالطهارة للصلاة» والصوم» والجيض» والطهر» وسائر ما لا يمكن رجوغه إلى 
أصل معين ظاهر؛ فهذا مما قد يُظن التفاثٌ الشارع إلى القصد إليه. 


(3208) في (ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): (وقول» والمغثبيت من: (ع)» و(ز) و(ب) و(ف). 
(7489) ينظر السنن الكبرى للبيهقي: وفقه الإمام سعيد بن المسيب: غ/لا؟. 
والأثرٌ: أخرجه مالك في الموطأ في «كتاب العقول): 4870/6 عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب: 
١اكم‏ في [صبع المرأة) ؟ فذكره. 
(0940) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(40كة) في (م): «الركاة». 


القسم الغالث (390) كتاب الموافقات 


وإلى هذا المعنى 67" يشير أصلُ سدّ الذرائع» لكن له نظران: 
نظرٌ من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه» كما في مذهب مالك 
هذا لا ينبغي أن يلتفت منه 7*'") إلا إلى المنصوص عليه. 


ونظرٌ من جهة أن له ظوابظ قريبةً المأخذ وإن انتشرت فروعُهء وقد 
فُهم من الشرع الالتفاتٌ إلى كليّه؛ فليُجْرَ 21:9 بحسب الإمكان في مظانه» 
وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرّها إلى منهيّ عنه» والتوسل بها إليه. 


وهو أصل مقطوع به على الجملة» قد اعتبره السلفُ الصالح؛ فلا بِدّ 
من اعتباره. 


(:354) «ز»: أي فقاعدة سد الذرائع - التي هي: منع الشارع لأشياء؛ لجرّها إلى منهي عنه والتوسل بها 
إليه - هذه القاعدة تلتكم وتتناسب تمام المناسبة مع المعنى السايق» وهو ضبط وجوه المصالح؛ 
خشية الانتشار» وتعذرٍ الرجوع إلى أصل شرعيء والضبظ في هذاء أقرب إلى الانقياه لكن 
لسد الذرائع نظران إلخ. أي فلا يؤخذ هكذا بطريق كيء بل لا بد فيه من إدخاله تحت هذا 
الضابط الذي قرره. اه 

(40؟2) «زه: أي من المعنى المذكورء إلا إلى ما نص عليه من الشرع بذكر ضرابطه؛ لأن كثيرا من 
التكاليف وكلها الشارع إلى أمانة المكلفء فلا نتوسع في ضبطها وتقييدها؛ بحجة سد الذرائع» 
وخوف الانتشار. والنظر الآخرء أنه وإن انتشرت فروعه؛» لكن له ضوابط سهلة المأخذ 
يمحكن التعويل عليها؛ فمتى أمحكن إجراء الضوابط في مظانهاء أخذ بها وعول عليها» فيكون 
هذا توسطا بين الأمرين وإعمالا لكلا النظرين. اه 

(44؟5) في (م): «فليحرراء وفي (ز) و(ف): (فليجزا» وفي (خ): (فليجري» والمثبت من: (ع) و(ب) 
و(ح) و(ت) و(ن)»؛ وهوأدق. 


القسم الغالك -_-_ سسس سس (99©) دح كتاب المواققات 


ومن الساس من توسط بنظر ثالثء فخصّ هذا المختلّف فيه 
بالظاهر 9*") فسَلّط الُكَامَ على [سدّ] (147) ما اطعلوا عليه منه؛ ضبطاً 
لمصالح العباد» ووكل من لم يُكَّللع عليه إلى أمانته. 


(45؟7) «ز»: كأن النظرين السابقين لم يفرق فيهما بين الظواهر والسرائر» لحكن هذا الغالث» فرق 
بينهما بما قاله. اه 
(3567) الزيادة ليست في (ح) و(ت) و(ن) و(خ) و(م) و(ط) وثابتة في (ع)»؛ و(ب) و(ز) و(ف). 


القسم الغالث (/591) كتاب الموافقات 


المسالة التاسعة عشرة: 
كل ما ثبت فيه اعتبار التعيد؛ فلا تفريع فيه 7."') وكل ما ثبت فيه 
اعتيار المعاني دون التعبد؛ 480" فلا بدَّ [فيه] (20'49 من اعتبار التعيّد؛ 
ا 
أحدها: أن معى الاقتضاء أو العتخيينء لازم للمكلف (355) من حيث 
هو مكلفء عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛ بخلاف 


(7540) في (م): فلا تفريع عليه - قال «ز): أي لا قياس فيه ولما كانت هذه الدعوى الأولى واضحةء 
لم يستدل عليهاء وإن كان يؤخذ التنبيه عليها أثناء الاستدلال على الدعوى الغانية. ولم يقل: 
ااففيه التفريع» لأنه - مع كونه متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس- فإن الذي يعنيه» هو 
إثبات أن فيه أيضا نوعا من التعبدء بمعنى من المعاني التي سيقررها. اه 

(3.48) «ز»: أي دون أن يثبت التعبد» وليس الغرض أن يثبت اعتبار عدم التعبد؛ وإلا لتناقض 
الكلام. 
وقوله: «فلابد فيه من اعتبار التعبد» ليس المراد به التعبدّ بالمعنى الخاص المتقدم الذي يجب 
أن لا يدخله القياس والتفريع؛ بل المرادُ به أن يتكون للّه فيه حق؛ إذا قصده المكلف بالفعل» 
أثيب وتحكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليها. 
وينضم إليه معنى آخرء وهو: أنه لابد لنا في كل مصلحة عرفناها من وقفة عندها: هل تعينت 
هذه العلة للمصلحة؛ بحيث لا يكون للحكم علة ومصلحة إلا هذم؟ فهذا العوقف نوع 
من التعبد» بمعنى عدم معقولية المعنى تعقلا كاملاء وغير ذلك من المعاني الآنية الني يتقرر 
بها معتى التعبد في الأوجه المذكورة بعدء فالتعبدٌ هنا بمعنى عام لا ينافي القياس والعفريع إذا 
وجدت شروطه. اه 

(1145) الزيادة ليست في: (ع)» و(ح) وثابتة في غيرها من النسخ المخطية؛ إلا أنه سقط من (ح) جملة: 
افلا بد فيه من اعتبار التعبد) برمتها؛ لانتقال بصر الحاسخ من «التعبد) الأول إلى الفاني. 

(7400) «ز: أي فعليه الانقياد؛ ولا يخلص من التكليف إلا بالامتشال» خلاف تحقيق المصلحة - 


القسم الخالث (594) كتاب الموافقات 


اعتبار المصالح؛ فإنه غير لازم؛ فإنه عبْدٌ للمُكلّف» (*'") فإذا أمره سيده؛ 
لزمه امتفال أمره باتفاق العقلاء» بخلاف المصلحة: فإنّ اعتبارها غيرٌُ 
لازم له 2*9" - من حيث هو عبد مُكلّف - على رأي المحققين. 

وإذا كان كذلك؛ 57*") فالتعبدٌ لازم لا خيرة فيه؛ واعتبارٌ المصلحة» 
فيه الخيرة» [وما فيه الخيرة]» 0" يصح تخلمُه عقلاً» وإذا وقع الأمرٌُ والنهي 
شرعاً؛ لم يصح تخلقُهما عقلاً؛ ©*"") فإنه حال» فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير 
لازم بإطلاق» واعتبارٌ المصالح غير لازم بإطلاق» 2*7 خلافاً لمن ألزم 
اللطفء والأصلح (2"*7. 


- وتحصيلها فغير لازم بل نفسٌ معرفة المصلحة في التكليف غير لازمة» فضلا عن 
قصدها. اه 

(5501) بكسر اللام؛ وبه ضبطت في (ع)» والمهملة تعليل لقوله: #إن معنى الاقتضاءء أو التخيير لازم 
للمكلف)». 

(3656) لأنه إن شاء حصلهاء وإن لم يشأ فلا حرج عليه؛ لأن فائدتها عائدة عليه وهي حظ نفسه 
وحقه» فله الخيرة في أخذه أو تركه. ولا بد أن يقيد هذا بالمصالح التي تعود للعباد» وأما المصالح 
التي فيها حظوظهم وحق لله أيضاً فهذه تلحق بالقسم الأول. 

(740) أي الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف. 

(0؟7) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت) و(ح) و(ن) و(م)» وثابتة في: (ز) و(ف) و(خ) و(ب) و(ط). 

(105) «ز»: أي عما يقتضيان من اشتغال ذمة المأمور والمنهي حتى يؤدي. اه 

(107) #ز»: أي سواء فيما ثبت فيه اعتبار التعبد» وما ثبت فيه اعتبار المعاني» وكذا اعتبارٌ المصالح 
غير لازم فيما ثبت فيه اعتبار التعبد» وهو ظاهرء ولا فيما ثبت فيه اعتبار المعاني كما قال. اه 

(1209) مسألة اللطف قال بها الجبائيون من المعتزلة» والمراد بها عندهم: أنه يجب على الله تعالى تهيئة 
أسياب التكاليف للمكلف واللطف بهء ورعاية ما هو أصلح له. - 


القسم العالث (359) كتاب المواقفقات 


وأيضاً: فإنه (*'") لازم على رأي من ألزم الأصلح. وقال بالحسشن 
والشُبْح العقليّيْن؛ فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة - ني علة الأمر 
بالعقل - يلزم الامتثال من حيث معجردٌ الأمر؛ لأن مخالفته قبيحة» ومن جهة 
اعتبار المصلحة أيضاً؛ فإن تحصيلها واجبٌ عقلاً بالفرض» فالأمران - على 
مذهبهم - لازمان. 

ولا يقول أحد منهم: إن مخالفة العبد أمرّسيده - مع قطع النظر عن 
المصلحة - غيرٌ قبيح» [بل هو قبيح] (**'' على رأيهم؛ وهو معنى لزوم التعبد. 

والشاني: أنا إذا فهمنا للاقتضاء 9" أو التخيير حكمة مستقلّة في 
شرع الحكم؛ فلا يلزم من ذلك أن لا يكون نَّمّ حكمة أخرى» ومصلحة 
ثانية» وثالغة» [ع-188] وأكتذشن ذلك وغايثنا أن فهينا 97" مصلخة دنيوية 


- وأما القول بالأصلح فهو أيضاً مذهب الواصلية من المعتزلة؛ ومعناه: أنه يجب على اللّه فعل 
ماهو الأصلح لعباده» وجعلوا ذلك عدلا. ينظر: "كتاب المواقف» لعضد الدين الإيجي: 370/9 
9 ومراد المؤلف: أن هذين المذهبين يقولون بلزوم رعاية المصالح في التكليف. 

(7258) «ز: أي التعيد. اه 

(5559) الزيادة ليست في: (م) و(ت) و(ح) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(خ) و(ط) 
ولايد متها ليستقيم مع الكلام: 

(370) في (ط): «بالاقتضاءا» وقوله بعده: «حكمة مستقلة» أي صالحة أن يترتب عليها الحكم 
وحدهاء دون لحظ شيء آخر معها. 

(363) في (ط): «أنا فهمنااء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث )0070 كتاب الموافقات 


تصلح أن تستقلٌ بشرعية الحكم؛ فاعتبرناها بجكم الإذن الشرعيء (021) 
ولم نعلم حصر المصلحة والححكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر 0"19. 

وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظنّ؛ لم يصمٌ لنا القطمٌ بأَنْ لا 
مصلحة للحكم إلا ما ظهر لدا؛ إذ هو قطع على غيب بلا دليل؛» وذلك غير 
جائز؛ فقد بتي 99" لنا إمكانُ حكمة أخرى شرع لما المحكم؛ فصرنا من 
تلك المجهة واقفين مع التعبد ع 


فإن قيل: لوجاز ذلك لم نض بالععتي 7" على حال؛ فنا إذا جوّزنا 
وجود حكمة أو مصلحة أخرى؛ لم تجزم بأن الحكم لها نقط؛ 0207 لبواز 
أن تكون جزءً علة» 7 أو لجواز خُلوٌ الفرع عن تلك الحكمة التي 


(1535) في ربط المسببات بأسبابها الجي يعلم أو يغلب على الظن أنها أسباب طا. 

(370) فإذا ظهر للغير مصلحة أخرى» فيصح أن يعتبرها ويرتب الحكم على مقتضاها؛ لأن مجال 
علل الأحكام وحجكمهاء مجال اكتشاف فمن كشف شيئاً صا حاً متهاء فإنه يعمل بما يدل عليه» 
دون الجزم بأن ما كشفهء هو الذي يحتمله الموضوع دون غيره. 

(34؟1) الفاء تعليلية» أي لأنه قد بقي» والجملة علة لقوله: الم يصح لها القطع ...) أو لقوله: «وذلك 
غير جائز..) إلخ. 

٠ )525(‏ ز): وهو هنا؛ بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا. اه 

(1537) «ز»: أي تعدي الحكم لما ثبتت فيه العلة؛ كما هو الشأن في القياس في المسائل الي عرف 
فيها اعتبار المعاني والعلل. اه 

(1570) «ز: أي للحكمة الموجودة الظاهرة في الأصل. اه 

(378) «ز: أي وجزء العلة» لا يعدي الحكم للفرع؛ ولا يبنى عليه قياس. : 


القسم الغالث :00 كتاب الموافقات 


جهلناهاء وإن وُجدت فيه العلة التي علمناهاء فإذا أمكن ذلك لم يصح 
الإلحاقٌ والحفريعٌ حق يلودو 0535 أن لا عله سو :ما ظهرة: ول" شنيل إلى 
ذلك» فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاءٍ بأن ذلك الحكمّ مشروع 
لعلك العلة. 


فالجوابٌ: أن القضاء بالتعدّيء لا ينافي جواز ('") التعبد؛ لأن 


القياس قد صح كوئه دليلا شرعياًء ولا يحكون شرعياً إلا على وجه تقدر على 
الوفاء به عادة» وذلك إذا ظهر [لنا] 7" علةٌ تصلح للاستقلال بشرعية 


- وقوله: أو لجواز» الخ عطف على سابقه؛ تتكميل لتعليل قوله: «لم نجزم بأن الحكم لها 
فقط» الذي يشمل صورتين: أن يحكون لها مع غيرها؛ بأن تحكون جزء علة؛ أويكون الحكم 
لما أو لغيرها؛ بأن تكون هناك علة أخرى مستقلة. 

فقوله أرّلا: الجواز) توجيه للاحتمال الأول» وقوله: «أو لبواز» توجيه للاحتمال الغاني. 

وقوله: «خلو النوع عن تلك الحكمة» أي المستقلة أيضاء كما أن المعلومة مستقلة. 

وقوله: «فإذا أمكن ذلك؛ أي احتمال أن تتكون المعلومةٌ جزءَ علة» واحتمال أن تكون 
ليست وحدها المعللَ بهاء وإن كانت علة كاملة. 

وقوله: اسوى ما ظهر) أي لا يوجد جزء آخر متمم للعلة المعلومة» ولا علةٌ أخرى كاملة يصح 
أن يبنى عليها المكم. 

وقوله في الجواب: المكن غلبة الظن كاف» فيه جواب التجويز الأول. 

وقوله: «وأيضا» فيه جواب العجويز الثاني. اه 

(3.35) في (م) و(ت): احتى يتحقق). 

(367) «زه: جعله جوازاء فكأنه لا يلزم المجتهد أن يراعي إمكان حكمة أخرى» وأن يعتبر كأمر 
كمالي» بخلاف الوجه الأول» وهو امتثال المأمورات على تفصيل في ذلك معروف في الفروع من 
جهة ألدية وعدمها. أه 

(7570) الزيادة ليست في: (ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(ط). 


القسم الغالث 007 كتاب الموافقات 


الحكم؛ ولم تُكلّف أن ننفي ما عداها؛ فإن الأصوليين مما يحوّزون كونّ 
العلة9"'") خلاف ما ظهر لم؛ أو كونَ ذلك الظاهر جزءَ علة؛ لا علةً 
كاملة» لكنّ غلبة الظن بأن ما ظهر مستقلٌ بالعلية» أو صالحٌ لكونه علة: 
كاف في تعدي الحكم به. 

وأيضاً: فقد أجاز الجمهورُ تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة 
واحدة» وكل منها مستقلٌ» وجميعها معلوم؛ فنعلل بإحداها مع الإعراض عن 
الأخرى وبالعكسء ولا يَمنع ذلك القياس» وإن أمحكن أن تكون الأخرى 
في الفرع؛ أو لا تكون فيه. 

وإذا لم يُمَِع (7"") ذلك فيما ظهر؛ فأولى أن لا يُمتَع فيما لم يظهر. 

فإذا ثيت هذا؛ لم يبق للسؤال مورد؛ فالظاهرٌ هو المبي عليه حتى 
يتبين خلافه» ولا علينا. 

والوجه العالث: ©" أن المصالح في التكليف» ظهر لنا من الشارع 
أنها على ضربين: 


ةم ف (خ) و(م) و(ت) واح): (العليّة). 

(3607) في رع): الوإذ لم يمنع)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(757) «زة: هذا الوجه إنما يُثيت اعتبارٌ التعيد في نوع خاص مما اعتبر فيه المعاني دون التعبد؛ 
بخلاف الوجهين السابقين فعامّان في سائر فروعه؛ والهجة الرابع عام أيضاء وكذلك 


الخامس والسادس. اه 


القسم العالث .0 كتاب الموافقات 


أحدهما: ما يمكن الوصولٌ إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع؛ 
والنضٌ» والإشارة» وَالْسَبرء والمناسية» وغيرها. 


وهذا القسمء هو الظاهر الذي نع لل "" به ونقول: إن شرعية 


والعاني: ماللا يمكن ابول إلى معرفته يتلك المسالك المعهودة» ولا 
يطلع عليه [أحد] "2" إلا بالوحي؛ كالأحكام 77" التي أخبر الشارع فيها 
آنا اباك اليه واليع 11000 وقياء أنهة ملؤم ركلف الى العير 


(3605) في عامة النسخ الخطيةء «يعلل»» ما عدا: (ف) و(ز). 

(1275) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (م). 

(751) ازة: فمثلا ورد: ااستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم 
بأموال وينين» الآيةه هل يجعل الاستغفار علة أيضا في قوة الأبدان وسعة العلم وغير ذلك» 
فيقاس على الإمداد بالأموال والبئين. 
وقال تعالى: وآ رعو مَتَفْسشَاواأ 81 يعن # هل يقاس على الفشلء؛ وذهاب 
القوة» والعزة» ذهابٌ القوى البدنية» والأموال» وغيرها؟ فهذه أسباب ذكرها الشرع عللا 
لأحكام لكنها لا تعلم إلا من جهته؛ فهل يدخل فيها القياس والتفريع؟ 
يقول المؤلف: إنها مع كونها عنّل بها الشرع» ويصح أن يدخلها القياس والتفريع؛ لأنها وإن 
كانت أحكاما عادية» إلا أن عللها ليست مما تُدرِكَ العقولُ ترب هذه الأحكام عليها؛ فلا بد 
أن تحكون تعبدية نقف فيها عندما أثبت الشارع فقط؛ لأن التشابه الذي ندركه فيما نريد 
أن نجعله فرعاء إنما هو في المطلقات والعمومات المعلل بهاء وليس هذا القدر كافيا في صحة 
العلية» حتى يتأق | ارات 007 اه 

(367) كقوله تعالى: «ولوأنهم تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض). 
وقوله: «ولو أنهم أقاموا 0 ا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن لتحت 
أرجلهم). 


القسم الغالث فققة كتاب الموافقات 


في مخالفتها أنها أسباب العقوبات» 29 وتسليطٍ العدوء وقذف الرعب» 
والقحطء وسائر أنواع العذاب الدنيويء أو الأخروي :08 
وإذا كان معلوماً من الشريعة في مواطن كثيرة» أن ثَّمَ مصالح أخر 
غير ما يدركه المكلف - لا يقدر على استنباطهاء ولا على التعدية بها في محل 
آخر؛ إذ لا يَعرف كونّ المحل الآخر - وهو الفرع - وُجدت فيه تلك العلة 
البتة - لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل؛ فبقيث موقوفة على التعبد 
المحض؛ لأنه لم يظهر للأصل المعلّل بها شبيه؛ إلا ما دخل تحت الإطلاق» أو 
العموم المعلّل» 7" وإذ ذاك يكون أخدٌ الحكم المعلل [بها] 9" متعبداً 
به» ومعنى التعبد به؛ الوقوفٌ عند ما حَد الشارع فيه» من غير زيادة ولا 
نقصان. 
والرابع: أن السائل إذا قال للحاكم: لم لا تحكم بين الداس وأنت 

غضبان» فأجاب بأني تُهيت عن ذلك؛ كان مصيباًء كما أنه إذا قال: لأن 
الغضب يشوش عقبي - وهو مظنة عدم التثبت في الحكم - كان مصيباً أيضاً. 
(20) كقوله: ط وَإكَدَ لَمَدْمَءَالَ فرعو لسن وَتَقْص م التَمَرَتٍ لَمَلَمُمَ يَدكرْددَ 4 

وقوله: (١‏ فا حك وعد ولَهُمَا بَمَْا عََيسكُمَ ِبَانا لكآ أإلي بأ ,عيبر مَجَامُوأ حِكَلَ 

آلدِيَارٍ 4. 

وقوله: م3 كاين في موي أَلَدنَ كدروأ آلب >. 
ليله في رت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ط): «والأأخروي»» والمثيت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب). 
(38) «ز): لعل فيه حذف كلمة (به). اه 

قلت: ما أثبتناء هو مافي جميع النسخ الخطية؛ ولا يحتاج لتقدير لآن معناه في سياقه مفهوم. 
(3986) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 


القسم العالث ب سس (00) كتاب الموافقات 


والأول: جواب التعبد المحضء والثاني: جواب الالتفات إلى المعنى. 
وإذا جاز اجتماغهما وعدم تنافيهما؛ جاز القصد إلى التعبد» وإذا جاز 
القصد إلى الععبد؛ دلَّ على أن هنالك تعبداً وإلاّ لم يصح توج القصد إلى 


تله 


مالا يصح القصد إليه: من معدوم؛ أو تمكن أن يوجد» وأن لا يوجد» 
فلمًا صح القصدٌُ مطلقاً؛ صح المقصود له مطلقأء وذلك جهة التعبدء وهو 
المظلوية: 

والخامس: أن كون المصلحة مصلحة تُقصّد بالحكم؛ والمفسدة 
مفسدة كذلكء نما يختص (2*4") بالشارع؛ لا مجال 8*0" للعقل فيه بناء على 
قاعدة نفي التحسين والتقبيح؛ فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة 


(31489) في (ت): «ولا يوجدا» وفي (ح) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): أو لا يوجد» والمثبت من: (ع)» 
و(ز) و(ف) و(ب). 

(3284) في (م): «كذلك يختص). 

(1285) *ز»: هذا ظاهر فيما إذا كان مسلك العلة الإجماع؛ أو النص بقسميهه أو المناسبة أيضا؛ لأنه 
لا بد في المعتبر منها أن يحكون مؤثراء أو ملائماء وكل منهما لا بد أن يستند إلى نصء أو إجماع. 
أما المؤثر: فهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بنص - كما في الحدّث بالمس» لقوله ©8: «من 

مس ذكره فليتوضاً» - أو إجماع - كولاية المال بالصغر-. 
وأما الملائم: فهو ما رتب الحكم على وفقه في الأصل» مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم 
أو جنسه في عين الحكم م وإجماع. 
وعواحا لكو سانيا نا كاي لشارع؛ ومثاله: الصغر في حمل نكاح الحيب الصغيرة» 
على نحاح البكر الصغيرة في أ 50 الحنفية. 
ويبقى الكلام في السبر» والتقسيم والدوران من أنواع المسالك» فعليك بالنظر فيها؛ لتعرف: هل 
يشملها كلامهء وأن المصالح فيها أيضا بوضع الشرع؟ اه 


ال الا ل ]صصح ارايو 


اه فهو الواضع لما مصلحة؛ وإلا فكان يمسكن عقلاً أن لا تكون 
كذلك؛ (0*5) إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساويةٌ» لا قضاءً 
للعقل فيها بحسنء ولا قبح. 

فإذن كونُ المصلحة مصلحة» هو من قبل الشارع؛ بحيث يصدقه 
العقلُ» وتطمئن إليه النفسٌ؛ فالمصالح - من حيث هي مصالح - قد آل النظرُ 
فيها إلى أنها تعبّديّات» وما انبنى على التعبّديء لا يكون إلا تعبدياً. 

ومن هنا يقول العلماء: (047) إن من التكاليف ما هو حق للّه خاصة 
- وهو راجع إلى التعبد - وما هو حق للعبدء ويقولون في هذا الغاني: إن فيه 
حقّاً لله؛ كما في قاتل العمدء إذا في عنه؛ صُرِب مائةٌ» وسُجن عامل (04) 
وفي القاتل غِيلة: إنه لا عفو فيه (*"') وفي الحدود إذا بلغت السلطان - فيما 
سوى القصاص؛ كالقذف والسرقة - لا عفو فيه» وإن عفا من له الحى» 555:3) 


(318) في (م): «وإلا فلا يمحكن عندئذ أن تحكون كذلك»»؛ والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(3585) هذا قول القرافي في الفرق الغاني والعشرين من الفروق. 

(35.848) ينظر الذخيرة للقرافي: :1/٠١‏ «البحث الغاني في أحكام العفوا. 

(5289) ينظر الذخيرة: 216/9 وجواهر الإكليل: »/880. 

(180) الحديث عبد الله بن عَمْرو أنه © قال: «تعافوا الحدود فيما بيننكم فما بلغني من حد فقد 
وجب). أخرجه أبو داود: ١/4‏ ح 4897» والنساي: .7١/8‏ وإسناده حسن» وله شاهد عن ابن 
مسعود بنحوه عند الحاكم: 786/6 وأحمد: »488/١‏ وفيه مقال. 
وعند الطبراني في الأوسط: 16١0/*‏ ح 2500 والدارقطني: */205» أن الزبير لقي سارقاً فشفع فيه» 
فقيل له: حتى يُبلّْ الإمامٌ فقال: «إذا بُلّْ الإمام فلعن اللَهُ الشافع والمُسْفَّع» ينظر الفتح في 
الحدود: ياب كراهية الشفاعة في الحد: ؟5:/8. 


القسم الغالث 0.معععدعلسس سح كتاب الموافقات 


ولا يُقبل من بائع الجارية إسقاظ المواضعة» 57" ولا من مُسَقِطٍ العدّة عن 
مظلق المرأت 1290" وإن #اتسادراء رضرها عقا لقنونا أغيه ذلك من المساتل: 
الدالّةِ 24-3 على اعتبار التعبد» وإن عُقل المعنى الذي لأجله شرع الححكم؛ 
تقد هار اذى ك1 تمعليك حقا لله كان نا هو يله فهو للم وما كان للعيد 
فراجمٌ إلى الله من جهة حق الله فيه» ومن جهة كون حق العبد من حقوق 
الله؛ إذ كان لله أن لا يجعل للعبد حقّاً أصلاً. 


ومن هذا الموضع 9"") يقول كثير من العلماء: 0:9 إن النهي 
يقتضي الفساد بإطلاق» عُلمت مفسدة النهي» أو لاء 0" انتفى السببٌ 
الذي لأجله تي عن العملء أو لاء وقوفاً مع نهي الناهي؛ لأنه حقهه والانتهاءً 
هوالقصد الشرعي في النهي» فإذا لم يحصل؛ فالعملٌ باطل بإطلاق؛ فقد ثبت 
أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد» وإذا لم يِخْلْ؛ فهو ما يفتقر إلى نية؛ 
كالطهارات» وسائر العبادات. 


(7651) أي وضّعها بين يدي عدل حتى تحيض؛ لاستبراء رحمهاء أو يظهر حملها. ينظر مواهب ال جليل: 
٠67‏ عند قول خليل: اولا مواضعة في متزوجة) إلخ. 

(7196) ١زة:‏ لعل الأصل اعن المرأة المطلقة). اه 
قلت: ما في (ط) هوما في جميع النسخ ال لخطية» والمعنى المقصود مفهوم؛ سواء كان المسقط لطا 
حاكماء أو ولياً. 

(2650) أي واعتباراً ب بما ذكر في هذا الموضع من المسائل. 

(595) وبه قال الأئمة الأربعة» إذا تجرد من القرائن» وهو الذي صححه الفخر الرازي» والآمدي» 
والمجويني» وقالت الأأشاعرة بالوقف. ينظ رالمسودة: ص 275 وشرح الكوكب المنير: ؟/25. 

(7455) في (ب) و(خ) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ط): تأم لا» والمثيت من: (ع» و(ز) و(ف). 


القسم الغالث ليقة كتاب الموافقات 


إلا أن التكاليف التي فيها حقٌ العبدء منها: ما يصحٌٌ بدون ذية - وهي 
التي فهمنا من الشارع فيها تغليبَ جانب العبد - كرد الودائع» 
والغُصوبء 577" والنفقات الواجبة - ومنها: ما لا يصح إلا بنية» وذلك ما 
فهمنا فيه تغليب حق اللّه؛ كالركاة» والذبائح» والصيد. 

والنيي تصح بدون نية؛ إذا فعلت بغيرنية لا يشاب عليهاء فإِنْ 
فعلي] 0119 بدية الأمسال توه :في الفمبد - أدب عليهاء وكذلك التروك 
إذا مركت بنية» وهذا متفق عليه؛ ولوكانت حقوقاً للعباد خاصةً» ولم يكن 
للّه فيه حق؛ لما حصل الغوابٌ فيها أصلاً؛ لأن حصول الغواب فيهاء يستلزم 
كوئها طاعة» من حيث هي مكتسبةٌ مأمور بها والمأمور به متقرّب إلى الله 
بهء وكل طاعة - من حيث هي طاعةٌ لله - عبادة وكلّ عيادة مفتقرة إلى نية؛ 
فهذه الأمور - من حيث هي طاعة - مفتقرة إلى نية. 

فإن قيل: إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة» ومن جهة حق 
العبد حصل فيها الغواب» لا من جهة كونها (4"') طاعة: متقرياً بها. 


(7255) في (خ) و(ن) و(ط): «والمغصوب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7599) في (م): «فإذا فعلها». 

(3258) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ): ”لا من حيث كونها طاعة)» وفي (ط): الا من كونها طاعة»» 
والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب) و(ف). 


القسم الغالث :0 كتاب الموافقات 


قيل: هذا غير صحيح؛ إذ لوكان كذلك؛ لصح الشوابٌ بدون الهية؛ لأن 
حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية» حكن الشواب مفتقرٌ في حصوله 
إلى نية. 

وأبقالن عفل ل بالقرانقة يعي نه نالفاي ذا اكه 
المغضوب كرهاء وليس كذلك ياتفاق: وإن حضل دق ' الع فالصوابٌ أن 
النية شرط في كون العمل عبادة» والنيةٌ المرادة هناء نية الامتثال لأمر اللّه 
ونهيه» وإذا كان هذا جارياً في كل فعل وترك؛ ثبت أن في الأعمال المكلف بهاء 
طلباً تعبدياً على الجملة» وهو دليل سادس في المسألة. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أَنْ يَفتقر كل عمل إلى نية» وأن لا يصح عمل 
من لم ينوه أو يكونَ عاصياً. 

قيل: قد مرّ أن ما فيه حق العبده تارة يكون هو المغلّب» وقد تحكون 
جهة التعبد هي المغلبة؛ فما كان المغلبٌ فيه التعبد؛ فمسلم ذلك فيهء وما 
عُلب فيه جهة العبد؛ فحقٌ العبد يحصل بغير نية» فيصحٌ العمل هنا من غير 
نية» ولا يحكون عبادة للّهء فإنْ راعى جهة الأمر؛ فهو من تلك الجهة عبادة» 
فلا بِدَّ فيه من نية» إذ لا يصير 17"") عبادة إلا بالدية» لا أنه يلزم فيه النية» 
أويفتقرٌ إليهاء بل بمعنى أن النية في الامتثال» صيّرته عبادةٌ؛ كما إذا أقرض 
امتثالاً للأمر بالتّوسعة على المُسِلِمء أو أقرض بقَضْد دنيوي» وكذلك البيمٌ 
والشراءء والأكل» والشرب» والنكاح» والطلاق» وغيرها. 


(3555) في (ز) و(ف) و(ح) و(ب) و(م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ط): "أي لا يصير» والمثبت من: (ع). 


القسم الغالث ل )997١(‏ كتاب الموافقات 


ومن هنا كان السلف 85 يثابرون على إحضار النيات في الأعمال» 

ويتوقفون عن جملة منهاء حق تحضرهم. 
فصل: 

ويتبين بهذا أمور: 

منها: أن كلّ ححكم شرعيه ليس جخال عن حق الله تعالى» وهو جهة 
الععبد؛ فإن حقّ الله على العباد» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا وعبادثه 
امتثال أوامره واجتنابٌ نواهيه بإطلاقء [فإن جاء ما ظاهرّه أنه حق للعبد 
مجرداً؛ فليس كذلك بإطلاق]»7") بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام 
الدنيوية» كما أن كل حكم شرعي؛ ففيه حق للعباد؛ إما عاجلاً وإما آجلاً؛ 
بناءٌ على أن الشريعة» إنما وضعت لمصالح العباد» ولذلك قال في الحديث: 
«حقٌ العباد على اللّه إذا عبدوه ولم يشركوا به شيا أن لا يعذبهم) نا 


(70) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الداسخ من كلمة «إطلاق» الأولىء إلى العانية» وثابتة في 
جميع النسخ الخطيةء و(ط). 

قال «ز»: كالقصاص» فالعفوٌ عنه حق للعبد» على معنى أنه إن عفاء سقط الحق كله. اه 

(701) وهونص حديث معاذ بن جبل قال: كنت خلف البي #ه على حمار يقال له عَقَير فقال: «يا 
معاذء تدري ما حق اللّه على العبادء وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن 
حق الله على العباد» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله وك أن لا يعذبهم)» 
قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الداس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». 
أخرجه البخاري في التوحيد: "55/٠١‏ وغيره» ومسلم في الإيمان: .080/١‏ 


القنسم القالك سس (9379) سس كتاب الموافقات 


وعادثهم في تفسير حق الله أنه ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه 
للمكلف» كان له معنى معقول» أو كير معفول: ا قَ العبد» ما كان رداك 
مصالحه في الدنياء فإن كان من المصالح الأخروية؛ فهو من جملة ما يطلق عليه 
0000 

ومعنى التعبد عندهم» َك مالا يعقل 00 معناه على ال 070 

وأطدل العياةات» واجعةة الكهكئ اللتجرا صا العاذ اك شراحية إلى 


حقوق العباد. 
فصل: 
والأفعال - بالنسبة إلى حق اللّهء أو حق الآدي - ثلاثةٌ أقسام: 
أحدها: ما هو حق للّه خالصاً؛ كالعبادات» وأصله التعبد كما تقدمء 
فإذا طابق الفعل الأمر؛ صح وإلاً فلا. 
والدليل على ذلك» أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى» (74) 
وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس» وإذا لم يُعقل معناه؛ دلَّ على أ أن قصد 


(وسد) في (م): : «ما لا يعقل عندهما» وليس في باقي النسخ الخطية لفظ اعندهم)» وهو أفصح؛ لأنها 
ل 

(77:0) «زة: أي مالا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة» التي يصح أن تحكون أساسا للقياس؛ أما 
العلل العامة» فهي موجودة حتى في التعبدي» كما سبقت الإشارة إليه. اه 


(:7) يعني الخاص الذي يصح إجراء القياس عليه وأما المعنى العام فمفهوم من كل نص نص. 


الفربد لدت حت ع ا ا وك ل لمات 


الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا يُتعدى» فإذا وقع؛ 2*0 طابّق قصد 
الشارع؛ إلا خالف» 7" وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطنٌ للعمل؛ 
فعدمٌ مطابقة اللأمر مبطلٌ للعمل. 

وأيضاً: فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد 
الشارع الوقوفٌ عند ما حده 27 فيكفي في ذلك عدمٌ تحققٍ البراءة منه 
[إن لم تحصل المطابقة]» 87" وعدمٌ تحقق البراءة» موجبٌ لطلب الخروج عن 
العهدة بفعل مطابق» لا بفعل غير مطابق. 

والنهي في هذا القسم أيضاً نظيرٌ الأمر؛ فإن النعي ا 
[ع-160] صحة الفعل المنعيّ عنه؛ إما بناءٌ على أن النمي يقتضى الفساد 
بإطلاق» وإما لأن النعي يقتضي أن الفعل المنهيّ عنه غير مطابق لقصد 
الشارع» إما بأضلة - كزيادة ضبلاة سادسة أو كرك الصلاة -:وإما توضفه ب 
كقراءة القرآن في الركوع والسجود» والصلاةٍ في الأوقات المكروهة - إذ لو 


(7:0) «ز: أي الوقوف المذكور. اه 

(.0) في (ط): «أؤ لاء خالف». 

(309) في (ت) و(م) و(ط): «ماحده الشارع)» والمثبت من: (ع)؛ و(ف) و(ز) و(ح) و(ب) و(خ) 
و(ن)» وهو أفصح؟؛ لأن لفظة الشارع ذكرت قبل. 

(5:4) الزيادة ليست في: (ن) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ح) و(م) و(ب) و(خ)» وفي 
(ت): «إن لم تحصل اليراءة». 


القسم الغالث الفلفة كتاب الموافقات 


كان مقصوداً [له] (059 لم ماعن ولأمرية أو أذن قيد دهان الأذف هق 
المعدّف 99" أُوَلاً بقصد الشارع؛ فلا تتعداه(57©. 


فعلى هذاء إذا رأيت من يصحح المنصيّ عنه بعد الوقوع» أو الامو هد 
غيرٌ المطابق؛ (2"") فذلك إِمّا لعدم صحة الأمرء أو النهي عنده؛ وإمّا أنه ليس 
كالصلاة في الدار المغصوبة؛ بناء على القول بصحة الانفكاك - وإما لعدّ النازلة 
من باب المفهوم المعتى 77" المعلّل بالمصالح, فيجري على حكمه؛ وقد 
1ن ةا هل 10ران اعد م اليد 


والشافي: ما هو مشتملٌ على حقّ الله وحقّ العبدء والمغلّب فيه حقّ اللّهء 
وحكمّه راجع إلى الأول؛ لأن حقّ العبد إذا صار مظّرّحاً شرعاً فهو كغير 
المعتبر» إذ لو اعمير لكان هو المعتبّر والفرض خلافه؛ كقتل النفس؛ إذ ليس 
للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية؛ كالفتن» ونحوهاء فإذا 


(7*05) الزيادة ليست في: (ط).» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(78) في (ت) و(ن) و(م) و(ح) و(ب) و(خ) و(ط): «المعروف»» والمثبت من: (ع): و(ف) و(ز). 

(دمد) في )(م): «فلا يتعداه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(300) في (ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «من غير المطابق»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) 
و(ب). 

(3780) في (ط): «والمعنى)»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

[فنفاة يعني في المسألة الغامنة عشرة 

(396*) ينظر الوجه الخامس من المسألة السابقة. 


القسم الغالك سس (99(6) كتاب الموافقات 


رأيت من يصحح المنهيّ أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع؛ فذلك للأمور 
الغلاثة الأول» 0" ولأمررابع؛ وهوالشهادة بأن حق العبد فيه هوالمغلّب. 

والفاليفه ما اغترك فيه الكعناق» وى العيد هو المغلب» وأاصله 
معقولية المعنى. 

فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي؛ فلا إشكال في الصحة؛ لحصول 
مصلحة العبد بذلك عاجلا وآجلاء حسبما يتهيا له. 

وإن وقعت المخالفة؛ فهنا نظرٌ أصلّه المحافظة على تحصيل مصلحة 
العبد» فإمًا أن يحصل مع ذلك حقٌ العبد ولو بعد الوقوع - على حدّ ما كان 
يحصل عند المطابقة» أو أبلغ - أُوْلَا. فإن قُرِض غيرٌ حاصل؛ فالعمل باطلٌ؛ 
لأن مقصودّ الشارع لم يحصل؛ وإن حصل - ولا يكون 777”) حصوله إلا 
مسيّباً عن سبب آخر غير السبب المخالف - صح؛ وارتفع مقتضى التي 
بالنسبة إلى حقّ العبدء "2 ولذلك يصحّح مالك بيع المدبّر إذا أعتقه 


(7915) الزة: ينظر لِمَ لم يعتبر الوجه الرابع السابق هناء وهو عدّ النازلة من باب المعلل» فيجرى على 
حكمه مع أنه في هذا أقرب من سايقه؛ لأن سابقه كان في التعبد المحض الذي يبعد فيه الحمل 
على هذا الوجه؛ بخلاف هذا النوع الغاني الذي فيه الحقان فإنّ حمله على المعلل أقرب من سابقه» 
إلا أن يقال: إنه أهدر الرابع رأسا؛ حيث قال: «وقد مر أن هذا قليل؛ وأن التعبد هو العمدة» 
فلذلك لم يلتفت إليه هنا. اه 

(70) «ز»: لأنه لا يتأق أن ينعى الشارع عن فعل محافظةٌ على مصلحة العبد» ثم يكو هذا الفعل 
المنهي عنه بنفسه حصلا لهذه المصلحة. اه 

(817) #زة: أي وأما بالنسبة إلى حق الله - وهو الإقدام على المخالفة - فلم يرتفع مقتضاه من الإثم 
سواء من جهة البائع؛ أو جهة المشتري؛ وفضلُ العتق شيء آخر. اه 


القسم الغالث )/١6)‏ كتاب الموافقات 


المشتري؛ لأن النهي لأجل فت العتق» فإذا حصل؛ 7 فلا معنى للفسخ 
عنده بالنسبة إلى حق المملوك» وكذلك يصمح 5" العقدُ فيما تعلق به حق 
الغير إذا أسقط ذو الحقٌّ حقّه؛ لأن النهي قد فرضناه لحقٌّ العبد» فإذا رضي 
بإسقاطه؛ فله ذلك. 


وأمثلةٌ هذا القسم كثيرة» فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد 
الوقوع؛ فذلك لأحد الأمور الغلاثة» [والله أعلم] 250. 


(308) اازة: أي وقد حصل عل وجه أبلغ» لأنه نجز عتقه؛ بخلاف المدبر» فإن عتقه مؤجل» وقد لا 
يتم. أه 


قاع في (م): اليصحح). 
(70) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). - قال «زة: وتطبيقه في مسألة العبد» جار 


على الوجه الغالث» وهو أن المخالفة را جعة إلى وصف منفك؛ فالعتق وقع على ذات العبد الذي 
يمكن انفكاكه عن كونه مدبرا ! ل بكرن ا سرن عقا كنا ناد ه في الدار المغصوبة؛ 
فالصلاة منفكة عن المكان المغصوب والمكانُ المغصوب ينقك عن أن تقع فيه الصلاة؛ لأن 
الوصف ليس من الأوصاف اللازمة. اه 

قلت: والأمور الغلاثة المشار إليهاء تقدمت له في القسم الأول السابق من هذا الفصلء في قوله: 
«فعلى هذاء إذا رأيت من يصحح المنهي عنها. 


2 ات حص ل ال سح دان الراهات 


المسألة العشرون: 
لمّا كانت الدنيا مخلوقةٌ ليظهر فيها أثر القبضتين (""") - ومبنيةً على 
بل النعم للعباد؛ لينالوهاء ويتمتعوا بهاء ويشكروا 9" اللّه عليهاء 
فيجازيّهم في الدار الأخرى حسبما بين لنا الكتابُ والسنة - اقتضى ذلك 


أن تحكون الشريعة التي عرّفتنا بهذين» مبنيةً على بيان وجه الشكر في كل 
نعمة» ("") وبيانٍ وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً. 


وهذان القصدان أظهرٌ في الشريعة من أن يُستدل عليهما؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: فإ وَاللَهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُون !مَهَلِتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْعآ 
وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَّمْعَ وَالآبُصّرَ وَالآفِيدَة لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) 50 


(786) يشير إلى حديث أبي نضْرّة» قال: مرض أحد الصحابة» فدخل عليه أصحابه يعودونه» فبى 
فقيل له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله ©#: «خذ من شاربك» ثم أقرره حتى تلقافي)؟ قال: 
يل ولكني سمعت رسول الله © يقول : اإن أللّه تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه 
هذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى - يعني بيده الأخرى - فقال: هذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري 
في أي القبضتين أنا». 
أخرجه أحمد: ح 217064 207060 20017) بسند صحيح وله شواهد كثيرة تواتر بها هذا المعنى 
عن المعصوم #ك . ينظر مجمع الزوائد: 188/6 

(78) في (ط): (وليشكروا»» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(76) ا«ز»: وهو ما يشير إليه فيما بعد بقوله: «والشافي من جهة الوضع التفصيل» إلخ. 
وقوله: «وبيانٍ وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا» أي بوجه عام سيشير إليه بقوله: «من 
جهة الوضع الكلي» إلخ. والآياتُ من هذا النوع الغاني» الكتي» الإجمالي؛ أما التفصيل؛ فيكون 
بذكر تفاصيل الأحكام الشرعية؛ وبيان ما يحل تناوله وما لا يحلء إلخ. اه 

(785) العحل: 8/. 


ل ا ان الصصي حي اي انرا 


وقوله: #رفل هو ألذة أَنشَأَكُم وَجَعَل لَكُمْ ألسّمْعَ وَالآَبْصَدرَ 
وَالآفِيدَة قَلِيل قا تمتك و2 (30) 

وقال: يريَاذْخُرُونَ أَدْحُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلآ 
2 مُرُونِ)؛ كلم 

وقوله: «[ قَِكُلوأ مِمًا رَرْقَكُم أله حَثَلَا طَيْبَا وَاشْكُرُوأ نِعْمَتَ 
أ 0 ُنْتّمُة إِيّاهُ تَعْبُدُونَ)*8 07590 

وقال: #( ليس د ََ له 1 ّ الآية السفنة 

والشكرٌ هو صرف ما أنعم [اللّه] 29 عليك [به] في مرضاة المنجم» 
وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية. 

ومعنى «بالكلية»» أن يكون (:7") جارياعل مقتضى مرضاته 
بحسب الاستطاعة في كل حال» وهو معنى قوله 882 : ١حقٌ‏ اللّه على العباد» أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ 50 


ويستوي في هذا ما كان من العبادات» أو العادات. 


(ه»*د) الملك: ؟؟. 

6١ البقرة:‎ )0*3( 

(3060) السحل: 122. 

ليتف إبرأهيم: 1 

(75) الزيادة ليست في: (ع)» و(ح) و(ب) و(م) و(ت) و(خ) و(ن)» وثابتة في: (ز) و(ف) والتي 
بعدهاء ليست في: (ب) و(ح) و(م) و(خ) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ت). 

(:70) في (ز) و(ف): «أن تحكون»» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وكلاهما صحيح. 

الشضتة تقدم في الرقم: .”7١‏ 


الم حجحجح حت ان كتاب الموافقات 
أمَا العبادات: فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة» فهي 


وما العادات: في أيضاً من ححق الله تعالى على النظر الكل» 5559 
ولذلك لا يجوز تحريمُ ما أحل الله [تعالى] (7”") من الطيبات؛ فقد 
قال تعالى: «[فل مَن حَرّمَ زِيتة أله أليع أَخْرَجَ لِعِبَادِوء وَالطَيْمتِ مِنَ 
لض 

وقال تعالى: «إيَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ نُحَرّمُوأ طَيْبَاتِ مَآ أَحَلَ لله 
000 اناسنا 


و 


وما همَّ بعضُ أصحابه بتحريم بعض المحلّلات؛ قال © : ١مَن‏ رغب 


عن سنَّتي» فليس مِنِي) (50"). 


(+70) لأنها لما آلت إلى أن الإذسان لا يتناول منها إلا ما أذن فيه الشرع؛ علم أن لله فيها حقا بالأمر 
والنعي. 

(3”0) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط).؛ وثابتة في: (ز) و(ف). 

مم الأعراف: ل 

(105) المائدة: 85 ولفظ «ولاتعتدوا؛ ليس في: (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ) و(ط) وثابت في: (ع)» 
و(ز) و(ف) و(ب) ولابد منه؛ لأنه محل الاستدلال. 

الضفنة قد تقدم في الرقم: 0 62ه. 


القسم الغالث )9صلا) كتاب الموافقات 


وذم الله تعالى من حرّم على نفسه شيئاً ما وضعه من الطيّبات بقوله 
تعالى: لما جَعَلَ أله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَآيبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلآحَام) (777. 
5 مع ان “10 مشاه م ل 3 ود ا ا 
وقوله: #إ وَقَالُوأً هَلدِوء أَنْعَدمُ وَحَوْتْ حِجْرٌ ل يَطْعَمْهَا إلا من 
نَضَاءُ بِرَعْمِهِمْ؛ ال 00 
فذمّهم [اللّه] 79" على أشياء في الأنعام» والحرث اخترعوهاء منها: 
جرد التحريم» وهو المقصود هاهنا. 
وأنضا: قن القافات :1900 ردق أنه قال مر عر نه 
الكسبه ووجه الانتفاع؛ لأن حق الغير» محاقّظ عليه شرعاً أيضا ولا خِيّرة 
فيه للعبد» فهو حي لله تعا لصاف فى حق الغيرة حى يشقط حفه بالختياره 
في بعض الجزئيات» لا في الأمر الك [ع-191]. 
ونفسش 49" المكلف أيضاء داخلة في هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط 
على نفسه؛ ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف. 
فإذن العاديات يتعلق بها حق اللّه من وجهين: 
(عمد) المائدة: 3١6‏ 
(0"8<) الأنعام: 5". 
(37*9) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط) ماعدا: (ع). 
(:74) الزيادة ليست في: (م) و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(3045) «ز»: أي فليس كل حق للعبد له إسقاطه؛ فالنفس» للشخص حو المحافظة عليهاء وللّه ذلك 
الحق أيضاء ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف بل يؤَاخَذ المعتدي والمتعرض» 
وهكذا كل الضروريات العادية: من عقل؛ وفسل» ومال» وهو ما يشير إليه قوله: المن جهة الوضع 


الل الداخل تحت الضروريات». اه 


القسم الخالث فيه كتاب الموافقات 


أحدهما: من جهة الوضع الأول الكلي» الداخلٍ تحت الضروريات. 

والعاني: من جهة الوضع التفصيي» الذي يقتضيه العدلُ بين الخلق؛ 
وإجراءٌ المصلحة على وفق الحكمة البالغة؛ فصار الجميع ثلاثة أقسام 0:9). 

وفيها 97" أيضا حقٌ للعبد من وجهين: 

أحدهما: جهة الدار الآخرة» وهو كونه مجازىٌ عليه بالنعيم مُوَقٌّ 
بسببه عذاب الجحيم. 

والعافي: جهة أخذه للنعمة (*"") على أقصى كماطا فيما يليق بالدنيا؛ 
لكر بحسبه في خاصة نفسه؛ كما قال تعالى: «إ قل هِىَ للذِينَ ءَامَنُوأ بم 
ألْحَيَوْةِ أَلَدَنيا خَالِصَةٌ يَوْمَ َ ألْفِيَمَة)4 لو الله لحري ] 6000 


(:774) «زة: لأن العادات فيها حق الله الصرف - وهو النظر الكث» حتى لا يصح مثلُ تحريم ما أحل 
الله - وحقٌ لله على العبد بالنسبة لغيره» يسقط إذا أسقطه العبده وحق له كذلك لا يسقط ولو 
أسقطهه فالأخيران حق لله على العبادء يتعلق بهم بالنسبة لأشخاص آخرين كما هو ظاهر في 
الأمئلةء بخلاف القسم الأول فهو حق لله على العبد مباشرة أن لا يحرم ما أحله» ولا يفسد 
مال نفسه مثلاء بقطع النظر عن عبد آخر. اه 

(70) «زة: أي في العادات والوجه الأول يتحقق إذا سار فيها على مقتضى مرضاته تعالى» وأدى 
شكرها. اه 

(7*4) «ز»: فانتفاع العبد المكاط العو ا 0 تعالى حقا من حقوقه؛ بحسب ما هيأه 
من ذلك؛ كما قال: ل قل من َم يه أل آلو كيم إمتادوء وَالطَِيبتٍ من الذي قل هن لَِينَ 
امَو د » فجعل ذلك حقا له» لكن لا مطلقاء بل حسيما م 0 
اعتداء على حق الغير» وكل شخص بحسب ما قسم له من ذلك» فليس الناس في ذلك سواء. اه 

دم الأعراف: للية 

(7"55) الزيادة ليست في: (ع))» و(م) و(ز) و(ب) و(ف)» وثابتة في: (ت) و(خ) و(ن) و(ح). 
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القسم الخالث )7/1١)‏ كتاب الموافقات 


- في نهاية (ع): انتعى السفرالأول - بحمد اللّه تعالى وحسن عونه» وصلى اللّه على سيدنا 
ومولانا وحبيبنا حمده وآله وصحبه وسلم تسليماً - من كتاب الموافقات للشاطبي» 
على يد كاتبه» محمد بن محمد بن زيان كان الله له ولياً ونصيرا في العاشر من ذي القعدة 
الحرام عام ثمانية عشر» بعد مائة وألف (3228). 
- وفي نهاية (ت): انتجى السفر الأول من كتاب الموافقات. 

4 إلى 00 00 0 فقات ل دخان لاني رار 


- وفي نهاية (ن): انتهى السفر الأول من كتاب الموافقات بحمد الله تعالى وحسن عونه 
وتوفيقه» وكان الفراغ منه ليلة المسفر صباحها يوم الغلاثاء» لغلاث ليال خلون من 
شهر جمادى الأولى» من سنة (77؟1) ستة وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة الهبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزى التحية» آمين يا رب العالمين وصلى اللّه على سيدنا 
محمد؛ وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليماً كثيراً كثيرا ودائماً إلى يوم الدين. يتلوه إن شاء 
الى السفرٌ الهاني» القسم الغافي من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في 
العكليف اللَهُمّ ببركة البي #» وبركة مؤلفه اغفر لناسخه ومالكهء ولجميع 
المسلمين آمين آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

- وفي نهاية (ح): انتى نتهى السفبٌ الأول من كتاب الموافقات بحمد الله تعالى وحسن عونه 
وتوفيقه ويّمنه» وكان الفراغ منه في الليلة المسفر صباحها عن يوم الغلاثاء» التاسع من 
محرم الحرام أول شهور قسعة وقسعين ومائة وألف عام غفر الله ذنوب من كتبه ومّن 
تسبّب في تحصيله آمين والحمد لله رب العالمين. يتلوه إن شاء الله تعالى» أولُ السفر 
الغاني» القسم العاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف» الله 
ببركة البي #» وببركة مؤلفه؛ أَعِنِ على إكماله وإتمّامه؛ والله المُوفّقَ للصواب وإليه 
المرجع والمآب. 


الللفة كتاب الموافقات 


القسم العالث 


القسم الغاني من الكتاب: 


فيما يرجع إلى 
مقاصد المكنّف في التكليف 


القسم الغالث 0/1 كتاب الموافقات 


[بسم اللّه الرحمن الرحيم [وبه ذستعين] ("8) وصلى الله على سيدنا 
ومولانا حمدء وآله وصحبه وسلم كسليماً] 04 


القسم الغاني من الكتاب: 
وفيه مسائل: 
المسألة 0 
إن الأعمال بالنيات» والمقاصدٌ معتبرة في التصرفات من العبادات» 
والعادات. 
والأدلةٌ على هذا المعنى لا تنحصرء ويكفيك منهاء أن المقاصد تفرّق 
بين ماهو عادة» وما هو عبادة, (35545) وفي العبادات» بين ما هو واجب» وغيرٍ 
واجب» وفي العادات» بين الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والمحرّم؛ 
والصحيح: والفاسدء وغيرٍ ذلك من الأحكام. 


(7869) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: ما عدا (خ). 
تنبيه: من هذا القسم تبدأ النسخة التي نرمز إليها بحرف (3) إلى نهاية الكتاب. وهي من 
أقدم النسخ بينها وبين موت المؤلف (5؟ سنة). 

(754) الزيادة ليست في: (م)» و(ب)» و(خ)» و(ف)» و(ز)»ء وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» 
و(ق)» دون قوله: اوتسليما». فهوفي: (ع) وحدها. 

(345) ينظر قواعد الأحكام للعزين عبد السلام: :©٠١/١‏ (قاعدة في بيان متعلقات الأحكام). 


والعملُ الواحده يُقصد به أمرٌء فيكون عبادةٌ (*") ويُقصد به شيء 
آخر» فلا يكون كذلك» بل يُقصّد به شيء؛ فيكون إيمانا ويقصد به شيء 
آخر» فيكون كفرا؛ كالسجود للّه؛ أو للصنم. 

وأيضاً: فالعملُ إذا تعلق به القصد؛ تعلقت به الأحكام التكليفية» وإذا 
عَرِي عن القصد؛ لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم» والغافل» والمجنون» 
وقد قال تعالى: 00 فِإوَمَآ اثمِرْوَأ إلا لِيَعْبَدُوأ أله مُخْنِصِينَ لَهُ 
ألدّين) 600 

إقَاعْبْدِ أله سُخْيصآ لَّهُ ألدّيت)904". 

«(إِلآَمَناكرة وَقَلْبْهم مُطْمَينٌ بالاء 6 يننا 

وقال: #وّلآ يَانُونَ ألصَّلَرْةَ إل وَهُمْ كُسَالِئ وَلا يُنَهِمُونَ إل 
بع كرس 0 


(:*7) «زة: كما تقدم في العادات المغلب فيها حق العبد؛ تكون عبادة بالدية» فإذا فقدت الدية» 
خرجت عن كونها عبادة؛ كالمباحات يأخذها من جهة الإذن الشرعي» أو من اجهة الحظ 
الصرف والصلاة والعبادات يقصد بها الامتغالء تكون عبادة» والرياءً والجاهء فتكون 
معصية. أه 

)780١(‏ «ز»: رجوع لأصل الدعوىء وبيان اعتبار النية في العبادات والعادات. اه 

(506) البينة: ه. 

(0ه"د) الزمر: ؟2. 

.١5 الححل:‎ )39( 

(ده*”) الحوبة: غه. 


القسم العالث (هك/) كتاب الموافقات 


[وقال]: الحينة وَل تُمُسِكَوصٌٌ ضرَاراً ْتَعْتَدُوأ)» بعد قوله: 
لقَأْنْسِكُوضَ يِمَعْرُوب آوْ سَرحُوهَنَ بم يعتررد» 0 

[وقال]: 080 تمن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِم يقَآ أؤ ذَيْنِ غَيْرَ 
مضا 005 

[وقال]: 59") « لا يَنَحِذِ ألْمُومِنُونَ الجكرين أَؤبيَاء)». 

[الآية] 50") إلى قوله: دك لو أمِنْهُمْ ثبِية4 اللشنكا 


وفي الحديث: (إِنّما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)» إلى 


آخره انسل 


وقال: «من قاتل لعكون كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل اللّه) 79©. 


(707) الزيادة ليست في: (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(ق)» وثابتة في: (م) و(ح) و(ن) و(ت) و(خ). 

(39007) البقرة: 29؟. 

(750) الزيادة ليست في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق)؛ وثابتة في: (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ). 

(9ه7) النساء: 31١‏ 

(:7) الزيادة ليست في: (ع) و(ف) و(ب) و(ز) و(ق) و(ط)» وثابتة في: (ح) و(م) و(خ) و(ت) 
و(ن). 

(:*7) الزيادة ليست في: (ع) و(ب) و(م)» وثابتة في: (ح) و(ف) و(ز) و(ن) و(ق) و(خ) و(ت). 

(7"5) آل عمران: 28. 

(750) قد تقدم في الرقم: 0386١0054‏ 2851 5041. 

(774) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في العلم: ١/54؟‏ ح 0368 
والجهاد: 0/5 ح ١٠28؛‏ وفرض الخمس: 5 ح 2505237 والتوحيد: 160/15 ح 2/108 ومسلم 


في الإمارة: 9/كذه1-1ه1. 


القسم الغالث انيه كتاب الموافقات 


وفيه: «أنا أَغَْ الشركاء عن الشرك» فمن عيل عملا أشرك معي فيه 
شريكا؛ تركت نصيبي لشريكي) 05 

وتصديقّه قولُ الله تعالى: «( قَمَ كَانَ يَرْجُوأ ِفَآءَ رَبَِء قِلْمَعْمَلُ 
عَمَلَاصَلِحاً وَلآ يُغْركُ بِعِبَادَةِ رَيَهِهأَحَدآَ »4 650 

وأباح له للمُخُرم أكل لحم الصيد؛ ما لم يصده أو يُصَد له 55©. 

وهذا المكانُ أوضح في نفسه من أن يمُستدل عليه. 

لا يقال: إن المقاصد وإن اعتّبرت على الجملة؛ فليست بمعتبرة 
بإطلاق؛ (78") وفي كل حال» والدليلٌ على ذلك أشياء: 


منها: الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعاً؛ فإن المكرّه على الفعل» 
يعطي ظاهرُه أنه لا تقصد فيما أكره عليه امتثالٌ أمر الشارع؛ إذ لم يحصل 
الإكراه إلا لأجله» فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه؛ فهو غيرٌ 
قاصد لفعل ما أمر به؛ لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالدية المشروعة 
فيه» وهو لم ينو ذلك» فيلزم أن لا يصحء وإذا لم يصح؛ كان وجودُه وعدمّه 
سواء» فكان يلزم أن يطالّب بالعمل أيضا ثانياً - ويلزم في الغاني ما لزم في 


(7836) أخرجه مسلم في الزهد: 285/6». 

(ددمد) الكهف: .٠٠6١‏ 

(7707) ضعيف: أخرجه الترمذي في الحج: #/0؟ ح 455 من حديث جابر» وقال: «والمطلب لا 
نعرف له سماعا من جابر»» وينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح /ا/ا/. قال #زة: فللقصد دخل 
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(37838) في (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن): اعلى الإطلاق» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 


القسم الغالث [فخلة كتاب الموافقات 


الأولء ويتتسلسل - أو يحكون 79" الإكراه عبثاء 7" وكلاهما محال» أو 
يصمح 077 العمل بلا نية» وهو المطلوب. 

ومنها: أن الأعمال 79") ضريان: عادات» وعبادات: 

فأمّا العادات: فقد قال الفقهاء: إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية» 
بل مجردٌ وقوعها كاف؛ كرد الودائع» والغُصوبء 77" والنفقة على الزوجات» 
والعيال» وغيرهاء فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ 

وأمَا العبادات: فليست الدية بمشترّطة 7772 فيها بإطلاق أيضاًء بل 
فيها تفصيلُ وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها؛ فقد قال جماعةٌ من 


(7059) في (ح) و(ت) و(ن) و(م) و(خ): «ويكون» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(707) «زة: أي إن الإكراه إما أن يتسلسلء وإما أن يقف عند حد دون أن يحصل غرض الشارع 
من الفعل امتثالاء فيكون الإكراه الذي حصل عبنا لم يفد مقصود الشارع والعبثُ من 
الشارع محال كما أن التسلسل في ذاته محال؛ فلم يبق إلا أن يكون العمل صحيحا مؤدّياً 
غرض الشارع بدون الدية» فلا يتم الأصل المدعى. اه 

(780) في (ح) و(م): ااويصح)» وفي (ت): لفيصح)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(7*7) في (م) و(ح) و(ن) و(خ): «ومنها الأعمال»» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(0870) في (ن) و(ط): (والمغصوب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(78174) في (ب) و(ط): ابمشروطة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث ب - 0968 كتاب الموافقات 


العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوءء 2980 وكذلك الصوم (505) 
والركاة (”7”7) وهي عباداتٌء وألزموا المحازلٌ العتق» والنذرء كما ألزموه التكاح؛ 
والطلاق» والرجعة الف 


يب 0ك 2 وى # 1 
وفي الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهنٌ جد التكاخ» والظلاقٌ» 


والرّجعة» الففنة؟ 


وفي حديث آخر: امن نكح لاعباً أوظلق لاعباً أو أعتق لاعباً؛ فقد 
جاز) اسيل 


(777) ومذهبهم في ذلك ضعيف»ء وما استدلوا به لا يناهض الأدلة القطعية في وجوب النية له 
والقائلون بعدم اشتراط النية؛ هم الحنفية» والأوزاعي» والشوري- ينظر تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني: ص 5-58”» والمغني لابن قدامة: .1٠63/١‏ 

(780) قال ابن قدامة: 5/4”: «وجملته أنه لا يصح صومٌ إلا بنية إجماعاًء فرضاً كان أو تطوّعا؛ لأنه 
عبادة محضة:» فافتقر إلى النية كالصلاة». ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 88/6. 

(3077) وحُكي هذا المذهب عن الأوزاعي؛ لأنها عنده دين فلا تجب لا النية كسائر الديون» ولهذا 
يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. ينظر المغني: 80/6. 

(3078) ينظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: 534/١‏ 014. والأوسط لابن المنذر: ورؤه؟. 

(35) حسن بغيره: أخرجه الترمذي في الطلاق: */:ة؛ ح 2184 وأبوداود كذلك: 29/6 ح 294ء 
وابن ماجه: ١/ح‏ 22099 من حديث أبي هريرة. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحماكم: ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح 1287 

(7+80) ضعيف جداً بهذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق: 2185/7 من حديث أي ذر. 
وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلميء متهم بالكذبء ويناقضه عنه حديث: اثلاث جدُهن 


ع وهزطن جدًا. ينظر مجمع الزوائد: 284/4» ونصب الراية: ؟/294. 


العم لخدي 2-5 ل ا 


وعن عمر بن الخطاب يه: «أريعٌ جائزاتٌ إذا تُكُلَّم بهن» الطلاقٌ» 
والعتاق» والنكاح» والشذر» 080. 


ومعلومٌ أن امازل - من حيث هوهازل - لا قصدًّ له في إيقاع ما هزل 


به [ع-198]. 


وفي مذهب مالك - فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر - 
أنّ صومه صحيح: 22879 ومن سلَّم من اثنتين في الظهر مثلا - ظائاً 
للتمام» زع فتنفز يعدها بره كعتين» ثم تذكر أنه لم يتم - أَجْرَتْ (058) عنه 


(78) أخرجه ابن ألي شيبة: »٠١5/‏ وهو في ححكم المرفوع؛ وفي إسناده حجاجج بن أرطاة» عنعنه وهو 
مدلس» وسعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر. 
وأخرجه عبد الرزاق: 214/5 والبيهقي: 61/9" من طريقين آخرين عنه. 
وفي إسناد عبد الرزاق» عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف» وإسنادُ البيهقي يدور على 
سعيد بن المسيب واختلف في سماعه من عمرء وتحته محمد بن إسحاق قد عنعنه وهو 
مدلس. 

(7786) ينظر الحعبصرة: 7/4/2 والذذخيرة: 29/6 ومواهب الجليل: */5ه*» قال (ز»: هو وإن كان قولا 
ضعيفاء ييكني في ترويج السؤال. اه 
قلت: كذا قال» وقد علمت أن الدليل الضعيفه أو الرأي الضعيف لا ينبني عليه السؤالء 
والاعتراضُ حقيقة إنما يكون بأقوى الأدلة» وأسلمها من الضعف. 

(78) في (ح) و(ن) و(خ) و(ت) و(م): «الحمام)»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7*84) في (خ) و(ن) و(ت) و(ح) و(م) و(ط): لأجزأت عنها» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 


و(ق). 


2 ل ل 2 الست 


ركسناالسافلة عن ركعتي الفريضة» 1*7 رأصل مسألةالرفض تلق 
فيها الحيينة 
فجميعٌ هذا ظاهرٌ في صحة العبادة مع فقد الميّة فيها حقيقة امع 
ومنها: أن من الأعمال ما لا يمحكن فيه قصدُ الامتغال عقلا (50) 


وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع؛ والعلمٌ بما لا يتم الإيمان 
إلا به» فإنّ قصد الامتثال فيه» محال حسبما قرّره العلماء؛ 89") فكيف يقال: 


إن كل عمل لا يصح بدون نية؟ 


(7886) ينظر التبصرة: »081/6 

(7885) ينظر الخرشي على قول خليل: اوالرفض مبطل!: »239/١‏ والفروق للقرافي: الفرق الغامن عشر. 

(87*<) «زه: فالمدة الي وقع عليها الرفضء» عريت عن قصد العبادة» وكذا الركعتان لم ينو فيهما 
الفرضية؛ ونيةٌ النفل لا تجرئ عن نية الفرض عنده. اه 

(7888) في (ع): اعملا)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(7*85) وهكذا تصور المتكلمون عدم إمكان القصد في النظر؛ بناء على أنهم قبل العظر يعتبرون 
الإنسان خالياً من أي معرفة بالله وشعور به وهذا ذهول منهم عظيم عن طبيعة الإنسان 
الفطرية» التي تعرف خالقها معرفة مجملة» تؤهلها للمعرفة التفصيلية التي تتضمنها 
توجيهات الوحي ونصوصهه فالنظر إنما يزيد تلك المعرفة الكامنة قوة وإيضاحاً وتفصيلا 
حتى تحكون في قلب صاحبها كالشمس المنيرة؛ وكالشجرة الغائصة عروقها في ردهات الثرى» 
والأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة مقطوع بها؛ كأدلة أخذ العهد على الإذسان في عالم الذرأن يعبد 
اللّه ولا يشرك بهء وقوله تعالى: «فطرت اللّه التي فطر الناس عليها» وقوله © : اما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة» 
وعلى قول المتكلمين هذاء لا تمحكن المعرفة؛ لأنها مادامت لا يمحكن قصدهاء فحصوطا غير 
ممكن:؛ لأن الحصول فرع القصدء والصواب أن قصد معرقة الباري مثاب عليه؛ لأنه 
تكليف» والتكليف يستدعي نية ما كلف يه. 


القسم الغالث الضقة كتاب الموافقات 


وإذا ثبت هذا كلّههِ دلَّ على نقيض الدعوى» وهو أنه ليس كلٌّ عمل 
يق ول أت كن تغرف سور هه القافيد شك امطلنا. 

لأنا [نقول]: 205 نجيب عن ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن نقول: إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان: 

ضربٌ: هومن ضرورة كل فاعل مختار» من حيث هو مختار» وهنا يصح 
أن يقال: إن كل عمل؛ معتبّرٌ بنيته فيه شرعاء قصد به امتثال أمر الشارع» أؤ 
لاء وتتعلق إذ ذاك الأحكامٌ التكليفية» وعليه يدل ما تقدم من الأدلة؛ فإن كل 
فاعل عاقل مختان إنما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض - حساً كان» أو 
قبيحاً - مطلوبٌ الفعل» أو الترك» أو غير مطلوب شرعاً؛ فلو فَرضنا العمل مع 
عدم الاختيار؛ كالمُلِجَأ (*") والدائم» والمجنون» وما أشبه ذلك؛ فهؤلاء غير 
مكلفين؛ فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة؛ فليس هذا النمط 
بمقصود للشارع؛ فبقي ما كان مفعولاً بالاختيار لا بد فيه من القصدء وإذ 
ذاك تعلقت به الأحكام؛ ولا يتخلف عن الكلية عمل البتة. 


وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين؛ فإنه إِمّا مقصود ا 
قصد له: من رفع مقتضى الإكراه» أو الحزل» أو طلب الدليل؛ أو غير ذلك؛ 
فيتنزل على ذلك المكم الشرعي بالاعتبار وعدمه» وإما غير مقصود؛ فلا 
(3850) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ماعدا(م)» وهي مرتبطة بقوله السابق: «لا يقال» فإثباتها 


ادق. 


(:7*9) أي المضطر. 


القسم العالك - ل سب ()سبومي دعسل كتاب الموافقات 


يتعلق به حكم على حال وإن تعلق به حكم؛ فمن باب خطاب الوضع؛ لا 
من باب خطاب التكليف؛ فالمُمسك عن المُفطرات لنوم» أو غفلة» إن 
صحّحنا (*") صومّه؛ فمن جهة خطاب الوضع؛ كأن الشارع جعل نفس 
الإمساكء سبباً في إسقاط القضاءء أو في صحة الصوم شرعاً لا بمعنى أنه 
مخاطب به وجوباًء وكذلك ما في معناه. 

والضرب الكافي: ليس من ضرورة كل فعل» وإنما هو من ضرورة 
التعبديات - من حيث هي تعبديات - فإن الأعمال كلها الداخلةً تحت 
الاختيار» لا تصير تعبّدية إلا مع القصد إلى ذلك. 

أمّا ما ود التعبد - كالصلاة» والحج» وغيرهما - فلا إشكال فيه. 

وضع على والحج» وغيره 

وأما العاديات؛ فلا تكون تعبديات إلا بالنيات» ولا يتخلف عن 
ذلك من الأعمال شيء إلا النظرٌ الأول؛ لعدم إمكانه» لكنه في الحقيقة راجع 
إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجّهٍ عليه؛ فلا يتعلق به الحكمُ التكليفي 
البتة؛ بناء على المنع المكلم مال يناف أن تفلف 1559) لويوب متفيسن 
العمل؛ "") فلا إشكال في صحته؛ لأن المكلف به؛ قادر عليه متمكّنٌ من 


(789) في (ب) و(ط): «وإن صحًّحنا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7050) في (ف) و(ت) و(ح) و(م) و(ن): «وأما تعلق)» والمغبت من باتي النسخ الخطية. 

(3554) '"زة: الذي هو النظر» فهنا عمل؛ وهو النظر الموصل للمعرفة» وهو ممكن فيتوجه التكليف به» 
وأما قصد الامتثال بهذا النظر فغير ممكن؛ لأنه لا يكون قصد الامتثال لأمر اللّه إلا بعد 
معرفة الله بهذا النظر» فصار القصد غير ممكن فلا يخاطب به. اه 5 


القسم الغالث (++/) لل كتاب الموافقات 


تحصيله» بخلاف قصد التعبد بالعمل؛ فإنه محال» فصار في عداد ما لا قدرة 
عليه؛ فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصدء أو اعتباره شرعاً. 

والعاني من وجي الجواب» بالكلام على تفاصيل ما اعترض به: 

فأمّا الإإكراةُ على الواجبات؛ فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعي 
وقصدٍ امتثال الأمر؛ فلا يصح فيه عبادةٌ 05 إلا أنه قد حصلت فائدته» 
(1915) فتسقط المطالبة وَيه] 589) برعا - كأحذ الأموال من أيدي العْضَابٍ 
- وما افتقّر منها إلى نية التعبد؛ فلا يجزئ فعلها - بالنسبة إلى المكرّه في 
خاصة نفسه - حتى ينوي القربة؛ كالإكراه على الصلاة (54) لكنّ المطالبة 
تسقط عنه في ظاهر المكهم؛ فلا يطالبه الحاكمُ بإعادتها؛ لأن باطن الأمر 
غيرُ معلوم للعباد؛ فلم يُطلبوا بالشَّق عن القلوب. 


- قلت: كيف يتوجه التكليف به على قولحكم وهو بعدٌ لا يعرف من كلفه به» إذ هو في مرحلة 
النظر التي تؤدي إلى معرفة الباري تعالى؛ الآمر الناهي. 

(7895) في جميع النسخ الخطية: اعادة»» والمثيت من: (ط)» وهو الصوابء أي لا يصح فيه أنه عبادة؛ 
لأن العبادات لا بد لحا من نية لي تحكون عبادات. 

(793) التي هي رد الأموال لأصحابهاء وإعطاء النققة لمستحقيها. 

(3897) الزيادة ليست في: رح و(ن) و(ت) و(م) و(خ» وثابتة في: رع و(ز) و(ف) و(ب) و(ق) 
و(ط). 

(758) فإنها لا تصح ولا تحكون قربة بين المصلي وربه؛ لأنه في نيته لا يقصد بها ذلك» وإن كانت 
صلاة شكلاً ومظهرا فيسقط بها الحكم الظاهري عند السلطان؛ ويبقى صاحبها مطالباً بها 


عند ريه. 


القسم الغالك سس (]#/9) كتاب الموافقات 


وأمّا الأعمال العادية - وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية - 
فلا تحكون عبادات» ولا معتبّرات في الغواب إلا مع قصد الامتثال» وإلا 
كانت باطلة؛ (55) وبيانُ بطلانها في كتاب الأحكام (:09. 

وما ذُكر من الأعمال التعبدية؛ فإن القائل بعدم اشتراط النية فيهاء 
بان على أنها كالعاديات» ومعقولةٌ المعنى» وإنما تشترط النية فيما كان غير 
معقول المعنى؛ فالطهارة» والركاة من ذلك. 

وأمَا الصو (47) فبناءً على أن الف قد [ع-154] استحقه 


الوقت» 060 فلا ينعقد لغيره» ولا يصرفه قصد سوأة» وطذا نظائر في 


(7859) «زة: أي بالمعنى الغاني المتقدم في مبحث البطلان» وهو عدم ترتب الشواب عليه في 
الآخرة. اه 

(::3) ينظر المسألة الغالخة في الموانع. 

(1:0) الز»: مذهب الحنفية أن ما كان وقته معينا - كرمضان والهذر المعين - لا يشترط فيه القبييت 
ولا التعيين حتى إذا قصد غيره؛ كأن نوى برمضان قضاء رمضان الفائت أو نوى بالعذر 
المعين قضاء رمضان أو نفلا؛ فإن الصوم لا ينصرف إلا لصاحب الوقت ويصح. اه 

(::4) يعني الوقت المحدد للصيام فهو متعين له ولا يحتمل سوا» ومن ثم فلا حاجة إلى النية؛ لأنها 
للتعيين وما عين لا يتعين - هذا ما عللوا به وهو خطأ ويكنفي في تخطئته عشرات 
النصوص الدالة على عدم صحة صوم الفرض بدون تبييت الدية. 


ال يت د ال اس مي دخات الام 


العاديات؛ كتكاح الشغان فإنه عند أبي حنيفة منعقدٌ على وجه الصحة, 5) 


وإن لم يقصدوه 000 


وأمًا النذرٌء والعتقٌ وما ذكر معهما؛ فقد تقدم أَنَّ القاصد لإيقاع 
السبب - غير قاصد للمسبّب - لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه 


(7:0) ومأخذه فيهء النظرٌ لظاهره» وحمل النعي الوارد فيه على التنزيه» وهو قول ابن عمر #5: انهى 
رسول الله © عن نكاح الشغارة والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 
ليس بينهما صداق. وهذا المأخذ ضعيف. 

(::36) في (م): «وإن لم يقصده). قال از»: مذهب أَبِي حنيفة أن الوليّيْن لوصرحا بأن يحكون بُضع كلَّ 
صداقا للأخرى؛ صح العقد» وإن وجب مهر المثل لهماء وهذا مبني على أن العقد يصح ولومع 
نفي المهر عنده؛ فإن الشغارآيل إلى نفي المهر. 
ويظهر أن الأصل: «وإن قصدوه» أي قصدوا الشغار؛ أي فقد قصدوا ضد النكاح الشرعيء 
ومع ذلك لم يبطل؛ لأن العقد يصرفه إلى الحقيقة الشرعية» فيصح ويلزم مهر المثل» ويحكون 
الشرط باطلا. 
وقد يقال: قوله: ١وإن‏ لم يقصدوه) أي الوجه الذي به يصح العقدء بل قصدوا ما ينافيه» فتكون 
العبارة صحيحة؛ إلا أنه يبقى الكلام مع المؤلف في العمثيل به؛ لأنه إذا كان المهر غير ركن 
ولا شرط في صحة العقد؛ بل مع نفيه في صلب العقد يصح فقصدّه وعدم قصده لا يفيد في 
موضوعنا. أه 
قلت: الع النسخ الخطية» «وإن لم يقصدوه؛ ماعدا: (م)؛ أي وإن لم يقصدوا وجه الصحةء 
فيقع صحيحاً وإن قصدوا خلافه؛ لأنه ينصرف إلى المقصود عادة» وهو التكاح الصحيح بمهر 
المغل. 


ا تح ع احم تح يت و وا 


لبهاء (5:كة) والحازل كذلك؛ لأنه قاصدٌ لإيقاع الفيق (385) يلا فلك وهو 
في المسبّب إما غيرُ قاصد له بنقى ولا إثبات» وإما قاصدٌ أن لا يقع؛ 
: غير بنفي وأ و يقع؛ وعل 
تقدير» فيلزمه المسببٌ شاء أم أبى. 
وإذا قلنا بعدم اللزوم؛ فبناءً على أنه ناطق باللفظ» غيرٌ قاصد 
لمعناهء (1) وإنما قَصَّد مجرد الهزل باللفظ» ومجردٌ المزل لا يلزم عليه 
6 إلا حكمُ نفس الطزل؛ وهو الإباحة» أو غيرُهاء وقد عُلّل اللزوم 


(74:5) في عامة النسخ الخطية: #عليه) ما عدا: (ع)» ولوقال المؤلف: «في وقوعه عليها؛ لكان أوضح؟ 
لأن ما عبربه من قوله اعن وقوعه» قلق. 

(720:5) «ز»: وهو مجرد اللفظ. اه 
وقوله بعدٌ : شاء أم أبى) لأن العتق يتشوف له الشارع فمجردٌ اللفظ يوقعه به والنذرٌ 
يستخرج به من البخيل» فمجردٌ اللفظ كاف في انعقاده» والهازلُ بالطلاق أو العتاق كذلك» 
فهزله كاف في إيقاعهماء لأنهما مسبيان عنه» فيوجدان بوجوده» وينتفيان بانتفائه. 

(74097) «ز»: إن كان مراده ب «غير قاصد لمعناه» أنه غير قاصد لحصول المسبب عنه - وهو الطلاق 
والعتق - فغير وجيه؛ لما ذكره آنفاء وإن كان مراده: غير قاصد لنفس المعنى الموضوع له 
اللفظ» فغير واضح ونية الهزل باللفظ» لا تخرجه عن كونه فاهما معناهء وملاحظا له؛ غايته 
أنه لا يكون قاصدا به حصول المسبب. هذا ما يقتضيه الحزل» فهذا القول كما ترى. اه 
قلت: قوله: اوإنما قصد مجرد الحزل باللفظ» دال على أنه قصد المعنى الخاني. 

(7:8) كيف لا يلزم عليه حكم؟ والشارع يقول: اثلاث جدهن جدء وهزلهن جد والكلام في 
الطلاق والعتاقء لا في الحزل المطلق الذي ذكر أن حكمه الإباحة. 


القسم العالث إفضفة كتاب الموافقات 


في هذه المسائل بأن الحدّ والهؤل أمرٌ باطن؛ 95 فيُحمّل على أنه جد 
ومصاحِبٌ للقصد لإيقاع مدلوله. 

أو يقال: (0") إنه قاصد بالعقد الذي هو جد شرعيٌ اللعبّ» فناقض 
مقصود الشارع؛ فبطل حكم الزل فيه؛ فصار إلى الجد. 

ومسألةٌ رفض نية الصوم؛ بناءً على أنه انعقد على الصحة؛ فالنيّةُ الأولى 
مستصيةُ حكد "٠0‏ حق يقع اإفطار الحيت؛ وهولم يقع؛ 0 فصع 
الصوم. 

ومثله نيابةٌ ركعتي النافلة عن الفريضة؛ لأن ظن الإتمام لم يقطع 
عند المصحّح حكم النية الأولل» فكان السلامٌ بينهماء والانتقال إلى نية 
التنفل لغواء لم يصادف محلاء وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض. 


(5-9) «زه: أي وهي مسائل - كما ترى - طا آثار عظمى في النسب والحرية؛ والالتزامات يحافظ 
الشارع عليها أشد المحافظة؛ فيُعيل أسبابها الظاهرة كما هي» ولا يقبل فيها محاولة الزل؛ 
لأنه أمر باطن فيجب أن يحمل على الجد. وإلا لانفتح باب واسع يفسد العِصّم ويضيّع الحرية» 
والالتزامات التي يلتزمها المكلف بالسذر؛ حتى تكون دعواه المزل» كأنها ندم على ما 
حصل. اه 

(5400) هن»: لا ينافي الوجه قبله» ويصح ضمه إليهء وإعماطما معا. اه 

(:540) لا واقعاً؛ لأنها رُفضت ولكنه لما لم يفطر» بقي حكمها يححكم صومه فانسحبت عليه إذا لم 
يفطر إلى المغرب. وهذا النظر ضعيف؛ لأن النية إذا رُفضت تبعها حكمهاء وعملها الذي مُعل 
بها فبقاؤه صورة» غير معتد به شرعا؛ لأن الصورة إنما تحكون حقيقية باعتبار الشارع لهاء 
وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة» منها «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: و(لا إيمان لمن لا أمانة 
له)» والصلاة بدون الفاتحة والإيمان بلا أمانة قد يوجدان صورة لا حقيقة. 

(3830) في رط): للم يكن»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث ْ المقفة 1 ْ كتاب الموافقات 


وأمّا الحظر الأول؛ (”09) فقصْدٌ التعبد فيه محالٌ» وقد تقدم بيانه في 
الوه الأول (1كد) وداله التوفيق» ويد يلد 00م 


(17) أي النظر الموصل به إلى العلم باللّه. 
(1414) من الضربين اللذين ذكرهما في الجواب. 
(1405) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الشالث الضفة كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 

قضدُ الشارع من المكلفء أن يتكون قصده في العمل موافقاً لقصده 
في التشريع؛ والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ 977" إذ قد 
مر ("9") أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ والمطلوبُ من 
المكلف أن يجري عل ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع؛ 
ولأن المكلف خُلق لعبادة اللّهه وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في 
وضع الشريعة - هذا محصول العبادة - فينال بذلك الجزاءً في الدنياء والآخرة. 

وأيضاً: فقد مر (0910) أن قصد الشارع» المحافظةٌ على الضروريات» 
وما رجع إليها: من الحاجيات» والتحسينيات» وهو عيّن ما كُلف به العبد؛ 
فلا بدّ أن يكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك» وإلا لم يكحن عاملاً 
على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات»ء وحقيقةٌ ذلك» (") أن يحكون خليفة 


(1417) إذ الأمريستلزم طاعة الآمر وموافقته فيما أمر بهء والنهئ يستلزم طاعة الناهي في مجانبة ما 
نهى عنهء فالعدولٌ عن مقتضى الأمر أو النهي» يعد مخالفا لقصد الآمر والناهي. 

(14007) ينظر تفصيل ذلك في بداية كتاب المقاصد وما بعده. 

(14028) ينظر كتاب المقاصد: المسألة الأول. 

(515) #زه: أي حقيقة كون العبد مكلفا بالمحافظة على الضروريات وما يرجع إليها أن يحكون خليفة 
الله في إقامتهاء بمباشرته الأسياب الظاهرة التي رسمها الله تعالى في الشرائع وأودع في العقول 

إدراكها. اه 


القسم الغالث 00/0 كتاب الموافقات 


الله 7" في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته» ومقدار وسعه؛ وأقلٌ ذلك» 
خضي مونات حل لطاع عر ال واي علقت الوويد جح » ولذلك 
قال ##: اكتّكم راع» وكذكم مسئول عن رعيته (010. 

وفي امير فإءَامِنُوأ بالل وَرَسُولِهء وَأَنهِمُوأ مِمّا 
فلتخيو 00 

وإليه يرجع قوله تعالى: هن جَاعِلٌ بم ألآْض خَلِيقَة) 0:0. 

رو د بم الآزض قِيَنظرٌ كَيْفَ 
تَعْمَنونَ) 0:50 

#إوَهوَ ألذت جَعَلَكُمْ خَنَيفَ ألآرْض وَرَبَعَ بَعْضَكُمْ جَْقَ 
بَغض َرَجَاتِ لِيَبْلْوَكُمْيٍ مَآءَابَيِكْدُى) 010 


(:71) هذا اللفظ غير صالح الاستعمال في حق الله تعالى» فإن أحداً لا يكون خليفة عنه؛ لأنه 
ليس بغائب ولا ساوء ولا نائم حتى يحتاج لمن يخلفه في مصالح عباده. ينظر مفتاح دار 
السعادة: 19/١‏ 87-857. ورسالة مستقلة في هذا اللفظ» للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني. 

)74١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الجمعة: ؟/41؛ ح 897) وغيرهاء ومسلم 
في الإمارة: *رحه؟١.‏ 

(752) الحديد: 7 

(5120) البقرة: 29. 

(3424) الأعراف: 8؟1. 

(5155) الأنعام: /1تاء 


القسم الغالث 41/ا) كتاب الموافقات 


واطزللاية ايه كحاظة يمينا متديها اللوقم حيف وال مالكية 
راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده؛ فكلكم 
وراك ميل قو ره 0 

وإنما أَقٌ 4") بأمثلة تُبِيّن أن الححكم كلع عاءٌ غير مختص؛ فلا 
يتخلف عنه فردٌ من أفراد الولاية» عامَّةَ كانت أو خاصّة؛ فإذا كان كذلك؛ 
فالمطلوبُ منه أن يتكون قائماً مقام من استخلفهه يجري أحكامّه ومقاصده 


مجاريّهاء وهذا بِيّن. 


لكلف تقدم في الرقم: فكت 

(3459) ضبط في: (ق) و(ب) بفتح الهمزة» أي وإنما أقى الحديث المذكور... ويصح بناؤه للمجهول. 
وعلق «ز»: على لفظ «بأمثلة» بقوله: أي فليس الغرض الحصر فيما ذكره؛ لأنه لم يذكر أعم 
الولايات - وهي ولاية الشخص ورعايته لما رُسم بالنسبة لدفسه - ولم يذكر في هذه الرواية 
أيضا ولاية العبد في مال سيده التي ذُكرت في طريق آخرء فهذا يدل على ما قال» وهو أنه إنما 
ذكر أمثلة فقط. اه 


القسم العالث 07/4 ْ كتاب الموافقات 


فصل: 

وإذا حقّقنا (*") تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف؛ 
وجدناها ترجع إلى ما ذُ كر في كتاب الأحكام, (9:") وفي مسألة دخول المكلف 
في الأسباب؛ 5" إذ مرّهنالك خمسة أوجه 0.50 منها يؤخذ القصدٌ الموافق 
والمخالف؛ فعلى الناظر هنا مراجعةٌ ذلك الموضع حتى يتبيّن له ما أراده إن 
شاء اللّه [واللّه أعلم] 9©. 


(38) أي تأملنا وفحصناء 

(1829) الزة: في المسألة السادسة هناك» أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد. اه 

(:78) «زة: في المسألة السادسة من النوع الرابع» وهو دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: حيث 
جعل ما تعبد اللّه به العباد نوعين: دينيا ودنيوياء ثم جعل الديني من حيث قصد المكلف 
نوعين وجعل الدنيوي من حيث قصده ثلاثة أقسام. اه 

(7801) ينظر القسم العاني: الأحكام الوضعية: النوع الأول: السبب: المسألة السادسة» والسابعة. 

(786) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغالث [فرقية كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 


1 اليكل من ابت ف تحاليف الشريعة غيرَ ما شرعت له؛ فقد 
داقو الس رعق وا انتوق واقضر اوس دق لتاقي بالل اقيق 
ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل 04580. 


عم دمع 


أمّا أنَّ العمل المناقض باطلٌء فظاهر؛ فإن المشروعات إنما وُضعت 
لتحصيل المصالح» [ع-150] ودرء المفاسد» فإذا خولفت؛ لم يكن ني تلك 
الأفعال التى خولف بها جلبُ مصلحة» ولا درءٌ مفسدة. 


وأمًا أنّ من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لما؛ فالدليل 
عليه أوجة: 


(+14) «ز»: دليل منطقي» مؤلف من صغرى» وكبرىء ثم النتيجة. 
وقال: إن الكبرى ظاهرة» ولم يترك العنبيه عليهاء فقال: «فإن المشروعات إنما وضعت» إلخ 
ودلل على الصغرى بالأدلة الستة؛ إلا أنه بالتأمل يُرَى أن الدليل الأول منها جميعُه - ما عدا 
قوله أخيرا: «فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار» إلخ - هو في الواقع بيان وشرح 
للتنبيه على المقدمة الكبرى» وبسط للكلام فيما ينبني عليه قوله: «فإذا خولفت لم يكن» 
إلخ. 
فهذا الكلام في الدليل الأول مرتبط ارتباطا تاما ببيان المقدمة الكبرى؛ وليس بنا حاجة إليه 
في الاستدلال على المقدمة الصغرى» ويحفي في الدليل الأول أن يقول: لأنه إذا قصد المكلف 
غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار» وما أهملء إلخ ولا حاجة 
لما قبل ذلك من المقدمات. اه 

(:118) الزيادة ليست في أي نسخة خطية:» وثابتة في: (ط). 

(71*5) نتيجة للمقدمتين السابقتين: الصغرى والكبرى. 


القسم الغالث 07/0 كتاب الموافقات 


أحدها: أن الأفعال والتروك امن ديك عن أفعال؛ أوتروك -مسائلة 
عقلا بالنسبة إلى ما يُقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح؛ (957) فإذا 
جاء لشاف بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة» وتعيين الآخر للمفسدة؛ فقد 
بِيّن الوجه الذي منه تحصل المصلحةٌ فأمر به» أو أذن فيه» وبيّن الوجة الذي 
منه تحصل (1157) المفسدة» فنهى عنه؛ رحمةً بالعباد؛ فإذا قَصد المكلفُ عينَ 
ما قصده الشارع بالإذن؛ فقد قصد وجة المصلحة على أتم وجوهه» فهو جدير 
بأن تحصل له. 

وإن قصد غير ما قصده الشارع - وذلك إنما يتكون في الغالب لتوهم 
أن المصلحة فيما قّصد؛ لأن العاقل لا يُقصد وجة المفسدة كفاحاً (190) - 
فقد جَعل ما قصد الشارع مهمّل الاعتبار وما أهمل الشارعٌ مقصوداً معتيراًء 
وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. 

والعافي: (095 أنّ حاصل هذا القصد يرجع إلى أنّ ما رآه الشارع 
حسناً؛ فهو عند هذا القاصد ليس بحسنء 47" وما لم يره الشارعٌ حسناً؛ 


فهو عنده حسن» وهذه مضادة انكنا. 


(54) وهذا ليس على إطلاقه. 

(0480) في (م): التحصل منه)» وفي (ط): ابه تحصل)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(798) أي جهاراً وصراحة» ولابد أن يتكون له عنده نوع من التأويل» به يعتبرها مصلحة. 

(119) «ز): قريب مما قبله؛ لأن إهمال ما قصده الشارع وقصد ما أهمله» إنما يكون غالبا لعوهم 
أن المصلحة والحسن فيما قصد. اه 

(34) أي بنوع من التأويل له» أو الشبهة» أو التوهم كما سبق؛ لا عمداً. 


القسم الغالث (0/4) كتاب الموافقات 


والعالث: أن الله تعالى يقول: #ِوَمَنْ يُمَافِي أَلرّسُْولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
تَبَيّنَ له ألْهْدى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ أَلْمُومِنِينَ نُوَلِء مَا تَوَلّى)» الآية 0140 

وقال عمر بن عبد العزيز: «سنَّ رسول اللّه وولاة الأمر مِنْ بعده 
سُمَنا الأخدُ بها تصديقٌ لكتاب الله واستكمالٌ لطاعة اللّهء وقوة على دين 
الله من عيل بها مهتيء ومن استنصر بها منصورٌ ومن خالفها اتبع غير 
سول المؤعقينة زول الله ماافول) وأطالاء جيم وعدت معي 0د . 

والأخدٌ في خلاف مآخذ الشرع 2447 - من حيث القصدٌُ إلى 
خصيل السلحة أودي اليه -سفافة طاهرة. 


والرابعٌ: أن الآخِذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارعٌ ذلك 
القصدء آخِدُ في غير مشروع حقيقةٌ؛ لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم 
بالفرض» فإذا أحَذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم؛ فلم يأت بذلك 
المشروع أصلآً» وإذا لم يأت به؛ ناقض الشارعٌ في ذلك الأخذ: من حيث 
صار كالفاعل لغير ما أمر به والتاركِ لما مر به. 


١6 النساء:‎ )35440( 

(744) صحيح: أخرجه الآجري في الشريعة: 48: 270 2:7 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة: 35/١‏ 
رقم: 84 وابن عيد البر في الجامع: ؟/7, والخطيب في الفقيه والمتفقه: ١‏ /“*لااء وهو 
صحيح مستفيض من غير ما طريق. 

(3440) في عامة النسخ الخطية: «الشارعا» ما عدا: (ع). 


القسم الغالث 07/0 كتاب الموافقات 


والخسامسٌ: أن المكلّف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع 
بها (:5") في الأمر والنهي» فإذا قَصد بها غير ذلك؛ كانت - بفرض القاصد - 
وسائلٌ لما قَصَدء لا مقاصد؛ إذ لم تقصد بها قصد الشارع فتكونّ مقصودة» 


نل ققد ضكرا العره جع الفغنت] »أو الترك»وسيلة لهقسازها هنو عند 
الشارع مقصود وشيلة عنده» وما كان شأئه هذا؛ فَقَصُ ل برام الشارع» 
وهدمٌ لما بناه. 


(7446) «ز»: فالسكاح مثلاء طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقهء فإذا قصد به تحليل الزوجة لغيره» 
كان الدكاح وسيلة لما قصد من التحليل» ولم يكن مقصودا بقصد الشارع؛ فما كان مقصودأ 
عند الشارع صار وسيلة عنده؛ وهذا مناقضة للشريعة. 
وقد يقال: هو عند الشارع أيضا وسيلة؛ إلا أنها لمقصود آخر هو النسل وما معه» لا للتحليل؛ 
فلا يخرج هذا الدليل عن مآل الدليل الأول» وهوأن ما قصده الشارع مهمل الاعتبار عنده» 
وما أهمله الشارع اعتبره. 
أما محاولة جعله دليلا مستقلا - من حيث كان مقصوداً في نظر الشرع - فجعله هو وسيلة» 
فغير واضح؛ لأنه وسيلة على كل حال إلا أن المقصد مختلف. 
وجوابه: أن ذلك جار في بعض التكاليف؛ كما إذا مثل بالصلاة» والصوم والحج - وهكذا من 
العبادات المحضة - إذا قصد بها الرياء مثلا؛ فقد جعلها وسيلة لشيل دتياء أوجاه» أو إسقاط 
عقوبات ترْكها في الدنيا؛ كإسقاط القتل عن تارك الصلاة؛ فالشارع اعتبر هذه العبادة 
مقاصد تطلب لذاتهاء لكن الشخص جعلها وسيلة إلى غرض من أغراضه. 
وبهذا يتجه كلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدليل؛ ويؤيده» ما يذكره في المسألة الرابعة» 
تمثيلا للضرب العاني من القسم العالث بمن يصلي رياء؛ لينال دنيا. إلخ. اه 


اكيم الثالت حي ل لان اماه 


والسادس: أن هذا القاصد مستهزئءٌ بآيات اللّه؛ (7448) لأن من آياته 
أحكامّه التي شرعهاء وقد قال - بعد ذكر أحكام شرعها - : «وَلآ تَتَحِدُوَأ 
ايت أله هرو (حكنة 

والمرادُ أن لا يتقصد بها غير ما شرعها لأجله» ولذلك قيل للمنافقين - 
حين قصدوا 147 ) بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع -: #ز آياللهِ 
وََايلتَِء وَرَسُولِوِء كُنْمْ تَسْتَهْرِءُونَ) [10ذ). 

والاستهزاءٌ بما وضع على الجد» مضادّةٌ لحكمته ظاهرة. 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة» وللمسألة أمثلة كثيرة: 

كإظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم؛ والمال» لا للإقرار (5445) 
للواحد الحق بالوحدانية» والصلاة ليُنظر إليه بعين الصلاح؛ والذبج لغير اللّه. 


(3445) إذا كان متعمداً قاصداً لذلك؛ لا بد من هذا التقييد؛ لأن من فعل فعلا قاصداً به وجه الله - 
كعبادة من العبادات - لكنه لم يوافق قصد الشارع - إما جهلاء أو خطأء أوشبهة» فلا تصدق 
عليه هذه الأدلة الستة التي ذكرها المؤلف بل له حكم آخرء سيذكره المؤلف في المسألة 
الرابعة الآتية» وهي تقيّد ما هنا. 

(5455) البقرة: 229. 

(5449) في (ب) و(ط): (احيث قصدوا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8غ34) العوية: 56. 

(349) في (ت): الا الإقرار»» وفي (ب): لا إقرار»» وفي (ط)» «لا لإقرار»؛ والمقبت من باقي النسخ 
الخطية. 


يي ا ا عاد 


واللهجرة لينال دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء والجهادٍ للعصبية» أو 
لينال شرف الذكر في الدنياء والسلف ليَجُىَ به نفعاً» والوصية بقصد المضارّة 
للورثة» ونتكاح المرأة ليُحِلّها لمطلقهاء وما أشبه ذلك (:65©. 

وقد يُعتَرّض هذا الإطلاق )0م بأشياء: 

منها: ما تقدم في المسألة الأول؛ كنكاح الحازل» وطلاقه» وما ذكر 
معهما؛ فإنه قاصدٌ غير ما قصد الشارع بلفظ المكاحء والطلاق» وغيرهماء 
وقد تقدم جوابّه. 

ومن ذلك: المكرَهُ بباطل؛ فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعاً فيما 
لا يحتمل الفسخ بالإقالة» كما تنعقد حالة الاختيار؛ كالتكاح» والطلاق» 
والعتق» واليمين» والعذر (0:0). 

وما يحتمل الإقالة؛ ينعقد كذلك» لكن موقوفاً على اختيار المكرّه 
وركنان 0409 إل مسائل من :هذا الحو 


(5450) وكلها مسائل مخالفة لقصد الشارع منهاء ويختلف حكم فاعلها باختالاف نيته وقصده» 
وجهله وعلمه» كما تقدم. 

)160١(‏ هزة: وهو الكلية في رأس المسألة» ويعبارة أخرى: نتيجة القياس المشار إليها سابقاً. اه 

(:746) «زة: أي فقصد الشارع بهذه العقود أن تحصل باختيار عاقدهاء ومع كونها وقعت على غير ما 
شرعت ووقعت مناقضة للشريعة؛ لم تبطل» بل وقعت صحيحة. اه 

(7400) وقد علمت سابقاً أن مأخذ الحنفية في هذا مأخدٌ ضعيف جِدَأ فلو مثل المؤلف بأشياء 


أخرىء لكان أولى. 


القسم الغالث الخية كتاب الموافقات 


ومنها: أن اليل في رفع وجوب الركاة» وتحليلٍ المرأة لمطلقها ثلاث 
وغير ذلك مقصودٌ [ع-157] به خلاف ما قصده الشارع؛ مع أنها عند القائل 
ومن تتبّع الأحكام الشرعية؛ أَلْقَى منها ما لا ينحصر وجميعٌه يدل 
على أن العمل المشروع إذا قُصِد به غيرٌ ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يكون 
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يازلا 

والجواب: أن مسائل الإكراه» إنما قيل بانعقادها شرعاً؛ بناءً على أنها 
مقصودة للشارع بأدلة قررها ا حنفية» (:316) ولا يصح أن د بكون 
العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه؛ ثم يَصمِءٍ (14*8) لأن تصحيحه 
إنما هو بالدليل الشرعيء والآدلةٌ الشرعية؛ أقربٌ إلى تفهيم مقصود الشارع 
هذا إلا عين المحال. 

وكذلك القولُ في الجيّل عند من قال بها مطلقاً؛ (407') فإنما قال بها؛ 
بناءً على أن للشارع قصداً في استجلاب المصالح؛ ودرء المفاسد» بل الشريعةٌ 
هذا وُضعت» فإذا صحّح مثلا نكاع المحلّلء فإنما صحّحه على فرض أنه 
غَلب على ظنه مِن قصد الشارع الإذنُ في استجلاب مصلحة الزوجين فيه 


(5404) وهي أدلة موهومة. 
(3400) في (ن) و(ت) و(ط): لاثم يصححها» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكلاهما صواب. 
(03ئة) وهم جماعة من الحنفية» وطم عقد البخاري «كتاب الحيل» في صحيحه؛ للرد عليهم. 


2-١‏ لخب بين للب دا 


وكذلك سائرٌ المسائل؛ بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر؛ خوف القتل 
أو التعذيب» وفي سائر المصالح العامة والخاصة؛ إذ لا يمحكن إقامةٌ دليل في 
الشريعة على إبطال كل حيلة؛ كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ 
فإنما يَبطل منها ما كان مضادًاً لقصد الشارع خاصة» وهو الذي يُتفق عليه 
جميعٌ أهل الإسلام؛ ويقعٌ الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة 
ولهذا موضعٌ يُذكر فيه في هذا القسم إن شاء اللّه تعالى 0570). 


(7509) ينظر المسألة العانية عشرة منه. 


القسم الخالث )071 كتاب الموافقات 


المسألة الرايعة: 00 

فاعلُ الفعل أو تاركه؛ إما أن يكون فعلّه أو تركه موافقاً أو مخالفاً 
وعلى كلا التقديرين» إما أن يكون قصده موافقةً الشارع؛ أو مخالفته: 
فالجميعٌ أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون موافقا وقصده الموافقة؛ كالصلاة؛ والصيام؛ 
والصدقة» والحج» وغيرهاء يتقصد بها امتشال أَمْر الله تعالى وأداءً ما وجب 
عليه أوندب إليه؛ وكذلك ترك الزناء والخمر» وسائر المنكرات» يتقصد بذلك 
الامتغال؛ فلا إشكال في صحة هذا العمل. 

والغاني: أن يكون مخالفاً؛ وقصدًه المخالفة» كترك الواجبات» وفعل 
المحرمات»؛ قاصداً لذلك؛ فهذا أيضاً ظاهر الححم (04:1. 

والغالث: أن يكون الفعلٌ أو الترك موافقا وقصدٌه المخالفة» وهو 
ضربان: 

أحدهما: أن لا يَعلّم بكون الفعل أو الترك موافقاً. 

والآخر: أن يَعلّم بذلك. 


(458) هذه المسألة تقييد للمسألة السابقة التي فيها إطلاق وإجمالء» كما نبهنا عليه قبلُ» فبهذه 


(7455) وهذا الغاني» وبعض الغالثء هو الذي تتنزل عليه جميع الأدلة الستة السابقة في المسألة قبل. 


القسم الغالث )00/0 كتاب الموافقات 


فالأول: كواطوع زوجته ظائًاً أنها أجنبية» وشارب الخلاب (5") ظائًاً 
أنه خمر» وتارك الصلاة يَعتقد أنها باقيةٌ في ذمّته وكان قد أوقعهاء ويّرِئ منها 
في نفس الأمر. 

فهذا الضرب» قد حَصل فيه قصدٌ العصيان بالمخالفة - ويحكي 
الأصوليون في هذا النحو الاتفاقٌّ على العصيان في مسألة: «من أخّر الصلاة 
مع ظن الموت قبل الفعل) -0577) وحصل فيه أيضاً أن مفسدة النهي لم 
تحصل؛ لأنه إنما تُهي عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسده فإذا لم يوجد 
هذا؛ لم يكن مثلّ من فعله فحصلت المفسدة؛ فشاربٌ الجلدّب 059 لم 
يذهب عقلّهء وواطئئٌ زوجته؛ لم يختلط نسب من خُلق من مائه» ولا لَجِقَ 
المرأةَ بسبب هذا الوطء مَعِرَة وتاركُ الصلاة لم تقته مصلحةٌ الصلاة» 
وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. 

فالحاصلٌ أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة» ومخالفة. 


فإن قيل: فهل وقع العمل على الموافقة» أو المخالفة؟ 


(5470) ماء الورد» فارسي معرب ينظر لسان العرب: ١/74؟.‏ 

(547) والاتفاق على ذلك حكاه الآمدي في المسألة الخامسة من الأصل الاني في حقيقة المكم 
الشرعي: 088/١‏ واين النجار في الكوكب المنير: »76/١‏ وينظر فروع المسألة في التمهيد 
للأسنوي: ص 56- 56. 

(3436) في (رح) و(م) و(خ) و(ن) و(ت): «الخمر). 


القسم الغالك لس سسب (#ولاى دغل كتاب المواققات 


فإن وقع على الموافقة؛ فمأذونٌ فيه» وإذا كان 7" مأذوناً فيه؛ فلا 
عصيان في حقه» لكنه عاص باتفاق» هذا خلف. 


وإن وقع مخالفاًك فهو غير مأذون فيه؛ ولا عبرة بكونه موافقاً في نفس 
الأمر وإذا كان غيرٌ مأذون فيه؛ وجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما 
لو كان مخالفاً في نفس الأمر؛ فكان يجب الحدٌ على الواطى» والزجرٌ على 
الشارب» وشبةٌ ذلك» لكنه غير واجب باتفاق أيضاء هذا خلف. 


قاللثوات: أن لعل نا اج جل فميق النشية الأرا ان ران 
كان مخالفاً في القصد - قد وافق في نفس العمل: 
فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه» وجدناه لم تقع به مفسدةٌ ولا فاتت به 
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فيلح 
وإذا نظرنا إلى قصده؛ وجدناه منتهكاً حُرْمة الأمر والنهي؛ فهو عاص 
في مجرد القصدء غيرٌ عاص بمجرد الفعل (459"). 
وتحقيقٌه أنه آئم من جهة حق الله غير آئم من جهة حق الآدي 
لع-5/ (0870) كالغاصب لما يَظن أنه متاعٌ المغصوب منه» فإذا هو متاع 


)١145(‏ في (م): «وإن كاناء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(315) في جميع النسخ الخطية: «العمل)ء ماعدا: لع). 

(1470) «ز: أي حقه نفسه؛ فإنه مأذون له في التمتع بزوجته؛ وبشرب الجلاب مثلاً» وليس مطالباً 
يصلاة بعد أن أداها؛ إلا أنه انتهك حرمة الأمر والنعي» ولم يبال بهماء فمن جهة أنه فعل 
حقّاً له مأذوناً فيه» لا يتوجه عليه حد ولا غيره» كالغاصب في مثاله؛ لا يعقل أن نطالبه - 


القسم الغالث 07 كتاب الموافقات 


الغاصب نفبيه؛ فلا طلب عليه لمن قَصَد الغصب منه وعليه 
[الطلبُ] 20437 من جهة حُرُمة الأمر والنهي» والقاعدة: أن كل تكليف» 
فقضل عل عق لوج للعيت: 

ولا يقال: إذا كان فوتٌ المفسدة أو عدم فوت المصلحة مسقطاً لمعنى 
الطلب؛ فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمرء فلم يذهب عقله أو رَّفُء فلم 
يتخلق ماوٌه في الرحم بعزل أو غيره؛ لأن المتوفّع من ذلك 0477) غيرٌ موجود؛ 
فكان ينبغي أن لا يترتب عليه حدّء ولا يكون كا الام ديه تمده 
خاضة: 

لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ لأن هذا العامل (040) قد تعاطى (550) 
السبب الذي تنشأ عنه المفسدةٌ أو تفوت به المصلحة: وهو الشربٌ» 
والإيلاجٌ المحرّمان في نفس الأمر» وهما مظنتان للاختلاط» وذهاب العقل؛ 
ولم يّضع الشارع الحدّ بإزاء زوال العقل» أو اختلاط الأنساب» بل بإزاء 
تعاطي أسبابه خاصة» وإلآ فالمسيّباتٌ ليست من فعل المتسبّب» وإنما هي من 


- بمتاع للشخص الذي ظن أنه اغتصب متاعه؛ والواقع أنه مال نفسه» فكذلك لا يتوجه 
عليه حد ولا غيره» فيبقى حق الله في الأمر والنهي وقد انتهكه. اه 

(1437) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5451) من المفسدة. 

(47د) في (ط): «لأن العامل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(139) «ز»: أي لاف من فعل الموافق بقصد المخالفة في هذا القسم؛ فإنه لم يتعاط السبب في 
الواقع وإن كان قصد السبب المخالف لكنه أخطأء. اه 


ال الاي سح دروو 2 ان الراوه 


فعل اللّه تعالى؛ فاللّهُ هو خالق الولد من الماء» والسكر عن الشرب» 
كالشبع مع الأكلء والرِّيّ مع الماء» والإحراقٍ مع النارء ("”04) كما تبين في 
موضعه (010. 

وإذا كان كذلك؛ فالمُولِج والشارب» قد تعاطيا السبب على كماله» 
فلا بد من إيقاع مسيّبه - وهوالحد - وكذلك سائرٌ ما جرى هذا المجرى: مما 
عُمل فيه بالسببء لكنه أُعقم؛ وأما الإئةُ؛ فعلى وفق ذلك» وهل يحكون في 
الإثم ارا لق ا ا لا؟ 

هذا نظر آخرء لا حاجة إلى ذكره هاهنا 0979). 

والعاني: أن يتكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقة؛ ومع 
ذلك فقصده المخالفة» ومثاله: أن يصلي وجاك نبال كنا رفظ (1) عور 
الناس» أو ليدرأ عن نفسه القتلء وما أشبه ذلك. 


فهذا القسمٌ أشد من الذي قبله» وحاصلّه أن هذا العامل قد جَعل 
الموضوعات الشرعية - التي جُعلت مقاصدّ - وسائلٌ لأمور أخَرء لم يتقصد 


(370) تأمل هذه المعية» وقارنها بما سبق له في الأسباب والمسبيات؛ لعدرك أن ما يقرره جار على 
مذهب الأشاعرة» وقد سبق التنبيه عليه هناك» فراجعه في المسألة الخامسة منه. 

(7409) ينظر القسم الغاني: الأحكام الوضعية: النوع الأول: السبب: المسألة الخامسة. 

(7807) ينظر قواعد الأحكام: .185-186/١‏ 

(1670) في (ن) و(ح) و(ت) و(خ): «وتعظيماً»» وفي (م): اتعظيماً» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الشالث - ل د 07010 2-2 كتاب الموافقات 


الشرع (190) جعلها لها؛ فيدخل تحته القاقٌ» والرياء» والحيل عل أحكام الله 
تعالى» وذلك كله باطل؛ (7970) لأن القصد مخالف لقصد الشارع عيناً؛ فلا 


يصح جملة» وقد قال الله تعالى: #انّ ألْمُتَمِفِينَ بم الدّرَت الآسْمَلٍ مِنَ 
ألبّارٍ» (1"7"). وقد تقدم بيان هذا المعنى [0977). 


والقسم الرابع: أن يكون الفعل أو الترك مخالفاء والقصدٌ موافقاً؛ فهو 
أيضاً ضربان: 


أحدهما: أن يحكون مع العلم بالمخالفة (0904. 
والآخر: أن يحكون مع الجهل بذلك. 


(كلاكد) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «الشارع)» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 
و(ق). 

(©551) ينظر تفصيل ذلك في قواعد الأحكام: .200-20/١‏ 

(580/5) النساء: 4ؤ١ا.‏ 

(269) «زك: في المسألة الأولى. اه 

(7807) «زه: أي فيكون الفعل مخالفا في الواقع لما شرعه الشارع؛ وهو يعلم أنه لم يشرعه؛ ولكنه 
يقصد به الطاعة والعبادة» متأولا غالبا أن هذا الفعل يعد طاعة؛ فهذا هو معنى مخالفة 
الفعل؛ أي في الواقع وموافقة القصد؛ أي لما يزعمه طاعة وعبادة» وإن كان يعلم أنه لم يرد في 
الشرع جعله عبادة» فلا يقال: إن هذا القسم الأول من قسمي الرابع لا يتصور حصوله من 
العاقل؛ لأنه كيف يَعلم أنه مخالف ويقصد به الموافقة لقصد الشارع؟ فمحصّل هذا الضرب 
أن الفعل موافق في زعمه» وإن لم يكن جهلا صرفا كالضرب الغاني. اه 


القسم الغالث (لاه/ا) ١‏ كتاب الموافئقات 


فإن كان مع العلم بالمخالفة؛ فهذا هو الابتداع؛ كإنشاء العبادات 
المستأئفة 1479 والزيادات على ما شُرع؛ ولك الغالب أن لا يُتجَرأ عليه 


والموضعٌ مستغن عن إيراده هاهناء وسيأتي له مزيدُ تقرير بعد 


هذا 14807) إن شاء اللّه. 


والذي يتحصّل 229) هناء أن جميع البدع و لعموم الأدلة في 
005 كفولة بعان: ِنَأ ألذينَ جَرَهُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأً شيعا لمشي نهم 


ُُ طَِ 4 (عحندا) 


(7875) أي التي اخترعت وليس لها سابق تلحق بهء وههي البدع الحقيقية. واالمستأنفة) - بفتح 
النون -» اسم مفعول. 

(:544) من أدلة كثيرة» دالة على ذلك الذم كقوله تعالى: 7 لَعْبَإنِتَهً أتَدَعْوْهَا مَا كينها عَلتهِرٌ 
إلا بيمة رضْون أمَدِ هَا َعَوْمَا حَنّ عليه 4. 
فذمهم من جهتين: جهة ابتداعهاء وجهة عدم رعايتها حق الرعاية. 
وقوه: <ط مابحل أَ رأ جحَة كلا سم لاو لاا لكل و يفَترونَ 
عل أله الكت وهر لقان 4. 
وقوله © من حديث عائشة المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا. 
وقوله من روايتها: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 
إلى غير هذا ما هو كثير أفرد بمؤلفات خاصة. 

(518) يعني بأسطر عديدة» من قوله: «فإن قيل: إن العلماء» إلخ. ينظر الاعتصام: الباب الغالث: 
١/لاى»‏ ففيه تفصيل أكثر. 

(1486) أي يلخص ويستفاد من مجموع ذلك. 

659 الأنعام: 3 


الم ا لل 2 00ت 


لاسا 


وقوله: #وَأَنَ هَلدًا صِرَاطٍ مُسْتَفِيمآ قَانَِعُوهُ وَلآ تَنَيِعُوأ ألسّبْلَ 
جَتَمِرّفَ د 5 عن سَبِيلِهء)ة 0 

وفي الحديث: «كلّ بدعة ضلالة) (0485. 

وهذا المعنى في الأحاديث؛ كالمتواتر (0487. 

فإن قيل: إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة (180) 
والمذمومٌ منها بإطلاق» هو المُحرَّمء وأما المككروة؛ فليس الذهٌ (0980) فيه 
بإطلاق» وما عدا ذلك» فغيرٌ قبيح شرعاً؛ فالواجبٌ منها والمندوبُ» حسَّنٌ 
بإطلاق» وممدوحٌ فاعله ومستنبطه» والمباحٌ حسن باعتبار. 


فعلى الجملة: من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون؛ لا يقول: 
إنها مذمومة ولا مخالِفةٌ لقصد الشارع؛ بل هي موافقة أي مواقّقة؛ كجمع 
الناس على المصحف العثماني» والعجميع (**؟") في قيام رمضان في المسجد؛ 
وغير ذلك من المحدثات (*04) الحسّنة التي اتفق الناس على حُسُنها - أعني 


(عحند) الأنعام: 0 

(1185) أخرجه مسلم في الجمعة من حديث جابر: ؟/595» وسيكرر في: 198488 

(1483) بل هو متواتر حقيقة» ومن اطلع على ما ورد فيه من الأدلة المتضافرة؛ المتعددة المخارجء 
المتفقة المعى؛ يقطع بذلك ويجزم به. 

(2487) أي بأقسام أحكامها. 

(5488) في 40 و(ح): «فليس الذي فيها» وفي (ط): «فهو الذم فيه)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال «ز»: لعل الأصل: فليس الذم. اه قلت: ما خمنه»ء هو الصواب الذي في النسخ العتيقة. 

(قمنة) يعني ف التراويح. 

(:115) لا يصدق عليها كلها اسم «المحدثات» لأن فيها ما فعله © وتركه لعلة؛ كالتراويح. 


القسم العالث (69/) كتاب الموافقات 


السلف الصالح؛ والمجتهدين من الأمّة - واما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند 
ألنّه حسن) لكلف 

ف هذه الأشياءء داخلة تحت ترجمة المسألة؛ للف إذ ىّ أَفْعَالٌ 

لجميع 06 ب 
مخالفةٌ للشارع - لأنه لم يضعها - مقترنةٌ بقصد موافق؛ لأنهم لم تقصدوا 
إلا الصَّلاحء وإذا كان كذلك؛ وجب أن لا تكون البدعٌ كلها مذمومة: 
خلاف المدَّع. 

فالجواب: أن هذا كلّه ليس ما وقعت الترجمة عليه؛ فإن الفرض 54559) 
أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع؛ وما أحدثه السلمُء وأجمع 
عليه العلماءً؛ لم يقع فيه 214829 مخالفة [ع-158] لا وضعه الشارع بحال. 

يان ذلك» أن جمع المصحف [مثلائ (80) لم يسكن 14407 في زمان 
رسول الله 8 للاستغناء عنه 2417 بالحفظ في الصدوره ولأنه لم يقع في 


(3451) أخرجه الحاكم: +8 والطيراني في الكبير: 17/5 ح «808: عن أبن مسعود موقوفاً وهو 
صحيح عنهء وله طرق عديدة. 

(345) أي تحت عنوانها وقاعدتها التي صُدّرت بها. 

(745) أي إن المفروض في الترجمة والمبحوث فيهاء هو كون الفعل مخالفاً للفعل الذي وضعه الشارع. 

(5454) في (م) و(ح): «عليه). 

(3455) الزيادة ليست في: (خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق) 
و(ط). 

(55غد) أي لم يقع. 

(لافكد) «ز»: أي لا لأنه نعي عنه حتى يكون للشارع فيه وضع مخصوصء يعدّ مَّن فعله مخالفا لم 
وضعه الشارع من النعي» بل كان الترك للاستغناء عنه. اه 


القسم الغالث لله كتاب الموافقات 


القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين» وإنما وقعت فيه نازلتان» 
أو ثلاثةٌ؛ كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم :© (04) وقصة 
َي بن كعب مع عبد الله بن مسعود يه (5.19) وفيه: قال ©#: «لا تُمَارُوا في 
القرآن؛ فإن المراء فيه حكفر) (5). 

فحاصلٌ الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتاً عنه في زمانه 8#؛ ثم 
لما وقع الاختلاف في القرآن - وكثّر حتى صار أحدُّهم يقول لصاحبه: أنا 


(7454) قصة هشام بن حكيم مع عمرء متفق عليها من حديث عمر: أخرجها البخاري في فضائل 
القرآن: 788/8 ح 4556؛ وغيره. ومسلم في صلاة المسافرين: .551-57:/١‏ 

الككنة قصة أي بن كعب مع غيره» أخرجها مسلم في المسافرين: »275-571/١‏ وأبن جرير في تفسيره: 
١‏ ح 0# بتحقيقي» وليس عندهما تعيين أن ابن مسعود هو الذي اختلف مع أي وإنما 
هو مبهم يحتمل أن يحكون هوء ويحتمل أن يحكون غيره» وخاصة أنه اختلف مع اثنين» وليس 
مع واحد فحسب؟ ففي الرواية عن أَبِي أنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي» فقرأ 
قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه؛ فلما قضينا الصلاة» 
دخلنا جميعا على رسول الله ## الحديث. 
وذكر الديوبندي في فتح الملهم: 50/6: أنه ابن مسعود» وزعم أن ابن جرير عيّن ذلك» وذلك 
منه خطأ محض؛ لأن جميع الروايات التي ذكرها ابن جرير عن أبي بن كعب - وههي خمس 
عشرة رواية - ليس في واحدة منها تعيينُ المبهم بأنه اين مسعود. 

(:100) صحيح: أخرجه ابن جرير: رقم: 47» بتحقيقي. واللفظ الذي ذكر المؤلف لفظ ابن مسعود» 


وله شاهد حسن عن أبي هريرة عند أبي داود في السنة: 199/4 ح 170 والجاكم: 20/6 
وصححه على شرط مسلم» وأقره الذهي. 


وقال ابن كثير في تفسيره: (وإستاده صحيح). 


القسم الغالث الدظة كتاب الموافقات 
كافر يما تقرأ به؛ (5*3)- صار جمعٌ المصحف واجباًء ورأياً سديداً 59) 
في واقعة لم يتقدم بها عهد؛ فلم يحكن فيها مخالفة» وإلآ لزم أن يكون النظرٌ 
في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعةٌ» وهو باطل باتفاق» لكن مثل 
هذا النظرء من باب الاجتهاد الملائّم لقواعد الشريعة» وإن لم يشهد له أصل 
معين» (”9) وهو الذي يُسمَى «المصالح المرسلة»» 3 ع أشوفة اللدلقه 
الصالح من هذا القبيل» لا يتخلّف عنه بوجه» وليس من المخالف لمقصّد 
الشارع أصزلاء كفن :وهو وقول لها 'راه المسليدؤن سينا فهو عند اللّه 


5 نقد 


و: الا تجتمع أمتي على ضلالة) (0*9. 
فعبت أن هذا المجمّع عليه» موافق لقصد الشارع؛ فقد خرج هذا 
الضربٌ عن أن يكون فيه الفعلٌ» أو الترك مخالفاً للشارع. 


(70:1) ينظر قصة ذلك في مقدمات ابن جرير لتفسيره: رقم 517 - 228 والإتقان للسيوطي: ١/5؟1.‏ 

(:06) في عامة النسخ الخطية و(ط): «رشيداً؛ ما عدا: (ع). 

(*100) بل تشهد له أصول عامة» وتصرفات شرعية مناسبة. 

(:76) أخرجه الحاحكم: 0/8/٠‏ والطبراني في الكبير: 018/9 4086 موقوفاً. وفي المعتبر للزركشي: ص 
"©: الم يرد مرفوعاًء والمحفوظ وقفه على ابن مسعودا. 

(:55) تقدم في الرقم: 8١58؛‏ وسيكرر في: ./80١‏ 


القسم العالث (356/امسس هه بسنب كتاف المؤافقات 


وأمّا البدعة المذمومة؛ فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعالء 
أو التروك» وسيأتي تقرير هذا المعنى بعدٌ (7:*) إن شاء اللّه. 

وإن كان العمل المخالف - مع الجهل بالمخالفة - فله وجهان: (503) 

أحدهما: كونُ القصد موافقا؛ فليس بمخالف من هذا الوجه؛ والعملُ 
وإن كان مخالفاً؛ فالأعمال بالنيات» ونيةٌ هذا العامل على الموافقة» لكن 
الجهل أوقعه في المخالفة» ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحاً لا يحري 
مجرى المخالف بالقصد والعمل معاً؛ فعملّه - بهذا النظر - منظورٌ فيه على 
الجملةء 000 لا مطَلرَحٌ على الإطلاق. 


والشافي: كونٌ العمل مخالفاً؛ فإنّ قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال» 
فإذا لم يُمتثل؛ فقد خولف قصده ولا يعارض المخالفةً موافقةٌ القصد(؟ة*5) 


(003) ينظ رآخر المسألة الغانية عشرة الآتية» «الجهة الرابعة»؛ وكذلك الاعتصام: :58/١‏ 37 الباب 
الغاني» والشالث» والسادسء فقيها تفاصيل ما اختصره هناء وينظر أيضاً اقتضاء الصراط 
المستقيم: ص 277 

(009) «زة: أي من النظر: نظر يفيد صحته واعتباره» ونظر يفيد بطلانه وإطراحه. اه 

(0:8) فهومن جهة النيةء يغاب على نيته؛ لأنها نية صالحة وصادقة» ولا يظلم ربك أحداً؛ ومن جهة 
الفعل؛ فهو مخالف لقصد الشارع فلا يئاب عليه ولا يؤاخذ بالمخالفة؛ لأنه لم يقصدهاء 
فتكون معفواً عنها كخطإ المجتهد. 

(0005) «ز»: أي قصد المكلف الذي حمله على العمل؛ وهو الامتقال. 
وقوله: «ولا طابق القصد العمل» أي قصد المكلف الامتثال؛ لم يطابق العمل؛ لأن العمل ليس 
فيه امتغال» وإنما يحكون الامتثال بالمشروع والفرض أنه ليس بمشروع فالمخالفة حاصلة» 
لم يعارضها قصده الامتثال الذي لم يصادف محلا. 5 


اسم الغالث ب سح (9/3##) كتاب الموافقات 


الباعث على العمل؛ لأنه لم يحصل قصدٌ الشارع في ذلك العمل على 
وجهه (0) ولا طايّق القصدٌ العملّ؛ فصار المجموعٌ مخالفا (7*) كما لو 
خالف 292 فيهما معاً؛ فلا يحصل الامتثال. 


وكلا الوجهين يعارض الآخرٌ في نفسه؛ (*0) ويعارضه في الترجيح؛ 
لأنك إن رجّحت أحدهما؛ عارصّك في الآخر وجةٌ مرجّح؛ فيتعارضان أيضاً 
ولذلك صار هذا المحلّ (00) غامضاً في الشريعة» ويتبين ذلك بإيراد شيء 
من البحث فيه» وذلك أنك إذا رجحت 20550 جهة القصد الموافق - بأن 
العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة» ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك 


- وقوله: «فصار المجموع مخالفا» أي العمل - وهو ظاهر- والقصد أيضا؛ لأنه لم يصادف 
محلاء وصار كأنه قصد المخالفة في عمل مخالف. اه 

(:301) في (ط): اعلى وجها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(101) يمكن القول بالانفصال؛ فالنية الموافقة مدركة بنفسها وبمعزل عن العمل؛ فيتأق أن يقال 
في الحكم هنا شبه ما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة: إنه يثاب على صلاته» ويذم على 
غصبه وهنا يقال: يثاب على نيته؛ ويعذر على مخالفته في الفعل بالجهل. 

(01) في (م) و(ط): "كما لوخولف» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(101) «زه: أي كما قرره في بيان الوجهين. وقوله: «في الترجيح» أي كما سيقرره في قوله: «ويتبين ذلك» 
إلخ الذي ذكر فيه ثلاثة مباحث في ترجيح اعتبار القصد» ومعارضتها من جانب من يهمل 
القصد ما لم يوافق العمل أيضا. اه 

(3014) في (ع) و(ت): «العمل» والمثبت من باتي النسخ الخطية» وهو الراجح. 


(1015) في (م): «وذلك إذا رجحت). 


القسم العالث افقلهفة كتاب الموافقات 


القصد - عارضّك أنّ قصد الموافقة» مقيّد بالامتثال المشروع لا بمخالفته» 
وإذا كان (107) مقيداً؛ فقصدٌ المكلف لم يصادف محلاء فهو كالعبث. 

وأيضاً: إذا لم يصادف محلاء صار غيرٌ موافق؛ لأنّ القصد في الأعمال» 
ليس بمشروع على الانفراد (007). 

فإن قلت: إِنّ القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع؛ كما ذُكر عمّن 
آمن (008) في الفترات» وأدرك التوحيد»ء وتمسك بأعمال يَعبد اللّه بها وهي 


غير معتبرة؛ إذ لم تثبت في شرع يعر 0019 


(7015) في (ط): «وإن كان»» والمفيت من جميع النسخ الخطية. 

(760007) #ز»: أي بل لا بد من وقوعه على عمل مشروع؛ فالمشروع هو المجموع. اه 

(3014) «زة: كزيد بن عمروبن نفيل؛ وصل إلى توحيد الله بعقله» وخالف المشركين في ذبائحهم وفي 
كثير من أعمالهم فكان يحبي الموؤودة» وكان يقول: «الشاةٌ خلقها الله تعالى» وأنزل لا من 
السماء الماءء وأنيت طا من الأرض الحبات وأنتم تذبحونها لغير اللّه). اه 

(1015) #زة: أي عند تمسكه بها لم تكن ثبتت في شرع؛ فقد عمل بها قبل أن يرد الشرع باعتبارها 
وعدمه» وليس بلازم في المعارضة أنه بعد ورود الشرع لم يعتبرهاء بل إذا اعتبرها بعد وروده 
أيضاء يتكون تقرير الكلام صحيحا. اه 


القسم العالث )0936 كتاب الموافقات 


قيل لك: 0 *" إن فُرض أولعك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة 
متقدمة؛ فالمقاصدٌ الموجودة» لهم مُنازِعٌ 2*9 في اعتبارها بإطلاق؛ فإنها 
كأعمالهم المقصود بها التعبد. 

فإن قلت باعتبار القصد كيف كان؛ لزم ذلك في الأعمال» وإن قلت 
بعدم اعتبار الأعمال؛ لزم ذلك في القصد. 

وأيضاً: فكلامّنا فيما بعد الشرائع؛ لا فيما قبلهاء وإن فَرضت 5020) 
أن من ثقِل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين 9ن ببعض الشرائع 
المتقدمة؛ فذلك أوضم 060590. 

فإن قيل: قوله #: اإنما الأعمال بالنيات» (102) يبين أن هذه الأعمال 
وإن خالفت» قد تعتبر؛ فإنّ المقاصد أرواحٌ الأعمال؛ فقد صار العمل ذا روح 
على الجملة» وإذا كان ا اعمُيرء بخلاف ما إذا خالف القصدٌ ووافق 


(:706) في (م): ااقلت)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7550) هزة: أي للمجتهدين أنظار مختلفة؛ فمنهم من يصححهاء ومنهم من لا يصححهاء وي 
كأعماطم المقصود بها التعبد» لا فرق بين مقاصدهم وأعماهم في ذلك» فالمصحح لمقاصدهم 
مصحح لأعماطهم وبالعكس. اه 

(301) في (م) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «وإن فرضناا» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب). 

(3929) از ا ا أنه قال: «اللَهُمَ إني أشهدك أني على ملة إبراهيم). 
وقوله: «فذلك واضح) أي لخروجه عن فرض المسألة؛ فإن عمله يعكون موافقاء كما أن قصده 
كذلك. اه 

(:206) في (خ) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ط): (واضحاء والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) و(ب). 

(5065) تقدم في الرقم: .١8‏ 


القسم الغالث (7,3؟) لل كتاب الموافقات 


العملُ» أو خالفا معاً؛ فإنه جسد بلا روح, 2*7 فلا يَصدق عليه مقتضى 
قوله: «الأعمال بالنيات» لعدم النية في العمل. 


قيل: إن لا فمعارّض بقوله #©#: «كلّ عمّل ليس عليه [ع-195] 
00 اليا 
وهذا العمل ليس بموافق لأمره ## فلم يحكن معتبرا بل كان مردوداً. 


وأيضاً: فإذا لم يُنتمّع بجسد بلا روح؛ كذلك لا يُنتفع بروح في غير 
جسد؛ لأن الأعمال هنا قد فُرضت مخالفة؛ فهي في حكم العدم؛ فبقيت 


(103) الز»: أي في صورة العمل الموافق والقصد المخالف أما فيما خولفا معاء فلا روح ولا جسد. 
اه 

(3057) أخرجه مسلم في الأقضية: /318 والبخاري في الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل؛ أو 
الحاكم فأخطأً: ٠/064؛‏ وعلقه في البيوع: « باب النجش» ومن قال: لا يجوز ذلك البيع: 
أ 
ووهم من عزاه للبخاري بهذا اللفظء وإنما هو من أفراد مسلم؛ واللفظ الذي غلّطه في 
البخاريء هو: «من أحد ث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردا» وهذا متفق عليه واللفظ 
الذي ذكر المؤلف نقله من التمهيد: 82/6 فقد ذكره معلقاً بدون إسنادء ولفظ مسلم ليس 
فيه «كل» وقد أخرجه أيضاً أحمد: 147/7 014 201» والدارقطني: 229/6: والبغوي: 111/٠١‏ 
وابن أبي عاصم: »28/١‏ ولم يذكره أحد منهم لفظ: كل عمل»» وإنما لفظ: من عمل عملا)» 
إلا الدارقطني» فقد ذكر في أحد لفظيه: ١كل‏ أمر لم يعكن عليه أمرنا فهوردا وهو من طريق 
زفر بن عقيل الفهري» عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
وزفر هذاء ترجمه ابن أبي حاتم: */70» ولم ينسبه» ولم يذكره بأكثر من فوقه وتحته» فالله 
أعلم أهوهو أم لا؟ وترجمه ابن حجر في اللسان: 4/7"؛ وذسبه لكنه سمى أباه محمداً وقال: 
قال أبو حاتم: ايكتب حديثه) ورد ذلك بقوله: «فيه جهالة». 


القسم الغالث (لاكا) كتاب الموافقات 


النيةٌ منفردة في حكم عما؛ فلا اعتبار بها. وتكثر المعارضاتُ في هذا من 
الجانبين» فكانت المسألة مشكلة جداً. 
فتلاقَوًا 2000 من العبادات ما يجب تلافيه» وصحّحُوا المعاملات. 

ومال فريق إلى الفساد بإطلاق» وال عيادة ا ومطافلة خالفت 
الشارع؛ ميلاً إلى جانب العمل المخالف (0051. 

وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة» لكن على أن يُعمل 
مقتضى القصد في وجه؛ ويُعمل مقتضى الفعل في وجه آخر. 

والذي يدل عل إعبال الحانيين أموره 

أحدها: أن متناول المحرّم - غيرٌ عالم بالتحريم - قد اجتمع فيه 
موافقةٌ القصد - إذ لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته - ومخالفةٌ الفعل؛ لأنه 
فاعلٌ لما تي عنه؛ فَأَعْمّل (09) مقتضى الموافقة في إسقاط الحد» والعقوبة» 
واعمان مقتضى المخالفة (555) في عدم البناء على ذلك. الفعل» وعدم 


(7024) أي استدركوا. 

(509) «ز»: أي ميلا منهم إلى أن العمل متى كان عخالفاء بَطل» ولوكان القصد موافقا. اه 

(75*0) أي الفريقٌ المتوسط» ويمسكن بناؤه للمفعول وهو الذي بعده. 

(70) هز: أي على رداول ورا اقم صبحع | بلغ محتتضي لبوايقة الكفيته انب كلية عدم 
الحد في الدنياء وعدم العقوبة في الآخرة» ومقتضى اللخالفة نشل فيه فالاقلاق فيه أهيل: 
وما فيه الحلافي صَحح؛ مراعيّ فيه جانب القصد. ّ 


القسم الغالث (مدحلع) كتاب الموافقات 


الاعتماد عليه حتى صحَّم 5**9) ما يجب أن يُصحّح مما فيه تلاف؛ ميلاً 
[فية] 099 إلى بجهة القضد أيضا وأمثل ها كت أن يتل ما للاقلاق فيه 

فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبارٌ الطرفين بما يليق بكل واحد 
منهما؛ كالمرأة يتزوجها رجلانء ولا يعلم الآخِرٌ بتقدم نكاح غيره إلا بعد 


- وقوله: «يتزوجها) أ أي يعقد عليها ارجلان» ودخل بها الغاني» ثم علم بعقد الأول» فتفوت 
على الأول» وصحح العاني الذي يجب أن يصحح؛ لترجحه بالدخول بدون علم؛ ميلا إلى جانب 


القصد الموافق 
0 المفقود» ففيها 0 معاً المناءٌ -- المخالف وتصحيحُه إذا قم زوجها 


58 - وعدمٌ البتاء عليه» 0 إذا قدم قبل 507 هوأحد ا 
والفرضصٌ الأول في كلامه في مسألة المفقود» غيرٌ ظاهر مع قوله: اتزوجَث» لأنه إن كان المراد 
بالنكاح في قوله: «قبل نكاحها العقد فقطء فخلافُ أصل المسألة؛ وإن كان المراد به البتاء» 
فهو عين الفرض الخالث الذي في قوله: «وفيما بعد العقد وقبل البناء» قولان». 
إلا أن يقال: إن معني قوله: «تزوجّث» حلت للأزواج بحكم الجاكم. ثم | رأيت في الاعتصام 
ما نصه: اقي امرأة المفقود إذا قدم قبل نكاحهاء فهو أحق بهاء وإن كان بعد نكاحها' إلخ 
ما قال هناء 
ثم قال: فإنه يقال: «الحكم طا بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيهاء ولو 
قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة» فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقودا؟ 
ويهذا تعلم أن قوله: اتزوجث» التي استشكلناهاء ليست في كتابه: «الاعتصام» وما ورد فيه 
واضح لا إشكال عليه. اه 
0د أي فصحح ف «حتى) بمعنى الفاء. 
(585) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


عدم اخاليد 1 6 ححصت كم اريخ 


بنائه بها» فقد فاتت كيده بمقتضى فتوى كمر» ومعاوية» والحسن» وزوي 
مغثله عن على ل (0هة) 


(198) الز»: وفي الاعتصام: «فقد بانت) ويرد عليه أنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول» فدخول 


(معهد) 


الخاني بها دخول بزوج غيره» وكيف يحكون غلطه على زوج غيره مبيحا على الدوام ومصححا 
لعقده الذي لم يصادف محلاء ومعطلا لعقدٍ نحكاح صحيح مجمع عليه مع أن الغلط يَرفع 
عن الغالط الإثم والعقوبة» لا إباحة زوج غيره» ومنع زوجها عنها. اه 

قلت: في جميع النسخ الخطية» فقد فاتت أي فاتت زوجّها بالبينونة منه. 

ينظر التوضيح: 150/8 والاعتصام عند كلام المؤلف على المصالح المرسلة والاستحسان: 
وأقوالٌ هؤلاء الصحابة» تجدها موزعة: في مصنف ابن ألي شيبة: "> وسفن البيهقي: 
-//457» والاستذكار: 2٠7/5‏ ومصنف عبد الرزاق: 5/+81- 204» وكل منها قد ذكر بعضاً 
منها. 

فأما فتوى عمرء فقد اختلف النقل عنه فيها: فأخرج عبد الرزاق: 1/1 14* ح 99و١1‏ 
كه 

وعنه ابن عيد البر في الاستذكار: 2197/5 من طريق إبراهيم النخعي» ؛ عن أبي كيف أنه طلق 
امرأته» وسافر» فراجعها وهي لا تعلم فاعتدت» فانقضت عدتهاء ثم تزوجت» فأخبر عمر 
فقال: لإن كان لم يدخل بهاء فزوجُها أحقٌ بهاء وإن دخل بهاء فلا سبيل له عليها». 

وإسناده ضعيف: أبو كنف ذكره البخاري في الكنى: ص 15؛ بمن فوقه وتحته؛ ولم يزد. 
لكن لا طريق آخرء عند اب بن أبي شيبة: 1/4 ؟» وعبد الرزاق: لاركز-لالم ح 12020 لك 
وعنه ابن حزم في المحلى: .71/٠١‏ 

من طرق عن عبد الرحمان بن أبي ليل» قال: اشهدت عمر خيّر مفقوداً - تزوجت امرأته - 
بينها وبين المهر الذي ساقه إليها). وإسناده صحيح. 

قال مالك في الموطاً: 77/6ه-077: «وأدركتٌ الناس ينكرون الذي قال بعص الناس على 
عمر بن الخطاب أنه قال: (يخير زوجها الأول إذا جاء»ء في صداقهاء أو في امرأته» قال: «وإن 
تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فدخل بها زوجهاء أولم يدخل بها؛ فلا سبيل لزوجها الأول 
إليهاء وذلك الأمر عندناء وإن أدركها زوجُها قبل أن تتزوج؛ فهو أحق بها). - 


ال اصح ل را لي ا 1 الي 


ونظيرُها في مسألة المفقوده إذا تزوجت امرأتهه ثم قدم؛ فالأول أولى 
بها قبل نكاحهاء والعافي أولى بعد دخوله بها. وفيما بعد العقد وقبل المناء» 
قولان. 


- ورد عليه الشافعي - كما نقل البيهقي في السنن الكبرى - بقوله: افقد رأينا من ينكر قضية 
عمر كلها في المفقود» ويقول: هذا لا يشبه أن يحكون من قضاء عمرء فهل كانت الحجة عليه 
إلا أن الغقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يُتّهمواء فكذلك الحجة عليك» وكيف جاز أن يروي 
الفقات عن عمر حديئاً واحدا فتأخذ ببعضه» وتدع بعضها. 

وأما فتوى علي؛ فقد أخرجها عيد الرزاق: لانو س لعمكلن لمعل لامكل اركلط اح لحف 
وابن أن شيبة: )/<؟. 

من طرق عن الححكم بن عتيبة» عن علي قال: ١إذا‏ راجعها في العدة» فهي امرأته» تزوجت أم 
لم تتزوج» دخل بها أولم يدخل بهاء علمت أو لم تعلم. وفي لفظ اإذا فقدت المرأة زوجهاء 
فلا تتزوجح حتى تستبين أمرها». 

وما أثر معاوية؛ فإني لم أعثر عليه الآن وقد نص عليه خليل في التوضيح؛ والشاطبي في 
الاعتصام أيضا: .٠١2/2‏ 


القسم الغالك 73ل (الإل9م ددس م ل يتاب الموافقات 


وفي الحديث: (أيّما امرأة تكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل» 
باطل؛ باطل» 20*77 فإن دخل بها؛ فلها المهر بما أصاب منها) (6079. 

وعلى هذا يجري بِابُ السهو في الصلاة» وبِابُ الأنححة الفاسدة في 
تقض فساكلي لهم 


والعاني: أن عمدة مذهب مالكء» بل عمدةً مذاهب الصحابة» 
[.] 0*9) اعتبارٌ الجهل في العبادات اعتبارٌ النسيان على الجملة؛ فَعَدُوا 
من خالف في الأفعال» أو الأقوال جهلا على حكم الناسيء ولوكان المخالٌ 


(7057) «ز): أي فيفسخ النكاح لمخالفته للمشروع ويحكون لها المهرء ويسقط الحد والعقوبة؛ وصحح 
ما أمكن تلافيه من ثبوت المهر. 
ويبقى الكلام في أن هذا إنما يحكون من مسألعناء إذا حصل النكاح بقصد الموافقة» والجهل 
بركنيّة الوليء أما إذا حصل مع العلم بالركنية» فلا يحكون منهاء فهل حكمه كذلك؟ وإذا كان 
الكم في العلم كالحدكم في حال الجهل» لا تتكون المسألة ما يدل على موضوعنا: من إعمال 
الجانبين كما يقول المؤلف ولا تكون المسألة مبنية على هذه القاعدة» بل طا مبنى آخر. 
وسيأتي في فصل «مراعاة الخلاف» في أواخر الكتاب ما ينحو هذا النحوفي البناء بعد الوقوع 
ومراعاة الحالة الحاصلة؛ وإن لم يحكن أصل المكاح صحيحا؛ فيثبت استحقاقٌ الميراث مثلاء 
إلى غير ذلك هما له علاقة بموضوعناء وإن لم يبحثوا هناك عن القصد مخالفة وموافقة» بل 
بنوه هناك على قاعدة أخرى. اه 

(7059) صحيح: أخرجه الترمذي في النكاح: */ -؛ ١8‏ ح ؟١٠2‏ وأبوداود: ؟/»؟ ح 2088: وابن 
ماجه: 2300/١‏ ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح 019 2511١‏ 959؟. 

(704) في (ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ط): المسائلهاا» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ن) و(ب) 
و(ق). 

(205) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح) و(ط)» وثابتة في (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 


و(ق). 


القسم الغالك ب (؟لالإجه ل - كتب الموافقات 


في الأفعال دون القصد مخالفاً على الإطلاق؛ لعاملوه معاملة العامد» كما 
يقولة اين شفيوي» وطق وافقف (092 وليس الأمن كدللقة 
فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثراًء وهو بيِّنٌ في الطهارات» 
والصلاة. والصيام» لقيلف والحج» وغير ذلك من العيادات» وكذلك 2 كبين 
من العادات؟ كالتكاح» والطلاق» والاأطمية والاشرية وغيرها. 
ولا يقال: إن هذا ينتكسر9"*") في الأمور ال مالية؛ فإنها تُضْمَن في 
الجهل والعمد. 
لأنا نقول: الحكمٌ في التضمين في الأموال آخَرُ؛ لأن الخطأ فيها مساو 
للعمد في ترتب الغْرْم في إتلافها 205:0. 
والغالث: الأدلةٌ الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة. 
ففي الكتاب: «إ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جْنَاحٌ بيمَا أخطأئم بهء وَتحص 
مَا تَعَتَدَّتٌ فُلُوبْكحُمْ» :0 
(765) يعني من فقهاء المذهب أومن خارجه. ينظر الفرق العالث والتسعون عند القرافي في فروقه. 
(5050) هؤة: عاملوا الجاهل جحرمة الشهرء أو بحرمة الفطرء معاملة النامي» فلا كفارة» وكذا كل ما 
ذكروه في التأويل القريب هو من باب الجهلء وعدّوه كالناسيء لا كفارة عليه» وكذا في 
الأطعمة والأشربة» لا حرمة في تعاطي المحرمات منها عند جهله بأنها من المحرم؛ كشارب 
الخمر معتقداً أنه جلاب مثلاء وآكل المتنجس معتقدا طهارته لا شيء عليه» وعليك 
باستيفاء البحث في الفروع. اه 
(20) أي يتخلف ولا يطرد. 


(704) لأن الحق يتعلق بعينهاء لا بنيّة متلفها أ وآخذها. 


(204) الأحراب: ه. 


القسم العالك - ب (#لالى دعل كتاب الموافقات 


وقال: لزنا لا توَاخِدْتَا إن تنآ أ 
وفي الحديث: «قال: قد فعلتُ) (550). 
وقال: ل« لآ يُصَلِس اله تسا الأ وسعهَا) :000 

وفي الحديث: «رفع عن أَمِّتي الخطأ والنسيائ» وما اسشكرهوا 


عليه») (30), 


سر 
5 
6 
مه 
6 

اد 
5 

3 

1 

6 
د 

اها 


وهو معن متفق عليه في الجملة» لا مخالمٌ فيهء وإن اختلفوا فيما 
يتعلق (1*41) به رفمٌ المواخذة - هل ذلك مختضٌ بالمواخذة الأخروية خاصة» 
أم لا؟ - فلم يختلفوا (:500) أيضنا أن رفع المواخذة بإطلاق لا يصح فإذا كان 
كذلك؛ ظهر أن كل واحد من الطرفين» معتبّرٌ على الجملة» ما لم يدل دليل 
من خارج على خلاف ذلكك» واللّه أعلم. 


(50544) البقرة: 286. 

(1057) أخرجه مسلم في الإيمان: 2١7/١‏ وقد تقدم في الرقم: 1881. 

(9غ55) البقرة: 286. 

(30:8) تقدم في الرقم: ١9586‏ 

(7045) في (ط): فيما تعلق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(105) «ز»: أي بل أجمعوا على أنه لا بد من نوع من المؤاخذة؛ وهو- مع اتفاقهم على رفع المؤاخذة في 
الجملة - يدل على اعتبار الطرفين. اه 
قلت: وتسمى هذه المسألة عموم المقتضى. ينظر السرخسي: ره؟. 


القسم الغالث 0/0/1 كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

جلبُ المصلحة» أو دفع المفسدة - إذا كان مأذوناً فيه - على ضربين: 

أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير 0057. 

والعاني: أن يلزم عنه ذلك. 

أحدهما: أن يقصد الجالبٌ أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخص في 
بالك قفيند ا لطلج مه ع تتح تسرد ال عا ررذا ليه 

والعاني: أن للا يقصد إضراراً كد وهو قسمان: 

أحدهنا: أن يكون الأضرار عاما؛ كتلقي السلع؛ وبيع الحاضر 
للباديء والامتناع من بيع داره» أو قَدّانه وقد [ع-200] اضطرٌ إليه الناش 

والحاني: أن يكون اما وهو نوعان: 

أحدهما: أن يلحق الجالبٌ أو الدافع - بمنعه من ذلك - ضرنٌ فهو 
محتاج إلى فعله؛ كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره» (**') أو يَسبقٌ 
إلى شراء طعام 20859 أو ما يحتاج إليه» أو إلى صيدء أو حطبء أو ماء؛ 


(7051) قَيْدٌ في الموازنة بين المصالح والمفاسد» وفي الاعتبار بهما أيضاً. 

(:705) مثال للدافع عن نفسه مفسددةً ملحقّة بغيره» والمثال بعده للجالب مصلحة لنفسه يقع فيها 
الإضرار بغيره» فهما على اللف والنشر المشوش. 

(+560) في (ع): «الطعام»» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم العالث (هلالا) كتاب الموافقات 


أو 5 عالاً نه 0 إذا حازه؛ استضرٌ غيرُه بعدمه» ولو أخذ معنو 


4 
2. 


00 

والعاني: أن لا يلحقه بذلك ضررء وهو على ثلاثة أنواع: 

أخدها اها يكن أذاقه إلى الشسدة فليا - أعني القطع العادي - 
كحفر البثر خلف باب الدار في الظلام؛ بحيث يقع الداخل فيه بلا بدَّ» وشبه 
ذلك. 

والعافي: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً؛ كحفر البثكر بموضع 
لا يؤدّي غالباً إلى وقوع أحدٍ فيه؛ وأكلٍ الأغذية التي غالبّها (**") أن لا تَضْرٌ 


أحدا وما أشبه ذلك. 


والعالث: مايكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » ناور وهو على وجهين: 
أحدهما: أن يكون غالباً؛ كبيع السلاح (دههح) من أهل الخرب» 
والعنبٍ من الخمّارء وما يُكَش به ممن شأنه الغشء ونحو ذلك. 


(5054) في (م) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «أنه» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(100) «زة: أي وقد تضر بعض الناس ندوراء فاستعمال الشخص لطا مع ندور الضررء سيأقي حكمه 
أنه باق على الإذن. اه 

(1063) «ز»: الفرض أن يتكون الضرر خاصا لا عاماء وهل بِيعٌ السلاح من أهل الحرب يحكون ضرره 
خاصاة؛ مع أن تلقي السلع ضررُه عام؟ وكذا يقال في بيع العنب ممن يصنعه خمراء وبيع ما 
يمكن أن يهش به لمن لا يُؤمن على الغش به؛ هل كل هذا من الخاص؟ وسيأتي له مثله في 
إعطاء المال للمحاريين وللكفار في فداء الأسرى. اه 


القسم الغالث (ثلالا) - كتاب الموافقات 


والعاني: أن يكون كيرا لاغالبا؛ كمسائل بيوع الأجالء (7**') فهذه 
ثمانية أقسام: (0058) 

فَأمَا الأول: فباق على أصله من الإذن» ولا إشكالٌ فيه» ولا حاجةً إلى 
الاستدلال عليه؛ لغبوت الدليل على الإذن ابتداء. 

وأمّا العاني: فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو 
إضرار؛ لغبوت الدليل على أن: «لا ضرر ولا ضرار) 9**) في الإسلام» لكن 
يبقى النظرٌ في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصدٌّ نفع النفسء وقصدٌ إضرار 
الغيره هل يُمنّع منه - فيصيرٌ غير مأذون فيه - أم يبقى على حكمه الأصلٍ من 
الإذن» ويكونّ عليه إثم ماقصد؟ 
(70017) «زة: كمثاله الآتني في بيع الجارية لزيد بن أرقم. اه 
(5058) بهامش (ت) كتب الناسخ ما يأقي: ااقوله: ثمانية أقسام: بيانها وترتيبها على ما تقتضيه تلك 

التفسيمات هكذا: 

الأول: مالا يلزم عليه إضرار الغير. 

الهاني: مايلزم عليه الإضرار» ويقصد الفاعل الإضرار. 

الغالث: ما لا يقصد فيه الإضرار وكان الإضرار اللازم فيه عامًاً. 

الخامس: ما كان كذلك والفعل غير محتاج إليه؛ ومع ذلك يؤدي إلى مفسدة قطعاً. 

السادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور. 

السابع: أن تحكون على سبيل الكثرة» ولزومها أغلبي. 

العامن: أن يتكون لزومها غير أغلبي. ويترجمتها هكذاء يسهل فهم كثير منهاء واستخراج 

أحكامهاء واللّه تعالى أعلم). اه 
(5055) تقدم في الرقم: 66م8. 


القسم العالث - 77ل سسسب (لالالي حلست كتاب الموافقات 


هذا مما يُتصور فيه الخلافُ على الجملة» وهو جار على مسألة 00077 
الصلاة في الدار المغصوبة» ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلاً: 

وهو أنه إِمّا أن يتكون إذا رُفع ذلك العملٌ» وانتقل إلى وجه آخر- في 
استجلاب تلك المصلحة» أو درء تلك المفسدة - حصل له ما أراد أو لا. 

فإن كان كذلك؛ فلا إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يتقصد ذلك الوجه إلا 
لأجل الإضرار؛ فليُنَقَل عنه» ولا ضرَّرَ عليه» كما يُمنع من ذلك الفعل إذا لم 
يتقصد غير الإضرار. 

وإن لم يحكن له محيص عن تلك الجهة التي يُستضرّ منها الغيرٌ؛ فحقٌّ 
الجالب أو الدافع 007) مقدمٌ وهو تمنوع من قصد الإضرار. 

ولا يقال: إن هذا تكليف بما لا يطاق؛ فإنه إنما كلف بنفي قصد 
الإضرار- وهو داخل تحت الكسب - لا بنفي الإضرار بعينه. 

وأمّا الغالث: فلا يخلو أن يَلزم من منعه الإضرارٌ به - بحيث لا 


ينجبر - (؟دود) أوْ لا 


(1070) «زة: ثما كان فيه النعي لوصف منفك» فقى صحته خلاف. اه 
(2030) في (م): «الرافع؟» والمثبت من باتي النسخ الخطية: و(ط). 
(101) «زة: كفقد الحياة» أو عضو من أعضائه؛ وما ماثل ذلك. اه 


القسم العالث (8/ا/ا) د كتاب الموافقات 


فإن لزم؛ قعدَّم حقّه على الإطلاق» على تنازء تضعف د لانن 


مسألة الس التي فرضّها الأصوليون فيما إذا تترّس الكفارٌ بمسلم؛ وعُلِم أن 
الترس إن لم يُقكَل0794) استكؤّصل أهلُ الإسلام. 

وإن أمكن الْجبارُ الإضرار 21079 أو رفعٌه جملة؛ فاعتبارٌ الضرر 
العام أولى» فيّمتَع الجالبُء أو الدافع تما همّ به؛ لأن المصالح العامة مقدمةٌ على 
المصالح الخاصة» بدليل النهي عن تلقّي السّلع» وعن بيع الحاضر للبادي 
واتّفاقٍ السّلف على تضمين الصّنَّاع؛ مع أن الأصل فيهم الأمانةٌ وقد زادوا 


(7079) في (م) و(ح) و(ت) و(خ) و(ن) و(ط): «إذا لم يقتل»» والمثبت من: (ع) و(ز) وف و(ب) 
و(ق). 
وقال «ز»: وقد يقال: إن الفرض أنه يلحقه ضرر لا ينجبر إذا مُنع من استعماله حقه؛ وإذا 
استعمل حقه لحق غيره ضررء فالضرر إما أن يلحقه وحده وإما أن يلحق كثيرا من الناس؛ 
كبيع الحاضر للبادي. 
أما مسألة الترس فيقول: إنه يلزم من الأخذ بحقه وعدم قتله؛ استئصالٌ أهل الإسلام؛ يعني 
هو وغيره من سائر المسلمين أو جميع الجيش على الأقل؛ فالضررٌ لاحق به على كل حال؛ فلذلك 
قصر الضرر على الترس» واستبقى سائر المسلمين أو سائر الجيش. 
فالفرقٌ بين المسألتين واضح على هذا التصويرء أما إذا صُورت المسألة بأنه إما أن يفقد الترس» 
أو يفقد الجيش الإسلاي في هذه الجهة مثلاء فإنه يتناسب مع الفرض. اه 

(1534) في (خ) و(م) و(ت) و(ح): «وإن كمل ظن انجبار). قال «ز»: بأن يكون في أمور مالية 
مثلاً. اه 


القسم العالث (وباب) كتاب الموافقات 


في مسجد رسول الله © من غيره ما رضي أهلّه ومالاً» (79*) وذلك يقضي 
ديم مصاحة لمر على مصاحة الخصر» لحكن بميث لا يلق 
الخصوصّ مضرةٌ (06033. 

وأما الرابع: فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: 

ترم عية إنات اللطرظ: 

ونظر من جهة إسقاطها. 

فإن اعتبرنا الحظوظ؛ فإن حق الجالب» أو الدافع مقدّم؛ وإن استضرٌ 
غيرُه بذلك؛ لأن جلب المنفعة أو دفع المضرّة مطلوبٌ للشارع مقصود 
ولذلك أبييحت الميتةٌ وغيرُها من المحرّمات الأكلء وأبيح الدرهم بالدرهم إلى 
أجل؛ للحاجة الماسّة للمُقرّضء والتوسعةٍ على العباده والرطبٌ باليابس في 
الغزيّةة للحاجة الماسّة في طريق المواساة: 

إلى أشياءً من ذلك كثيرةء دلت الأدلة على قصد الشارع إليها. 

وإذا ثبت هذا؛ فما سبق إليه الإنسانُ من ذلك؛ قد ثبت حقُّهِ فيه 


شرعا؛ بحوزه له دون غيره» وسبقّه إليهء لا مخالفة فيه للشارع؛ فصح 


(105) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» فالواو للمعية» أي مما رضي أهله تسليمه مع مال أخذره 
مقابل ملكهم ويممكن أن تحكون الواو مقحمة من النساخ وأصل الجملة: اما رضي أهله 
مالا» أي قبلوه. 
ويمحكن أن تتكون «لا" نافية» أي وما لا يرضونه؛ فلا يجبرون عليه. وحُذِف ما بعد «لا» 
الجلم يماما سيق 


(ححمد) قز أي مضرة لا تنجير» أما أصلها فهو الفرض. اه 


ال حي ا ا حي ال اي 


وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق؛ ليس بمقصود 
شرعاً إلا مع إسقاط السابق له وذلك لا يلزمه» بل قد يتعمّن عليه حقٌ 
نفيه في الضروريات؛ فلا يكون له خِيّرةٌ في إسقاط حمّه؛ لأنه من حقّه 
عل بيّنةه ومن حقٌّ غيره على ظن أو شكء وذلك في دفع الضَرّر واضحٌ» [ع- 
]0١‏ وكذلك في 2 المصلحة» إن كان عدمها يضر به. 

وقد سكل الداودي: ”)هل ترى من قدر 1.500 أن يتخلص من غم 
هذا الذي مُستَى بالتراج إلى السلطان أن يفعل؛ قال: نعم؛ ولا يحل له إلا ذلك. 

قيل له: فإِنُ وضعه السلطانُ على أهل بلدة وأَحَدّهم بمال معلوم 
يؤدُونه 2*5 على أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو 
إذا تخلّص»ء أُخِذ سائر أهل اليلد 079 بتمام ما جُعِل عليهم. 

قال: ذلك له قال: ويدلٌ على ذلك» قولٌ مالك و8 في السّاعي» يأخذ من 
غنم أحد اللطاء شاد وليس في جميعها 207 نصاب -: إنه مظلمةٌ دخلت 
على من أخِذت منه؛ لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء. 
(1039) أب جعفر أحمد بن نصر التلمسافي المتوفى (206 ه) مؤلف كتاب «الأموال». 


(10538) في (م) و(ن): اقرر)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(2035) في (ح) و(ن) و(م) و(خ) و(ت) و(ط): ايردونه)»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكذا في 


كتاب «الأموال» للداودي. 
(امد) في زرت) و(ن) و(ح) و(م): ااسائر البلدا» وفي (خ): «سائر البلاد»» والمثيبت من باقي النسخ 


(107) «زة: أي ليس في مجموع غنم الخلطاء شاة» بأن كان المجموع أقل من أربعين وبذلك صح أنه 
مطلية ين بان العضت اذ 


القسم العالث )41 كتاب الموافقات 


قال: ولستُ آحُدُ في هذا بما رُوي عن سحنون؛ (072) لأن الظلم لا 
سُوة فيه» ولا يلزم أحداً أن يولج نفسّه في ظلم؛ مخافةً أن يوضع 177 الظلمُ 
عل غيرة:والله تعال يقول: نر انما الشبيل ")على ألذين يللسون 


ألنَّاس وَيَبْعُونَ م ألآرْضٍ بِغَيْرِ أَلْحَيٌّ 


أ 


30) 


هذا ما قال 10”7) ورأيت في بعض المنقولات نحوّ هذا عن يحى بن 
عُمر 777" أنه لا بأس أن يُطرحه عن نفسه؛ مع العلم بأنه يُطرحه على غيره» 
إذا كان المطروحٌ جُوراً بين 


وذكر عبدٌ الغنى في «المؤتلف والمختلف» عن جمّاد (1970) بن أبي 


أيوب» قال: قلت لحمّاد بن أ سليمان: إفي أتكلم؛ فتُرفَع عنى التوبة» فإذا 


(7016) من قوله ججواز ذلك» وأنه ضرورة لا بد لهم منها. ينظر المعيار: 15:/1. 

(707) في الأموال للداودي: "أن يضاعف» والمثبت من عامة النسخ الخطية» و(ط). 

(1074) «ز»: فقد حصر السبيل والمؤاخذة في نفس الظالم أما غيره فلا سبيل عليه» ولو كلف غير 
الظالم بمشاركته للمظلوم في حمل بعض ما كلدم فيه يحكون السبيسل حينئذ على غير 
الظالم. اه 

(ه/ا30) الشورى: 5" 

(1077) ينظر كتاب الأموال للداودي: ص »"03١‏ رقم 210٠١‏ والمعيار: 101/1 30/9ه. 

(36177) ابن يوسف بن عامر الكناني» القيروافي» أبو زكرياءء» تفقه بسحنون توفي سنة: (85)ه) ينظر 
ترتيب المدارك: 00//4"؛ وشجرة الشور الزكية: ص "ل رقم 917. 

(7008) في (ح) و(م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ط): «حماد» - بالحاء المهملة - وهو خطأ محضء وإنما هو 
بجيم مكسورة؛ على وزن عماد» وعلى الصواب يوجد في (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(ق). 


الع سي م د ح لوا 


رُفعث عنيء وُضعث على غيري» فقال: لإنما عليك أن كل (5011) 
في نفسكء فإذا رُفعت عنك؛ فلا تبال على من وُضعت) (:58). 


ومن ذلك: الرشوةٌ على دفع الظلم؛ اللييلة إذا لم يُقدّر على دفعه إلا 
بذلك» وإعطاءٌ المال للمحاريين» وللكفار في فداء الأسارىء ولمانعي (081) 
الحاي حتى يؤدوا خراجاً كلّ ذلك انتفاعٌ أو دفع ضرر بتمكين من المعصية. 

ومن ذلك: طلبُ فضيلة الجهاد» مع أنه تعرّضُ لموت الكافر على 
الكفرء أو قتل الكافر المسلة؛ بل قال ©: «وددت أني أقتل في سبيل الله ثم 
ا ثم أقتل» الحديث (30685), 

ولازمُ ذلك» دخول قاتله النار. 


(ولاة3) في (ت): اتتكلم). 

(5080) ينظر المؤتلف والمختلف: ص 0157 رقم 47:8 وجماد - ضبطه عيد الغني جيم مكسورة في 
أوله» وكذا نقل عنه ابن ناصر في توضيح المشتبه: 51/5 وكذا ضبطه أيضاً ابن ماكولا في 
الإكمال: ؟/19١.‏ 

(1080) فتسمى رشوة بالنسبة للظالم فيأخذها سحتاً وحراماء وأما المعطي فلا إثم عليه؛ لأن ما دفع 
لا يريد به إثبات حق ليس له؛ أو إبطال باطل هو عليه وإنما يريد إحراز حقه؛ فلما منع 
منه وليس له وسيلة إلا أن يشتريه من غيره» تعين ذلك عليه» ولحكن بشرط اضطراره لذلك» 
بحيث لا يجد مسلكا آخر لإحراز حقه؛ فإذا وَجد مسلكا آخر وأعطى» فإنه يمسكن القول بأنه 
يأثم؛ لأنه يشجع المرتشين على أخذ الرشوة؛ ويغريهم بذلك. 

(308) في (ز) و(ف): «ولمانع». 

(758) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: 114/١‏ ح 1" وغيره» ومسلم 
في الإمارة: “رهةؤ١.‏ 


القسم العالك سس (ب#وموى دعسل كتاب الموافقات 


وقول أحد ابني آدم لإ إنَىَ ريد أن تبأ يني َإنية) 8:80 

بل العقوباتٌ كلها - جلبُ مصلحة أو درء مفسدة - يلزم عنها إضرارٌ 
الغيرء إلا أن ذلك كله إلغاءٌ لجانب المفسدة؛ لأنها غير مقصودة للشارع 
في شرع هذه الأحكام؛ ولأن جانب الجالب» والدافع أولى» وقد تقدم الكلام 
عل هنا قبل (ومهت) 

فإن قيل: هذا يشكل في كثير من المسائل؛ فإن القاعدة المقرّرة» أن: الا 
ضرر ولا ضرار»» وما تقدم واقعٌ فيه الضرر؛ فلا يكون مشروعا بمقتتضى 
هذا الأصل» ويؤيد ذلك إكراءٌ صاحب الطعام على إطعام المضطر إِمّا بعوض 
وإما عجّانا مع أن صاحب الطعام محتاجٌ إليه» وقد أخذ من يده قهراً لمَا كان 
إمساكه مؤدياً إلى إضرار المضطرء وكذلك إخراجٌ الإمام الطعامً من يد 
محتكره قهراً لَّمّا صار منعه مؤدياً لإضرار الغير» وما أشبه ذلك. 

فالجواب: أن هذا كله لا إشكال فيه» وذلك أن إضرار الغير - في المسائل 
المتقدمة والأصول المقررة - ليس بمقصود في الإذن» وإنما الإذْنُ لمجرد جلب 
الجالب» ودفع الدافع وكوتّه يلزم عنه إضرارء أمرٌ خارج عن مقتضى الإذن. 

وأيضاً: فقد تعارض هنالك إضراران: 


(عحدد) المائدة: 3١‏ 


(108) في القسم الغاني من الأقسام الشمانية السابقة في المسألة الخامسة. 


القسم العالك ‏ حت _ ل ب (إ/9) كتاب الموافقات 


إضرارٌ صاحب اليد واليلك» [وإضرارٌ من لا يد له ولا ملك» والمعلومٌ 
من الشريعة تقديمُ صاحب اليد والملك]» 20*87 ولا يخال في هذا عند 
المزاحمة على الحقوق. 

والحاصلٌ أن الإذن - من حيث هو إذن - لم يستلزم الإضرار» 
وكيف 1**7) ومن شأن الشارع أن ينهى عنه؟ ألا ترى أنه إذا قصد الجالبٌ 
أ و الداف الإضرارٌأَئِم؛ وإن كان محتاجاً إلى ما فعل؛ فهذا يدنك على أن الشارع 
لم يقصد الإضرارء بل عن الإضرار تّهى» وهو الإضرارٌ بصاحب اليد والملك. 

وأمّا مسألةٌ المضطر؛ فهي شاهد لنا؛ لأن المكرّه على الطعام ليس 
محتاجاً إليه بعينه حاجةً يُضِرٌ به عدمُهاء وإلا فلو فرضئّه كذلك» لم يصح 
إكراههء وهو عين مسألة النزاع» وإنما يُكره على البذل من لا يستضرٌ به» 
تأفينة: 

وأمًا المحتكر؛ فإنه خاطعٌ (00*) باحتكاره» مرتكبٌٍ للنقي» مضرٌ 
بالناس؛ فعلى الإمام أن يدفع إضرارّه بالناس على وجه لا يَستضرٌ هو به. 


(7083) الزيادة ليست في: (ب) و(ت) و(ن) و(م) لانتقال بصر العاسخ من لفظ: «والملك» الأول إلى 
العاني. وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(8<) في (م) و(ت) و(ح) و(خ): «فكيف». 

(0088) إشارة لحديث مَعمّر بن عبد الله أنه # قال: «لا يحتكر إلا خاطئ!» أخرجه مسلم في 
المساقاة: */م؟؟ والخاطىئ» الآثم العاصيء قال تعالى: «( لَا يه إلا قفوت 4. 
وأما المخطئ» فهو الذي يقصد شيئا ويفعل غيره» فهو لا إثم عليه؛ لأنه لا قصد له فيما فعل. 


القسم الغالث )860 كتاب الموافقات 


وأيضاً: فهو من القسم الغالث الذي يكم فيه على الخاصة لأجل 
العافة: 

هذا كنّه مع اعتبار الحظوظ» وإن لم نعتبرها؛ فيتصور هنا وجهان: 

أحدهما: إسقاط الاستبداد» والدخول في المواساة على سواء» وهو محمود 
جِدَء وقد مُعل ذلك في زمان رسول الله ##» وقال #©#: «إن الأشعريين إذا 
أرملوا 1*8 في الغزى أو قلّ طعام [ع-؟:] عباطم بالمدينة» جَمَعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحده فهم مني؛ وأنا 
منهم) :005 

وذلك أن مُُسقِط الحظ هناء قد رأى غيرّه مثل نفسهه وكأنّه أخوه» 
أو ابنه» أو قريبه؛ أو يتيمه» أو غيرُ ذلك: ممن لب بالقيام عليه ندباً أو 
وجوباً وأنه قائم في خلق الله بالإصلاح» والحظرء والتسديد؛ فهو على ذلك 
واحدٌ منهم؛ فإذا صار كذلك؛ لم يقدر على الاحتجان 0057) لنفسه دون غيره 
من هو مله بلعن أمر بالقيام عليت كنا أن الأب الشفيق لا يقد ر كل 
الانفراد بالقّوت دون أولاده. 


(1585) أي فني زادهم وافتقروا. 
(:105) تقدم في الرقم: 5515 600ه. 


(:309) أي الاختزان. 


القسم العالث - 5 غ00 ْ كتاب الموافقات 


فعبل هذا الترتيب» كان الاشهووون ططق فقال ج: ١افهم‏ منى» وأنا 
منهما؛ لأنه © كان في هذا المعنى الإمامَ الأعظم؛ وفي الشفقة الأب الأ كبر؛ 


إذ كأن لا يَسَتَيِدٌ جَعْكَبقٌ (05) بشيء دون أمته. 


000 
جاء رجل على راحلة له؛ قال: فجعل يَصرف بصرّه يميناً وشمالاء فقال رسول 
الله #كِ: امن كان معه 20*57 فضل ظهر فليَعْدْ به على من لا ظهر له» ومن 
كان معه فضلٌ من زاد؛ فلِيعُدُ به على من لا زاد له). 

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لاحقٌّ لأحد منا في 
فضل (0094). 

وفي الحديث أيضاً: «إن في المال حمّاً سوى الركاة) (055). 


ومشروعيةٌ الركاة» والإقراض؛ والعريّة» والمنحة» وغيرٍ ذلك» موَكُدٌ 


لهذا المعنى» وجميعٌُه جار على أصل مكارم الأخلاق» وهولا يقتضي استبداداً. 


(1096) أي ينفرد وحده. 

(+205) في (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح): «من كان له» وكذا الذي بعده والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(5094) أخرجه مسلم في اللقطة: .٠64/*‏ وعنده «ومن كان له فضل زاد) وأبو داود: ؟/5؟127-1 ح 
377 واللفظ له. 

(7090) ضعيف: أخرجه الترمذي في الركاة: 48/9 ح 709 من حديث فاطمة بنت قيس»ء وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة: ميمون الأعور يضعف»» وينظر بقية تفصيله في الوهم 
والأيهام: رقم: 7148 445 718١‏ 


القسم الغالث 639 كتاب الموافقات 


وعلى هذه الطريقة لا يَلحق العاملٌ ضرر إلا بمقدار ما يَلحق الجميعً؛ 
أو أقل» ولا يكون موقعاً على نفسه ضرراً ناجزاً» وإنما هو متوقّم؛ أو قليلٌ 
يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره» وهو نظر من يعد المسلمين كلّهم شيئاً 
واحداء على مقتضى قوله #: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان (057') شد بعضه 
يغضاً»: 


وقوله: «المؤمنون كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضْوٌ تداعى له سائر 
الجسد بالسَّهّر والحمى» 009 
وقوله: «المؤمن يحب لكيه المؤمن ما يحب لنفسة) (034), 


(3095) في )0 و(ت) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «كالبنيان المرصوص»» ولفظ «المرصوص» ليس في 
(ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق» ومصادر العخريج» وحذفها هو الصواب. 
والحديثٌ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في الصلاة: 7175/١‏ ح 
١‏ والمظالم: 235/0 ح 417 والأدب: ١٠/34؛‏ ح 23057 ومسلم في البر والصلة: 2895/6 
والترمذي: ح 568 والنسائ: ه/و/اء والحميدي في مسنده: ح كلالاء وابن أبي شيبة: 22/1١‏ 
8ه وأحمد: »٠0-:/6‏ والبغوي في شرح السنة: ٠//ا2»‏ والبيهقي في الكبرى: 51/1 
والعقيلي في الضعفاء الكبير: 649/١‏ واين الشجري في أماليه: 217/6 وليس عند أحد منهم 
لفظة: «المرصوص» ولذا؛ فهي مقحمة من النساخ» أومن المؤلف ظاناً ثيوتها فيه. 

(70917) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه اليخاري في الأدب: 2406/٠١‏ ح 25077 ومسلم 
في البر والصلة: 1999/4 ولفظه: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» 
إذا اشتكى» إلخ. 

(7054) متفق عليه من حديث أذس: أخرجه البخاري في الإيمان: 7/١‏ ح 2 بلفظ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسها» وكذلك مسلم: »18/١‏ بلفظ: «والذي نفسي بيده» 
لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره» -أوقال: لأخيه - ما يحب لنفسها. 2 


القسم العالث (مه»» لل كتب الموافقات 


وسائر ما في المعنى من الأحاديث؛ إذ لا يكون شد المؤمن للمؤمن على 
الكّمام إلا بهذا المعنى وأشباههء 019 وكذلك لا يكونون كالجسد الواحد 
إلا إذا كان النفع وارداً عليهم على السواء» كل أحد بما يليق به؛ كما أن كل 
عضومن الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره: قسمةٌ عدل لا يزيد ولا ينقص» 


فلو أخذ بعضٌ الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه» أو أقلّ؛ لخرج عن اعتداله. 

وأصلٌ هذا من الكتاب» ما وصف الله به المؤمنين من أنّ بعضهم 
أولياة عضن (©*1 وم أعوزااية هن الجقنا ع الكلمه (805) والأدوه 0+ 
وتركِ الفرقة» [وملاازمة الأّفة]» (07) وهو كثير؛ إذ لا يستقيم ذلك إلا بهذه 
الأشياء وأشباهها: ما يرجع إليها. 


- واللفظ الذي ذكر المؤلف ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 07/7 في 
الأحاديث التي لم يجد ها إستاداً من أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي. 
(7055) في (م) و(ت) و(خ) و(ن) و(ح) و(ط): اوأسبابه؛؛ وهو خطأًء يم من باقي النسخ الخطية. 
كد رواللنه في قواة تعانة وز" لزي بالتؤمنت تافر لَه بحن 4. 
(:570) في مثل قوله تعالى: و9 وَأ ا مر ل 
الإنه ستكون هَنّات ا فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة - وهي جميع - فاضربوه بالسيف 
كائناً من كان». أخرجه مسلم في الإمارة: / 120/5. 


(3) في قوله تعالى: ا تا لمن لخوة الحأ ين حور ©. 
(*370) الزيادة ليست في عامة النسخ | لخطية» ما عدا: (ت) ويشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى: 


( ولا كفا لكأن بدْد مَاج1َهر يتك 4. 


ا ا ا ا 


والوجهٌ العاني: الإيشارٌ على النفس» وهو أغرقٌ 047 في إسقاط 
الحظوظ» وذلك أن يُترك حهّله لح غيره؛ اعتماداً على صحة اليقين» وإصابةٌ 
لعَيْن التوكل» وتحمّلاً للمشقّة في عون الأخ في اللّه على المحبة من أجله» وهو 
من محامد الأخلاق» وركيات الأعمال» وهو ثابت من فعل رسول الله 8#» 
ومن خُلّقه الرَضِيّء(0) فقد كان 8# أجودّ الناس بالخير» وأجودٌ ما كان في 
شهر رمضانء وكان إذا لقيه جبريل؛ أجود بالخير من الريح المرسلة (657. 

وقالت له خديجة: «إنك تحمل الكلَّء وتحكسب المعدوم؛ وتعين على 
نوائب الحق) (20107. 

وحُيل إليه تسعون ألف درهم؛ فوْضعت على حصيرء ثم قام إليها 
يُقسمهاء فما ردٌ سائلا حى فرغ مزه (0:4), 

وجاءه رجل فسأله» فقال: «ما عندي شيءء ولكن ابتعٌ عل» فإذا 
جاءنا شيء قضيناء»» فقال له عمر: ما كلفك اللَّه ما لا تقدر عليه» فكره 


(:770) أي أرسخ وأثبت. 

(20) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «المرخي» وقد كان'» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(777) متفق عليه من حديث أبن عباس: أخرجه البخاري في الوجي: ١/:؟‏ ح 1 وغيره. ومسلم في 
الفضائل: 180/4. 

(7707) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الوجي: 7١‏ ح *» وغيره. ومسلم في 
الإيمان: ١/121ا.‏ 

(73:4) علقه القاضي عياض في الشفاء: 157 ح 2196 وعزاه في مناهل الصفا: ص ؟15 إلى شمائل أبي 
لتم ين الطبدالنه عو اسن النضري مريناة: 


اا ا ا حددات اروم 


البي © ذلك» فقال ريجل من الأسيا ا سول الله أنفق: ولا خحَفْ من ذي 
العرش إقلالاء فتبسم النبي ل وعُرف اليشْرٌ في وجهه؛ وقال: «بهذا أمرثٌ» 
ذكره الترمذي 6+9 

وقال أنس: «كان البي 9 جك له يتعرشيياً لعَد) 0039 


(7305) ضعيف: أخرجه الترمذي في الشمائل: ص 28١‏ ح 8*4 واليزار: ١/937م‏ ح لاك وأبو الشيخ 
في أخلاق البي © ص ١ه‏ ح ١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق: اديه > الشسقلة 
من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» ولا نعلم رواه عن 
هشام بن سعد إلا إسحاق بن إبراهيم ولم يحكن بالحافظ». 
قلت: إسحاق بن إبراهيم؛ هو الحنيني» ضعفه البخاري بقوله: «في حديثه نظر). 
وقال النساي: اليس بثقة» 
وين البزار سبب ضعفه بقوله: «١كُفٌ‏ بصرٌهء فاضطرب حديئها. 
وقال أبو زرعة: «صالح) يعني في دينه لا في حديثه. 
وقال في المجمع: ا(اضعفه الجمهور» ووثقه ابن حبان وقال: (يخطئ). 
ولم يتفرد به» فقد توبع عليه» وعلتّه: هشام بن سعدء قال أبوحاتم: ١لا‏ يحتج بدا. 

(37717) ضعيف: أخرجه الترمذي في الزهد: 8ح 5 وابن حيان: 49/8» والبغوي في شرح 
السنة: »208/٠‏ والخطيب في تاريخه: /ا/38» وابن عدي في الكامل: ؟/؟/اه. 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أذس 
وقال الترمذي: :حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
البي يَيْدْ مرسلا». 
وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث ... كلها إفرادات لجعفر لا يرويها عن ثابت غيره» ولجعفر 
حديث صالح؛ وروايات كثيرة» وهو حسن الحديث ... وهو عندي من يجب أن يقبل 


حديقه). - 


القسم الغالت  --‏ ب (!ؤا) لح كتاب الموافقات 


رمك كان 4180 /الفريفانة ايشم 300 وق كاري ا فةاء 


في تفسير قوله تعالى: يإ وَيُطْعِمُونَ أَلطْعَامَ عَلَى خُيوء مسْكينا وَيَتِيمآً 


وير 6004 


- وصححه ابن حبان» وتبعه الشيخ ناصر في مختصر الشمائل: ص 285 والراجح عندي 
ضعفه؛ لأن جعفر بن سليمان ظعن فيه بالتشيع وكان غالياً فيه وانفرد عن ثابت بأشياء لا 
يرويها غيره» وهو في حفظه وسطّء فمثله لا يُقبّل تفرذه. 
وثابت بن أسلم رماه يحبى القطان بالاختلاط» وذكر البرديجي أن حديثه عن أفس صحيح 
إذا كان من رواية شعبة؛ والحماديْن» وسليمان بن المغيرة» وحديثّه هذاء ليس عن هؤلاء» 
فتحصل أن للحديث ثلاث علل: جرح جعفر بن سليمان بالمذهب» ورئي ثابت بالاختلاط» 
والمخالفة بالإرسال» وهذا لا يعكر على أن ثابتاً من رجال الشيخين؛ لأنهما لم يخرجا من 
حديثه إلا ما تأكدا من صحته ما حدث به قبل الاختلاط. 
ومتثّهء يخالف حديث أنه © «يدخر لأهله قوت سنتهم» وهوفي الصحيحين. 

(35023) في (م): «كانت)». 

(577) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (ع) و(ز) و(ب) و(ق). 

(777) الإفسان: 8» ويشير المؤلف إلى ما ذكر المفسرون في حديث طويل من أنها نزلت في علي 
وفاطمة» ومفادها: أنهم كانوا صياماً فلما وُضع الطعامٌ بين أيديهم دق عليهم البابَ مسكينٌ 
فأطعموه ما عندهم؛ فباتوا ليلتهم؛ لم يذوقوا إلا الماء. 
وفي اليوم الغاني لما وضع الطعام بين أيديهم دَنَّ عليهم الباب يتيمٌ» فأعطوه ما بين أيديهم. 
فلما كان اليوم الغالث» وضع الطعامٌ بين أيديهم دقٌّ عليهم الباب أسيرء فأعطوه ما بين 
أيديهم؛ ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهاء لم يذوقوا شيئاء فأثنى الله عليهم بما صنعوا. 
قال القرطبي: 10/16: اوقد ذكر النقاش» والغعلبي» والقشيري» وغير واحد من المفسرين في 
قصة علي وفاطمة حديثاً لا يصح ولا يثيت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس ...). - 


القتك الاك تح وى (966) بس سحت كتاي الوافقات 


وما جاء في الصحيح في قوله: ظر وَيُوئِرُونَ عَلَىَ أنَهْسِهِمْ وَلَوْ حَانَ 
بهم خصاصة»؛ (كحح0) 

وما رُوي عن عائشة [:]» 0) وهو مذكور في باب الأسباب من 
كتاب الأحكام» عند الكلام [ع-5:] على مسألة العمل على إسقاط 
الحظوظ الطلطة؟ 


وهو ضربان: 


> قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: هذا حديث مزرّق مزيّن قد تطرف فيه صاحبّه 
حتى تشبه على المستمعين؛ فالجاهل بهذا الحديث يعض شفتيه تلهّفاً أن لا يكون بهذه 
الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد قال تعالى في تنزيله: :9 وَيَتََلُوئكَ مَادَا 
َفِعُوتٌ فل الْمَفْىَ)4. وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك ... ومثل هذه الأحاديث 
مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة؛ رموا بها وزيفوها'. 

قلت: أحسن الترمذي الحكيم في تزييف هذه القصة» وهي جديرة بذلك» لأن آثار الوضع 
بادية عليها؛ إذ كيف يتسنى للأسير؛ وهو في أسره» وتحت كلاءة ورقابة مَن أسره أن يُفلت 
من الأسرء ويدق على الناس أبوابهم شحاذاً متسولاً» قبح الله الوضاعين الذين يلصقون بآل 
بيت النبوة ما لم يصدر عنهم. 

ومحققو المفسرين - كابن جريرء وابن كثير»ء وغيرهما - لم يعرجوا على هذه القصة أصلاء ولا 
أشاروا إليها في تفاسيرهم لا من قريب ولا من بعيد؛ لعلمهم باختلاقها. 

(3334) الحشر: 4 وفي البخاري في تفسير هذه الآية: /::0 ح 4885؛ ومسلم في الأشربة: /074 
من حديث أبي هريرة في قصة استضافة الأنصاري ضيقّهء وإطفايه السراج؛ وإيهايه هو 
وزوجه أنهما يأكلان معه» وهما يريدان بذلك أن يأكل طعامهماء فقال له النبي #©: «لقد 
ضحك الله يك وعجب من فلان وفلان فأنزل: « وَيُْقُْوتَ عَلَ شر ». إلخ 

(3700) الزيادة ليست في: (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ب) و(ق). 

(1115) ينظرالمسألة الأولى من الأحكام التكليفية: والفالغة من الأحكام الوضعية. 


ا حعحعحت ا كل 22-2 و 


إيثارٌ باليلّك 077 من المال» وبالزوجة بفراقها؛ لتجل للمُؤْتَر- كما 
في حديث المواخاة المذكور في الصحيح - 70 وإيثارٌ بالنفس؛ كما في 
الصحيح أن أبا طلحة تَرَّس عل النبي # يوم أحدء وكان البي © يتطلّع 
ليرى القومء فيقولٌ له أبو طلحة: لا تُشَرفُ يا رسولٌ الله يصيبّك سهمٌ من 
سهام القوم تحخْري دون خحرك؛ ووقٌ بيده رسول الله ©» قَشُت (0. 
- إذ كان في غزوه أقربّ الناس إلى العدوٌء 
ولقد فزع أهلُ المدينة ليلة» فانطلق ناس قِبَل الصوت» فتلقّاهم رسول الله 
© راجعاء قد سبقهم إلى الصوت» وقد استبرأ الخبرٌ على فرس لأبي طلحة 
عُرْيِ» والسي في عنقه؛ وهو يقول: الن تراغوا» (275). 


(3530) في رخ و(ت) و(ح): «بالمكلف)»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(محدحد) تقدم في الرقم: 6 

(7315) تقدم في الرقم: 24816 وينظر كتاب المغازي للبخاري: لات 218 ح 10314. 
وأما قولُ المؤلف: اووق بيده رسول الله 4#» فَشّلَت) فقد دخل له حديث طلحة بن عُبيد 
الله في حديث أبي طلحة؛ ومعلوم أن الذي وق البي © حتى شُلت يده هو طلحة بن عبيد 
اللهء لا أبو طلحة؛ ففي البخاري في المغازي: 417/8 ح 4078» وفضائل الصحابة: ١/9‏ ح 
64 من حديث قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء» وق بها البي © يوم أحد. 

(770) متفق عليه من حديث أفس: أخرجه البخاري في الجهاد: كركف كى كتلاح عكزى لاكرى 
8» ومسلم في الفضائل: .18١2/6‏ 


القسه الغالك ب (إهلامى مدع كتاب الموافقات 


وحديثُ علي بن أي طالب - في مّبيته على فراش رسول الله © - إذ 
عزم الكفار على قتله - مشهورٌ (00. 
وفى المثل السائر: 
لين يي" واو واللقتين قط ارة اي 3310 
ومن الصوفية من يعرّف المحبة بأنها: الإيقار» 2077 ويدل على ذلك 
قولُ امرأة العزيز في يوسف 42: «( 
ألصَّلدِفِينَ) 050 


لاتزار د تفوعن متشيفه تانق لعن 


(5351) حسن: : أخرجه الحاكم في المستدرك: */ا» من طريق كثير بن يحبى» عن أبي عوانة» عن أبي 
بَلج؛ عن عمُرو بن ميمون» عن ابن عباس. 
وقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي. 
قلت: أبو بَلْ اسمه يحبى بن سُليم الرَازي» الواسطي» وثقة جماعة» وقال البخاري: ١‏ فيه 


نظر). 
وكثير بن يحى» هو أبو مالك البصري» قال أبو زرعة في الجرح: 158/9: ااصدوق)»» وقال أبو 
حاتم: حله الصدق). 


هذاء وقد توبع عمُّروبن ميمون على الحديث في الجملة؛ أخرجه عبد الرزاق مطولا: 89/0؟ 
اح #كلاةء وعنه الطيري في الحفسير: 528/1» وكذلك الطبراني في الكبير: 201/1١‏ ح 2166 
هن طريق معمر» عن عثمان بن عمرو الجزري» عن مقسم مولى ابن عباس» عنه به. 
وعثمان موصوف بالضعفء لكن له مخارج أخرى» حسّن بعضها الحافظ في الفتح: 2078/١‏ 
اح ه50 وابن كثير في السيرة: 9/6"". 
(7755) هوبيت شغر لمسلم بن الوليد في ديوانه: ص 216 وأولّه: #يجود بالنفس إن ضنّ الجرّاد بها). 
(*71) عرّفها بذلك محمد بن علي الكتاني» كما في الرسالة للقشيري: ص ؟:*: اباب المحبة). 


.ه١:فسوي‎ )556( 


القسم الغالث 60و/) كتاب الموافقات 


فآثرثه بالبراءة على نفسها. 
قال النووي: «أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور 
الدنياء وحظوظ النفسء جخلاف القربات؛ فإن الحقٌّ فيها للّه) (279). 


وهذا - مع ما قبله - 7" على مراتب» والناس في ذلك مختلفون 
باختلاف أحوالهم في الاتصاف بأوصاف التوكل المحضء واليقين العام» وقد 
ورد أن البي © قبل من أبي بكر جميعَ ماله» ومن عمرٌ التَضْفَ» 00 ورد 
أبا لبابة» وكعبَّ بن مالك إلى الكل (0754. 


(هود) ينظر شرح صحيح مسلم: 1 
(35755) الز»: وهو الإيثار بالمال. اه 
(770) حسن: أخرجه الترمذي في المناقب: ه /716 ح 308" وأيو داود في الركاة: 159/6 ح هلاتء 
والداري: 15/١‏ 296 والبزار في مسنده: 91/١‏ والحاكم: 2415/١‏ والبيهقي: 28١/4‏ وأبن 
أبي عاصم: ؟/9ل/ا0. 
من طريق الفضل بن دُكين عن هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن عُمر. 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح). 
وقال الجاكم: اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء) وأقره الذهبي. 
وهو حسن لكلام في حفظ هشام بن سعد لا يضر. 
(77368) قصة أبي لبابة - واسمه رفاعة بن عبد المنذر- أخرجها أبو داود في الأيمان والنذور: */1١1؟‏ 
اح 2760 من طريق الزهري» عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة ... إلخ 
وإسنادها صحيح: ابن كعب بن مالك» هو عبد اللّه بن كعب من رجال الشيخين. 
وأخرجها الداري: "91/١‏ وابن أبي عاصم في الآتحاد والمثافي: ؟/418. 
من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمان بن أَبي لبابة» عن أبي لبابة. 
وعبدٌ الرحمان بن أبي لبابة» لم أعثر على ترجمته؛ ينظر الإصاية: 178/4. - 


ا يج يي ا اكاب اواققائتم 


قال07290) ابن العربي: القصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر) (077. 
هذا ما قال. 


وتحصّل أن الإيثار هنا مبئٌ على إسقاط الحظوظ العاجلة» فتحيٌّأ 
المضرة اللاحقة بسبب ذلكك» لا عتب فيه إذا لم يُخِلٌ 070) بمقصّد شرعي» 
فإ أخل تعفيد فرعي فلا نية ذلك إتقانطا الططلة ولعو يود شرعاً. 


كا أنه ليس سيعزة كرما لذن إسفال اقرط قا تجرد امن 
الآمِر وإما لأم رآخرء أو لغيرشيء. 


- وأخرجه مالك في الموطأ في الأَيُمان والدذور: 441/6؛ عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب 
أنه بلغه أن أبا لبابة. 
قال ابن عبد البرفي | : :87/6٠‏ ولا يتصل حديث أي لبابة - فيما علمت - ولا يستند» 
كم ارد اه 
وليس الأمر كما قال وقصمٌّه المشهورة المشار لما هي الي نرل يها ل ا ألنَ اموأ 
لا غُوُوأ لله ولول وَقَوْوَأ أمْتَيْحكُرَ وَأْْرَ موت »» وذلك أن النبي © بعثه إلى بني 
قريظة لينزلوا على حكم رسول الله #ك» فاستشاروه» فأشار إلى حلقه بيده - يعنى الذبح - ثم 
فَطنء ورأى أنه خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق طعاماً. إلخ. ينظر تفسير ابن جرير: 
5 » وابن كثير: +081 وأسد الغابة: 30/0؟. 
وأما 3 قصة كعب بن مالك؛ فهي في الصحيحين: البخاري في المغازي: /اإلاالا ح 1118» 
والتفسير: 159/8 ح /ال51غ؟» ومسلم في العوبة: 0/6؟21؟. 

(3369) في (م): «وقال». 

اليقة ينظر أحكام القرآن في تفسير سورة الحشر: ؛//ا/ا420 في شرح قوله تعالى: « ميرو ون ع 
(0*تد) في (م): «إذ لم يخل». 


القسم العالث (لاو/ا) 7 كتاب الموافقات 


كوئه خلا بمقصّد شرعي؛ لأن الإخلال بذلك ليس بأمْر الآمِن وإذا لم 
يكن كذلك؛ فهو مخالف لهء وتفالفةٌ أُمْر الآمِرء ضدٌّ الموافقة له؛ فثبت أنه 
لأمر ثالث» وهو الحظء وقد مرّ بيان الحصر فيما تقدم من مسألة إسقاط 
الحظوظ 0352 

هذا تمامٌ الكلام في القسم الرابع؛ ومنه يعرف حكم الأقسام الغلاثة 
المتقدمة» بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ. 

وأمًا القتسم الخامس: - وهو أن لا يُلحق الجالبٌ أو الدافمَ ضررٌ 
ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعئٌ عادة - فله نظران: 

نظ من تيا 15 له افافيذا 1] كود أن تقض قرعا تمن غير قد 
إضرار بأحد - فهذا - من هذه الجهة - جائز لا محظور فيه. 

ونظرٌ من حيث كوته عالماً بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود - 
مع عدم استضراره بتركه - فإنه من هذا الوجه مَظِنَةٌ لقصد الإضرار؛ لأنه 
في فعله؛ إما فاعلٌ لمباح (77) صِرْفٍ لا يتعلق بفعله مقصَّدٌّ ضروريٌ» ولا 
حاجي» ولا تحكميل؛ فلا قصدّ للشارع في إيقاعه من حيث يُوفَمٌ؛ وإما فاعلٌ 
الأمور 09 به على وجه يقع فيه مضرةٌ مع إمكان فعله على وجه لا يلحق 
(57) ينظر المسألة الأولى من الأحكام التكليفية» والخالغة من الأحكام الوضعية. 


(سعحد) في (م): «المباح». 
(و«دد) في (خ): «المأمور). 


القسم الغالث (8و/) كتاب الموافقات 


فيه مضرّةٌ وليس للشارع قصدٌ في وقوعه على الوجه الذي يَلحق به الصَّرِرُ 
دون الآخر. 
وعلل كلا العقديرين» فتوخّيه لذلك الفعل على ذلك الوجه - مع العلم 
إما تقصيرٌ 0 في النظر المأمور به» وذلك ممنوع. 


وإمّا قصدٌ إلى نفس الإضرار» وهو ممنوع أيضاً؛ فيلزم أن يسكون ممنوعاً 
تق ذل الخبيل حكن إذا قعل 'فتعد متعدياً تفعلة ووضين ضنان المتعدي 


على الجملة» ويُنظر في الضمان بحسب النفوسء والأموال» على ما يليق بحكل 
نازلة» ولا يُعَدَ قاصداً له البتة» إذ لم يتحقق (1771) قصدّه للتعدي. 


وعلى هذه القاعدة» تجري مسألةٌ الصلاة في الدار المغصوبة» والذبح 
بالسكين المغصوبة» وما الحق بهما من المسائل التي هي في أصلها مأذون فيهاء 


(1780) «ز): وذلك في تقدير أنه فاعل لمأمور به. وقوله: «وإما قصد إلى نفس الأضرار) وذلك يعكون 
في التقديرين محتملاء إلا أنه يقال: إنَ قصد الإضرار في التقديرين خلاف فرض القسم 
الخامس» كما صرح به قوله: «فله نظران: نظرا إلخ وكما هو أصل المقسم في أول المسألة» 
حيث قال: «والشاني أن لا يقصد إضرارا» إلخ وقد يجاب بأن قوله: اوأما قصدا أي مظنة قصدء 
فعومل بهذه المظنة وإن لم يحصل القصد بالفعل» كما صرح به في قوله: افإنه من هذا الوجه 
مظنة لقصدا إلخ. 
إلا أنه يبقى الكلام في قوله: ولا يعد قاصداً له البتةه الذي معناه: أنه لا يعامل حتى بمظنة 
القصدء ولعله يريد أنه يعامل معاملة المخطئ في التضمين للمتلف وفي الدية» فعليك 
باستيفاء المبحث. اه 

الضندة في (ط): «إذا لم يتحقق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث (وو/) كتاب الموافقات 


ويلزمٌ عنها إضرار الغير» ولأجل هذاء 207 تكون العبادة عند الجمهور 
طتعفوفة مجرئة» 00م والعملّ الأصلى متحي : ويكون عاصياً بالطرف 
الآخر ضافأ إن كان ثم ضمان. 

ولا تضادً في الأحكام لتعدد جهاتهاء ومن قال هنالك بالفسادء يقول 
به هناء وله في النظر الفقهي [ع-4] مجال رحب يُرجع ضابظه إلى هذا 
المعنى الغنتة؟ 

هذا من جهة إثبات الحظوظ» ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا 
يَدخلون تحت عمل هذا شأنُه البتة [والله أعلم] (209. 


(777) «ز»: أي لوجود النظرين السالفين وأن أحدهما جائز لا محظور فيه» ويمحكن انفكاكه عن 
الآخر. اه 

(73788) «زة: نقل بعصّهم هنا عن القرافي دعواه أن صحة العبادة» وإجزاءهاء لا تستلزم الغواب عليها 
وقبوطا عند المحققين» وقال: إن الفقهاء قديما وحديثا عل خلااف هذه الدعوى. أه 
ولا يختى عليك أن هذا الموضع ليس محل تحقيق هذا البحث» وإنما محله المسألة الأولى في 
الصحة والبطلان فليراجع. 
على أنه تقدم للشاطبي هناك أنه تطلق الصحة؛ بمعنى رجاء حصول الشواب والبطلانُ بمعنى؛ 
عدم رجائه؛ كما إذا دخل الصلاة رياء أو نحود» فمع كونها لا تُقصّى؛ لا ثواب عليهاء كما 
صرحوا به في الفروع. اه 

(7705) «ز): الذي هو النظر الغاني - وهو عمله بالضررء ومظنةٌ أن يقصده - وهومن هذا الوجه منوع» 
والفعل مخالف مناقض لقصد الشارع؛ وما ناقض الشريعة باطل. اه 

(330) الزيادة ليست في أي فسخة خطية: ما عدا: (خ). 


د ود ا ع ل ا ا 


وأمّا السادس: 079) وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً» فهو على 
أصله من الإذن؛ لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور 
في انخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عريَّةٌ عن المفسدة جملةٌ؛ إلا أن 
الشارع إنما اعتبّر في مجاري الشرع عَلْبَةَ الملصلحة» ولم يعتبر ندور المفسدة؛ 
إجراءًٌ للشرعيات خُجَرَى العاديات في الوجود» ولا يعدٌّ هنا قصدٌ القاصد إلى 
جلب المصلحة» أو دفع المفسدة - مع معرفته بندور المضرة عن ذلك - 
تقصيراً في النظرء ولا قصداً إلى وقوع الضرر. 

فالعملُ إذنْ» باق على أصل المشروعية» والدلينُ على ذلك أن ضوابط 
المشروعات» هكذا وجدناها؛ (109) كالقضاء بالشهادة في الدماءء والأموال» 
والفروج؛ مع إمكان الكذبء والوهّم؛ والغلط» وإباحةٍ القصر في المسافة 
المحدودة» مع إمكان عدم المشقة؛ كالمَلِك المترف» ومنعه في الحضر بالنسبة 
إلى ذوي الصنائع الشاقة» (075) وكذلك إعمال خبر الواحده 7*9) والأقيسة 


(:776) في: (خ): اوأما القسم السادس»» والمثيت من باقي النسخ الخطية» وهو الراأجحء بدليل ما قبله» 
وما بعده من الأقسام.. 

(54د) أي يغلب فيها المصلحة مع ندور المفسدة. 

(718) «ز): أي فلما كان أصحابها الذين اعتادوهاء يندر أن تحصل لهم المشقة الخارجة عن العادة في 
هذه الصنعة - كما تقدم في بيان المشقة المعتادة وغير المعتادة - لم يعتبر هذا النادر. اه 

(344د) «زه: أي في الجزئيات» كما قيد به في الأقيسة؛ كالعمل برواية فلان» وهي تحتمل الخطأ 
والكذب إلخ» وكقياس النباش على السارق مثلاء وهو قياس جزثي» عمل به مع احتماله الخطأ 


من وجوه عدة» تعرف من مبحث الاعتراضات عل الأقيسة التي تتجاوز خمسة وعشرين. - 


القسم الغالث 00م ْ ْ كتاب الموافقات 


الجزئية في التكاليف» مع إمكان إخلافهاء والخطإ فيها من وجوهء لكن ذلك 
نادر؛ فلم يُعتبّره واعثيرت المصلحةٌ الغالبة. وهذا مقرر في موضعه من هذا 
الكتاب (6510). 

وأمّا السابع: وهوما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً؛ فيحتمل الخلاق: 
ما أن الأصل الإباحةٌ والإذنُ» فظاهرٌ - كما تقدم في السادس - وأمّا أنّ 
الضررٌ والمفسدة تلحق ظتَاًو فهل يجري الظن مجرى العلم» فيمنع من 
الوجهين المذكورين 27207 أمْ لا لجواز تخلفهما (17) وإن كان التخلف نادراً. 
ولكنْ اعتبارٌ الظن هو الأرجح لأمور: 

أحدها: أن الظن في أبواب العمليات» جار مجرى العلم؛ فالظاهرٌ 
جريانه هنا. 


- وقيْدُ «الجزئيات» ضروري فيهما؛ لأن التعبد بأصل القياس؛ وكذا برواية الآحاده من 
الأصول القطعية في الدين كما سبق له إشارة إلى ذلك. اه 

(7740) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الخامسة. 

(7745) «ز: أي في الوجه الخامس» وهما التقصير في النظر إلى المأمور به» وقصد نفس الإضرار. 
وقوله: «الجواز تخلفهما) إبداء فرق بينه وبين الخامس الذي قيل فيه: إن أداءه للمفسدة» قطعى 
عادة. اه ْ 

(6كد) في (ن) و(ح) و(م) و(خ): لأم لا يجوز تخلفهما» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ت) 


و(ق). 


القسم الغالك بس (80) كتاب الموافقات 


والعاني: أن المنصوص عليه من سد الذرائع» داخلُ (70) في هذا 
القسم؛ كقوله تعالى: ف وَلآ تَسْبُوأ ألذِينَ يَدْعْونَ مس دون الله قِيَسْبُوأ أله 
غذر ا بقثر ل 050 

فإنهم قالوا: لَحَكُْفَّنَ عن سب آتناء أو لنسَبِّنّ إلهك» فنزلت (:07. 


وفي الصحيح: «إن من أكبر الكبائرء شتمَ الرجل والديه». قالوا: يا رسول 
اللهء وهل يشِثُمْ الرجل والديه؟ قال: انعم؛ يسبٌ أبا الرجل؛ فيسبٌ أباه» ويسبٌ 


2 
3 5 مه 


ع 
أَمّهء فيسب أمَّ) (00300), 


وكان © يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول الكفار: إن 
يقتل أصكانة (تمكنم) 


3 


حمد 


(178) «ز»: ظاهره أنه نوع منه؛ فلا يتم به الاستدلال عليه بتمامه» ولكن بالتأمل» يُرى أن هذا 
القسم كله ذريعةٌ إلى ما يظن جلبه مفسدةٌه ولعل غرضه أن ما نص عليه بالفعل من جزئياته 
في الآيات والأحاديث» داخل فيه» فتكون بقية جزئياته محمولة عليه قياساء فيتم الدليلء 
ويظهر قوله: الداخل في هذا القسم). اه 

(2545) الأنعام: 09 

(:70) أخرج ابن جرير في التفسير: 0/١٠7؛‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور؛ عن معمرء 
عن قتادة قال: "كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفارٌ الله عدواً بغير علم 
فأنزل اللّه» ..- إلخ. 
وهو مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة. 

)775١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عئرو: أخرجه البخاري في الأدب: ١٠/7از‏ اح اوه 
ومسلم في الإيمان: .92/١‏ 

(5766) تقدم في الرقم: 20؟ه؛ 23125 وسيكرر في: 11716 


القسم الغالك ست (#م) كتاب الموافقات 


وتّهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي #©: «راعِاه (2000 مع 
قصدهم الحسّن؛ لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه طق 00590), 


وذلك كثير» كله مب على حُكُم أصله (000) وقد الئيس حَكُم 
ماهو ريع الي 


والغالث: أنه داخلٌ في الععاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. 


والحاصلٌ من هذا القسم, أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام 
القصد إليه؛ فالأصلُ الجوارٌ من الجلب» أو الدفع» وقطمٌ النظر عن اللوازم 
الخارجية؛ إلا أنه لما كانت المصلحةٌ تسبب مفسدة من باب اليّل؛ أو من 
باب الععاون؛ مُنع من هذه الجهة» لا من جهة الأصل؛ فإن المتسبّب لم يقصد 
إلا مصلحةً نفسه» فإن حمل ححمّل المتعدي؛ 20727 فمن جهة أنه مَظِنّة 
[للقصدء أو مظنة] 0057) للتقصير» وهو أخفض رتبة من القسم الخامس» 


١4 البقرة:‎ )358*( 

(5304) وسبب النزول الذي يذكره المفسرون فيهاء ضعيف لكن نهيّهم بنص العنزيل عن قول ذلك» 
يدل على استعمال غيرهم له استعمالاً سيئا فنُّهُوا عنه سدّاً للذريعة. 

(3700) «ز: من إذن أو خلافه» كما في مسألة السب المذكورة في الحديث؛ فإن أصله بدون المتذرع 
إليه ممنوع فحكم الأصل المنع والذريعة كذلك» بخلاف بقية الأمثلة؛ فإن الأصل مأذون 
فيه» ولكنه أخذ حكم ما ترتب عليه. اه 

(3505) في (م): «فإن عمل عمل المتعدي)» وفي (ط): «التعدي)» والمثنبت من جميع النسخ الخطية» أي 
فإن حمل فعله حمل ... إلخ. 

(5507) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الغاللك سس (8) كتاب الموافقات 


ولذلك وقع الخلاف فيه: هل تقوم مُظِنَة الشيء مقامَ نفس القصد إلى ذلك 
الشيءء أم لا؟ 

هذا نظرٌ إثباتٍ الحظوظ» وأما نظرٌ إسقاطها؛ فأصحابّه في هذا القسم 
مثلّهم في القسم الخامس» بخلاف القسم السادس؛ فإنه لا قدرة للإنسان على 
الانفكاك عنه عادة [واللّه أعلم] (6758. 


وأَمّا العامن: (0705) وهو ما يكون أداه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا 
ولا نادراً؛ فهو موضع نظر والتباس» والأصلُ فيه الحمل على الأصل مِن صحة 


لدف 


الإذن؟ كمذهب الشافعي وغيره 


ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إلا احتمالٌ 


مجر بين الوقوع وعدمهء ولا مزيّة (لححم ترجح لحن الجانبين عل الآخره 


(+770) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(509ة) في: (خ): لأما القسم الخاني».. 

(177) فالشافعي» وأبو حنيفة» يريان أن المفسدة في سد الذرائع ليست متحققة قطعا ولا مظنونة 
ظنّاً راجحاً؛ فهي من باب التوهم؛ لا من باب الحقائق الغابتة» والظاهرٌ أن الاختلاف بين 
الأئمة» وقع في التسمية لا في الحقيقية» إذ لا يوجد إمام إلا وقد منع ما يفضي إلى ا حرام؛ وكره 
ما يفضي إلى مكروه» ويسمونه باسم ما يفضي إليه. 
وذهب القرافي إلى أن الظاهر أن الشافعي وأبا حنيفة» لا يريانه أصلاً قائماً بذاتهه بل هو 
داخل في الأصول المقررة» كالاستحسان عند الحنفية» والقياس عند الشافعية. ينظر تنقيح 
الفصول: ص 486» وإحكام الفصول للباجي: ص 558. 

(7777) في (ب) و(ط): (ولا قرينة)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. - والمزيةٌ؛ الخصوصية والفضيلة؛ 


من مزا يمزو مزوا ومزيا. 


القسم الغالث )0م كتاب الموافقات 


واحتمالُ القصد للمفسدة؛ والإضرارء لا يقوم مقام نفس القصد ولا 
يقتضيه؛ لوجود العوارض - من الغفلة» وغيرها - عن كونها موجودة» أو غير 
موجودة. 

وأيضاً: فإنه لا يصح أن يُعدَ الجالب أو الدافع هنا مقصّرا ولا قاصداً؛ 
كما في العلم والظن؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهماء 1079) أولى من حمله 
على عدم القصد لواحد منهما؛ وإذا كان كذلك؛ فالتسببٌ المأذون فيه قوي 
جد إلا أن مالكاً اعتبره في سد [ع-0:.] الذرائع؛ بناءً على كذ المي زقوعا: 
وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه؛ لأنه من الأمور الباطنة» لكن له مجال 
هناء وهو كثرة الوقوع في الوجود» م (05) ذلك؛ فكما اعتُبرت 
المظِّة - 2000 وإن صح التخلفُ - كذلك تعتبر الكثرة؛ لأنها يجال القصده 


(تكن) 


وذ فل ومسي أ ره وتنأ ارقم 


(55) «ز»: أي إلى المفسدة - كالمعصية مثلا وإن لم يتضرر بها أحد - والإضرارء أي للغير. اه 

[الندة «ازا: توسع زائد عما بنى عليه الغامن» وهو كثرة الوقوع فقد اعتبر في هذا مظنة الكثرة أيضاًء 
وإن لم تعرف الكثرة بالفعل. اه 

(373) 9ز): أي في السابع. وقوله: «لأنها مجال للقصد) تعليل غير واضح لم يدفع حجة الأولين بأنه 
لا يعدو أن يكون احتمالا لا يبلغ علما ولا ظنا. اه 

(7375) تقدم في الرقم: »28١*‏ قال #زة: هو حديث أم يوذسء قالت ما معناه: إنها باعت أمَّ ولد زيد» 
جاريةٌ له بثمانمائة درهم إلى العطاءء وشرطت عليه أنه إذا باعها لا يبيعها إلا لماء ثم اشترتها 
منه قبل الأجل بستمائة» فاستفتت عائشة» فقالت: بس ما شريت - أي لوجود الشرط الذي 
يغالف عقد البيع من أنه لا يبيعها إلا لها - ويئسما اشتريت إلخ وبالغت في الزجر عن 


هذا. - 


القسم الهالث )83 كتاب الموافقات 


وأيضاً: فقد يُفْرّع الححكمٌ لعلة» مع كون فواتها كثيراً كحدّ الخمر؛ 
فإنه مشروعٌ للزجره والازدجارٌ به كثيرٌ لا غالب؛ (0577 فاعجيرت (0007) 
الكثرةٌ في الحكم بما هو على خلاف الأصل؛ فالأصلٌ عصمةٌ الإنسان عن 
الإضرار به وإيلامه؛ كما أنّ الأصلّ في مسألعنا 277 الإذنُ» فخرج عن 
الأصل هنالك؛ لحكمة الزجرء وخرج على الأصل هنا من الإباحة؛ لحكمة سد 
الذريعة إلى الممنوع. 

وأيضاً: فإن هذا القسم مشارِكٌ لما قبله في وقوع المفسدة 
بكثرة» 7777 فكما اعثُيرت في المنع هناك فلتُعتيّر هنا كذلك. 


- أي فكثيرا ما يكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كالستمائة في كثير وهو 
الغمانمائة» وتوسّظ الجارية حيلة» والأجل له فرق المائتين فهذا كثير أن يُقصّدء ولكنه ليس 
غالبا هذا غرضه؛ ولحكن ذلك بحسب زمانهم أما اليومٌ فإنه الغالب في القصد قطعا. اه 
(حححد) «ز»: قد لا يسلم. اه 
(23) في (ت) و(ح) و(ن) و(م) و(خ) و(ط): «فاعتبرناك» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(3778) يعني مسألة بيع أم ولد زيد جاريةٌ له. 
(3775) «ز»: مجرد الاشتراك في التعبير عنه بلفظ: «كثرة)» لا يفيد في الاشتراك في الحكم بعد ثبوت 
الفرق بأن هذا مجرد احتمال» وأما ذاك ففيه ظن حصول المضرة أو المفسدة» فهذا يشبه 
المغالطة في الاستدلال. اه 


القسم الغالث 59 كتاب الموافقات 


وأيضاً: فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثيرٌ؛ فقد نهى © عن 


الخليطين؛ (7) وعن شرب العبيذ بعد ثلاث» 1777) وعن الانتياذ في الأوعية 
التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها (:5). 


وبين ## أنه إنما تعى عن بعض ذلك؛ لعلا يُحَذ ذريعةٌ» فقال: الو 


رخصتثٌ 2 هذه؛ لأوشك أث تجعلوها مثل هذه) حم 


(احد) 


(للادد) 


(علاحد) 


(عباحد) 


وفي ذلك حديث جابر المتفق عليه: أخرجه البخاري في الأشربة: 39/٠١‏ ح 25101 ومسلم 
كذلك: +/00004 وعن أبي قتادة أيضاً عندهماء وعن أفس» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وأبن 


لم أقف على هذا النهي الآن من قوله ##» وثبت شربه للنبيذ ثلاثاً من حديث ابن عباس 


عند مسلم: */20589 بلفظ: «كان ينقع له الزبيب في السقاء» فيشرب منه اليوم والغد» وبعد 
الغدء إلى مساء الغالعة» ثم يأمر به فيسقّى أو يهراق». 

قال «ز»: ينظر في جعل هذا من الكثير لا الغالب؛ فالظاهر أن تأديته لمفسدة الإسكار غالبة؛ 
لاسيما في البلاد الحارة» بل ويعد اثنين فيهاء ومن هذا يعلم أن قوله يعد: «ووقوع المفسدة» 
إلخ في حيز المنع. اه 

وفي ذلك أحاديث: منها عن ابن عباس أنه © قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدّباء» 
وَالَْنْكم والنقير والمقيّرا. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الإيمان: ١59 /١‏ ح "5 والعلم: ١/21؟‏ ح 240 وغيرهما. 
ومسلم في الأشرية: 19/9/8. 

صحيح: أخرجه النسائ في الأشرية: 05/8" وابن حبان: 85/8" والطحاوي في المعاني: 


. 
من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» في قصة وفد عبد القيس 
أنه نهاهم عن الحنتم والنقيره والمزقت وقال: «انتبذ في سقائك: واشربه حلواً» فقال رجل: 
أتأذن لي في مثل هذه - وأشار بيد» وفرج بينهما - فقال له البي ##: «تجعلها مثل - 


القسم العالث )(8١م)‏ كتاب الموافقات 


يعني أن النفوس لا تقف عند الحدّ المباح في مثل هذا. 

ووقوعٌ المفسدة في هذه الأمورء ليست بغالبة في العادة وإن كثر 
وقوغها. 

و: احرّم (0774) #ك الْخَلوةَ بالمرأة الأجنبية (0575, 

و أن تسافر مع غير ذي محرم) المندفا 

و: انهى عن بناء المساجد على القبور) 01777 


- هذها وأشار بيديه أكثر من ذلك. وأما زيادة: الو رخصت ...ا إلخ فأخرجها البخاري في 
الأدب المفرد: ص 205 ح “2157 وأحمد: 03/6: في قصة طويلة لوفد عبد القيس. وإسنادها 

(7375) «زة: بالتأمل في هذه الأمثلة التي ذكرهاء يعلم أن بعضها مقطوع فيه بحصول المفسدة قطعاً 
عاديا كقطع الرحم في مسألة الجمع» وبعضها مظنون؛ كسفر المرأة مع غير ذي محرم؛ وكالخلوة 
بالأجنبية؛ وليس بلازم في المفسدة خصوص الزناء بل يتفي في التحريم ما يحكون من 
مقدماته» وهو مظنون في غالب الناس؛ فيطرد الباب» وكالبيع والسلف فالغالب فيه المفسدة» 
ومثله هدية المديان. وعليك بالنظ رفي الباقي؛ فقد يسلم في مثل الطيب للمحرم؛ فالغالب أن 
مجرده لا يحكون سببا في إفساد الحج بالتكاح. اه 

(3778) في (ت) و(ن) و(خ) و(م) و(ح): «الخلوة بالأجنبية»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7797) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في التكاح: 2/3؟؟ ح 056588 والليهاد: 
55/5 ح 03" ومسلم في النكاح: 407/8/6» ولفظه: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم 
ولا تسافرالمرأة إلا مع ذي محرم). 

(373399) وفيه حديث جندب بن عبد اللّه البجلي أن النبي قال: «ألا وإن من كان قبلحكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك). 
أخرجه مسلم في المساجد: ١//ا9/8-8*‏ ونحوٌه عند البخاري في الصلاة من حديث ابن 


عباسء وأ هريرة وعائشة: ح هنا د لالاا. 


القسم الغالث (9م) كتاب الموافقات 


و ١عن‏ الصلاة إليها») انلك 
و: ااعن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها»» وقال: اإنكم إذا فعلتم 
ذلك؛ قطعتم أرحامكم) (00. 


و: «حرّم نكاح ما فوق الأربع»؛ لقوله تعالى: #َإدَّلِتَ 
إبيننا 


(1794) وفيه حديث أي مرْنّد الغنوي أن النبي # قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهاا. 
أخرجه مسلم في الجنائز: »578/6. 

(77398) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التكاح: 75/9 ح :01٠١- 51١9‏ ومسلم 
كذلك: ٠8/6‏ وعدّ الحافظ في الفتح ثلاثة عشر صحابياً من رووه. 
وليس عند الشيخين زيادة: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم؛ وإنما أخرجها ابن 
حبان: 177/5 وأبن عدي: 14957/2» من حديث أبن عباس. 
وفي إسنادها أبو حَريز قال أحمد: «منكر الحديث». 
ووثقه أبو زرعة» وابن معين والجرحٌ فيه مقدم على التعديل. ينظر تفصيل هذه الزيادة في 
تخريجنا لبيان الوهم والإيهام: ح8؟. 

(77) النساء: © والاستدلال بهاء يصح لما أراده المؤلف إن عادت الإشارة إلى الأربع» وأما إن عادت 
إلى الواحدة؛ فلا. 
وفي تحريم ذلك»ء حديث قيس بن الحارث - أو الحارث بن قيس - قال: أسلمت وعندي ثمان 
فسوة» فذكرت ذلك للنبي #ه فقال: «اختر منهن أريعاًا. 
أخرجه أبو داود في الطلاق: 272/2 ح 224١‏ -2262» وابن ماجه في التكاح: ١/مك‏ ح كققل 
وهو متكلم في صحته» وفي معناه أحاديث أخرء ووقع الإجماع على معناه» والقرآن قد نص على 
أربع. 


القسم الغالث 00ىم) كتاب الموافقات 


و: لحَرّمثْ خلة المعتدة تفور ها ونكاخها) (حمحه), 

[و: «حرّم ] 2389 على المرأة في عدة الوفاة الطِيبَ» والزينة» وسائر 
دواعي السكاح) رمد 

و: «كذلك الطيبّ» وعقد النكاح للمُحرم» (304), 


و«ثهى عن البيع؛ والشلق413857 
و (اعن هدية المذيان» السك 


(7700) لقوله تعاى: «( وَلَآجتَح بتكم ما عرسم يو ون حنظبة آلآ أ حير ف لش 4 


3 


فمنطوقها فيه الرخصة في التعريض» ودلت يمغهومها على أن التصريح بالخطبة» ياق على أصله 
(كمدحد) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط)» وهي معطوفة على ما قبلهاء أي وحرم 
عل المرأة. 


(*778) وفي ذلك حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن عُهِدَ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً ولا نحكتحل» ولا نَطَِيَب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَضب». 
أخرجه البخاري في الطلاق: ماح الالال الالال الألالاء ومسلم كذلك: اث 

(3384) كما في حديث عمر: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في 
أخرجه البخاري في مواضع: منها الحج: 170/7 ح 1691. 
وأما عقدٌ نكاح للمحرم ففيه حديث عثمان أنه © قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح). 
أخرجه مسلم في النكاح: .٠١:/6‏ 

(37386) تقدم في الرقم: 15 وسيكرر في: 389 ؟897. 

(5385) ضعيف: أخرجه اب بن ماجه في الصدقات: 8١/6‏ ح 2486 والبيهقي في الكبرى: ه/:20 من 
حديث أنس. 5 


القسم الغالث (41) - ْ 7" كتاب الموافقات 


و: «اعن ميراث القاتل) مكت), 


و: اعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم» أو يومين) (0788. 


و: حرم صوم يوم عيد الفطرا (حمدد), 


و:«ندب إلى تعجيل الفطرء وتاخيز السو 0350 


- وفيه إسماعيل بن عياشء وروايئه عن غير الشاميين ضعيفة» وهذه منهاء لأن 
شيخه عتبة بن حُميد» بصري» وعتبةٌ نفسه ضعفه أحمد» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث». 
ويحبى بن أبي إسحاق مختلف فيه؛ هل هو: يحبى بن أبي إسحاق أو: يزيد بن أبي إسحاق أو: 
يزيد بن أبي يحب النائي» وهذا الاضطراب في ضبط اسمه؛ ليس هناك من يلزق به سوى 
إسماعيل بن عياش» أو شيخه عتبة» وكيفما كان فهو مجهول غير معروف. 

(1741) تقدم في الرقم: 321١‏ وسيكرر في: 2148857 9:9/ا. 

(3788) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: 15/4 ح 21914 ومسلم كذلك: 
0 

(1785) وفيه حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: انهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحرا. 
أخرجه البخاري في الصوم: 281/4 ح ١199ء‏ ومسلم كذلك: ,وول 
وعن أبي هريرة عندهما معاً أيضاً 

(:779) وفيه حديث سهل بن سعد المتفق عليه أنه # قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). 
أخرجه البخاري في الصوم: 291/6 ح 219017 ومسلم كذلك: 7871/5 
قال الحافظ: «زاد فيه أبوذر «وأخروا السحور» أخرجه أحمد). 
قلت: رواية أحمد: 2140/0 ضعيفة» فيها سليمان بن أني عثمان» وهو مجهول كما قال أبوحاتم. 
وفي حديث أبي هريرة أن النبي © قال: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطى إن 
اليهود والنصارى يؤخرون). 
أخرجه أحمد: 4450/6 وابن أبي شيبة: #/012 والحاكم: »48١ /١‏ وصححه على شرط مسلم. 


وهو حديث حسن؛ لأن محمد بن عمروبن علقمة؛ حسن الحديث فقط» لا صحيحه. 


القسم العالث م) طلس كتاب الموافقات 


إلى غير ذلك مما هو ذريعة» وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة» 
وليس بغالب» ولا أكثري (0090. 

والشريعةٌ مبنيّةُ على الاحتياط: والأخذٍ بالحزم والتحرز ما عسى أن 
يكون طريقاً إلى مفسدة. فإذا كان هذا معلوماً - على الجملة والتفصيل - 
فليس العمل عليه ببدْع في الشريعة» بل هو أصلٌ من أصوطاء راجمٌ إلى ما 
هو مكمّل؛ إما لضروريء أو حاجيء أو تحسيني؛ ولعله يُقرّر في كتاب 
الاجتهاد إن شاء اللّه تعالى 00535 

المسألة السادسة: 


0 ع 5 1 1 0 
الاختيا 0759 والدليلُ على ذلك أوجه: 
أحدها: أن المصالح إِمّا دينية أخروية» وإمّا دنيوية. 


أمَا الدينية؛ فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم» وليس 
الكلام هنا فيها؛ إذ لا ينوب فيها أحد عن أحدء وإنما النظرُ في الدنيوية التي 


(7391) «زة: قد يحكون الشيء أكثر في الوقوع من مقابله» ولكنه لا يصل إلى أن يكون هو الغالب 
ومقابله نادر. اه 

(3196) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. 

(عوحد) «ز»: يأتي له محترزه في قوله: «اللَهُمٌ إلا أن تلحقه ضرورة» فإنه عند ذلك» إلخ وفي الحقيقة هذا 
القيد مستغنى عنه؛ لأنه لا يتحقق التكليف بمصالح نفسه إلا مع الاختيارء فلم يفد أمرأ 
زائدا على ما تضمنه التكليف؟ لأنه أحد شروطه. اه 


القسم الغالث (؟كىم) كتاب المواققات 


تصح النيابة فيهاء فإذا فرضنا أنه مكلف بها؛ فقد تعيّنت عليه» وإذا تعيّنت 
عليه؛ سقطت عن الغير بكم التعيين؛ فلم يكن غير مكلفاً بها أصلا. 

والعاني: أنه لو كان الغير مكلفاً بها أيضاً؛ لما كانت متعيّنة على هذا 
التكليي ول كاذ مطلوا ريا اق أن السرم حصو ل الصلهة اودر 
المفسدة» وقد قام بها الغيرٌُ بجكم التكليف؛ فلزم أن لا يكون هو مكلفاً 
بهاء وقد فرضناه مكلفاً بها على التعيين» هذا خلف لا يصح. 

والعالث: أنه لو كان الغيرُ مكلفاً بها؛ فإمّا على التعيين» وإمّا على 
الكفاية» وعلى كل تقدير» فغير صحيح. 

أمَا كونُه على التعيين؛ فكما تقدم (554). 

وأمّا على الكفاية؛ فالفرضٌ أنه على المكلف عينا لا كفاية» فيلزم أن 
يكون واجباً عليه عيناء **"0) غيرٌ واجب عليه عيئا 2017 في حالة 
واحدة» وهو محال. 

اللَهُّمَّ إلا أن تلحقه ضرورةٌ؛ فإنه عند ذلك ساق عنه التكليف بتلك 
المصالح؛ أو ببعضهاء مع اضطراره إليها؛ فيجب على الغير القيامٌ بهاء ولذلك 


(5754) يعني في الوجه الأول» وقد أثبت فيه أنه إذا تعينت» سقطت عن الغير بحكم التعيين. 

(5396) از»: بالفرض الأصلل. اه 

(3395) ازة: بغرض أن الغير مكلف به كفاية» الذي يلزمه أن الشخص نفسه يكون أيضا مكلفاً به 
كفاية؛ لأنه لا يتأق أن يحكون الشيء الواحد يكلف به البعض كفاية» والبعض كفاية 


وعينا. اه 


ال ل ل ل ل وا 


شُرِعت الزكاة» والصدقة» والإقراضء والتعاون» وغسل الموق» ودفتُهم؛ والقيامُ 
على الأطفال» والمجانين» والنظرٌ في مصالحهم؛ وما أشبه ذلك من المصالح التي 
لا يقدرالمحتاجٌ إليها على استجلايهاء والمفاسدٍ التي لا يقدر على استدفاعها. 
فعلى هذا يقال: [ع-7:] كل من لم يُكلّف بمصالح نفسه؛ فعللى غيره 
القيامُ بمصالحه» بحيث لا يَلحق ذلك الغيرَ ضررٌ؛ فالعبدٌ لمّا استغرقت منافعه 
مصالحٌ سيده؛ كان سيدُه مطلوباً بالقيام بمصالحه» والزوجةٌ كذلك؛ صيّرها 
الشارعٌ للروج كالأسير تحت يده؛ فهو قد ملك منافعها الباطنة - من جهة 
الاستمتاع - والظاهرة - من جهة القيام على ولده وبيته - فكان مكلفاً بالقيام 
عليها؛ فقال [اللّه] 019 تعالى: ظإ [ْلرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى أليّسَاءئٍ) الآية. 


(13519) النساء: 6 والزيادة ليست في: (ز) و(ف)» وثابتة في: (ع) و(ت) و(ن) و(ح) و(ب) و(خ) 
و(م) و(ق). 
قال «ز»: لأنه يدخل في قوله تعالى: « ريما أَنمَقُوا من أَموَلِهِمٌ 4. نفقاثُ الزوجة غير 
المهر» كما هو أحد التفسيرين ولذلك إذا عجز عن النفقة؛ زالت عنه صفة القيامة على 
الزوجة» فكان من حقها أن تطالبه بطلاقهاء كما هو مذهب مالك والشافعي. اه 


القسم الغالث (وكم) كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 


كل مُكلّف بمصالح غيره؛ فلا يخلو أن يقدر- مع ذلك - على القيام 
بمصالح نفسه أَوْ لا- أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها: 

فإن كان قادراً على ذلك - من غير مشقة - فليس عل الغير القيامُ 
بمصالحه» والدليلٌ على ذلك أنه إذا كان قادراً على الجميع - وقد وقع عليه 
التكليفٌ بذلك - فالمصالحٌ المطلوبة من ذلك التكليف حاصلةٌ من جهة هذا 
المكلف» فطلبٌ تحصيلها من جهة غير» غيرُ صحيح؛ لأنه طلبٌ تحصيلٍ 
داضم نوهو هال 

وأيضاً: فما تقدم (0758) في المسألة قبلها؛ جار 1759 هنا. 

ومثال ذلك: السيث والزوج» والوالد (27 - بالنسبة إلى الأمة» أو 
العبد» أو الزوجةء والأولاد - فإنه لما كان قادراً على القيام بمصالحه ومصالح 
من تحت حكمه؛ لم يُطلب غيرُه بالقيام عليه؛ ولا كُلّف به. 


(4دة) «زه: أي من الأدلة العلاثة؛ كما أن هذا الدليل جار في تلك المسألة أيضا؛ بتغيير بسيط في 
المقدمة الأو لىء فيقال: إذا كان قادرا على مصالح نفسه» وقد وقع عليه التكليف يذلك» 
إلخ. اه 

(5559) في (ن): لجازا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)77٠١(‏ في (ط): «والولد»؛ والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث (13م) كتاب الموافقات 


فإذا فرضنا أنه غيرٌ قادر على مصالح غيره؛ سقط عنه الطلبٌ (070) 
بهاء ويبقى النظرُ في دخول الضرر عل الزوجة» والعبد, والأمة» يُنظر فيه من 
عحية خرف 8 قوع في هذا التقرير 20070 

وإن لم يقدر على ذلك البتة؛ أو قر - لحكن مع مشقة معتبرة في 
إسقاط التكليف - فلا يخلو أن تتكون المصالحٌ المتعلقة من جهة الغير 
خاصّة» أو عامةً. 

فإن كانت خاصة» سقطتء وكانت مصالحه هي المقدّمة؛ لأن حقّه 
مقدّم على حق غيره شرعاًء كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة؛ 
("") فإن معناه جار هنا على استقامة» إلا إذا أسقط حهّله؛ فإن ذلك نظ رٌآخر 

وإن كانت المصلحةٌ عامّة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحةٌ أن يقوموا 
بمصالحه على وجه لا يُخِلُ بأصل مصالحهم. ولا يوقعهم في مفسدة تساوي 
تلك المصلحة؛ أو تزيد عليها؛ وذلك أنه إِمّا أن يقال للمكلف: لا بد لك من 
القيام بما يخصك وما يعم غيرك» أو بما يخصك فقطء أوبما يعمّ غيرك 
فقط (0), 

(:7) في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ): «النظر»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
(770) «زة: كأن يكم بالفراق للزوجة؛ للعسر بالنفقة» ويجري في الرقيق حكمه أيضا. اه 
(370) في (م) و(ف) و(ز) و(خ): «التقدير» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


(870) ينظر ما بعد الرقم: 5088. 
(7700) استدلال بالحصر الاستقرائي على صحة دليل قوله: وإن لم يقد ر على ذلك البتة ... إلخ. 


القسم الغالث /ىم) كتاب الموافقات 


والأول لا يصح؛ فإنا قد فرضناء مما لا يطاق» أو ما فيه مشقةٌ تُسقِط 
العكليف؛ فليس حت بهما عضيل 

والشاني: أيضاً لا يصح؛ لأن المصلحة العامّة مقدمةٌ على المصلحة 
الخاصة» كما تقدم قبل هذاء (7"") إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدةٌ في 
نفسة» قإنة لآ يحككلن إلا بما يخصه على تنازع (”") في المسألة» وقد أمكن 
هنا قيامُ الغير بمصلحته الخاصة؛ فذلك واجب عليهم؛ آلا يفلد لزم تقد 
المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة» وهو باطل بما تقدم من 
الأدلة (37:5), 


وإذا وجب عليهم؛ تعيّن على هذا المكلف التجردٌ إلى القيام بالمصلحة 
العامة» وهو الغالث من الأقسام المفروضة (7") [انتهى] (09. 


(7707) يعني بأسطر قليلة. 

(5700) «زة: أي كما تقدم نظيره في مسألة الترسء وإن كان موضوعها فيما لا يمحكن أن يقوم 
بالمصلحة غيره اه 

(70:4) ان أي وإلا نقل: إنه لا يصح بل قلنا: إنه يقدم المصلحة الخاصة» ولولم يدخل عليه مفسدة 
في القيام بالعامة؛ لزم تقديم الخاصة على العامة بإطلاق وبدون القيد المذكور» وهو باطل. اه 

(وملاد) #ز»: التي همي النهي عن تلقي السلع والاتفاق على تضمين الصناع إلى غير ذلك. اه 

(حاد) وهو ما يعم غيره فقط. 

(3907272) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الخالث (حكم) كتاب الموافقات 


فصل: 
إذا تقرر أن هذا القتسم العالتَ متعينٌ على من كُلّف به على أن 
يقوم (17) الغير يمصالحه؛ فالشرظ في قيامهم بمصالحه؛ أن يقع من جهة لا 
يل بمصالحهم؛ ولا لحقه فيه أيضا """") ضرر. 
وقد تعيّن ذلك في زمان السلف الصالح؛ إذ جَّعل الشرعٌ 09 في 
الأموال ما ييكون مُرصّداً المصالح المسلمين» لا يتكون فيه .حق لجهة معينة 
إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت» وهو مال بيت المال؛ فيتعين - لإقامة 
متضلحة :هذا المكلق - ذلك الوتجة يعيقة. 


ويّلحَق به ما كان من الأوقاف مخصوصاً بمثل هذه الوجوه؛ فيحصل 
القيامُ بالمصالح من الجانبين» 9" ولا يحكون فيه ضررٌ على واحد من أهل 
الطرفين؛ إذ لو فُرض على غير ذلك الوجه؛ لكان فيه ضررٌ على القائم» وضررٌ 
على المقوم لهم. 

أمَا مضرةٌ القائم؛ فمن جهة لاق المِنّة من القائمين 07 - إذا 
تعينوا - في القيام بأعيان المصالح. والِنّنُ يأباها أربابٌ العقول الآخذون 


(370) أي على شرط أن يقوم أو: على أساس أن يقوم. 

(7) في (ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ت): «أيضاً فيها» والمفبت من باقي النسخ الخطية. 

(777) في (م) «الشارع): والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)0د) يعني جانب المصلحة الخاصة والعامة. 

(7707) كذا في جميع النسخ الخطية» أي للقائمين أو: بالقائمين» فحرف امِنْ) بمعتى اللام أو الباء؛ 
لأن القائم بأعيان المصالح المتعينة» قد تلحقه منة تمن أقامه على هذه المصالح؛ أو من - 


ا ل اي ا لسشصيي ا اد 


بمحاسن العادات؛ وقد اعتبّر الشارعٌ هذا المعنى في مواضع كثيرة» ولذلك 

شرطوا في صحة الحبة وانعقادها القبول» (7) وقالت جماعة: (07) إذا وُهِب 

الما لعادم الماء للطهارة؛ لم يلزمه قبوله» وجاز له العيمم؛ إلى غير ذلك. 
وَأضِله:659 فسوله تعستشال: غز يأتها ألذين #امثرا لا تتطلوا 


روكت بِالْمَنٌ وَالآذِل» 000 


- الواقفين هذه المصلحة» أو الدافعين امال لإقامتها واستمرارهاء فقد يمون عليه بما خولو.» 
وجعلوه نحت نظره وتصرفه. 
أوالمراد: لحاق المنة من القائمين على المصلحة:؛ الناظرين في منافعها. وحينئذ فالمفعول محذوف 
للعلم به» لآن القائمين يقيمون غيرهم ليباشر تلك المصالح وقد يمنون عليه بإقامتهم له. 

(30377) أي قبول الموهوب له للهبة» حتى لا تكون منّة من الواهب وهذا شرط طا عند كافة العلماء» 
كما ذكر ابن رشد في البداية: 27/١‏ وابن قدامة في المغني: 55/8؟-67؟. 

(3718) وبه قال القاضي أبوبكرء وقال القرويون: يلزمه قبوله» لعدم المنة في مل ذلك. ينظر الذخيرة: 
لااتايفية 
وفي المغني: :١0/١‏ (وإن بل له ماء لطهارته» لزمه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله» ولا منّة في 
ذلك في العادة» وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه؛ فبّذل له الشمن لم يلزمه قبوله؛ لآن المنة 
تلحق بها. 

(وصد) أي دليله. 

(9070) البقرة: 259. 


معت ا د 


فجعل المنَّ من جملة ما يُبطِل أجرّ الصدقة» وما ذلك 77 إلا لما في 
[ع-07.] المنّ من إيذاء المتصدّق عليه» وهذا المعبى موجودٌ على الجملة 572) 
في كل ما فُرض من هذا الياب. 

هذا وجه انين 

ووجه ثان: ما يلحقه من الظنون المتطرّقة» والحهمة اللاصقة (ككلاد) 
عند القبول من المعيّن» ولذلك لم ير - باتفاق - للقاضي» ولا لسائر الحكام 
أن يأخذوا من الخصمين» أو أحدهما 0720) أجرةً على فصل الخصومة بينهماء 
وامتنع قبولٌ هدايا الناس للعمال» وجِعَلها © من الغلول 059 الذي هو 
كبيرة من كبائر الذنوب: 


(3760) في (ط)ء و(ح) و(ت) و(م) و(ن): وما ذاك»» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(خ). 

(306) لا على العفصيلء إذ يمكن أن يتخلف المنّ في بعض الصور المذكورة» كأن يهبه ماء للطهارة 
غير مانَّ به عليه» وكأن يجعله ناظراً للوقف غير مانّ عليه بذلك. 

(7768) يعني من أوجه لحاق الضرر. 

(57) في (ح) و(ت) و(خ) و(م) و(ط): «اللاحقة» والمقبت من: (ع) و(ف) و(ن) و(ز) و(ق) 
و(ب). 

(720ة) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «أو من أحدهما» والمغبت من: (ع) و(ف) و(ز) 
و(ب) و(ق). 

(7067) وفيه حديث أبي حميد الساعدي أنه 4# قال: اهدايا العمال غلول». 
أخرجه أحمد: 420/5؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ ضعيف في الحجازيين وشيخُه 


يكحبى بن سعيد» حجازي» لكن الحديث يصح بشواهده: عن ابن عباس» وجابر وأبي هريرة. 


القسم العالث الحما -- كتاب الموافقات 


وأمَا مضرةٌ الدافع؛ فمن جهة كُأْفة القيام بالوظائف عند التعيين» 
وقد يتيسر له ذلك في وقت دون وقت» أو في حال دون حال» وبالنسبة إلى 
شخص دون شخص؛ ولا ضابط في ذلك يُرجّع إليه. 

ولأنها سير «الهية إل مكلت لاه أي الحرزية ال ليزن لطا 
أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب» أو على الأموال. 

هذا إلى ما يَلحق في ذلك من مضادّة أصل المصلحة التي ظُلِبٍ ذلك 
المكلفُ بإقامتها؛ إذ كان هذا الترتيب ذريعةً إلى الميل لجهة المبالغ في القيام 
بالمصلحة؛ فيكون سبباً في إبطال الحق» وإحقاقٍ الباطل؛ وذلك ضدٌ المصلحة. 

ولأجل الوجه الأول»7") جاء في القرآن نفي ذلك في قوله تعالى: 
#(وَمَآ أُمْكَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجر» 080 


إلجتائرها ف فيذا المعو: 


(3760) وهو لحاق المنة. 
(0/18") الشعراء: حءى لاكى كول ككل عللء 
(69اة) سباً: /ا. 


(37) ص: 416 


القسم الغالث 


ا حل ا 


وبالوجه الآخِرء 07 عل إجماعٌ العلماء على المنع من أخذ الأجرة 
من | 8 ين» لقنن 


وهذا كنّه في غاية الظهورء والله أعلم. [انتهى] (0077). 


فصل: 
هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامّة إذا قام (79"") بهاء لحقه ضررٌ 
ومفسدةٌ دنيوية يصحٌ أن يقوم بها غيرٌه. 
فإن كانت المفسدةٌ اللاحقة له دنيويةً لا يمكن أن يقوم بها غيره؛ فهي 
مسألة ارس وما أشبههاء فيّجري فيها خلاف كما م (775) ولكنّ قاعدة 


منْع التكليف بما لا يطاق» شاهدةٌ بأنه لا يُكلّف بمثل هذاء وقاعدةٌ تقديم 


)570١(‏ «ز: وهو كونه ذريعة إلى الميل» إلخ وقد تقدم في كلامه تعليل آخر طهذاء وهو ما يلحقه من 
الظنون والتهم فيكون فيه ضرر على القائم والمقوم لهم معا. 
وقد يقال بأن الإجماع علتّه هذه الذريعة فقطء كما يظهر من كلامه؛ والأول لا يقتضي هذا 
الإجماع إلا أن يقال: ضمّه إليه يقوي سند الإجماع. اه 

[لففتة ينظر الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: /1565. 

(3770) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 

(عاد) أي التي إذا قام بهاء فجملةٌ الإذا قام بها» نعت لا جواب وجوابٌ «إذا كانت» هو قوله: اليصح 
أن يقوم). أو تحكون جملة: ايصح» إلخ نعتاً لما قبلها» وجملة: «إذا قام بها الحقه ... » وجوابها 
جواب : (إذا كانت). 

(775) ينظر المسألة الخامسة السابقة: «وأما العالث فلا يخلو أن يلزم)... إلخ. 


القسم الغالث (8م) كتاب الموافقات 


المصلحة العامة على الخاصة؛ شاهدةٌ بالتكليف به؛ فيتواردان على هذا المكلف 
من جهتين» ولا تناقضٌ فيه؛ (777) فلأجل ذلك احتمّل الموضعٌ الخلاف. 

وإن فُرض في هذا النوع إسقاظ الحظوظ؛ فقد يترجّح جانبٌ المصلحة 
العامة» ويدل عليه أمران: 

أحدهما: قاعدة الإيثار المتقدم ذكرُها؛ 07) فمثلٌ هذا داخل تحت 
حكمها. 

والغافي: ما جاء في خصوص الإيثار في قصة (7") أبي طلحة في تتريسه 
على رسول الله #© بنفسه» وقوله: «نحري دون نحرك) ووقايته له حتى سُلْتْ 
يده 7379) ولم ينكر ذلك رسول الله ##. 


(1787) أي في تواردهما؛ لأنهما باعتبارين مختلفين» ولأنه يصح فيهما الترجيح فيكون آنذاك أحدهما 
هو المتعين دون الخاني. 

(377) يعني في المسألة الخامسة. 

(7708) «ز»: وظاهر أنها في الموضوع؛ وأنها مصلحة عامة في مقابلة مصلحته الخاصة» وحياةٌ أبي 
طلحة» حياة شخص»؛ وحياة الرسول حياة أمة. اه 


(30705) تقدم في الرقم: 64559؛ 5339. 


القسم الغالث (4كم) كتاب الموافئقات 


وإيثارٍ بك النبي © غيرّه على نفسه في مبادرته للقاء العدوٌ دون 
الناس» حتى يكون متّتِيَ به؛ 120 فهو إيثارٌ راجع إلى تحمل أعظم المشقات 
عن الغير. 

ووجةُ عموم المصلحة هنا - في مبادرته © بنفسه - ظاهرٌ؛ لأنه كان 
كالجِتّة للمسلمين» وفي قصة أبي طلحة أنه كان وق بنفسه مَن يعم بقاؤٌه 
مصالحَ الدّين وأهلهء وهو البي #؛ وأما عدمّه فتعمّ مفسدثه الدينَ وأهله. 

وإلى هذا النحو مال أبو السين الثُوري» حين تقدم إلى السياف» وقال: 
لأوثر أصحابي بحياة ساعة» في القصة المشهورة (:094, 


(770) «زة: ينظر ماذا يقال في هذا؟ هل يقال: إنها من الموضوع وإن ما يتعلق به 4# خاص في مقابلة 
عام لأهل المدينة. 
إذا قيل هذا؛ فإنه يتنافى مع ما تقدم في قصة أبي طلحة:؛ أما المؤلف؛ فوجّه القصتين باختلاف 
الاعتبار؛ فجعل إيثاره .8# لأهل المدينة من الموضوع حقيقة» وأنه خاص في مقابلة عام» 
ول اا أن تزاح عاضا فيام رإصعيار ادك ردول صل انيم علد تعليك 
بالنظرفي الجمع. اه 

|الخلنة تقدم في الرقم: الت 

(776) أبو الحسين الدوري: أحمد بن محمد الخراساني» من كبار المتصوفة» توفي سنة: (90)ه) مترجم 
في تاريخ بغداد» وفيه القصة المذكورة: 2/0 والسير: 7٠/16‏ والرسالة للقشيري: ص 178. 


القسم الغالث (0كم) - كتاب الموافقات 


وإن كانت أخروية؛ 0780 - كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم 
اجتنايُّها عيناً - فلا يخلو أن يحكون دخولّه في القيام بهذه المصلحة» (5) 
مُخِلاً بهذه الواجبات الدينية» والنواهي الدينية قطعاً أو لا. 

فإن أخلّ بها؛ لم يِسّع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير 
تقصير؛ لأن المصالح الدينية مقدمةٌ على المصالح الدنيوية على الإطلاق؛ ولا 
أظنَ هذا القسم واقعاً؛ لأن الحرج وتكليف مالا يطاق مرفوع؛ ومثلٌ هذا 
التزاحم في العادات» غيرٌ واقع. 

وإن لم يخلٌّ يها - لكنه أَرْرئها نقصاً ماه بحيث يُعد خلافه كمالاً - 
فهذا من جهة المندوبات»(*1"4) ولا تعارض المندوياتثٌ الواجبات؛ كالخظرات 
في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه» وتعارضه حتى يحكم فيها بقلبه» وينظرٌ 
فيها بحكم الغلبة (913), 


(378) أي وإن كانت المفسدة اللاحقة له أخروية» إلخ. وهو مقابل لقوله في بداية الفصل: «فإن كانت 
المفسدة اللاحقة له دنيوية». 

(7744) يعني الدنيوية. 

(7745) أي فهذا يسكون من جهة المندوبات فقطء وحينتذ لا تعارض. إلخ 

(767) «ز»: فنظره فيهاء واشتغاله بها حتى يبت فيها رأيا - وهو في الصلاة - لم يكن باختيار» بل 
غلب عليه الفكر في المصلحة العامة» وهو في الحديث» جولان الفكر في حالة الأمّ حتق 
قضى بالتخفيف 2#ل. اه 


القسم العالث ْ (1كم) كتاب الموافقات 


وقد تقل عن عمر بن الخطاب :© نْحَوُ هذا: من تجهيز الجيش وهو 


فى الصلة: ات 
ومن نحو هذاء قوله #8: «إني لأأسمعٌ بحاء الصبي» الحديث 00000 


وإن لم خِلٌ بهاء ولا أورثها نقصاً بعد ولحكن ذلك متوقّةٌ؛ فإنه (018) 
يحل محل مفاسد تدخل عليه وعوارض تَطرقٌه؛ فهل يُعَدَ ذلك من قبيل 
المفسدة الواقعة في الدين أم لا؟ كالعاليم يعتزل الناس خوفاً من الرياء 
والعجب» وحبٌّ الرياسة» وكذلك السلطانء أو الوالي العدل الذي يَصلح 
لإقامة تلك الوظائف؛ والمجاهدٍ إذا قعد عن الجهاد؛ خوفاً مِن قصده طلب 
الدنيا به» أو المحمدة» وكان ذلك التركٌ مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة [ع- 
8 العامّة» فالقول هنا بتقديم العموم أولى؛ لأنه لا سبيل إلى تعطيل (:*57) 


(7740) روي هذا عن عمرمن طرق متعددة» كما عند عبد الرزاق في مصنفه: 8/6؟١‏ ح ١هلاى‏ 06لا 
«ه/ا؟, 4704 6700 وعلقه البخاري في العمل في الصلاة: *//١ء‏ بقوله: «باب تفكر الرجل 
الشيء في الصلاة» وقال عمر: «إني لأجهز جيشيء وأنا في الصلاة). 
قال الحافظ: «وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي» عنه بهذا سواء». 
وقال - عن الآثار المختلفة التي عند عبد الرزاق وغيره في هذا الموضوع -: «ورجال هذه 
الآثارء ثقات» وهي محمولة على أحوال مختلفة». 

(مغلاد) تقدم في الرقم: 44/ا2» 04715 

(7745) «ز: أي فإن العوقع والترقب الحصول مفاسد تدخل عليه» قد يحل محل الحصول بالفعل؛ أي 
فالمقام في ذاته كما يحتمل أن يحصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخولٌ المفاسد بالفعل؛ يحتمل 
أن لا يحصل بالفعل» بل يتوقع له ذلك» وقد لا يحصل التوقع ولا الحصول بالفعل؛ بل يسلم 
منها؛ أي والتوقع احتمال قوي؛ فهل يعامل معاملة الحصول بالفعل أم لا؟ اه 

(5700) في (ط): التعطيل)؛ والمثيبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالث ْ 590م) كتاب الموافقات 


مصالح الخلق البتة؛ فإن إقامة الدين» والدنياء لا تحصل إلا بذلك» وقد فرضنا 
هذا الخائفٌ مطالباً بها؛ فلا يمحكن إلا القيامُ بها على وجه لا يُدخِله في 
تكليف ما لا يطيقه (1707) أوما يَشُقُ عليه. 


والتعرصٌ للفتن والمعاصيء راجعٌ إلى اتباع هوى النفوس 529”) 
خاصة» لا سيّما في المنهيّات؛ لأنها جرد ترك» والتركٌ لا يزاحم الأفعال في 
تحصيله: والأفعالٌ إنما يلزمه منها الواجب» وهو يسير؛ فلا ينحل عن عنقه 
ونائك اللجفراظ لنفسه. 

وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية؛ فليس بعذر؛ 2 
أَمْرٌ قد تعّن عليه» فلا يرفعه عنه محردٌ متابعة الطوى؛ إذ ليس من المشقات» 
كما أنه إذا وجبتكت عليه الصلاةٌ أو الجهادٌ عيناً أو الركاة؛ فلا رفع وجوبّها 
عليه خوف الرياء» والعجبء وما أشبه ذلك» وإن قُرِض أنه يقع به» بل يُؤمّر 

فإن قيل: كيف هذا؟ وقد عَلِم أنه لا يَسلم من ذلك؛ فصار كالمتسبّب 
لنفسه في الهلّكة؛ فالوجة أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلا كّه. 

فالجوابٌ: أنه لوكان كذلك - وقد تعين عليه القيام بذلك العامً - لجاز 
في مثله ما تَعيّن عليه من الواجبات» وذلك باطل باتفاق. 


(30) في (ح) ولات) و(ن) و(م) و(خ): «مالا يطاق»» والمثبت من باتي النسخ الخطية. 
(7070) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «النفس»» والمثبت من (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 


القسم الغالث (») لل كتاب الموافقات 


نعم» قد يقال: إذا كان في دخوله فيه معصيةٌ أخرى من ظلم؛ 
أو غصبه أو تعدٌ؛ فهذا أمر خارجٌ عن المسألة؛ فهو سبب لعزله من جهة 
عدم عدالته الطارئة؛ لا من جهة أنه قد كان ساقطاً عنه يسبب الخوف» 
وإنما حاصلٌ هذاء أنه واقمٌ 70 في مخالفة أسقّطت عدالته فلم تصمّ إقامتّه 
وهو على تلك الخحال. 

وأمًا إن فثرض أنّ عدم إقامته لا يُخِلٌ بالمصلحة العامة - لوجود غيره 
مثلاً من يقوم بها - فهو موضعٌ نظر: 

فقد يُرجّح جانبٌ السلامة من العارض. 

وقد يرجّح جانبٌ المصلحة العامة. 

وقد يفرّق بين من يكون وجوه وعدمه سواء؛ فلا ينحتم عليه 
طلبٌء وبين من له قوةٌ في إقامة المصلحة:؛ وغَناءٌ ليس لغيره - وإن كان لغيره 
غَناءٌ أيضاً - فينحتم أو يترجح الطلب. 

والضابظ في ذلك» العوازنُ بين المصلحة والمفسدة؛ فما رجّح منها 
غلب وإن استويا؛ كان محل إشكالٍ وخلافٍ بين العلماء قائم من مسألة 
انخرام المناسبة بمفسدة تلزم» راجحةٍ أو مساوية. 


(مه/اة) في (ط): اوقع)» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث (9كم) كتاب الموافقات 


فصل: 

وقد تكون المفسدة مما يُلغى مثلّها في جانب عِطلم المصلحة 
وهو (*"0) ما ينبغي أن يُتَفّق على ترجيح المصلحة عليهاء ولذلك مثال واقمٌ: 

حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة قَنَا خُسْرُو لديل (0) 
بعث إلى أي بكر 0 مجاهدء (0707) والقاضي أبن ال 07 0 
افتضان: ااهؤلاء ا فسَّقَة 1 2 لأن الديلم نو د 
لها أن نطأ بساطهم» وليس غرَّضٌ الملك من هذا إلا أن يقال: إن مجلسه 
مشتملٌ على أصحاب المحابر كلهم؛ ولو كان خالصاً لله؛ لنهضْت». 

قال القاضي ابن الطيّب: 'فقلت للهم: كذا قال المحايبي؛ وفلان» ومن 
في عصرهه: إنّ المأمون فاسق» لا يُحضَرٌ مجلسّهء حتى ساق أحمد بن حنبل 
إلى رَسُوس» وجرى عليه ما عُرفء ولوناظروه لكفُوه عن هذا الأمر وتبيّن 
له ما هم عليه بالحجة» وأنت أيضاً أيها الشيخ» تسلك سبيلهم حتى يجري على 
(كواة) أي الإلغاء. 
(3755) عضد الدولة؛ أبوشجاع البويهيء ابن ركن الدولة» الحسن بن بيه توفي سنة: (816ه) ينظر 

وفيات الأعيان: 0/5 ترجمة: »09» وشذرات الذهب: */ىلا. 
الدسيتة بل الصواب هوأبوعبد الله محمد بن أحمد اب بن مجاهد الطائيء صاحب أبي لسن الأشعري» 

0 والباقلاني ولد سنة: 4**ه فلم يلقه. 
(لاملاو) يحمد بن ١‏ لطيب الباقلاني» البصري» البغدا دي ١‏ الإمام العلآمة» وعد المتكلمين مقدم 

الأصوليين 0 يضرب المثل بذكائه وفهمه)» توفي سنة (*0غه)ء ينظر: السير: 29/3097 

والمدارك: لا/ؤ؛ء كه» 088» وفيها القصة. 


القسم الهالث 1 ب (:08 2 حت - كتاب الموافقات 


الفقهاء ما جرى على أحمد» ويقولوا بخلق القرآن؛ ونفي الرؤية» وها أنا خارج 
إن لم تخرج). 
فقال الشيخ: «إذ شرح الله صدرك لهذا؛ فاخرج» إلى آخر الحكاية. 
فمثل هذا - إذا اتفق - يُلتى في جانب المصلحة فيه ما يقع من 
جزئيات المفاسد؛ فلا يكون للا اعتبار» وهو نوع من أنواع الجزئيات التي 
يعود اعتبارها على الكلى بالإخلال» والفسادء وقد مرّ بيائه في أوائل هذا 
الكتابء (1708) والحمد لله [رب العالمين] (5005). 


(1788) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الغالفة. 
(7765) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغالث (حلم) كتاب الموافقات 


المسالة الشامنة: 

التكاليم إذا عُلم قصد المصلحة فيها؛ فللمكلف في الدخول تحتها 
ثلاثةٌأحوال: 

أحدها: أن يتقصد بها ما قَهم من مقصّد الشارع في شرعها؛ 
فهذا لا إشكال فيه» ولحكن ينبغي أن لا يليه من قصد التعبد؛ لأن مصالح 
العباد إنما جاءت من طريق التعبد؛ إذ ليست بعقلية - حسبما تقرر 
في موضعه - (5") وإنما هي تابعةٌ للقصود التعبد؛ فإذا اعثير؛ (9) صار 
أمحكن في الححقة بالعبودية» وأبعد عن أخذ العاديات لا 1 07 فِكمْ 
مِمّن فهم المصلحة» فلم يَلْو على غيرهاء فغاب عن أُمْر الآمِر بهاء وهي غفلة 
[ع-5:»] تفوّت خيراتٍ كثيرة» بخلاف ما إذا لم يُهمل التعبد. 

وأيضاً: فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر إلا دليل 
تاكن كل لض وما أفلّه إذا توق ملك الخلة الققب 0337 إن يقل 
في كلام الشارع أن يقول مثلا: لم أشرّع هذا الحكم إلا هذه الحكمة؛ 0 ) 


(77) «زة: مسألة الحسن والقبح في كتب الأصول» وتقدم للمؤلف فيه كلام في جملة مواضع. اه 

(:37) أي إذا اعتبر قصدٌ التعيد. 

(376) لأن العاديات يأخذها المكلف عادة بدون نية الععبد» والمرادٌ بالأخذ الاستحكام؛ فالعادياتٌ 
لتمكتها من قلب المرء» نوّلت منزلة أخذها بزمامه. 

(2779) هزة: لأنه الدليل الذي يؤخذ به في ذلك. اه 

(005) في (ط): «الجيكماء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


د ين للم ل كاك ترات 


فإذا لم يبت الحصنره أو ثبت في موضع ما ولم يظرد؛ 07780 كان قصدٌ تلك 
الحكمة ريّما أسقط ماهو مقصود أيضاً من شرع الحكم. فتقّص عن كمال 
غيره. 

والعاني: أن يُقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اظلع عليه أو 
لم يطلع عليه وهذا أكمل من الأول؛ إلا أنه ريّما فاته النظرُ إلى التعيده 
والقصدٌ إليه في التعبد؛ فإن الذي يَعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذاء ثم 
عَمل لذلك القصد؛ فقد يعمل العمل قاصداً للمصلحة» غافلاً عن امتثال 
الأمر فيهاء فيشبه مَنْ عييلها من غير ورود أُمْر (6777. 

والعاملٌ على هذا الوجهء عملّه عاديّء فيفوثُ قصدٌ التعبد» وقد 
يستفرٌه فيه الشيطانء فيّدخِلُ عليه قصد التقرب إلى المخلوق» أو 
الوجاهة (777") عنده» أو نيل شيء من الدنياء أو غير ذلك من المقاصد المرْدِية 


(70770) مثل وجود المشقة في السفر» فهو غير مطرد» لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص؛ والأزمان» 
والأمكنة. 

(1777) الز»: بل بمجرد هواه» وهذا مذموم فيكون فعل ما يشبه المذموم. اه 

(/0ا/اك) في (ن): «والوجاهة». 


القسم الغالث فده كتاب الموافقات 


بالأجر (07) وقد يعمل هنالك لمجرد حظه؛ فلا يَكمُل (177) أجره كمال 
من يقصد التعيد. [انتهى] (:0077). 

والغالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمرء فَهم قصدّ المصلحة أو لم 
يَفهم؛ فهذا أكمل وأسلم. 

ما كوئه أكملّ؛ فلأنه نصب نفسه عبداً مؤتمرا وجملوكاً ملبياً؛ إذ لم 
يعتبر [إلَّا يرد الأمر] 0370 

وأيضاً: فإنه لما امتثل الأمر؛ فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها 
جملة وتفصيلاء ولم يكن ليَقصّر العمل على بعض المصالح دون بعض» وقد 
علم اللّهُ تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل؛ فصار مضموماً للمؤتير 
في تلبيته 7779 التي لم يقيّدها ببعض المصالح دون بعض. 


(7978) ضمنه معنى: الذاهبة به» ولذلك عداه بالباء - أو الباء بمعنى اللام على مذهب من يرى 
التعاقب بين الحروف من النحويين. 

(وحباج) «زه: تقدم أن من يأخذ في السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه - وكان تصرفه لقصد مصلحة 
نفسه - يحكون عاملا لمجرد الحظ» ولكنه لا يخلو من الأجر؛ لأنه لم يأخذه على أنه أمر عادي 
بمجرد الهوى الذي هو الحظ المذموم. اه 

(5377) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(379) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح)»؛ وفيها جميعها: «إذ لم يعتبره)» وثابتة في: (ع) 
و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(3997) في (ب) و(ط): افصار مؤتمراً في تلبيته/» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ت) و(ح) و(ن) 
و(خ) و(ق) و(م). 


القسم الغالث م كتاب الموافقات 


وأمَا كوه أسلم؛ فلأن العامل بالامتثال» عامل بمقتضى العبودية» 
واقفْ على مركر الخدمة؛ فإن عرض له قصدٌ غير الله» ردّه قصدٌ التعبد» بل 
لا يدخل عليه 777 في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئاً 
ولا يقد على شيء»؛ بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح؛ فإنه قد عَدّ نفسه 
هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم؛ وإن كان واسطة لنفسه أيضا؛ فريّما 
داخله شيء من اعتقاد المشاركة؛ فتقوم 7779) لذلك نفسّه. 


وأيضاً: فإنّ حظه هنا نمحر من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر 
والنغي» والعملُ على الحظوظ» طريقٌ إلى دخول الدواخل؛ 7*0 والعمل على 
إسقاطهاء طريقٌ إلى البراءة منها. 


ولهذا بِسْط في كتاب الأحكامء "2 وباللّه التوفيق. 


5707 ) أي لا يدخل عليه قصد غير الله. 

(3774) أي تتحرك بالعجب أو الرياء الذي يفسد عليه عمله. 

(7770) في (م): الإلى دخل الدواخل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7707) ينظر كتاب الأدلة الشرعية: النظر الثاني في عوارض الأدلة: المسألة السابعة عشرة. 


القسم الخالث (وعم) كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 


كل ما كان من حقوق اللّه؛ فلا خِيّرة فيه للمكلف على حالء وأمَا ما 
كان من حق العبد في نفسه؛ فله فيه الخيرة. 

أمَا حقوقٌ الله تعالى؛ فالدلائل على أنها غير ساقطة - ولا ترجع لاختيار 
المكلف - كثيرة» وأعلاها الاستقراءٌ العام في موارد الشريعة ومصادرها؛ 
كالطهارة على أنواعهاء والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الذي أعلاه الها 177 وما يتعلق بذلك: من الكفارات» 
والمعاملات» وال كلء والغرتي»:واللباسنة وغير ذلك مق العبادات» 
والعادات التي ثبت فيها حق الله تعاليء أو حق 0*0 الغير من العباد. وكذلك 
الجناياثٌ كلّها على هذا الوزان» جميعُها لا يصمّ إسقاط حو الله فيها البتة؛ فلو 
طيع أحدٌ في أن يسقط طهارة للصلاة - أيّ طهارة كانت - أو صلاة من 
الصلوات المفروضات» أو زكاة» أو صوماً أو حجّا أوغير ذلك - لم يكن له 
ذلك» وبقي مطلوباً بها أبداً حتى يتفضّى 27757 عن عهدتها. 


(3799) ااز»: لأنه نعي عن المنكرء بل عن أنحر المنكرات وتغييرٌ له باليد» فإن الجهاد شرع لتكون 
كلمة الله هي العلياء فمن وقف في طريق ذلك» حَق على المسلمين حريّه حتى يذعن ويترك 
العناد. اه 

(3770) في (ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ت): (وحق الغيرا» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ب) و(ف) و(ق). 

(7075) أي يتخلص وينفصلء ويستعمل هذا الفعل فيما إذا كان شيء ما في مضيق ثم خرج عنه» 
من فصّى الشيء يفصيه فضيا إذا فصله. 


القسم الغالث (دعم) كتاب الموافقات 


وكذلك لو حاول استحلالٌ مأكولٍ حي - مثلا - بغير ذكاةه 27040 أو 
االقمو لحر وو حلام ار اموخاد ا كروي روات 3 
الرباء أو سائر البيوع الفاسدة» أو إسقاط حد الزناء أو الخمرء أو الجرابة» أو 
الأخذ بالغرم والأداء على الغير» بمجرد الدعوى عليه» وأشباه ذلك - لم يصح 
شيء منهه وهو ظاهر جدّاً في مجموع الشريعة» حتى إذا كان الحكمُ دائراً 
بين حق الله وحق العبد؛ لم يصح للعبد إسقاظ حقه إذا أدّى إلى إسقاط حق 
الله؛ فلأجل ذلك لا يُعترّض هذا بأن يقال مثلا: إن حق العبد ثابت له في 
حياته» وكمال جسمه؛ وعقله» وبقاءِ ماله في يديه» فإذا أسقّط ذلك - بأن 
سلّط يدّ الغير عليه - فإمًا أن يقال بجواز ذلك له أو لا: 

فإن قلتّ: لا - وهو الفقه - كان نقضاً [ع-١]‏ لما أصَّلتَ؛ لأنه حقه» 
فإذا أسقطه؛ اقتضى ما تقدم أنه مخيّر في إسقاطه» والفقةُ يقتضي أنْ ليس له 
ذلك. 

وإن قلت: نعم» خالفت الشرع؛ إذ ليس لأحد أن يُقتل نفسه؛ ولا 
أن يفوت عضراً من أعضائه» ولا مالاً من ماله؛ فقد قال تعالى: 8( وَلآ تَمْثْلُوَأ 
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(3,40) في (ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ط): «من غير ذكةا» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ق) 
و(ب). 
(40لا3) النساء: 9. 


القسم الغالث (لالكم) كتاب الموافقات 

ثم توعد عليه وقال: «إلآ تَاكُلُوَاً 
يَالْبَتطِل* ألآية انيل 

وقد جاء الوعيدٌ الشديد فيمن قتل نفسّه 029) وحرّم شرب 
الخمر )لما فيه من تفويت مصلحة العقل يُرْهةٌَ» فما ظبّك بتفويته جملة؟ 
وحَجر عل مبدّرالمال (مملاة) وانقّى 0 3 إضاعة المال) (03787, 

فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبدء لا يلزم أن تكون له فيه 
الخيرة. 

لأنا تجيب بأن إحياء النفوس»؛ وكمالٌ العقول والأجسام؛ من حق اللّه 


تعالى في العباد؛ لا من حقوق العباد» وكوثُ ذلك لم يحل إلى اختيارهم» هو 


: ا 


لوطم كم 


(7786) النساء: 5» وفي (ف) و(م): «ولا تأكلوا» إلخ» وهي في سورة البقرة. 

(7780) وفي ذلك أحاديت: منها حديث أبي هريرة أنه © قال: امن قتل نفسّه بحديدة» فحديدثه في 
يده يتوجّأ بها في بطته في نار جهنم خالدا محلا فيها أيدا». 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الطب: 25/٠١‏ ح 778 ومسلم في الإيمان: 1١6-5١١‏ 

(77,84) في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون». 

(,) يعني في قوله: «( وا ووأ الشقهة لود أي جعل أَنّهُ لث يما 4. 

(7785) وفي ذلك من الأحاديث» حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: أنه # قال: «وكره لكم قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الاستقراض: 87/0 ح 5:08؟: ومسلم في الأقضية: 3941/9 
وهو عنده أيضاً من حديث أب هريرة» وفي بعض ألفاظه: «ويسخط لكم ثلاث بدل 
«ويكرها. 


القسم الغاللث طلس وإ كتاب الموافقات 


الدليل على ذلك» فإذا أكمّل الله تعالى على عبدٍ حياته» وجسمه؛ وعقله الذي 
() به يحصل [له] 0480 ما لب به من القيام بما كلف به؛ فلا يصح 
للعبد إسقاظه 000 اللَّهُمَ إلا أن يُبتلّ المكلّف بشيء من ذلك من غير 
كسبه ولا تسيبه» وقات بسبب ذلك نفسّه أو عقلّه» أوعضوٌ من أعضائه؛ 
فهنالك يتمخّض حقٌ العبد؛ إذ ما وقع ما لا يمحكن رفعُه؛ فله الخيرة فيمن 
تعدّى عليه؛ لأنه قد صار حقّاً مستوفّ في الغير؛ كدّين من الديون» فإن شاء 
استوفاهء وإن شاء تركه» وتركه هو الأولى؛ إبقاءً على الكل؛ 2 قال [اللّه] 
تعالى: رِوَلَمَس صَبَرَ وَغَقِرَ إن لِك لمن عَزْم الأشور)» (071. 


(70789) "ز»: يصح رجوعه للثلاثة جملة وتفصيلا. اه 

(37788) الزيادة ليست في: (ف) و(ط).» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ب) و(ح) و(ن) و(خ) و(ت) و(م) 
و(ق). 

(7785) وهذا لا يعارض حقه في التمتع بحياته» وجسمه؛ وعقله» كما يريدء لكن في إطار المشروع 
فيؤول ذلك إلى أنه أيضا يراعي الإذن الشرعي فيما هو حقه الخاص» وإلا عدّ متعديا فالحقان 
واضحان: حق اللّهء وحق عبده ولكل منهما حد وحقيقة لا تتجاوز فما هو حق للّهء لا يصح 
تصرف العبد فيه أصلا بتغيير أو تبديل أو تفويت إلا بإذن المالك» وما هو حق العبد» يصح 
له فيه التصرف في حدود المأذون فيه وأقل مراتبه الإباحة. 

(778) وعزم الأمور هو العفو والصفح فدائرثئه أوسع؛ وما ورد في ترغيب الشارع فيه» والحث عليه» 
كثير» يحصل منه القطع بأصالته» وأما العقوبةٌ - فهي وإن كانت حمّاً - استثناءء يأتي تطبيقّها 
لإصلاح خلل ما وقع أوتداركه؛ أو جبره إن لم يمكن إلا ذلك» فليست الأصلء بقدر ما 
هي علاج وقتيء ينتعي بانتهاء منفعته» ويزول بزوال الحاجة إليه. 
ويحتمل أن يراد بالكلء كون الجسم والعقل والمال حقّاً لله» وكوثها حقّاً للعبد استثناءً إذا 
ابتلي» فإن آثر العفو فقد أبقاها في دائرة حق اللّهء وذلك إبقاءً على الكل. 

(لقباد) الشورى: 0» والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع). ١‏ 


القسم الغالث -بل سس سس (وعم) دعسل كتاب الموافقات 


وقال: لهمَن ما ََصْلَح فأجره. على أت (:0. 

وذلك أن القصاصء أو الدية» 0*9 إنما هي جِبْرٌ لما فات المَجىَ عليه 
من مصالح نفسه» أو جسده؛ فإن حق اللّه قد فات» ولا جبر له (2"54. 

وكذلك ما وقع مما يمحكن رفعٌّه - كالأمراض إذا كان التطببٌ غير 
واجبء (50") ودفع الظالم 20517 عنك - غيرٌ واجب 7927 عيبل تفصيل في 
ذلك مذكور في الفقهيات (611. 

وأما المال: فجارٍ على ذلك الأسلوب؛ فإنه إذا تعين الحقٌ للعبد؛ فله 
إسقاظه» وقد قال تعالى: « وَإِن كَانَ دُو عَسْرَةٍ جَنَظِرَةُ الى مَيُسْرَةَ وَأ 
تَصَدَفُوأ حَيْرٌ كم إن حُنتَمْ تَعْلَمُونَ): (2759, 


(50986) الشورى: 907. 

(3789) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ): «والدية» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(:778) في (م): الا جبرله؛ - بدون واو- والمثبت من باتي النسخ الخطية. 

(33755) وذلك في الأمراض الخفيفة التي يممكن تحملهاء ولا تحدث خللا في السير العام للشخص 
ا و يه إلى حد منعه من أداء واجباته؛ فيصبح 
علاجها آنذاك واجباً عليه؛ لأنه حق لله في جسمه لا للشخص»؛ فعدمُه يؤدي إلى إضاعة 
حق الله في جسمهه» وفي عبادته. 

(353) في (ف) و(ز): «المظالم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3089) #ز): ينظر ليطبق على ما ذكره قبل؛ حتى لا يعد مخالقاً له. اه 

(70948) ينظر الفتاوى لا بن تيمية: ٠‏ لامم-ووى والمغني: فده 

(3959) البقرة: 0209 ووجةٌ الاستدلال بالآية» أن إنظار المعسر حق للعبدء فله الإنظار وله الإسقاط» 
وإن كان الشرع يحبذ الإنظارء فإن ينظره بنية الاقتداءء فإنه يغاب على ذلك» إذ لم يستوف 
حظهه وأبقاه لله وفي ذلك إبقاء على الكي. 


القسم العالث )600عم) كتاب الموافقات 


بخلاف ما إذا كان في يده - فأراد التصرف فيههء وإتلاقّه في غير مقصّد 
شرعي يبيحه الشارع - فلاء وكذلك سائرٌ ما كان من هذا الياب. 

وأمَا تحريمٌ الحلال» أو تحليل الحرام (0) وما أشبهه؛ فين حق الله 
تعالى؛ لأنه تشريع مبتدأه وإذشاءٌ كليةٍ شرعية ألزمها العباد؛ فليس طم فيها 
تحكم: إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلّل به أو تحرم؛ فهو مجردُ تعد 
الم لقو لاريم 111 كتيب قد لقال مسن سيفيد عر 


فإن قيل: فقد تقد تقدم أيضاً أن كل حق للعيد: ؛لا بد فيه من تعلق حق 
الله بهء فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه لله حق؛ فيقتضي أن ليس للعبد 
إسقاظ؛ فلا يبقى بعد هذا التقرير حقٌّ واحد يتكون فيه العبدٌ مخيراً فَقِسْمُ 
العبد إِذنْ ذاهبٌ» ولم يبق إلا قسم واحد. 

فالجوابٌ: أن هذا القسم الواحدء هو المنقسم؛ لأن ما هو حق للعبد» 
إنما ثبت كونه حمّاً له بإثبات الشرع ذلك له» لا بكونه مستحِقّاً لذلك 
بكم الأصل؛ وقد تقدم هذا المعنى مبسوطاً في هذا الكتاب (2:). وإذا كان 
كذلك؛ فمن هنا ثبت للعبد حق» وللّه حق: 


(:58) في (ن) و(ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ط): «وتحليل الحرام)»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ب) و(ق). 

)580١(‏ الزيادة ليست في: (ط)» ؛ وثابتة في جميع النسخ ا الخطية. 

(:18) «ز): أي في المسألة العاسعة عشرة من النوع الرابع والفصل الذي بعدها في تقسيم الأفعال إلى 
ثلاثة أقسام. فقوله بعد «في 1 آخر النوع الغالث» غير ظاهر. اه 


القسم الهالث (49م) سس كتاب الموافقات 


فَأمَا ما هو لنّه صِرْفَاةِ (”1) فلا مقال فيه للعبد» وأمّا ما هو للعبد؛ 
فللعبد فيه الاختيار من حيث جَعل اللّه له ذلك» لا من جهة 20:9 أنه 
مستقلٌ بالاختيار. 

وقد ظهر- بما تقدم آنفاً - 08 تخييرٌ العبد فيما هو حقّه على 
الجملة» ويكفيك من ذلك اختيارٌه في أنواع المتناوّلات - من المأكولات» 
والمشروباته والملبوسات» وغيرها ثما هو حلال له» وفي أنواع البيوع» 
والمعاملات» والمطالبات بالحقوق - فله إسقاطهاء وله الاعتياض منهاء 
لسرن انمايا ار نقد زرف مقا ف كار شد طاو نا لين 
محاسن العادات» وإنما الشأنُ كنّه في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما هو 


(180) «ز»: أي أو كان حقه تعالى مغلبا. وقوله: اوما هو للعبد) أي ما كان حقه فيه مغلبا؛ كحق 
المدبر أن لا يباع مثلاء وكالأأمور المالية» وغيرها تما ذكر في هذه المسألة قبل هذا وما ذكره هنا؛ 
فكل هذاء حق العبد فيه مغلب فله إسقاطه؛ وعلى هذا يفهم قوله: «تخيير العبد فيما هو حقه 
على الجملة» أي وإن كان فيه حق للّهء ولكنه غلب حق العبد فاجتمع كلام المؤلف أولا 
وآخرا. 
وقوله: افي أنواع المتناولات» أي لا في جنسها؛ فليس له أن يمتنع عن الأكل؛ أو الشرب أو 
اللباس؛ أو المسكن وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من حق الله ومن الضروريات التي بها إقامة 
الحياة. اه 

(1804) في (م): «لا من حيث»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7800) يعني في قوله: «اللَهُمَ إلا أن يُبتلى المكلف بشي ءا" إلخ. 


القسم الغالث (846) كتاب الموافقات 


حق للعباد» وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الفالث من هذا 
الكتاب» 187 والحمد للّه [الموفقٌ للصواب» وإليه المرجع والمآب] (28:7. 


(7807) تقدم قبل المسألة العاشرة بسُطور أن «زة: استشكل قول المؤلف هنا: «في آخر النوع الغالث)؛ 
لأن ما أشارإليه» إنما ذكره في المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع لا الغالث. 
وأقول: وهكذا يوجد لفظ «الهالث» في جميع النسخ الخطية» ومنها التي قوبلت على فسخة 
المؤلف. 
ويظهر لي أنه ليس بخطأ؛ لأن المؤلف قال: «وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الغالث 
من هذا الكتاب». ولم يقل: تقدم له بسط وشرح مستفيض؛ وما أشار إليه فعلاً» موجودٌ في 
آخر النوع العالث: في المسألة السابعة: في فصله الرابع: في قوله: «افصل: وأما الغافي فإن المكلف 
مطلوب بأعمال ووظائف شرعية...) فهناك أشارلما بسطه هناء 
وأمّا ما ذكره في النوع الرابع الآتيء في المسألة التاسعة عشرة منه» فهو شرح طويل واستقصاء 
ما قدّمه هنا. 
ولا ينبغي تخطئة المؤلف لمجرد احتمال لا يتعين» وخاصة فيما تواردت عليه النسخ العتيقة 
ما يحتمل الصواب؛ فليُتامل. 

(7800) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالث (0ام) كتاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 


التَحيّلُ بوجه سائغ - مشروع في الظاهر- أو غير سائغ - على إسقاط 
خم أو قلبه إلى حكم آخر - بحيث لا يَسقطء أولا ينقلب إلا مع تلك 
الواسطة» فتُفْعَل ليتوصّل بها إلى ذلك الغرض المقصود - مع العلم بكونها 
لم تشرع له - فكأنٌ العحيل مشتمل على مقدمتين: 

إحداهما: قلبٌ أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. 

والأخرى: جعلٌ الأفعال المقصودٍ بها في الشرع [ع-007] معانٍ» وسائلّ 
إلى قلب تلك الأحكام - هل يصح (18) شرعاً القصدٌ إليه» والعملٌ على وفقه» 
أم لا؟ 

وهو حل يجب الاعتناءٌ به وقبل النظر في الصحة أو عدمهاء (58:5) 
لا بد من شرح هذا الاحتيال» وذلك أن اللّه تعالى أوجب أشياء» وحرّم أشياء؛ 
إِمَا مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة» والصيام؛ 
والحج وأشباه ذلك وكما حرّم (:8 الزناء والرباء والقتل» ونحوها. وأوجب 
أيضاً أشياء مرئّيّة على أسباب» وحرّم أُكَ ركذلك؛ كإيجاب الركاة» والكفارات» 


(2808) «ز: الجملة الاستفهامية» خبر عن قوله: «التحيل يوجه...). إلخ اه. قلت: وما بينهما اعتراض 
للويضاح والبيان. 

(8:5) في (م) و(ت) و(ح) و(ن) و(خ): «وعدمها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3800) في (ط): «وحرم)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


ده حححد د 0 كاب الواققات 


والوفاء بالشذرء (*) والشفعة للشريك» وكتحريم المطلّقة» والانتفاع 
بالمغصوبء أو المسروق» وما أشبه ذلك» فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك 
الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرّم عليه بوجه من وجوه التسبب - 
حتى يصيرٌ ذلك الواجبٌ غير واجب في الظاهرء أو المحرمٌ حلالاً في الظاهر 
أيضاً - فهذا التسببُ يسمى حِيلةٌ» وتحيّلاً؛ كما لودخل وقتُ الصلاة عليه 
الس ماني عدي اا فأراد أن يتسبب في إسقاطها [كلّها] 17 
- بشرب خمرء أو دواء مُسْيت 097 حتى يخرج وقتّهاء وهو فاقدٌ لعقله 
كالمغمى عليه - أو قصرهاء فأنشأ سفراً59*") ليقصر الصلاة. 

وكذلك من أظله شهرٌ رمضان فسافر ليأكلء أو كان له مال يقدر على 
الحج به فوهبه» أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج. 

وكما لو أراد وطءً جارية الغير» فغصبهاء وزعم أنها ماتت؛ فقُضي 
عليه بقيمتهاء فوطثئها بذلك» أو أقام شهود زورٍ على تزويج بكر برضاهاء 
فقَضى الحاكمٌُ بذلك» ثم وطثهاء أو أراد بيع عشرة دراهم نقداً؛ بعشرين 
إلى أجل» فجعل العشرة ثمناً لشوب» ثم باع الشوب من البائع الأول بععشرين 
إلى أجلء أوأراد قتل فلان» فوضّع له في طريقه سبباً جهزاً؛ كإشراع الرمح» 


(:302د) في (ط): لالدذورا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(3819) الزيادة ليست في: (ع) و(ح) و(ت) و(ن) و(م) و(ق) و(خ)» وثابتة في: (ف) و(ز) و(ب). 

(381) من السّبَات وهو الراحة» قال تعالى: ١وجعلنا‏ نومحكم سباتا؛ أي راحة:؛ والمراد هنا بِالمُسْبت 
المنوّم. 

(1814) في (ن) و(خ) و(ت) و(م) و(ح): «السفر» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك تست (868) - كتاب الموافقات 


وحفر البئر» ونحو ذلك» وكالفرار من وجوب الركاة بهبة المال» أو إتلافه» أو جمع 
متفرّقه» أو تفريق مجتيعه» 29 وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام؛ 
واتقاط الواح 

ومثله جار في تحريم الحلال - كالزوجة تُرضِع جاريةً الزوج؛ أوالضرة 
لتحرم عليه - أو إثباتٍ حق لا يثبت؛ كالوصية للوارث في قالّب الإقرار 


ا 


2 


التكليف» أو من خطاب الوضع. [انتهى] (20817. 


أ 


(1815) كما في حديث أنس أنه © قال: «لا يجمّع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». 
أأخرجه البخاري في الوكاة: 1/8" ح 040٠‏ فهذا إشارة منه © إلى تحريم التحايل على إسقاط 
ملحن 

(1817) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ)» وينظر في موضوع الحيل» صحيح البخاري: 
5 وإعلام الموقعين لابن القيم: /119؛ فقد بسط المسألة بسطأ مفيداً لا تراه عند غيره. 


القسه الغالك ل (865) كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: ”م 


الْيّلُ في الدين - بالمعنى المذكور - غيرٌ مشروعة في الجملة» (0018) 
والدليِلٌ على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة. لكن في 
خصوصات 7517 يُفَهُم من مجموعها منْعُهاء والنهي عنها على القطع. 

فمن الكتاب: ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: #( وَمِنَ ألنّاسِ 


قعول ءامن باللّهِ وَبالْيَوْم ا 380 


الإسلام؛ إحرازاً لدمائهم؛ وأموالهم؛ لا لما قُصِد له 249 في الشرع: من 
الدخول تحت طاعة اللّه على اختيار» وتصديق قلي. 


وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار» وقيل فيهم: # يُخَدِعُونَ 


للَّهَ وَالذِينَ ءَامَنوأ * 080 


(1807) من هذه المسألة تبدأ النسخة التي نرمز إليها ب «ك إلى آخر الكتاب. 

(1810) «زة: سيأقي في الفصل العالي للمسألة الغانية عشرة» أن بعض ما يصدق عليه حيلة بالمعنى 
المذكور» يحكون صحيحاً مشروعاً؛ فلذا قال: «في الجملة». اه 

(3819) (ز): سيأتي له حديث: الا ترتكبوا! وهو عام؛ فلعله لعدم قوته» لم يعتدٌ به دليلا مستقلا» 
كافياً للعموم. اه 

(3860) البقرة: لا 

(185) أي الإسلام. 

(3586) البقرة: 8. 


القسم الغالث (لاعم) كتاب الموافقات 


وقالوا عن أنفسهم: ظإِنّمَا نَحْنْ مسْتَهْرِءونَ» 005 

لأنهم تحيّلوا - بملابسة الدّين وأهله - إلى أغراضهم الفاسدة. 

وقال تعالى في المرائين بأعماطم: #إحًالذِء يُنْمِنُ مَالَهُ 
رَِآءَ ألنّاسِ وَلآ يُومِنٌ باللّه وَالْمَوْم ألآخِر قَمَكَلُهم كَمَثَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ 
ثُرَابْ)» الآية (64ىة), 

وقال: عر وَالذِينَ يُنْهِمُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَّآءَ أَلنَّاسٍ وَلآ يُومِنُونَ يالل 
وَل يِالْيَوْم ألآخر)ه زود 

وقال: هإمْرَآءُونَ لام ولا يَدْكْرُون أل إلا فَلييلا) 0050 


فَدَّمٌ وتوّد؛ٍ 0457) لأنه إظهارٌ للطاعة لقصد دنيوي (1428) يتوصل بها 


0 


(69ىة) البقرة: 37 

(2854) البقرة: 23. وجملة: اعليه تراب» ليست في: (ع) و(ز) و(ف) وك و(ق). 

(3860) النساء م 

.15١ النساء:‎ )35855( 

(3860) «زه: العوعد في الآية الخانية؛ إما بناء على عطف «والذين» على لفظ «الكافرين» قبله؛ أو على 
أنه مبتدأ» وقوله بعدٌ: «فساء قرينا» توعد بأن الشيطان يكون قرينه في النار فيتلاعنان». اه 

(1868) «ز»: في آيات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيها قلب الأحكام: من عدم عصمة 
دمائهم وأمواهم إلى عصمتهاء وفيها جعل ما قُصد به الدخول تحت طاعة اللّه اختيارا لما 
قصدوا إليه من الإحراز المذكور. 
أما في آيات الرياءء فتوجد مقدمةٌ جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معنى» وسيلةٌ لغيره» 
ولكن ما هو الحكم الذي أسقطوه؛ أو قلبوه؟ تأمل. اه - 


القسم الخالث (68م) كتاب الموافقات 


سم اع 


وقال تعالى في أصحاب الجنة: : *(إِنًا بَلَوْنهُمُ كَمًا بَلَوْنَا أصحَبَ 
ألْجَنَّةَ » الآية» إلى قوله: #قَأَصْبَحَتْ حا لصَّرِيم) (059. 


لما احتالوا على إمساك حق المساكين - بأن قصدوا الصَّرام في غير 
وقت إتيانهم - (8) عدّبهم اللّه تعالى بإهلاك مالهم. 


وقال: «#إوَلَمَدُ عَلِمْتَمُ ألذِين إِعْنَدَوأ مِنكُم يى السَّبْتِ)» الآيق: 
وأشباهها 0850 


لأنهم احتالوا للاصطياد 2 السبت» بصورة سيلف الاصطياد 2 غيره. 


- قلت: المؤلف إنما قال: «أو قلبه» ولم يقل: «وقلبه؛ حتى يلزم التأمل؛ لأن الحيلة؛ إما 
إسقاط للحكم وإما قلب له» ولا يلزم أن يجتمع الأمران ثم إن المرائي بصلاته» قلب بتركه 
الصلاة في الباطن حكم العقوبة اللازمة له شرعاً إلى عدمهاء ثم إنه بمراءاته في صلاته» 
أسقط بذلك حكم الصلاة الحقيقية المطلوبة منه. 

(وعمد) القلم: انك 

(:مد) ١زه:‏ كأنه كان في شرعهم أن من لا يحضر الجذاذ يسقط حقهه فاحتالوا بهذه الحيلة لسقوط 
حق المساكين. اه 
قلت: لا دليل على أن ذلك كان في شريعتهم وإنما قصدوا الجذاذ في غير الوقت المعهود؛ إسقاطاً 
لحق المساكين من جهة» ودفعاً لمعرّة المنع من جهة أخرى؛ حتى لا يتهموا بالبخل؛ فعوملوا 

(حممد) البقرة: 56. 

(*18) «زة: بأن حفروا حياضاً وأشرعوا إليها الجداول؛ فكانت الحيتانُ تدخلها يوم السبت بالموج» 
فلا تقدر عل الخروج؛ لبعد العمق وقلة الماء» فيصطادونها يوم الأحد؛ وكانت الحيتانُ لا تظهر 
إلا يوم السبت؛ ففي الحقيقة» اصطيادُها يوم السبت في صورة أنه في يوم الأحده وكان ذلك في 


زمن داود ©. اه 


القسم الغالث (حعم) كتاب الموافقات 


زقاق موطاائها كلتو[ وردطللقه قفار بودن اخلراة 
بَأَنْسِكُوضَُ بِمَعْرُوب و سَرِحُوضُنَ مَعْرُوم وَل تُمْسِكُوضٌَ ضِرَاراً» 
إلى قوله: «( وَل تتحِذْرَأءَاينتِ لَه هرُواً ) 0500 

وفْسّرت بأن الله حرّم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك 
مضارّتها» [ع-12] بأن يطلقهاء ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة» ثم 
يرتجعهاء ثم يطلقّها حتى تشارفٌ انقضاء العدةء هكذاء (80) لا يرتجعُها 
لغرض له فيها سوى الإضرار بها. 

وقد جاء في قوله تعالى: « وَبْعْولَئْهْى أَحَنُ بِرَدّهِنَ بم ذلك إن 
آرَادُوَا أإضلحاً» إلى قوله : #( أْلطّقَنْمَرَتَسَ)4 2000 أن الطلاق كان في أول 
الإسلام إلى غير عدد؛ فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن كنقضي عدَنُهًاه ثم 
يطلقُهاء ثم يرتجعُها كذلك قصداً؛ فنزلت: #( أْلطََّن مَرَتنَ)». 

ونزل مع ذلك: #إولة يَحِلّ لَكُمة أن تَاحْدُوأ مِمّا ءَاتَيْمُوصُنَ 
شَيْعاً )4 الآآيةء 1) فيمن كان يضارٌ المرأةٌ حتى تفتديّ منه. 


(7870) في (ن) و(ح) و(ت) و(خ) و(م) و(ط): «وقال تعالى»» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 
و(ك)» و(ق). 

(30888) البقرة: 229. 

(785) في (ط): ١وهكذا!»‏ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0805) البقرة: 25 

(9889) البقرة: /ا2. 


القسم الغالث )5م كتاب الموافقات 


وهذه كلها حِيّل على بلوغ غرض 587" لم يُشرّع ذلك الحكم لأجله. 
وقال تعالى: ظرمِنْ بَغْد وَصِيَّة يُوصم يها أو َي غَيْرَ 
ع4 الشنيف 


حرمان بعض الورثة. 
وقال تعللى: فإ وَلآ تَاحُلُوهَا إِسْرَاباً وَيِدَاراً (8) أن 
ّ 2 مَرُوأ) (حكىك) 


وقوله تعاك: ولا تَعْصْلُوصَ لِتَذْهَبوأ يبَغضٍ مآ 
َ انَيَتَمُوهنَ# الآية كنم 
إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


ومن الأحاديث: قوأه لل © : ١لا‏ يجمَع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع؛ 
خشيةً الصدقة) (208:5, 
فهذا نه 210 عن الاحتيال لإسقاط الواجبء أو تقليله. 


(1888) «ز): أي من إسقاط حكم أو قلبه به إلى حكم آخر بفعل سائغ» أو غير سائغ. اه 
(38*9) النساء: 2 

(380) «ز»: أي بناء على أنهما مفعولان لأجله. اه 

(581) النساء: 5. 

(5846) النساء: 19. 

(28) تقدم في الرقم: 071؟-21337. 

(7844) في (م): «فقد نعى1ء والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القت لزدالت اللوإيب تسح ااا 


وقال: «لا ترتتكبوا ما ارتتكبت اليهودٌ والنصارى» يستحلون محارم 
الله اح الحيل) (منهة) 


وفال مق أدفق قرسا كن فونوعور ا 8817 أن شريفة فين 


قمار). 


(7865) أخرجه ابن بطة في جزء إيطال الحيل» كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة الأعراف: */15» 
وقال بعد سوقه بإسناده: «وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذاء ذكره 
الخطيب في تاريخه» ووثقه؛ وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد 
كثيراً». اه 
قلت: صوابه: أحمد بن محمد بن سلام لا مسلم؛ ذكره الخطيب في تاريخه: ٠/5؟؛‏ وقال: «كان 
رجلا فاضلا من خيار خلق الله) وكناه أبا بكر ثم ذكر أحمد بن محمد بن مسلم: ه/58- 
9 ولم يحكتّه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا في النسخة المتداولة» فالله أعلم هل هو 
المذكور أو غيره» أوأن في الكلام سقطا ورجح الشيخ ناصر في الإرواء: 0/5/0 أنه أبو الحسن 
المخري» كما صرح به ابن بطة في غير ما موضع من كتاب الإبانة. وهذا يجعل المرء يتوقف 
في حاله حتى يثبت العكس. 
وقد ححكم أيضاً بجودة هذا الحديث ابن تيمية في الفتاوى: */25-59؛ وكذلك ابن القيم في 
إغاثة اللهفان: ١/م",.‏ 

(7865) «ز»: أي فهو عالم بأن الرهان على مسابقة» ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر محتمل؛ كما 
هو الشأن في عمل المسابقة. اه 
والحديث تقدم في الرقم: 2351. 


الف لح را لح اال 


وقال: «قاتل اللّه اليهود» خحُرّمتْ عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء 8:40) 
وباعوهاء وأكلوا أثمانها) (08:4. 

وقال: الَيَفْرَيَنٌ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء يُعَرَفُ على 
رؤوسهم بالمعازف» والمُغتّيات» خسف 2:39 اللّهُ بهم الأرض» ويجعلُ منهم 
القردة» والخنازير) (:085, 


ويُروَى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا: «يأقي على الئاس زمان» 
مستحل فيه خنية أشياء عخمسة أطياء: ومعخلون الخير بأسماء وسموتها يه 
والسحتٌ بالحدية» والقتلّ بالرهبة» والزنا بالنكاح؛ والربا بالبيع)» (80). 


(3849) «زه: أي أذابوهاء فصارت في صورة غير صورة الشحم ولم يأكلوها هي» بل أخذوا أثمانها 
فانتفعوا بها. اه 

(معمد) تقدم في الرقم: لفق 

(7849) «زة: ينظره مع ما تقرر من أمن أمته # من المسخ والخسف ويحني أنه موقوفهء وإنما 
يستشهد المؤلف بأمثاله من باب الاستئناس» وضمه إلى القوي فيقوى؛ وقد ورد في المصابيح 
عن أنس - في شأن البصرة - أنه ايحكون بها خسف وقذف ورجم ومسخ إلى قردة وخنازيرا» 
وقد أوصاه # أن يكون بضواحيها لا في داخلهاء وأسواقهاء فعليك باستكمال المقام 
ومعروف أنهم يقولون: إن الأمن فيما عدا ما بين يدي الساعة» فالتوفيق ميسور. اه 
قلت: الموقوف هو ما بعد لا هو. 

(3850) ينظر تفصيله في الوهم والإيهام بتحقيقي: رقم: الم3ق 1577. 

(دمهد) تقدم في الرقم: اج وك 


القسم الغالث 080 كتاب الموافقات 


وقال: الإذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم؛ 0*") وتبايعوا بالعينة» 
واتّبعوا أذنابَ البقر» وتركوا الجهاد في سبيل اللّه؛ أنوّل اللّهُ بهم بلاء» فلا 
يرفعه حتى يُراجعوا ديتهم). 

وقال: «لعن الله لمجا والمعلن انيف 

وقال: «لعن اللّه راثي والمُرقَثِي) 800 

و: «نهى عن هديّة المديان» فقال: إذا أقرض أحدّكم قرضاً فأهدى 
إليه [َطبَقد] 859 أو حمّله عل الدابة؛ فلا يركيْهاء ولا يقبله إلا أن يكون 
جرى بينه وبينه قبل ذلك). 


وقال: «القاتل لا يرث) (0853). 


(186) ينظر تخريج الحديث في الوهم والإيهام بتحقيقي: رقم: 2486؛ وقد صححه ابن القطان» وأعله 
الحافظ في العلخيص: "/215 وقال في البلوغ: «ورجاله ثقات)». 
قال «ز: أي جخلوا بإنفاقهما في سبيل اللّه. وقوله: «وتبايعوا بالعينة» فسّرت بأن تبيع الشيء 
بثمن لأجَلء ثم قشتريه نقدا بثمن أقل؛ فآلت المسألة إلى نقد عاجل قليل؛ في نقد آجل كثير» 
وهو الربا بعينه» وذلك هو الواقع في قصة زيد بن أرقم. اه 

رمي تقدم في الرقم: 53170. 

(380) صحيح: أخرجه الترمذي في الأحكام: ؟/0؟7 ح 0377 وابن ماجه كذلك: 775/6 وأبوداود 
في الأقضية: 7٠0/+‏ ح 080": وابن الجارود في المنتقى: ح 085 والجاكم: 2٠١/4‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(1865) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وبدونها لا يتضح جلياً مرجع الكناية التي في لفظ: 
اليقبله) إلا بإمعان» ينظر السنن الكبرى للبيهقي: /60*؛ والحديث تقدم في الرقم: 7787. 

(دحهمد) تقدم في الرقم: كلدى الكت لامك 


١‏ الى حي ل ا ا كا 


و: لجعل هدايا الأمراءٍ 1859) غلولاً». 

و: (نهى 60 ع البيع والسلف» لخي 

وقالت عائشة: أَيْلِغِي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادّه مع رودل ايل 
© إن لم يتب» (:087. 


والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرةٌ كلها دائرة على أنّ التحيّل في قلب 
الأحكام ظاهرا غيرٌ جائزء وعليه عامَّةٌ الأمّة من الصحابة والتابعين [رضي 
اللّه تعالى عنهم أجمعين]. (87) [انتهى]. 


(5869) تقدم في الرقم: .012١‏ 

(7860) «زا: لأنه تحيّل على أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ إن اقتران البيع بالسلف يجعل الشمن أقل 
من ثمن المثلء في مقابلة القرض الذي لا يكون إلا للّه. اه 

(5809) تقدم في الرقم: 2/6 57860 

زمحمد) تقدم في الرقم: “ااا 0ت 

((حهد) الزيادة الأول» ليست في عامة النسخ الخطية؛ ماعدا: (م) و(خ)؛ وانفردت (خ) بلفظ: 
التعالى»» والزيادة الغانية» ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغالث (0م) كتاب الموافقات 


المسألة الهانية عشرة: 059 

لعاثبت أن الأحكام كعك لمصالح العياد؛ كانت الأعمالٌ معتبرةً 
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين. 

فإذا كان الأمرٌ في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال. 

وإن كان الظاهرٌ موافقاً والمصلحةٌ مخالفة؛ فالفعلٌ غير صحيح؛ وغيرٌ 
مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما فُصد بها 
أمور أَخَنُ هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عُيل من 

فنحن نعلم أنّ النطق بالشهادتين» والصلاة» وغيرهما من العبادات» 
إنما شُرِعت للتقرب بها إلى اللهء والرجوع إليه» وإفراده بالتعظيم والإجلال» 
ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة» والانقياد» فإذا غيل يذلك على قصد 
نيل حقّد من حظوظ الدنيا - من دفع؛ أو نفع؛ كالناطق بالشهادتين قاصداً 
لإحراز دمه ومالهء لا لغير ذلك؛ أو المصلنى رئاء الناس؛ ليُُحمّد على ذلك؛ 
أو ينال به رتبة في الدنيا - فهذا العمل ليس من المشروع في شيء؛ لأن 
المصلحة الني شرع 287 لأجلهاء لم تحصلء بل المقصود به ضدٌ تلك 
المصلحة. 


(187) «ز»: تفصيل واف لا أجمله في المسألة قبلها. اه 
() في (ن): اتشرع). 


القسم الغالك مط ب (885) كتاب الموافقات 


وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا: إن المقصود بمشروعيتهاء رفعٌ رذيلة 
الشح؛ ومصلحةٌ إرفاق المساكين» وإحياءٌ النفوس المعرّضة للتلف؛ فمن وهب 
في آخر الحول ماله - هروباً (085) من وجوب الزكاة عليه؛ ثم إذا كان في حول 
آخر[ع-55] أو قبل ذلك؛ استوهبه - فهذا العمل تقويةٌ لوصف الشح؛ وإمدادً 
لهء ورفعٌ لمصلحة إرفاق المساكين. 

فمعلومُ أن صورة هذه الهبة» ليست هي اطبة التي ندب الشرعٌ إليها؛ 
لأن اللهبة إرفاق وإحسان للموهوب له» وتوسيعٌ عليه - غنياً كان أو فقيراً - 
وجلبٌ لمودته» ومُوالَقَتِه وهذه الحبةٌ على الضد من ذلك» ولو كانت على 
المشروع من التمليك الحقيقئ؛ لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة» 
ورفعاً لرذيلة الشح؛ فلم يحكن هروباً عن أداء الركاة. 

فتأمل 0859) كيف كن [هذا] 1877) القصدٌ المشروعٌ في العمل؛ 
لا يهدم قصداً شرعيا والقصدٌ غير الشرعي» هادم للقصد الشرعي. 


(3816) «زه: سيأتي له بلفظ «هرباً» وهو الصحيح لغة. اه 
قلت: لا معنى لإنكار صحة اهروياً» وقد نقله أبو عبيد» كما نقله اين سيده في الملخصص: 
1ت 

(7875) «ز»: فالهبة المشروعة؛ لا تنافي قصد الشارع من الزكاة» وهو رفع الشح والإرفاق بالناس» 
والإحسان إليهم أما الهبة الصورية - كالصورة التي فرضها - فإنها تنافي قصد الشارع في رفع 
الشح عن النفوسء والإحسان إلى عياده. اه 

(18573) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (م). 


القسم الغالث (09م) كتاب الموافقات 


ومثلّه أن الفدية شُرعت للزوجة هَرَباً من أن لا يقيما حدود الله في 

رَوجيِّتِهماء فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طِيب نفيين منها؛ 

خوفاً من الوقوع في المحظور؛ فهذه بَذلت مالّها طلباً لصلاح الحال بينها 

وبين زوجهاء وهو التسريحٌ بإحسان» وهو مقصّدٌ شرعي مطابقٌ للمصلحة» 

لا فساد فيه حالاً ولا مآلآء فإذا أضرّ بها لعفتدي منه؛ فقد عيل هو بغير 

المشروع حين أضرّ بها لغير موجب مع القدرة 21457 على الوصول إلى 
الفراق من غير إضرار» فلم يكن التسريحٌ إذا طَلبَئُه بالفداء قسريكاً 
بلطيف نولا جونا مم أن" ل يفيه محدوك أبن الأو قداة عط وإ 6ق 
جائزاً ل ماء فمن جهة (78") الاضطرارء والخروج من الإضرار» وصار غيرٌ جائز 

له؛ إذ وْضِع 877) على غير المشروع. 

وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص. 
أمَا الجزئية: فما يُعرِب عنها كل دليل لحكم في خاضّعه 0870 

(الاحمد) ان لأن ذلك في يده دائماً اه 

(38748) في (ط): «من جهة»» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 

(كحهد) في (م) و(ت): (إذا وضع»؛ ومعنى (إذ وضع" أي أوقع 5 

(7870) فكل جز له حكمة» أو حِكَم خاصة به تظهر للعيان في سياقه ووضعه والغرض منه؛ وهو 
مرتبط أيضا بحكمة كليّه الذي يدخل تحته» فحكمئه الخاصة؛ لا تعارض حكمة أو حكم 
مثال ذلك أن الحكمة الكلية من النكاح السحكن النفسيء والاستقرار» وقضاء وطر 
الشهوة والنسل» فكل ما يخل بهذا في الباب فإنه يمنع؛ ولمّا أمر الشارع بالنظر إلى - 


القسم العالث (ه) لل كيتاب الموافقات 


وأما الكلنة :فى أن يكوق عل مكلت تب انون ميئل من تكاليس 
الشرع - في جميع حركاته» وأقواله» واعتقاداته - فلا يحكون كالبهيمة 
المسيّبة» تعمل بهواها - حتى يرتاض (7*) بلجام الشرع» وقد مرّبِيانٌ هذا 
فيما تقدم (0815). 


فإذا صار المكلف في كل مسألة عنَّتُْ له يتَّيعٌ رخص المذاهب» 0870) 
وكلّ قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى» وتمادّى في متابعة الهوى» 
ونقّض ما أَبْرّمه الشرعء 8"9) وأكَّر ما قدّمه وأمثال ذلك كثيرة. 


> المخطوية في قوله ©: «هل نظرتٌ إليها)؟ كان لذلك حكمة جزئية» وهو حصول الطمأنينة» 
والرغبة في المخطوبة؛ لأنه لو تزوجها قبل النظر إليهاء فقد لا تعجبه ولا تحتل قلبه» فيعيش 
معها في نحد إِنْ قبلها على مضض» أو يطلقهاء فتكون المفسدة عليه وعليها بذلك أعظم؛ 
بخلاف ما إذا رآها ولم تعجبه فتركهاء فإن أحدهما لا يتضرر بذلك أصلا. فهذه المصلحة 
الجزئية - أعني الطمأنينة والرغبة في المخطوبة -تخدم الغرض الكل الذي هو الاستقرار 
والسكن النفسي» فبالرغبة يحصل ذلك»؛ وتحصل لذة العيش» وقضاء الوطر. 
وتأمل كيف تخدم كل حكمة جزئيةٍ كيّها وهذا الارتباط الوثيق لا يوجد إلا في شريعة 
أحكم الحاكمين. 

(787) أي يصير مُروضاً بلجام الشرع من ارتاض المُهْنُ ذل وانقاد» وارتاضت له القوافي» انقادت. 

(1837) ينظر كتاب المقاصد: القسم الأوا ل: النوع الرابع: المسألة الأولى. 

(780) ازة: في موضعناء هي الحيل في تلك المذاهب. اه 

(380) في (خ) و(ط): «الشارع)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. قال «ز): أي ولم يكن داخلا مع 
سائر المكلفين تحت القانون العام المعين في هذا التكليف. اه 


القسه الغالك + (هوهعي ل كتاب الموافقات 


فصل: 
فإذا ثبت هذا؛ فالحيّل التي تقدم إبطاهًا وذمّهاء والنهيّ عنهاء ما هَدم 
شرعياً ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغيرُ داخلة في النهي» 
ولا هي باطلة. 
ومرجمٌ الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام: 
أحدها: لا خلاف 870) في بطلانه؛ كجيّل المنافقين» والمرائين. 


والعاني: لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها؛ 
فإن ذسبة التحيل بها - في إحراز الدّم بالقصد الأول من غير اعتقاد 
لمقتضاها- كنسبة 1777) العحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد 
الأول كذلك؟ إل أن تعد ماوق قلت لكريه مسا حة نزي لا تشدة فيها 
بإطلاق» لا في الدنيا ولا في الآخرة - بخلاف الأول؛ فإنه غير مأذون فيه؛ 
لكونه مفسدة أخروية 8”77) بإطلاق» والمصالحٌ والمفاسدُ الأخروية» مقدَّمةٌ 
في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبارٌ مصلحة 


(7805) في (م): لأنه لا خلاف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية.. 

(18973) «ز): أي في أن كلا منهما نطق بكلمة من غير اعتقاد لمعناها؛ توصلا إلى غرض دنيوي. اه 

(18379) #زه: لما تقدم أنه استهزاء ومخادعة لله ولرسوله» لا دنيوية؛ لأن في ذلك مصالحة المنافق 
الدنيوية: من إحراز دمه وماله؛ لكنها إذا عارضت المصلحة الأخروية؛ أهملت وكانت 
باطلة. اه 


القسم العالث (:كم) كتاب الموافقات 
دنيوية كل بمصالح الآخرة؛ فمعلومٌ أن ما يخل بمصالح الآخرة» غيرُ موافق 
لمقصود الشارع؛ فكان باطلاً» ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاءء 
وهكذا سائرُ ما يجرى مجراه» وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع. 

وما الغالث: فهو محل الإشكال والغموض» وفيه اضطريّت أنظارٌ 
النظار؛ من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعيٌ لحاقّه بالقسم الأول» أو 
الغاني» ولا تبيّن فيه للشارع مقصَدٌ يتّفْق على أنه مقصود له» ولا ظهر أنه على 
خلاف المصلحة التي وْضِعت ا الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه؛ 
فصار هذا القسمٌ - من هذا الوجه - متنازعاً فيه» شهادةٌ 870) من المتنازعين 
بأنه غيرٌ مخالف للمصلحة. فالعحيّل جائق (75) أو مخالُ» فالححيلٌ ممنوع. 

ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيّل في بعض المسائل؛ مقر بأنه 
خالف في ذلك قصد الشارع» بل إنما أجازه بناءً [منه] 207 على تحري 
قصده؛ وأنّ مسألعه لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي عُلِم قصد الشارع إليه؛ 
لأنمضادمة الشارع شرا 3208 غلبا أو ظتا- لا يكدر 819) من وام 
(18078) ضبط بفتحتين في: (ع) و(ق) و(ز) و(ف) إِمَا بنزع الخافض؛ أي متنازعاً فيه بشهادة من 


عاع 


المتنازعين... أو أنه مصدرء أي شهد المتنازعون بذلك شهادة وأَمّا نصيّه على الحال فبعيد» 
وبمكن بتأويل. وفي (ف): افإنه غير)» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(38075) أي فالعحيل فيه جائز» فالفاء فصيحة أو تعليلية» وكذا يقال فيما بعده. 

(18) الزيادة ليست في: (ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(781) يضم الصاد وكسرها: يقال ذَسَبٌّ ضُراح؛ أي خالص» وتتكلم صُراحاً؛ أي جهاراً وبوضوح 
غير مك في كلامه. 

(1886) في (ط): ١لا‏ تصدر)» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث (10كم) كتاب المواققات 


المسلمين فضلا عن أيمة ال هدى» [ع-04] وعلماءٍ الدين - نفعنا اللّه بهم - 
كما أن المانع إنما مَنع بناءَ على أن ذلك مخالف لقصد الشارء؛ ولا وْضِعِ في 
الأحكام من المصالح. 

ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة؛ لتظهرَ صحتُها وبالله 
التوفيق. 

فِينْ ذلك: نكاحٌ المحذّل؛ فإنه تَيُلُ إلى رجوع الزوجة إلى مُطلّقها 
الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: #إقَإِن طَلَّنَهَا قل تَجِكُ 
لهم مِنْ بَعد حَنّ تنح روجا طَيْرَة 6 (0001. 

ققد اتتكيعت مرا هذا اللحلزن» فكاف ريحرغها إل الأول نمف تطليق 
الغاني - موافقا ونصوصٌ الشارع مفهمةٌ لمقاصده بل هي أولُ ما يُتلقّى منه 
فهمُ المقاصد الشرعية. 

وقوله 4#: «لا» حتى تذوق عُسَيْلَكه ويذوقٌ عُسيلدَكٍ) (:0) ظاهرٌ 
أن المقصود في النكاح الغانيء دوق العُسيلة» وقد حصل في المحلّل» ولو كان 
قصدٌ التحليل معتبراً في فساد هذا النكاح؛ لبيّنه #2 ولأن كونه جيلة لا 
يمنعه» وإلا لزم ذلك في كل حيلة؛ كالنطق بعكلمة الكفر للإكراه» وسائر ما 
يدخل تحت القسم الجائز باتفاق. 


(9ههة) البقرة: 228. 
(5884) تقدم في الرقم: 386؟. 


القسم الغالث (5م) كتاب الموافقات 


فإذا ثبت هذا - وكان موافقاً للمنقول - دل على صحة موافقته لقصد 
الشارع. 

وكذلك إذا اعثيرت جهةٌ المصلحة؛ فمصلحةٌ هذا التكاح ظاهرة؛ 
لأنه قد قُصِد فيه الإصلاحٌ بين الزوجين؛ إذ كان (080) قسبباً في التآألف 
بينهما على وجه صحيح؛ ولأن الحكاح لا يلزم فيه القصدٌ إلى [البقاء] (803) 
المؤيّد؛ لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة» ولأجله شرع الطلاق» وهو 
كنكاح النصارى (440). 

وقد أجاز العلماءٌ النكاح بقصد حَلّ اليمين (1*4) من غير قصد إلى 
الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة. 

وأجازوا نحاح المسافر في بلدةٍ لا قصد له إلا قضاءٌ الوطر زمانٌ 
الإقامة بها. 840) إلى غير ذلك. 

وأيضاً: لا يلزم إذا شرعت القاعدةٌ الكليّة لمصلحة أن توجد المصلحة 
في كل فرد من أفرادها عيئأ حسبما تقدم؛ كما في نكاح حَلّ اليمين» 


(3885) في (م): الإذا كان»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1887) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(”*") يعني النكاح التأبيدي» فهو كنكاح النصارى في التضييق؛ إذ في شريعتهم حرمة الطلاق فتبقى 
المرأة عُلاً في عنق صاحبهاء حتى وإن لم توافقه. 

(1888) وهو رأي ضعيف ليس عليه دليل واضح. ينظر النوادر والزيادات: 6:/6؟-240» وبيان الدليل 
على بطلان التحليلء؛ لابن تيمية: ص 4؟؛ وتنقيح التحقيق لابن عبد الحادي: 29/9ه. 

(3889) ينظر الهوادر والزيادات: 8/4هه» والتوضيح: 24١/*‏ وإعلام الموقعين: لإ 


القسم الغالث 50م كتاب الموافقات 


والقائل: إن تزوجتٌ فلانة؛ فهي طالق - عل رأي مالك فيهما - (85) وفي 


هذا تقريرٌ بعضٍ ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا 0850. 


وأمَا تقريرٌ الدليل على المنع» فأظهرء فلا نطوّل بذكره» وأقربُ تقرير 
فيه» ما ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة» فإليك النظر فيه (085. 


ومن ذلك: مسائل بيوع الآجال؛ (85) فإن فيها التحيل إلى بيع درهم 
كوا جد ركعي إل جنا كن عفدي كل واد مهحنا مقصوردٌ في 


(5850) ينظر المدونة: ؟/الا- كلا 

(5851) وهناك أدلة أخرى كثيرة لهذا الفريق ذكرها ابن القيم :©# في أعلام الموقعين: 108-١55‏ 
واستوفى الرد عليهاء وعل كل شبهة يتعلق بها المحتالون» وبين أن الحيل محرمة في الشريعة 
قطعا إذا كانت من جنس قلب الأحكام أو تبديلهاء كما بين أن جنسها تعتريه الأحكام 
اطجنة: 
ومن جملة كلامه في ذلك: */247* قوله: «القول بتحريم الحيل قطعي» ليس من مسالك 
الاجتهاد؛ إذ لو كان من مسالك الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأثمة» في أرباب 
الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكتيرء وقد اتفق السلف على أنها 
بدعة محدثة» فلا يجوز تقليد من يفتي بهاء ويجب نقض حكمهه ولا يجوز الدلالة للمقلد على 


من يفتي بها)». 
(5856) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» مخطوط» وهو عندي» وقد فقد منه قسم» قلعل المسألة 


(+185) هذه المسألة بكاملهاء يقررفيها المؤلف وجهة نظر المجيزين؛ وبيوعٌ الآجالء هي التي ظاهرها 
الصحة» ويتوصل بها إلى استباحة الرباء مثل أن يشتري الرجل سلعة من رجل بمائة إلى - 


القسم الغالث (غكم) كتاب الموافقات 


نفسه» 24840 وإن كان الأول ذريعة» فالشاني غير مانع؛ (**) لأن الشارع إذا 
كان قد أباح لنا الانتتفاعٌ بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه 
مخصوصة؛ 2857 فتحرّي المكلف تلك الوجوة» غيرٌ قادح وإلا كان قادحاً 
( في جميع الوجوه المشروعة:؛ وإذا فُرض أنّ العقد الأول ليس بمقصود 
القاقنه واقها مقضووذء القاق 1 :والأ ول إذق متاول متزلة الإناكل»«والوسائل 
مقصودةٌ شرعاً من حيث هي وسائل» وهذا منهاء فإن جازت الوسائل - من 
حيث هي وسائل - فَلْيجُرْ ما نحن فيه وإن مُنع ما نحن فيه؛ فلتثمتّع الوسائل 
على الإطلاق» ولكنها ليست على الإطلاق ممنوعةً إلا بدليل» فكذلك هناء لا 


> شهرء فإذا استلمها منه» باعها له بخمسين نقدا؛ فيكون قد توصل بالبيع الصحيح إلى 
اقتراض خمسين حالّة» بمائة مؤجلة إلى شهرء وذلك الربا بعينه. 
وسواء اتفقا معا على ذلك» أو قصد ذلك المشتري وحده؛ وتحريمٌ هذاء هومن باب سد الذرائع. 
وعند المالكية في هذا ثمافي عشرة مسألة» ثلاث عشرة منهاء لا تجوز بالاتفاق ومسألة فيها 
خلاف والأربع الباقية» تجوز باتفاق. ينظر مقدمات ابن رشد (الملحقة بالمدونة): 94/8*. 

(:189) فالأول» قُصد منه الشراء ممن اشترى» والبيع من باع والغاني قُصد منه البيع من المشتري 
الأول» والشراء من البائع الأول» وهذا في الظاهرء وأما في النية» فالمشتري الأول» إنما قصد 
بشرائه التوصل للقرض. 

(1855) أي باطل ومرفوض. 

(حقمد) كالبيع من باع والشراء من اشترى مثلاء 

(0859) أي غير قادح في جلب تلك المصالح ودرء تلك المفاسد؛ لأنه سلك لما الوجوه المخصوصة 
شرعا؛ بغض النظر عن النية. 


القسم الغالث (560م) كتاب الموافقات 


يمن إلا بدليل» بل هنا ما يدل عل - صحة العوسل (418) في مسألعناء وصحة 


قصدالشارع إليه في قوله 9: ١‏ بع الجمع بالدراهم» ثم ابتَعٌ َع بالدراهم 
جنيباً) لديف 


فالقصدٌ ببيع الجمع بالدراهم؛ العوسّل 287 إلى حصول اليب 
واحد» وعاقدين؛ إذ لم يفصّل البي . 


وقول القائل: 9" إن هذا مبؤئٌ على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد 
هنا؛ فإن الذرائع على ثلاثة أقسام: 


منها: ما دُسَدٌ باتفاق؛ كسب الأصنام؛ مع العلم بأنه مؤْدٌ إلى سبّ الله 
تغال»وكست أبوق الرجل إذا كان مؤذياً إالماست أبوي البنات» فإنة عد فى 


(7850) في (ت): «التوصل» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) و(ق)» وفي (ح) و(م) و(ن) و(خ): 
«التركل» وهو تحريف. 

(5895) أخرجه مالك في الموطأ في البيوع: 759/6: وعنه البخاري في البيوع: 337/5؛ ح2201؛ ومسلم 
في المساقاة: */1215 من حديث ألي سعيد وألي هريرة» ورواه مالك أيضاً من رواية عطاء بن 
ا 
والراة وعم العمر المختلط من أنواع شى؛ والجنيبٌ - بفتح الجيم - هو الطيب وقيل: 
الصلب الذي أخرج منه حَشّفه ورديئه. 
قال «زة: الجمع؛ الخلط من العمر» والجنيب نوع جيد من العمر. اه 

(:-5) في (ت) و(م) و(ح) و(ن) و(خ): ١‏ ره والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ك)» 
و(ق). 


(901) هز: أي المانع. اه 


القسم القالث (ككم) كتاب الموافقات 


الحديث سيّاً من السابٌ 0*9 لأبوي نفسه وحفر الآبار في ظُدْق (5) 
المسلمين» مع العلم بوقوعهم فيهاء وإلقَاءِ السّمّ في الأطعمة والأشربة التي 
يُعلّم تناول المسلمين لما. 

ومنها: ما لا يُسدّ اتفاقا؛ 209 كما إذا أحب الإنسانُ أن يشتري 
بطعامه أفضلّ منه» أو أدنى من جنسه؛ فيتحيل ببيع متاعه؛ ليتوصل بالشمن 
إلى مقصوده؛ بل كسائر التجارات؛ فإن مقصودها الذي أبيحت له؛ إنما يرجع 
إلى التحيل في دل دراهم في السلعة؛ ليأخذ أكثر منها. 

ومنها: [ع-225] ماهو مكلف فية» ومسألقنها من هذا القسم؛ فلم 
نخرج عن حكمه بعد والمنازعةٌ باقية فيه. 

وهذه جملة مما يمحكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيّل في 
اللستالة وأدلة الطيعة الالعرف نع وامرعة شين "فاليا ىق 
مواضعها (055. 

وإنما قُصِد هنا هذا التقريرٌ الغريب» (7*") لقلة الاطلاع عليه من 
كتب أهله إذ كنب الحنفيّة كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب» وكذلك كتب 
(:75) تقدم في الرقم: )770١‏ وسيكرر في 1558. 
(:39) في (ع): «طريق»؛ والمثبت من: (ز) و(اف) و(ح) و(ق) و(ب) و(م) و(ن) و(ت) و(ح). 
(:050) في (ت) و(اح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): اباتفاق»» والمقبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ك)ء 

و(ق). 


(-19) ١زه:‏ في كتاب أعلام الموقعين بسط عظيم في هذا الموضع. اه 
(23:5) «ز): لعل الأصل: «للغريب» يعني في مقابلة الشهير الذي للمانعين. اه - 


القسم الغالث زلاكم) : كتاب الموافقات 


الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب» ومع أن اعتياد الاستدلالٍ لمذهب واحد» 
ريّما يُحكسب الطالب نفوراً وإنكاراً لمذهبٍ غير مذهبه» من غير اطلاع 
على مأخذهء فيورث ذلك حَرَازَةٌ (*0) في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع 
الناسٌ على فضلهم وتقدّمهم في الدين» واضطلاعهم بمقاصد الشارع؛ وفهم 
أغراضه» وقد وُجد هذا كثيراً وأمكتف بهذين المثالين» فهما من أشهر 
المسائل في باب الحيل؛ ويقاس على النظر فيهما النظرٌ فيما سواهما. 
فصل: 

هذا القسمُ 0000 يشتمل على مسائل كثيرة جدَأ وقد مرّمنها - فيما 
تقدم تفريعاً [على المسائل المقررة - كثيرٌ وسيأتي عبار 80 اه 
ون ]1 10 أيضا رتك الادية عو يكافية تلك هن كنايه المقاضد 
بالبيان» وتعرّف بتمام المقصود فيه بجحول الله. 


- قلت: ولا حاجة لهذا التأويل؛ لأن قصده بالغريب الحادرء بدليل قوله: «لقلة الاطلاع 
عليه» وهو- كما أثبتنا - في جميع النسخ الخطية» والمطبوعة. 

(6:7) أي أتَرأه من حرٌ الشيءٌ في صدره إذا أثر فيه؛ وآلمه. 

(16:8) يعني القسم الغالث من الموافقات الذي هو كتاب المقاصدء حسب تقسيمه السابق. 

(75:5) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. 

(7510) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من: «تفريعاً الأول إلى الغاني؛ وثابتة في باقي 
النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الغالث (لمكم) كتاب الموافقات 


فإن للقائل أن يقول: إِنَّ ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب؛ مبئٌّ 
على المعرفة بمقصود الشارع؛ فبماذا يُعرَف ما هو مقصود له تما ليس 
بمقصود له ؟ 

والجواب: أن النظر هاهناء ينقسم بحسب التقسيم العقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقال: إن مقصّد 1*7) الشارع غائبٌ عنا حتى يأتينا 
[منه] 009 ما يعرّفنا به» وليس ذلك إلا بالتصريح الكلائي, مجرّداً (00) عن 
تتبع المعاني الي (0"9) يقتضيها الاستقراء» ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها 
اللغويء إِمّا مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالحٌ العباد على 
حالء (035) وإما مع القول بمنع وعجوب مراعاة المصالح» وإنث وقعت ف 


(:390) في (ن): «مقاصدا» وفي (م): اامقصودا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(5915) الزيادة ليست في: (ح) و(ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ط)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ب) و(ف) 
و(ك)؛ و(ق). 

(5919) «زة: فالمعاني» والحكم والأسرار» والمصالح الي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة» ما لم 
تدل عليها الألفاظ بوضعها اللغويء لا يعول عليها في هذا النظرء ولا تعتير من مقاصد 
الشارع. اه 

(79:4) في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(ق): «الذي» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(19:5) كما يقول الأشاعرة. 


القسم الغالث (39م8) كتاب الموافقات 


بعض؟ 0057 فوجهها غير معروف لما عل التمام» أو غيز معروف البتة» (150) 
ويبالغٌ في هذا حتى يمنع القول بالقياس» ويؤكده ما جاء في ذم الرأي 
والقياس. 


وحاصلٌ هذا الوجهه الحم على الظاهر مطلقاً وهو رأي الظاهرية 
الذين يحصّرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر» والنصوص؛ ولعله 
يشار إليه في كتاب القياس إن شاء الله؛ (14') فإِنّ القول به (195) بإطلاق؛ 
آخِدٌ ("') في طرف تشهد الشريعة بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا. 


والغاني: (*0) في الطرف الآخر من هذا؛ 0*9 إلا أنه ضربان: 


(1917) «زة: أي فالمصالح غير مطردة» ولا ملترّمة ولا معروفٍ سرهاء فالنسل مثلا في النكاح؛ ما 
وجه كونه مقصودا للشارع؟ وهكذا. وقوله: «ويبالغ في ذلك حتى يمنع القول بالقياس» منْعٌ 
القول بالقياس؛ مبني على هذا نبا لاشرام ثرا حرق على عدم مراعاة المصالح رأساء أوعللى 
أنها إن وقعت في البعض؛ فسرّها غير معروف؛ لأنه لا يتأق القياس على كلا القولين. 
فقوله: «ويبالخ» أي يؤكد صحة ما يقول؛ فيلزم عليه عدم القول بالقياس؛ء ويلتزم هذا 
اللازم. اه 

(19107) كما يقول الظاهرية. 

(1918) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاسعة. 

(1915) في (م): افيه). أي القول بالظاهر. 

(:15) في (ط): «أخذ). 

(:195) أي والقسم الغاني من الأقسام الخلاثة المذكورة. 

(:75) أي من القسم الأول والمقصود بالطرف أنه مقابل له مقابلة الضد لضده. 


القسم الغالث ام) كتاب الموافقات 


الأول: دعوى أن مقصّد 1*"97) الشارع ليس في هذه الظواهرء ولا 
ما يُفهم منهاء وإنما المقصودٌ أمر آخر وراءه» ويطٌردِ هذا في جميع الشريعة 
حتى لا يبقى في ظاهرها متمسّك يمكن أن يُلتمّس منه معرفةٌ مقاصد 
الشارع؛ وهذا رأي كلّ قاصد لإبطال الشريعة - وهم الباطنية - فإنهم .ما 
قالوا بالإمام المعصوم؛ لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر 
الشرعية؛ لي يُفتمّر إليه على زعمهم؛ ومآلّ هذا الرأي» إلى الكفر - والعياذ 
الله 

والأوْلى (؟"*") أن لا يلتفت إلى قول هؤلاءء فلْتْلُ عنه (*:0) إلى قسم 
آخرء يقرب من موازنة الأول» وهو: الضرب الغاني: بأن يقال: إن مقصود 
الشارع؛ الالتفاتثُ إلى معاني الألفاظ (055) بحيث لا تُعتيّر الظواهرٌ 
والنصوص إلا بها على الإطلاق» فإن خالف النصّ المعنى النظريّ؛ اطرح» 
وقدّم المعنى النظري» 57" وهو إِمّا بناءً على وجوب مراعاة المصالح على 


(669ة) في (م): (أن مقصودا. 

(7454) بل هو واجب متحتم؛ ويحرم القول به تحريماً قطعياً وليس «أولى» فقط» الموهم للتفضيل. 

(هكود) أي فلننتقل عنه. 

(793) «زة: لعل الأصل: «إلى المعاني النظرية» ليتسق الكلام مع ما يليهء وليكون هذا مقابلا للنظر 
الأول؛ أما على هذه النسخة: فإنه لا يوافق ما بعده؛ ولا يكون مقابلا للأول. اه 
قلت: المثبت» هو ما في جميع النسخ الخطية» ولا تنافي بينه وبين ما قبله ولا ما بعده؛ لأنه من 
تفنن المؤلف في العبارة» والمودّى واحد. 

(39607) الذي يقتضيه الاستقراء. 


القسم الغالث (حلام) كتاب الموافقات 


الإطلاق» (8*") أو عدم الوجوب» لحكن مع تحكيم المعنى جدّاً» حتى تحكون 

الألفاظٌ الشرعية تابعةً للمعاني النظرية» وهو رأي المتعمقين في القياس؛ 

المقدّمين له على النصوص» وهذا (8؟*') في طرف آخر من القسم الأول. 
والعالث: (”*") أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً على وجه لا يُخِلّ فيه 

المعنى بالنص» ولا بالعكس؛ لتجريّ الشريعة على نظام واحدء لا اختلااف 

فيه ولا تناقضء وهو الذي أَمَّهُ أكثر (*1) العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتمادٌ 

في الضابط الذي به يُعرّف مقصّد 159) الشارع؛ فنقول - وباللّه التوفيق - : 
إحداها: جرد الأمرء أو النهيء 07 الابتدائٌ» التصريحي؛ فإن الأمر 

معلوءٌ أنه إنما كان أمراً لاقتضائه 0*9 الفعل» فوقوعٌ الفعل عند وجود 

الأمر به» مقصودٌ للشارع؛ وكذلك النعيُ معلومٌ أنه مقتض لحفي الفعل؛ أو 

الكف عنه؛ فعدمٌ وقوعه مقصود له وإيقاغه مخالف لمقصوده» كما أن عدم 

إيقاع الأمؤو بهء مخالف للمقصوده؛ فهذا وجه ظاهر عام [ع-17؟] لمن اعتبر 

(1968) كما يقول المعتزلة. 

(759) أي وهذا الضرب الغافيء في طرف آخر مضادٌ للقسم الأول. 

(موة) أي القسم الخالث. 

(195) توخاه» وقصده وعمل به. 

(558) في (م): «مقاصدا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(150) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «والتعي» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 


و(ك)» و(ق). 
(399) في (ن): الاقتضاءا. 


القسم العالث ١كلام)‏ ْ كتاب الموافقات 


مجرد الأمر والنغيه من غير نظر إلى علة» ولمن اعتبر العِلّل والمصالح» وهو 
الأصل الشرعي. 

وإنما قُّيّد ب «الابتدائي» تحرزاً من الأمر أو النهي الذي قُصِد به غيره؛ 
كقوله تعالى: مِإقَاسْعَوأ الى ذمخر الله وَدَرُوأ ألْبَيْم 4 (**0) فإن النعي 
عن البيع» ليس نهياً مُبتدَأ بل هو تأكيد للأمر بالسعي؛ 0*7 فهو من النعي 
المقصود بالقصد الغاني؛ فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول 11577 كما تي 
عن الرباء والزنا مثلاء بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به» وما شأنه 
هذا؛ ففي فَهُم قصد الشارع من مجرده نظرٌ واختلاف» منشؤٌه (1*58) من أصل 
المسألة المترجمة «بالصلاة في الدار المغصوية). 


وإنما قُيِّد ب «التصريحي» تحرزاً من الأمرء أو النعي الصَّنْي الذي 
ليس بمصرّح به؛ كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمّنه الأمرُء والأمر 
الذي تضمّنه النعيُ عن الشيء؛ فإن التهي والأمر(5) هاهنا إن قيل بهما؛ 
فهما بالقصد الغاني» لا بالقصد الأول؛ إذ مجراهما عند القائل بهماء جرى 


(ه*59) الجمعة: .١‏ 

(987) لأن السعي المأمور به» لا يتم إلا بترك كل ما يشغل عنه: من بيع؛ وشراء» وغيرهما؛ والنعيُ عن 
البيع فيه تأكيد معنوي للسعي» فكأنه قال: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا ما يشغلكم عن 
السعي. 

(لاسعود) أي لذاته. 

(7984) "زة: فأصل البيع مباح ولكنه اقترّن به وصف باعتبار الزمان وهو أنه يعكون معطلا عن 
السعي إلى الجمعة» الذي هو واجب» وهو وصف منفكء فيأقي فيه الخلاف. اه 

(و*فد) في (خ): «فإن الأمر والنهي». 


القسم الغالث (*لام) كتاب الموافقات 


التأكيد للأمر أو النهي المصرح به 0*7 فأَمًا إن قيل بالنفي؛ 0190 فالأمرٌ 
أوضح في عدم القصدء وكذلك الأمرُ بما لا يتم المأمور [به] 20549 إلا به 
المذكور في مسألة: «ما لا يتم الواجب إلا بهه» فدلالةٌ الأأمر والنعي في هذا على 
مقصود الشارع؛ متنازعٌ فيه» فليس داخلا فيما نحن فيه» ولذلك قُيّد الأمرُ 
والنهي ب «العصريجي). 

والغانية: اعتبارٌ علل الأمر والنهي» ولماذا أُمِر بهذا الفعل» ولماذا نُهي 
عن هذا الآخَر؟ والعلةٌ إما أن تكون معلومة» أَزْ لا؛ فإن كانت معلومة؛ 
اتبعت» فحيث وُجدت؛ وُجد مقتضّى الأمر والنهي: مِن القصد أو عدمه؛ 
كالتكاح لمصلحة العناسلء» والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه» والحدود 
لمصلحة الازدجار. 


(590) فمثلا إذا قيل لك: «قم! ففي ضمنه: (لا تقعد) إذ لا يمحكن امتثال القيام إلا بترك ضده الذي 
هو القعود؛ فهذا الضد غير مصرّح به» ولكن لما لم يممكن امتفال الأمر إلا بترك ضده؛» 
فكأنه مصرح به؛ فالممتثل يفهم ذلك بدون تصريح فكأنه قيل له: «قم؛ «لا تقعد) فالنعي 
هناء تأكيد معنوي للأمر بالقيام وإنما كان من المقاصد الخانوية؛ لأن الآمِر قد لا يخطر يباله 
ضد الأمرء والداهي قد لا يخطر بباله ضد النهي. 

)194١(‏ «زة: كما هو رأي الإمام والغزالي» وهو المختاره يقولون: ليس الأمر بالشيء هو النغي عن 
ضده ولا يتضمنه عقلاء والأول رأي القاضي ومن تابعه. اه 

(794) الزيادة ليست في: (ت) و(ك).؛ و(ح) و(م) و(ن) و(خ)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ق). 


القسم الغالث (لام) كتاب الموافقات 


وتعرف العلة هناء 205.7 بمسالكها المعلومة في أصول الفقه؛ فإذا 
تعيّتت؛ عُلم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل؛ أو 
عديه 215440 ومن التسببه أو عدمه. 

وإن كانت غيرٌ معلومة؛ فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع 
أنه قَصد كذاء أو كذاء 0940) إلا أن الحوقف هناء [له] 057) وجهان من النظر: 

أحدهما: أن لا يُتعرَّى 190 المنصوصٌ عليه في ذلك الحكم المعيّن» 
أو السبب المعيّن؛ لآن التعدي - مع الجهل بالعلة - تحكمٌ من غير دليل؛ 
وضلالٌ عل غير سبيل قلا يصح (مفقد) الحكم على «زيد) بما وضع كا 
على اعمُرواء ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على ١زيدا‏ أ لا؛ لأنَا 
إذا لم نعلم ذلك؛ أمحكن أن لا يكون حكماً عليه؛ فنكونَ قد أقدمنا على 
مخالفة الشارع؛ فالتوقفّ هنا؛ لعدم الدليل. 


(354) في (ز) و(ف) و(ك): اهاهناا» والمثبت من: (ع) و(ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ق). 

(3944) «ز): أي في الأحكام الوضعية؛ وما قبله في الأحكام التكليفية» كما يرشد إليه تمثيله للقسمين 
وما يأ بعد أيضا. اه 

(294) في (ح) و(ن) و(ت) و(خ): «وكذا»؛ والمغبت من باق النسخ الخطية. 

(5955) الزيادة ليست في: (ط).؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(2540) في (ع) و(ز) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ك): «أن لا تتعدى» وفي (ف) و(ط): «أن لا 
نتعدى)» والمغبت من (ب) و(خ) وهو أرجح. 

(5564) في (ط): «ولا يصح» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


دي م سكسس نن. عدت لام 

والعاني: أن الأصل في الأحكام الموضوغة شرا أن لا يُتعدّى بها 
محانّها حتى يُعرفٌ قصد الشارع لذلك الععدي؛ لأن عدم نصبه دليلا على 
التعدّي دليلٌُ على عدم التعدّي؛ إذ لو كان عند الشارع متعدّياً؛ لنصّب عليه 
دليلاًء ووضّع له مسلكا ومسالكُ العلة معروفة» وقد خُي 2*0 بها حل 
الحكم؛ فلم توجد له علةٌ يشهد لما مسلك من المسالك؛ فصحٌ أن التعدي 
لغير المنصوص عليه؛ غيرٌ مقصود للشارع. 

فهذان مسككانء كلاهما متجةٌ ف الموضع؛ إلا أن الأول يقتضي 
التوقف من غير جزم بأن التعديّ المفروض غيرُ مرادء ويقتضي هذا إمكانَ 
أنه معراةة فيبقق العاظن ينهدا دق يمد عرس 0490 إذ يكن أن يكون 
مقصوداً للشارع؛ (0) ويمكن أن لا يكون مقصوداً له. 

والغافي: يقتضي جزمٌ القضية بأنه غير مراد؛ فينبني عليه نفي (05151) 
التعدي من غير توقفء ويُحكم به علماً أو ظناً بأنه غيرُ مقصود له؛ إذ لو 


(945) في (ح) و(ت) و(خ): اوقد جبراء وهوخطاً. 

(:166) أي غخرجا ووجهاً يترجح له به التعدي أو عدمه. وا مخلصاً» يصح ضبطه بفتح الميم واللام على 
أنه مصدر ميمي» أي خلوصاً من الإشكالء وانفلاتا منهء وبه ضبط في: (ق) و(ف) و(ز) 
ويمكن أن يضبط بضم الميم وكسر اللام المشددة» أي وجها يخَلّصه من الإشكال» ويمحكن 
فيه فتحٌ الميم وكسر اللام على أنه ظرف مكان أي يجد مجالا للخلوص منه. 

(555) في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ)» و(ط): «مقصود الشارع)» والمقبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ب) و(ك)» و(ق). 

(؟156) في جميع النسخ الخطية: «فينبني على نفي» إلا أن في: (ف) و(ز) و(ك) و(ت): #فيبق». والمثبت 
من : (ط)» وهو أولى. 


لقعم لالم فد اسه ل 


كان مقصدداً؛ لنصّب عليه دليلاً» ولمّا لم نجد ذلك؛ دل على أنه غير 
مقصودء فإن أقى ما يوضّح خلاف المعتقّد؛ رُجع إليه» كالمجتهد يجحزم القضية 
في الحكم. ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمّه إلى خلافه. 

فإن قيل: فهما مسلكان متعارضان؛ لأن أحدهما يقتضي التوقف» 
والآخر لا يقتضيهء وهما في النظر سواءٌ؛ 0**7) فإذا اجتمعاء ترافعا 
أحكامّهما؛ 06*9) فلا يبقى إلا التوقمُ وحده؛ فكو ردان منعاء 

فالجواب: أنهما قد يتعارضان عند المجتهد في بعض المسائل» فيجب 
التوقف؛ لأنهما كدليلين لم يترجح أحدهما على الآخرء فيتفرع الحكمُ عند 
المجتهد على مسألة تعارض الدليلين. 

وقد لا يتعارضان بحسب مجتهدَيْن» أو مجتهد واحد في وقتين» أو 
مسألتين» فيقوّى عنده مسلك العوقف في [ع-227] مسألة: ومسلكُ النفي في 
مسألة أخرى؛ فلا تعارض عل الإطلاق (0550. 

وأيضاً: فقد علمنا من مقصّد الشارع العفرقةٌ بين العبادات» 
والعادات» وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد» وفي باب العادات جهة 
(090) «ز: أي وحينئذ فلا يبنى عليهما حكم ولا يكون ما ثمرة؛ لأنها متعارضان مع التساوي؛ 

فلا يتأق ترجيح فيسقطان فكيف يتأق الانتفاع بهماء والعمل بمقتضاهما؟ اه 
(190) في (ط): اتدافعا أحكامهما'؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية» أي كل واحد منهما يرقع حكم 

الآخرء ويدفعه. 


(وهود) وإنما في وقت دون وقت» أوفي مسألة دون مسألة» أوعند مجتهد دون جتهد آخن والتناقشض 
إنما يصح لو كان مطلقاً. 


القسم العالت )لح كتاب الموافقات 


الالتفات إلى المعاني» والعكسٌ في البابين قليلٌ» ولذلك لم يّلتفت مالك في 
إزالة الأنجاسء ورفع الأحداث» إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماءَ المطلق» 
وفي رفع الأحداث النية» وإن حصّلت النظافة دون ذلك. وامتنع من إقامة 
غير التكبير والتسليم مُقامّهماء ومّنع من إخراج القِيّم في الزكاة» واقتصر 
على مجرد العدد في الكفارات. 

إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصارٌ على عين المنصوص 
عليه أو ما ماثله. 

وغلّب في باب العادات المعنى» فقال فيها بقاعدة: «المصالح المرسلة» 
و«الاستحسان» الذي قال فيه: «إنه قسعة أعشار العلم» 5*7" إلى ما يتبع 
ذلك. 

وقد مرّالكلام (3589) في هذاء والدليلٌ عليه. 

وإذا ثبت هذا؛ فمسلك النفي متمكّنُ في العبادات» ومسلك التوقف 
متمكن في العادات. 

وقد يمحكن أن ترائى المعاني في باب العبادات - وقد ظهر منه شي 
فيجري الباقي عليه» وهي طريقة الحنفية - والتعبداتٌ في باب العادات - وقد 


(39565) تقدم في الرقم: لفت 

(3959) في غالب النسخ الخطية: «وقد مرّمن الكلام)؛ والمثبت من: (ز) و(ك)؛ و(ف) و(ط). 
قال «ز»: في المسألة الغامنة عشرة: «الأصل في العبادات التعبد؛ وفي العادات الالتفات إلى 
المعاني). اه 


الاي تت كت اا لح 2 كا الى تور 


ظهر منه شيء» فيجري الباقي عليه» وهي طريقة الظاهرية - ولكنّ العمدة 
ما تقدمء وقاعدةٌ الننفي الأصلي والكتعضكان» رامعة إل هيدف القاغدة» 
[انتهى] 6010 

واللجهة العالعة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية؛ مقاصد 
أصلية» ومقاصد تابعة. 

مثال ذلك: النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول» ويليه 
طلب السكن. والازدواج» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية: من 
الاستمتاع بالحلال» والنظر إلى ما خلق اللّه من المحاسن في النساء» والتجمل 
بمال المرأة» أو قيامها عليه وعلى أولاده منهاء أو من غيرهاء أو إخوته؛ 
والتحفظ من الوقوع في المحظور: من شهوة الفرج؛ ونظر العين» والازدياد 
من الشكر بمزيد نعم اللّه 1*9 على العبد» وما أشبه ذلك. 

فجميعٌ هذا مقصودٌ للشارع من شرع النكاح؛ فمنه منصوص عليه 
أومشارإليه» ومنه ما غلم بدليل آخر» ومسلكِ استُقرِيَ من ذلك المنصوص» 
وذلك أنّ ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع» هو مُكَبَّت للمقْصّد الأصبي» 
ومقوٌ لحكمته» ومستذع 2117 لطلبه وإدامته» ومستجلب لتوالي التراحم؛ 


(1958) الريادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 
(7505) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): ابمزيد النعم من اللّه)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ك)» و(ق). 


(50هد) في (ن): الومتوسع). 


القسم العالث (ولام) كتاب الموافقات 


والتواصل» والتعاطف الذي يحصل به مقصّد الشارع الأصى: من العناسل» 
فاستدّللنا بذلك 77 على أن كل ما لم يُنَصّ عليه - تما شأنّه ذلك - مقصودٌ 
للشارع أيضناء كما روي من فعل عمربن الخطاب [ و ] (3936) في نحكاح أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب؛ [486] طلباً لشرف النسبء ومواصلة أرفع 
البيوتات» وما أشبه ذلك؛ فلا شك أن المنكاح لمثل هذه المقاصد سائعٌ ون 
قصدّ التسبب له حسن. 

وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادَةٌ لمقاصد الشارع 
بإطلاق: من حيث كان مآطا إلى ضد المواصلة» والسكنء والموافقة. كما إذا 
كديا قلي 05001 ان مزلقيا ملا فانم ع القادل ممه مضا لفن 
المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط؛ إذ 
كان 05747 المقصودٌ منه المقاطعة بالطلاق» وكذلك نكاحٌ المتعة» وكنٌ نحاح 


(393) ازة: وهو مسلك المناسبة» التي تتلقاها العقول السليمة بالتسليم ويبقى النظر في عد هذا 
جهة ثالغة مستقلة عن الجهة الغانية التي قال فيها: «وتعرف المناسية هنا بمسالك العلة 
المعلومة» ومعلوم أن منها المناسبة؛ فإذا كان هذا من المناسبة كما قلناء احتيج إلى بيان سبب 
جعل هذا جهة تالحة. اه 

(1936) الزيادة ليست في: (م) و(ح) و(ن)؛ وثابتة في: (ع) و(ب) و(ف) و(ز) و(خ) و(ك)» و(ق). 
وكذا التي بعدها. 

(7579) في (ت): «ليحللهاا» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ق) و(ك))» و(ح) و(م) و(ن) و(ب) 
و(خ) و(ط). 

(3575) في (م) و(خ): «إذا كان» والمثبت من باقي النسخ الخطية 


القسم الغالث (88) - كتاب الموافقات 


على هذا السبيل» وهو أشد في ظهور محافظة الشارع (*0*7) على دوام المواصلة» 
حيث نقى عما لم يكن فيه ذلك. 

وهكذا العباداتٌ؛ فإن المقصد الأصلى فيها التوجةٌ إلى الواحد المعبود» 
وإفراده بالقصد إليه على كل حالء ويّتبع ذلك قصكٌ 577 التعبد لنيل 
الدرجات في الآخرة» أو ليكون من أولياء اللّه تعالى» وما أشبه ذلك؛ فإن هذه 
التوابع مؤكّدةٌ للمقصود الأول» وباعقةٌ عليه ومقتضيةٌ للدوام فيه سرّاً 
وخهرا: بخلاف ما إذا كان القصد إلى العابع لا يقتضي دوامً المتبوع» ولا 
تأكيده - كالتعبد بقصد حفظ المالء والدم؛ أو لينال من أوساخ الناس» 
أو من تعظيمهم؛ كفعل المنافقين» والمرائين - فإن القصد إلى هذه الأمور, 
ليس بمؤكّدء ولا باعثِ على الدوام» بل هو ممّرٌ للترك» ومكسَّلٌ عن الفعل» 
ولذلك لا يدوم عليه صاحبّه إلا رَيْكَما يترصّد به مطلوبّه» فإن بعٌد عليه 


(1976) «زة: لعل الأصل: في مضادة قصد الشارع)» أي إن نكاح المتعة الذي تُعيّن له مدة مخصوصة» 
أشدٌ من سائر ما ذكر من التحليل وغيره» في مضادّة المواصلة التي يحافظ عليها الشارع؛ لأن 
التحليل لم يدخلا فيه على مدة» وقد لا يفارقها. نعم إن المعغنيين متلازمان؛ فمتى كان نكاح 
المتعة أشد مضادة لقصد الشارع - لورود النهي عنه - كان أظهر دلالة على أن مقصد الشارع 
دوام المواصلة. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية؛ والمطبعية» ما أثبتناء والمعنى عليه واضح وضمير اوهو أشدا 
يرجع إلى النكاح غير المؤقت يعني أنه واضح في قصد الشارع فيه لدوام المواصلة» أو يرجع 
إلى بطلان نحاح المتعة» أي وبطلانه أشد محافظة ... إلخ 

(55ود) في (خ): اعلى قصدا. 


القسم الغالث (حمم) كتاب الموافقات 


تركه» قال الله تعالى: #إوَمِنَ ألنَّاسِ مَنْ يّعْبْدُ ألّهَ عَلَى حَرْب قَإِنَ آصَابَر 
ل 1 2 وين 

فمثلُ هذا المقصّدء مضادٌ لقصد [ع-210-ع] الشارع إذا فُصِد العمل 
لأجله؛ وإن كان مقتضاه حاصلاً بالتبعية 2008 من غير قصد؛ فإنَّ الناكم 
على المقصّد 7789 الموَكدٍ لبقاء النكاح» قد يحصل له 5*7) الفراق» فيستوي 
مع الناكح للمتعة» والتحليل؛ والمتعبدَ لله على القصد المؤكُدء يحصل له حفظ 
الدم؛ والمال» ونيل المراتب» والتعظيم» فيستوي مع المتعبد للرياء والسمعة» 
ولكن الفرق بينهما ظاهر: من جهة أن قاصد التابع المؤكّدء حَرٍ بالدوام» 
وقاصد التابع غير الموَكُد حر بالانقطاع. 

فإن قيل: هذه المضادة» هل تعتبر من حيث تقتضي المخالفة 
عينا 05 أم يُكتنى فيها بكونها لا تقتضي الموافقة؟ 

وبِيانُ ذلك: أن نكاح المتعة يقتضي المقاطعة عيناً؛ فلا يصح؛ لأن 
مخالفته لقصد الشارع عينية» ونكاع القاصد لمضارّة الزوجة» أو لأخذ 
مالحاء أو ليُوقِع بهاء وما أشبه ذلك - نما لا يقتتضي مواصلة» ولكنه مع ذلك 


(1977) الحج: 20١‏ وجملة: «فإن أصابه) إلخ ليست في: (ت) و(خ) و(ن) و(م) و(ح) و(ط)» وثابتة في: 
(ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ق). 

(3974) ا«ز»: أي قد يحصل بالتبعية. اه 

(5539) في (ف): «عل القصدا. 

(0570) في (ف): «قد يحصل فيداء وفي (ح) و(ب) و(ن) و(خ) و(ت): "قد يحصل به). 


(79191) أي حقيقة. 


القسم الغالث (كمم) كتاب الموافقات 


لا يقتضي عين المقاطعة - مخالفٌ لقصد الشارع في شرع الدكاح؛ ولكنه لا 
يقتضى المخالفة عيناً؛ إذ لا يلزم من قصد مضارّة الزوجة» وقوعٌهاء ولا من 
وقوع المضارّة وقوعٌ الطلاق ضربةً لازبٍ؛ 159 لجواز الصلح أو الحكم 
على الزوجء أو زوال ذلك الخاطر السيّرب 077 وإن كان القصدٌ الأول 
مقتضياً؛ فليس اقتضاؤه عينياً (1804). 

فالجواب: أن اقتضاء المخالفة العينية» لا شك في امتناعهاء وبطلانٍ 
مقتضاها مطلقا: في العبادات والعادات معأ فلا يصح أن يتعبّد لله بما يظهر 
أنه غير مشروع في المقاصدء وإن أمكن كوئه مشروعاً في نفس الأمر 
وكذلك لا يصح له أن يتزوح بذلك القصد. 

وأمّا ما لا يقتضي 09 المخالفة عيناً - كالنكاح بقصد المضارّةء 
وكنكاح التحليل عند من يصححه - فإن هنا وجهين من النظر: فإن القصد 
وإن كان غير موافق» لم يظهر فيه عين المخالفة» فمن ترجح عنده جانبٌ عدم 
الموافقة؛ مّنع» ومن ترجح عنده جانبٌ عدم تعيِّنٍ المخالفة؛ (117) لم يمنع. 
(2900) في (ع) و(ف) و(ز) و(ك)»؛ و(ق): «لازم)» والمثبت من: (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ط)» 

يقال: هذا الأمر ضربة لازب» أي لازم شديدء مأخوذ من اللّزية» وي الشدة.» ومن اللوّب 

وهو الضيق والمراد هنا: الدوام والحتم» ويقال بالميم بدل الباء. ينظر لسان العرب: ./8/١‏ 
(عاود) في )م( و(ط): (السبي»» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك), و(ح) و(ن) و(خ) و(ق). 
(35919) في (ف): (عيناً. 
(0اوة) في (خ): دأمًا مالا يقتضي). 


(551/5) في (ز) و(ف) و(ك): «عدم الحعين في المخالفة)» والمثبت من: (ع) و(ن) و(ت) و(ح) و(م) 
و(خ) و(ق) و(ط). 


الف تا ل ححا اح 00 


ويظهر هذا في مثال نكاح المضارّة؛ فإنه من باب التعاون بالمكاح 
الجائز في نفسه على الإثم؛ والممنوع؛ فالدكاح منفردٌ بالحكم في نفسه؛ وهو- 
في البقاء أو الفرقة - ممكن. إلا أن المضارّة مظنة للتفرق» فمن اعتبر هذا 
المقدار منع» ومن لم يعتبره؛ أجان 019777 [انتعى]. 


فصل: 
وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات» 
والعادات معاً: 
أمّا في العادات؛ فهو ظاهر, (090) وقد مرّ منه أمثلة. 
وأما في العبادات؛ فقد ثبت [ذلك] (0075) فيها: 


فالصلاةٌ مغلا: أصلٌ مشروعيتها الخضوعٌ لله سبحانه بإخلاص 
العوجه إليه» واللانتصاب عل قدم الذلة والصغار بين يديه» وتذكير النفس 


بالذكر لهء قال تعالى: ع( وَأَفِم أَلصَّلَؤْةَ ِزخّرى)؟؛ 10:7 


(#لاحد) في (ن): «أجازه)». والزيادة التي بعده» ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 

(990ة) في (م): لأما العادات فظاهر»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(19075) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ن) و(ح) و(ت)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ق). 
(حقد) طهد لا 


ل يي ادا كاك اوت 


وفي الحديث: «إن المصلى يناجي ريه) (0154). 
ثم إن لها مقاصدّ تابعة؛ كالنعي عن الفحشاءء والمنكرء والاستراحة 
إليها من أنحاد الدنيا - في الخبر: لأرحنا بها يابلال) (585). 


وفي الصحيح: قله «وجيلت قرة عيني في الصلاة» - وطلب 
الرزق بها - قال [الله] تعالى: ظوَائْرَ أهلَحٌ يالصَّلَوةٍ وَاصَطَير عَلَيْهَا لآ 


تلتعلسك 1 0 تت (0ه5ة) _ وفي الحديث 0550 توي هذا 


)194١(‏ العنكبوت: 0؛» قال «ز»: هذا هو المقصود هنا؛ للدلالة على أصل المشروعية؛ بدليل جعله النهي 
عن الفحشاء من التوابع. اه 

(كمود) أخرجه البخاري في الصلاة: 371١ 2509 50/١‏ ح هء 2538 417 لاغ وفي مواقيت الصلاة: 
١‏ 081 من حديث أنس. 

(عمود) تقدم في في الرقم: ا 

(3984) هذا المصطلح يستعمل فيما يوجد في الصحيحين أو أحدهماء والحديثٌ المذكورء لا وجود له 
فيهما ولا في أحدهماء ولعل المؤلف أراد أن يقول: #وفي الحديث الصحيح» قال: وفي الصحيح 
استغناءً بالصفة عن الموصوف لكن من لا يفهم ذلك» قد يحمل كلامه على أن الحديث في 
الصحيح فيقع في الخطأ تقليداً له. 
والحديث المذكور تقدم في الرقم: 03014 48ت كلل لالاللكء /الالاطء 1#قكة. 

(398) طه: ٠١‏ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ع) و(ق) و(ز) و(ف)» وثابتة في: (ت) و(ن) 
و(ح) و(م) و(خ) و(ك). 

(1985) سيأقي قريباً في الرقم: 05:/؛ وينظر أيضاً الرقم: ااا 


القسم الغالث (مم) كتاب الموافقات 


المعنى- وإنجاج الحاجات - كصلاة الاستخارة» 0587) وصلاة الحاجة» وطلب 
الفوز بالجنة» والنجاة من النار- وهي الفائدةٌ العامّة الخالصة - وكونٍ المصلى 
في خفارة (1584) الله - في 2850 الحديث: من صلى الصبح؛ لم يزل في ذمة 
الله - (15) ونيل 0697 أشرف المنازلء قال تعالى: #إ وَمِنَ أليّل مَتَهَجَّدْ بوء 
تَافِلَة لَك عسي أن يَبْعَكَكَ رَبك مَغَامآ مََحْمُود1) 00919 فأعطِي بقيام 
الليل المقامَ المحمود. 

وفي الصيام سد مسالك الشيطانء والدخولٌ من باب الرَّيّان 

في الحديث: 20159 «من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج» ثم قال: 
اومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) 0ةة), 


3580) في )0: «كالصلاة في الاستخارة). 

(3988) بكسر الخاء المعجمة» من خفره» وخفر به» أو عليه؛ خْثْراً وخفارة» أي حماه» وأجاره. 

(3989) في (خ): «وني الحديث». 

(399) أخرجه مسلم في المساجد: »456/١‏ من حديث جندب بن عبد اللّه وتمامه: «فلا يطلبنبكم 
الله من ذمته بشيء؛ فيدركه؛ فيكبه في نار جهنم؛ وليس عنده الم يزل» وإنما عنده: افهوا. 

(1450) في (م): اوينال». 

(كحخة) الإسراء: ولا. 

(عوود) في (خ): «وفي الحديث)». 

(:355) تقدم في الرقم: /ا612. 


ا ص 01 ا لد 


وقال: «الصيام جنة» (*055. 

وقال: 'ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب الرَّيّان) (0553. 

وكذلك سائر العبادات» فيها فوائد أخروية - وهي العامة - وفوائد 
دنيوية» وهي كلها توابع 215 للفائدة الأصلية» وهي الانقيادُ والخضوعٌ لله 
كما تقدم. 


وبعّد هذاء (5*") يتبع القصدّ الأصيحَ جميعٌ ما ذكر من فوائدهاء 
وسواهاء وهي تابعة؛ فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم (0555): 

فالأول: هو(" [ع-5ى] الموَكّدء كطلب الأجر العام أو الخاص؛ 
وضدّه» كطلب المال والجاه؛ فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصَدٌ الأصلي» بل 
هو على خلاف ذلك. 


(7955) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: 6/ه؟ء 14١‏ ح كهحماء 4٠و‏ 
وغيره. ومسلم كذلك: 05/6م. 

(7957) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري في بدء الخلق: 8/5 
/اه؟” والصوم: ١١8/4‏ ح 218557 ومسلم كذلك: ؟/808. 
وأخرجه البخاري أيضا في الصوم: ١/4‏ ح 18517ء والجهاد: 7//اه ح :281١‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(3950) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «تابعة»» والمغنبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)»؛ و(ق). 

(3994) في (م): اوهي بعد هذا». 

(7995) من مقصود أصلي وتبعي مؤكد. 

)7٠(‏ في غالب النسخ الخطية: «فالأول وهوا» والمثبت من: (خ) و(ت) و(ح). 


القسم الغالث (8880) كتاب الموافقات 


والعالث: كطلب قطع الشهوة بالصيام» وسائرٍ ما تقدم من المقاصد 
التابعة في مسألة الحظوظء (7") وينبغي تحقيقٌ النظر فيهاء وفي الخاني المقتضي 
لعدم التأكد» وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عينا وما لا يقتضيه عيناً. 

وأيضاً: فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب 
الي هي نتائجح موهوبة من اللّه تعالى للعبد المطيع» وحِلَ ريه بها؛ وأو ذلك 
الغوابٌ في الآخرة: من الفوز بالجنة» والدرجات العلى. 

ولمّا كان هذا المعنى - إذا قُصِد - باعثاً على العمل - الذي أصنٌ القصد 
به الخحضوعٌ للهء والتواضعٌ لعظمته - كان التعبد للّه من جهته صحيحاً 
لا مَخَل فيه 9") ولا شؤب؛ لأن القصده الرجوعٌ إلى من بيده ذلك؛» 
والإخلاصٌ له» وما جاء في ذلك: ما عدّه بعضهم طلياً للاجارة» وصاحِبّه عَبّدٌ 
سوء؛ فقد مر الكلام عليه (. 


(00) ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الرابع: المسألة الغالغة» والرابعة» والخامسة» 
والسادسة. 

(7) بفتح المهملة والمعجمة؛ أي لا عيب فيه ولا فساد. 

(7) ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الرابع: المسألة السادسة. 


القسم الغالث (لحهم) كتاب الموافقات 


ومن ذلك: في الطرّف 9" الآَكَسٍ العام لأجل أن محمد أو يعظّم 
أو يُعطى» فهذا عامل ©" عل الرياء» ولا يثبت فيه كما تقدم (07. 

وأيضاً: فإن عمله على عور امالة إذلا إخلاص فيه؛ ("") فهو عبث» 
وإن فثرض خالصاً لله لكن قصّد به حصول هذه النتيجة؛ فليس هذا 
القصدٌ بممّرٌ للإخلاص لله بل هو مقر " لترك الإخلاصء اللّهُمّ إلا أن 
يكون مضطرًا إلى العطاء» فيسال من ادثه العطاء».ويغمل له( لجل 
ما أصابه من الضراء بسبب المنع؛ وفقدٍ الأسباب» ويكون عملّه بمقتضى 
محض الإخلاص» لا ليراه الناس - فلا إشكال في صحة هذا؛ فإنه عمَلُ مقتضٍ 
لما شرع له التعبث (") ومقوٌ له. 


وضيُله عوك اللّه تعالى: تروَامْرَ أطلتكت بالصَّلَرْة وَاصَطَبِرُ 
2 لَيْهَا يا للق 


)7٠١:(‏ في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «ومن ذلك الطرف الآخراء والمثبت من (ع) و(ز) 
و(ف) و(ك). 

)07٠6(‏ في (خ) و(ت): «الحامل). 

)7٠١3(‏ ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الرابع: المسألة الأولى. 

)7٠١7(‏ في (ح) و(ن) و(م) و(خ): «إذن لا إخلاص فيه). 

)1٠:0(‏ في (م): «بل مقوا. 

(705) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «ويُسأل لماه والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)؛ 
و(ق) وهو أوضح في المعنى. 

)07١(‏ زا: من الفضوع لله والانتصاب على قدم الذلة بين يديه. اه 

(0/) له لس 


القسم الشالث (ؤ88) كتاب الموافقات 


ورُوي عن البي © أنه: كان إذا اضظرّ أهله إلى فضل الله ورزقه؛ 
أمرّهم بالصلاة» 1" لأجل هذه الآية. 


3 035 


فهذه صلاة للّهء مُستمتّح بها ما عند اللّه. 


وعل هذا المهيّع جرى ابن العرلي ايند وشيه فيمن أظيئس 
عمله 79") لعثيت عدالئه» وتصحٌّ إمامه» ويُقعدى به 9" إذا كان مأموراً 
شرعاً بذلك؛ لتوفر شروطه فيه» وعدم من يقوم تلك المَقاومٌ (7”") فلا بأس 
به عندهما؛ لأنه قائمٌ بما أمر به» وتلك العبادةٌ الظاهرة» لا تقدح في أصل 
مشروعية العبادة» بخلاف من يقصد("”") [نفس] (1) ثبوت العدالة عند 
الناس أو الإمامة» أو نحو ذلك؛ فإنه مخوف» ولا يقتضى ذلك العملٌ المداومة؛ 
لأن فيه ما في طلب الجاه» والتعظيم من الخلق بالعبادة. 


[لنة تقدم في الرقم: ا 

(700) ينظر أحكام القرآن له: 011/١‏ عند شرح قوله تعالى: ايراءون الناس» في سورة النساء - وشيخُه 
المقصود» هو الغزاليء ينظر الإإحياء: 60-619 

)7١(‏ في (م): لعلمه). 

(75) في (ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ت) و(ط): «وليقتدى به)» والمثبت من (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» 
و(لق). 

)7١0(‏ في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) «تلك المقاماء وفي (ط): «ذلك المقام)» والمثبت من: (ع) و(ز) 
و(ف) و(ك)» و(ق)» وهو جمع مقام والأشهر فيه؛ الجمعٌ على مقامات. 

(7007) 9ز: أي ولم يكن مأمورا شرعا بذلك» بحيث فقد شرطا من الشروط السالفة. اه 

(718) الزيادة ليست في: (خ) و(ن) و(م) و(ح) و(ت)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ك))؛ و(ق). 


القسم الغالث (0وم) كتاب الموافقات 


وما يُنظظر فيه هناء الانقطاءٌ إلى العمل؛ ليل درجة الولاية» أو 
العلم» أو نحو ذلك؛ فيّجري فيه الأمران» ") ودليلُ الجوازء قولثه تعالى: 
وا ل أ ا إِمَاماً)؛ نكن 

وحديثٌ النخلة حين قال عمر لابنه عبد اللّه: «لَأَنْ تكون قلتها؛ 
أ أ من كذا وكذا» كم 


وانظر في مسألة العُتبيّةء (") فأرى أن اختلاف 0") مالك 
وشيخه فيها» إنما يتنزل على. هذين الأمرين 9:". 


الكرامات» والاظلاع على غرائب العلوم؛ والعوالم الروحانية» وما أشبه ذلك. 


(7019) «ز»: وهما قصد أن يكحمدء أو يعظم أو يعطى» والقصدٌ ذُ الذي قبله» الذي لا مانع منه. وقوله: 
#ودليل الجواز» أي جواز أحد القصدينء وهو السابق أما الثاني فلا يختلف في منعه. اه 

(70) الفرقان: 4 

لد )١‏ متفق عليه من حديث أبن عمر: أ أخرجه البخاري في العلم: ١//7؟‏ ح 21١‏ وغيره. ومسلم في 
صفات المنافقين: .2١2514/4‏ 

(72) يعني التي تقدمت في المسألة السادسة من النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف 

(750) في (ن): «فأرى اختلاف). 

(754) فمن أجازه؛ نزله على أن هذا عارض»ء وأن النية الأول صحيحة؛ ومن رأى أنه فُعل لهذا 
الغرض؛ رياء واستشرافاً للرئاسة يالولاية أو العلم مَنع. 


القسم الغالث ((«5م لل كتاب الموافقات 


فلقائل 9" أن يقول: إنّ قصْدّ مثلٍ هذا بالتعبد جائز وسائغ؛ لأن 
حاصله راجمٌ إلى طلب نيل درجة الولاية» وأن يحكونّ من خواصٌ اللّهء ومن 
المصطفّيّن من الناس. وهذا صحيح في الطلب» مقصود في الشرع الترقي إليه» 
ودليلٌ الجواز ما تقدم في الأمثلة قبل هذاء ولا فرق. 

وقد يقال: إنه خارج عن نمط ما تقدم؛ فإنه تخرص على علم الغيب» 
ويزيد بأنه جَعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك» وهو أقرب إلى الانقطاع عن 
الغيادة 7 لآق صاحي هذا القضد داخلٌ يوجه ما تنك قوله تعالى: 
روَمِنَ ألنّاس مَن يَعْبْدُ أله عَلَى حَرب) الآية 590). 

كذلك هذاء إن وصل إلى ما طَلّبء فرح به» وصار هو قصدّه من 
التعبد» فقوي في نفسه مقصوده؛ وضعّفت العبادة» وإن لم يصِلُ؛ رى 
بالعبادة» وربما كذّب بنتائج الأعمال التي يهبها الله [تعالى] (8") لعباده 
الخاصين. 


)7١5(‏ في (خ): «فللقائل». 

(743) لأن هذا النوع في الغالب إن لم يحصل له مقصوده بعد برهة» اركحكس وانتكسء؛ فهو قد 
دخل في العبادة على طمع إن حصل ازداد؛ وإن لم يحصل توقف. 

[ففكلة الحج: .١‏ 

(7:58) الزيادة ليست في: (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(ق) و(ك). وفي (م) و(ت) و(ح) و(ن) و(خ) 
اليهبها لعباده)» والمثبت من (ط). 


القسم الخالث (885) كتاب الموافقات 


وقد رُوي أن بعض الناس (9") سمع بحديث: امن أخلص لله أربعين 
سباع ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) 0050 
فتعرّض لذلك لينال الحكمة» فلم يُفتح له بايُها فبلغت القصةٌ بعضّ 
الفضلاء» 9*") فقال: [ع-0؟؟] هذا أخلص للحكمة»؛ ولم يخلص للّها. 
وهكذا يجري الحكمُ في سائر المعاني المذ رة ونحوها. 
ولا أعلمُ دليلاً يدل على طلب هذه الأمور 9 بل كم ما يدل على 
خلاف ذلك؛ فإن ما غُيّبٍ عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف؛ لم يُطلَّبِ 
بدركه» ولا خض على الوصول إليه. 
وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النبى © فقال: «ما بال الحلال يبدو 
«إيَسْعَلُوئح عن اْلآهِلّة فُلْهِىَ مَوَافِيتٌ لِلنّاسِ وَالْحَيٌ وَلَيِسَأُلْيرٌ يأل 
تَانُوأ ألْبْيُوتَ مس ظَهُورِهَا 4 الآية 09 
[الفققة في (خ) «عن بعض الهناس» سمعا. 
[الفيية تقدم في الرقم: .12٠١‏ 
)١0(‏ نقل ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 77/5» أن ذلك وقع للغزالي» فسأل بعض العارفين 
فأجابه بالجواب المذكور. 
)7١(‏ بل هذه الأمور حدثت في الملة بعد أن لم تكن فيهاء وقد مضت القرون الفاضلة» وليس 
فيها غالبا من يعبد الله لغرض من هذه الأغراض» بل كانوا يمحّضون العبادة لله» فتأتي 
الحكمة تبعاً دون العفات إليهاء وقد لا تأقي وما يتغير لذلك حال أحدهم من الإخلاص. 


)7١(‏ البقرة: 284 والأثر: أخرجه ابن جرير: 285/6 عن الربيع بن أذس أنه بلغه. وهو معضل» 
وإسناده إلى أبي العالية ضعيف. 5 


القسم الغالث (9قم) كتاب الموافقات 


فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالاً شاملاً لمقتضى هذا السؤال؛ 
لأده تلك لالم ومن خط ا 

ولا يقال: إن المعرفة باللّهء وبصفاته؛ وأفع اله على مقدار المعرفة 
بمصنوعاته» ومن جملتها العوالمٌ الرُوحانية» وخوارقٌ العادات فيها تقوية 
للنفس» 20 واقساعٌ في درجة العلم باللّه تعالى. 

لأنا نقول: إنما يُطلّب العلمُ شرعا؛ لأجل العمل - حسبما تقدم في 
المقدمات (5”")- وما في عالم الشهادة كاف» وفوق الكفاية؛ فالزيادة على ذلك 

وأيضاً: إن كان ذلك مطلوباً على الجملة - كما قال إبراهيم - :8# - : 
«إرّبٌ أَرِنْ حَيَْ ثخي ألْمَوْتئْ) الآية - 7" فإن المهواب عن ذلك من 


وجوه: 


- وأخرجه ابن جرير أيضاً بسنده عن قتادة موقوفا بإسناد صحيح. 
وعن ابن عباس أيضاً بإسناده عن محمد بن سعدء عن أبيه» عن عمه» عن أبيه عن جده عنه. 


ومحمدٌ بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفيء لين وأبوه سعد بن محمد وعمه 
الحسين بن الحسن بن عطية؛ وجده عطية» د . ينظر الفتح السماوي: 95/١‏ 
وسيكرر في: 151/17 


(7) في (ز) و(ف) و(ك): الليقين)» والمثبت من: (ع) و(ح) و(ن) و(ت) و(م) و(خ) و(ب) و(ق). 
(705) ينظر المقدمة الخامسة. 
(8/) اليقرة: 9ه؟. 


القسم الهالث (غقم) كتاب الموافقات 


أحدها: أن طلب الخوارق بالدعاءء وطلبٌ فتح البصيرة للعلم 
000 زد وكين فووشر نذا للك فم أ كت هين الله ةوتصنة تذلك أن 
يَرى هذه الأشياء؛ فالدعاء بايّه مفتوح في الأمور الدنيوية والأخروية شرعاً 
مالم يدْعٌ بمعصية» والعبادةٌ إنما القصدٌ بها التوجه لله وإخلاصٌ العمل له» 
والخضوع بين يديه؛ فلا تحتمل الشّركة» ولولا أنَّ طلب الأجر» والغواب 
الأخرويء مَوَكُدٌ لإخلاص العمل للّه في العبادة؛ لَمَا ساغ القصدٌ إليه بالعبادة» 
مع أن كثيراً من أرباب الأحوالء يرب عنهم هذا القصدٌ؛ فكيف يجُعلان 
مِغلّين؟ أعني طلب الخوارق بالدعاء» مع القت إلها بالغنادة ما أبعة هنا 
بينهما (4) لمن تأمل. 

والعافي: [أنه] (”") لولم نجد ما نُستدل به على ذلك كله؛ (©") لكان 
لنا بعض العذر في التخطي عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب؛ فكيف وفي 
عالم الشهادة من العجائب والغرائب القريبةٍ المأحَذء السهلة الملتمّس» 


(709) «ز: أي بالدعاء؛ يعني أن طلب ذلك بالدعاء لا نكير فيه إنما الدكير في أن يقصد هذا 
بالعبادة» وسيدنا إبراهيم طلب ذلك بالدعاءء لا بعبادة أخرى من العبادات فليس طلب 
الخوارق بالدعاء» كطلبها بالعبادة. اه 
قلت: الراجح في هذه الكناية» الرجوع للخارق» أو للّهء لا للدعاء» فتأمله. 

(70) في (ح) و(ت): «ما أبعد بينهما». 

(75) الزيادة ليست في: (ز) و(ف) و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 

(7) «ز»: أي على كمالات اللهء وتنزيهه» وقدرته الشاملة» إلى آخر ما أشار إليه» وبالتأمل يدرك 
الفرق بين الجوابين. اه 


القسم العالث (8565) كتاب الموافقات 


ما يف الدهرٌ وه باقية» لم يُبلَغْ منها - في الاطلاع والمعرفة - 
المعشار. 
ولونظرالعاقلُ في أقل الآيات؛ (؟"") وأدقٌ المخلوقات» 9" وما أودّ ع 
بارثُها فيها: من الِكّم والعجائب؛ لَقَضى العجبّ (5*") وانتعى إلى العجز 
في إدراكه؛ وعلى ذلك نبّه الله تعالى في كتابه أن ننظر فيه 20") كقوله: #( آوَلَمْ 


يَنظْرُوأى مَلَحُوتٍ أَلسَّمَوَاتٍ وَالآَرْضٍ وَمَا خَلَىَ ألو و4 107" 
#(آقلآ يَنظْرُونَ إلى لايل حَيْتَ خْلِفَتْ وَإِلَى أ مراع محيية 
هعَثْ) إلى آخرها (040). 


ع آقِلمْ يَنظْرُوَا إلى ألسَمَاءٍ قَوْقَهُمْ كَيْصَ بَنَيْنَهَا وَرَيّنَهَا وَمَالَهَا 
من فِرُوج4 إلى تمام الآيات 6 


)07١(‏ «زة: كالنحلة» والحملة» والفراشة» وما يسمى بالميكرويات وغير ذلك» فقد ألفت المجلدات 
الضخمة فيما عُرف طا من الخواص» واعترف علماوها بأنهم لا يزالون في أوائل البحث. اه 

(74) في (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ب) و(ن) و(ط): «وأذل المخلوقات»» والمثبت من: (ع) و(ف) 
و(ز) و(ك» و(ق). 

)7١9(‏ أي ناله وبلغهء من قضى أجله إذا بلغه. 

(7:4) في (ط) و(خ): «أن تنظر فيه). 

(7:4) الأعراف: 1880. 

.18-١!/ الغاشية:‎ )7١65( 


(/7) ق01. 


القسم العالث (كحقم) كتاب الموافقات 


ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حَجب عنهم؛ ولم يُمحكن ل (18") 
الاطلاعٌ عليه عادةً إلا بخارقة؛ فإنه إحالةٌ على ما يَندّر التوصل إليه. 

وإذا تأملتَ الآآيات التي دُكر فيها الملائبكة» وعوالم الغيب» لم تجدها 
ما أحيل على النظر فيه» ولا مأموراً بتطلب الاطلاع عليهاء وعلى ذواتها 
عاقيا 

فهذه التفرقةٌ كافية في أن ذلك غيرٌ مطلوب النظر فيه شرعا وإذا لم 
يكن مطلوباً؛ لم يَنبَغْ أن يُطلّبه [انتهى] (:"). 

والغالث: أن أصل هذا التطيِّب الخاصٌ فلسفي؛ فإن الاعتناء بطلب 
تجريد النفسء والاطلاع على العوالم التي وراء الحس؛ إنما ثُقل عن الحكماء 
المتقدمين» والفلاسفة المتعمقين في فنون البحث: من المتأطّين منهم» ومن 
غيرهم؛ ولذلك تجدهم يقرّرون لطلب هذا المعنى رياضة خاصة: لم تأت بها 
الشريعة المحمدية: من اشتراط التغذي بالنبات» دون الحيوان» أو ما يخرج 
من الحيوان» إلى غير ذلك من شروطهم التي لم تُنقل في الشريعة» ولا مُجد 
منها في السلف الصالح عينٌ ولا أثر. 


)7١48(‏ في عامة النسخ الخطيةء و(ط): لولم يكن ).؛ ما عدا: (ع). 
)7١45(‏ الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الغالث (50م) كتاب الموافقات 


كما أن ذكر التجريدء والعوالم الروحانية» وما يتصل بذلك» لم يُنقل 
عن أحد منهم؛ وكفى بذلك حجةٌ في أنه غير مطلوب» كما سيأتي على إثر هذا 
خخول الله [تدالى] :05 

والرابع: أنَ طلب الاطلاع على ما غْيِّبَ عنًا من الروحانيات» 
وعجائب المغيبات» كطلب [ع-662] الاطلاع على ما غيب عنا من 
الاخبيوينات الناقية) #الأمضاز البعيدة» والثلاة القاضية» واللعياق تهت 
أطباق الثرى؛ لأن الجميع أصناف من مصنوعات الله تعالى. فكما لا يصحٌ أن 
يقال بجواز التعبد لله قضدّ أن يملع الأندلسي على قطر بغداد» وخراسان» 
وأقصى بلاد الصين» فكذلك لا ينبغي مله في الاطلا ع على ما ليس من قبيل 
المحسوسات [واللّه أعله] (51. 

والخامس: أنه لو قُرض كونُ هذا سائغاً فهو حفوفٌ بعوارض كثيرة 
وقواطعٌ معترضة» تحول بين الإنسان ومقصودهه وإنما هي ابتلاءاثٌ يُبتلي الله 
بها عباده لينظرٌ كيف يعملون؛ 29" فإذا وازن الإنسانُ بين مصلحة 


حضؤل هذه الأفياتة وبي مقشدة ها تعترض صاحبها؛ كانت هه العواركن 


)7٠50(‏ الزيادة ليست في: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ب) و(ق)» وثابتة في: (م) و(ت) و(ن) و(ح) 
و(ط). 

)7١51(‏ الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 

)7١56(‏ في جميع النسخ الخطية: «تعملون»» والمثبت من (ط)» وفيه إشارة لمعنى الآية رقم: ١5‏ من سورة 
يوفس. والمثبت موافق للسياق قبله. 


القسم الغالث (حقم) كتاب الموافقات 


أرجح؛ فيصيرٌ طلبها مرجوحاأء ولذلك لم يُخلِد إلى طلبها المُحِقُون (*") من 
الصوفية» ولا رضُوا بأن تكون عبادثهم يداخلها أمر حتى بالغ بعضّهم» 
فقال في طلب الغواب ما تقدم لين 
وأشدٌٌ العوارضء طلبٌ هذه الأشياء بالعبادة: من الصلاة» والصيام» 
والذكر» ونحوها ما يقتضي وضعه (**") الإخلاصٌ التام؛ فلا يليق به طلبٌ 
الحظوظ؛ فإنّ طالبٌ العلم بالروحانيات؛ إما أن يكون لأمر اللّه ورسوله له 
بها - وهذا لا يوجد - وإما لأنه أحبٍّ أن يللع على ما لم يظلع عليه غيره 
من جنسه؛ (57؟) فصار (57") كالمسافر ليرى البلاد النائية» والعجائب المبثوثة 
في الأرض» لا لغير ذلك» وهذا جرد حظ لا عبادة فيه. 
ومقصودٌ الأمْرء أنّ مثل هذاء لا يكون عاضداً لما وْضعتٌ له العبادة 
ف الأصل: من التحقق بمحض العبودية. 
فإن قيل: فقد سكل بعض السلف عن دواء الحفظهء فقال: «ترك 
المعاصى») (مممع), 
[سدقية في 4 و(ك)» و(ط): (المحققون)»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
6 يعني في طلب الحكمة بالعبادة. 
(00) في (ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ت) و(ط): (وضعها»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ك)؛ و(ف) و(ب) 
و(ق). 
(57؟) في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ): «على ما لم يطلع عليه من جنسه)» وفي (ط): «على ما لم 
يطلع عليه أحد من جنسها. 
)7٠١9(‏ في (ط): افسارا. 
)7٠5(‏ يشير إلى قول الشافعي: 


القسم الغالث (حقم) كتاب الموافقات 


ومن مشهور القواعد: أن «الطاعة تعين على الطاعة)؛ (1") وأن 
«الخير لا يأني إلا بالخيرا كما ف الحديث» (50) كما أن (الشر لا يأقي إلا 


بالشرا» فهل للإذسان أن يفعل الخير ليصل به إلى الخيرء أم لا؟ 

فإن قلت: لا» كان على خلاف هذه القاعدة. 

وإن قلت: نعم خالفت ما أصلت. 

فالجواب: أن هذا نمط آخرء وذلك أن الإنسان قد يعلم أن الذي يَصْدّه 
- مثلا - عن الخير الفلاني عمل شي فيترك الشرّ ليصل إلى ذلك الخير الذي 
يثاب عليه» أو يكونٌ فعْلُ الخير يوصله إلى خير آخر كذلك؛ فهذا عون 
بالطاعة على الطاعة» ولا إشكال فيه؛ وقد قال [الله] تعالى: *( وَاسْتَعِينُوأ 


الصَّبْرِ وَالصلَوْق) 059 


شكوث إلى وكيع سوء حفظي **** فأرشدني إلى ترك المعا 
وذلك أن العلم نور *"” ونور الله لا يؤتاه عاصي 
ووكيع هوابن الجراح الكوفي» الحافظ» قال أحمد: «ما رأيت أوعى للعلم من وكيع». 
)7٠59(‏ لأن ذلك علامة قبوطاء ويشير لذلك قولّه تعالى: «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
وقوله: «والذين جاهدوا فيا لنهدينهم سبلنا». 
(700) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل النبي ## أيأتي الخير بالشر؟ قال: إن الخير 
لا يأتي إلا بخير). 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الجهاد: ين > 85 والرقاق: الاح لاككت 
ومسلم في الركاة: 30//6/ا-م لا 
)7١(‏ البقرة: ؛؛» ولفظ الجلالة قبل الآية» ليس في: (ع) و(ز) و(ف) و(م) و(ب) و(ك)» و(خ) 
و(ق)؛ وثابت في: (ت) و(ن) و(ح) و(ط). 


القسم العالث ْ 060 كتاب الموافقات 


وقال: فإ وَتَعَاوَُوأْ عَلَى أَلْيرٌ وَالتَهُوئ) الآية»79") ومسألةٌ الحفظ 
من هذا. 

وأمّا ما وقع الكلامٌ فيه؛ فحاصلّه طلب حظّ شهواني» يطلبه بالطاعة 
وما أقربَ هذا أن يكون العمل فيه غيرٌ مخلص. 

فالحاصلٌ 7" لمن اعتبر» أن ما كان من التوابع مقوياً ومعيناً عل 
أصل العبادة - وغيرٌ قادح في الإخلاص- فهو المقصود التبعي السائغ» وما لا 
فلاء وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية» على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية» وربظهاء والوثوقٌ بهاء 
وحصول الرغبة فيها؛ فلا إشكال 9" أنه مقصود للشارع؛ فالقصد إلى 
التسبب إليه بالسبب المشروع؛ ('"") موافق لقصد الشارع» فيصح 

والعاني: (77") ما يقتضي زواهًا عيناً؛ [فلا إشكال أيضاً في أنّ القصد 
إليهاء مخالف لمقصد الشارع عيناً]؛ (”"" فلا يصح التسبب بإطلاق. 


(د>7) المائدة: 8 

)7١76(‏ «ز»: هذا حاصل الفصل فيما يتعلق بتوابع العبادة. وقوله: «وأن المقاصد الأصلية على ثلاثة 
أقسام - إلى قوله -: الجهة الرابعة» حاصل للجهة العالفة برمتها؛ عبادتها وعادتها. اه 

(75) في (خ) و(ت) و(م) و(ن) و(ح) و(ط): «فلا شك والمثبت من: رع و(ز) و(ب) و(ف) 
و(ك)» و(ق). 

(755) في (م): «الشرعي). 

)7١(‏ «ز»: أي ولا فرق في القسمين بين العبادات والعادات. اه 

)7١50(‏ الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم العالث (9.وعم ععلسسسل كتاب الموافقات 


والغالث: ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربط ولكنه لا يقتضي رفمٌ المقاصد 
الأصلية عيناً؛ فيصح في العادات» دون العبادات (38). 

أمَا عدم صحته في العبادات» فظاهرء وأما صحته في العادات؛ فلجواز 
حصول الربط والوثوق [75") بعد التسبب» ويحتمل الخلاف؛ فإنه قد يقال: 
إذا كان لا يقتضي تأكيد المقصّد 77" الأصلي - وقصدٌ الشارع التأكيدٌ - فلا 
يكون ذلك التسببٌ موافقاً للقصد (7") الشارع؛ فلا يصح. 

وقد يقال: هو وإن صدّق عليه أنه غير موافق؛ يَصدّق عليه أيضاً أنه 
غير مخالف؛ إذ لم يتقصد انحتامٌ رفع ما قصد الشارع وضعَّهء وإنما قَصد في 
التسبب أمراً يمحكن أن يحصل معه مقصودٌ الشارع. 

ويؤكد ذلك أن الشارع أيضاً مما تقصد رفع التسبب؛ فلذلك شرع في 
النكاح الطلاق» وفي البيع الإقالة وفي القصاص العفى وأباح العزل» وإن 


(7018) «ز»: كطلب الاطلاع على عالم الروحانيات بالعبادات على ما حققه؛ أما مثل قطع الشهوة 
بالصيام؛ فمع كونه من هذاء قد أحاله على ما تقدم من طلب الحظوظ في العبادة» فليراجع. 
أه 

(59) في (ن) و(خ) و(ح) و(ت) و(م): «والوئق» والمغبت من باقي النسخ الخطية. والوثئق يمحكن 
أن يكون قد سقطت منه الواوعلى الناسخ فيكون كالمقبت ويمحكن أن يكون جمع وثاق 
فإنه يجمع على وُثُّق. 

(:707) في (ف): «المقصود)» وفي (م): «المقاصد». 

() في (ف) «القصدا. 


القسم الحالث ):96) كتاب الموافقات 


ظهر لبادئ الرأي أن هذه الأمور مضادةٌ لقصد الشارع؛ 99" لمّا كان كل 
منها غير مخالف [ع-22] له عيناً. 

ومثلّه 277 ما إذا قصّد بالتكاح قضاءً الوطر خاصة - ولم يتعرّض 
لقصد الشارع الأصلي: من التناسل - فليس خلافاً لقصد الشارع؛ كما 
تقدم؛ فكذلك غيرُه ما مضى تمثيلّه. 

ويتبيّن من هناء 9" أن المخالف لقصد الشارع بلا بده هو 
الاحتيال بالتسبب على تحصيل أمر على وجه ينكون التسببٌ فيه عبثاً لا 


(7007) هزة: أي فلا يعول على ما ظهر ببادئٌ الرأي» لَمَا كان غير مخالف عينا فيكون حينئذٍ 
صضحيحا. اها 

(7070) «زة: أي وهذا مثل ما إذا قصدء إلخ فمع كونه لم يقصد قصد الشارع بل قصد أمرا آخر- 
وهو قضاء الوطر - وهو قصد لا يخالف قصد الشارع عينا فكان صحيحاً؛ فكذلك ما هنا 
من الأمثلة السابقة: من قصد المضارة» أو أخذ مال المرأة بالنكاح فيكون صحيحاً أيضاً مثله. 
اه 

(7007) في (ن) و(م) و(ح) و(خ) و(ت) و(ط): «وليس من هذا» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ب) 
و(ز) و(ك)» و(ق). 
قال «زه: لعل أصل العبارة هكذا: «وليس من هذاء المخال لقصد الشارع بلا بدء وهو 
الاحتيال» إلخ أي ليس من هذا النوع الذي أكد جوازه بما قرره» ما يحكون فيه التسبب 
حيلة للوصول به إلى غرض آخر؛ بحيث يزول ما تسبب فيه بمجرد وصوله إلى غرضه؛ كما 
تقدم في بيوع الآجالء وكاللهبة» للفرار من الزكاة؛ فإنه لا يعد من هذا النوع الذي فيه الكلام 
هناء وهو ما لا يقتضي تأكيد |1 لمقصد الأصلي ولا رفعه؛ لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى رفعه 
والمخرامه. وقوله: «وأما إذا أمسكن» يعني وهو القسم العالث هنا. اه 
قلت: بما ذكرنا من التصحيح من النسخ العتيقة؛ يتبين أن في العبارة تحريفا ولذاء لا حاجة 
لهذا التعليق بعد التصويب المذكور. 


القسم الغالث 0 كتاب الموافقات 


عضول ديد كرفا اله العوضا: إلا وراد :وان نحفي #الغيز العمدية 
واغغرم من أصله» ولا يحكونُ كذلك إلا وهو منخرم شرعاً في أصل (0”) 
التسبب» وأا إذا أمعكن أن لا ينخرم؛ أو أمكن أن لا يكون منخرماً 
من أصله؛ فليس بمخالف للمقصد الشرعي من كل وجه؛ فهو محل 
اجتهاد؛ ويبقى التسببٌ - إن صحبه نجي - حل نظر أيضاً 7" وقد تقدم 
الكلامٌ فيهء 29 واللّه أعلم. 


والجهة الرابعة - ثما يعرف به مَقْصَدُ الشارع - السكوتُ عن شَرّْع 
قفني 133000 أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له. 

وبيانُ ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم؛ على ضربين: 

أحدهما: أن يسكت عنه؛ لأقنه لآذاعية آله تتعطوية و لاهن 
لقنن لأجله؛ كالنوازل | لني حدثت بعد [وفاة] 3*") رسول الله و فإنها 


() في (ف): «أصول). 

)7١7(‏ از»: وهو ما أشار إليه كثيرا بترجمة الصلاة في الدار المغصوية. اه 

(777) ينظر المسألة الرابعة في الأسباب» وما بعدها في كتاب الأحكام. 

(7078) «ز: أي في الأعمال العادية؛ كتضمين الصناع. 
وقوله: "أوعن شرعية العمل» أي في الأعمال العبادية؛ كتدوين المصحف. اه 

(75) في (ط): «يقدّر من أجله» والمراد بالموجب الموجب المخاص» وأما العام الذي في النصوص 
العامة» أو القواعد المستنبطة منها ما يشمل معناه وغيرّه» فهو المفزع؛ فإذا حدثت نوازله؛ 
يبقى للمجتهد أن يحقق مناطه فقطء أو ينقحه. 

(78) الزيادة ليست في: (ت) و(ن) ورح) و(م) و(خ) و(ط)» وثابتة في: زع و(ف) و(ب) و(ز) 
و(ك)» و(ق). 


الي ا لح حي جح د لخ د ان الراية 


لم تحكن موجودة» ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» 
فاحتاج أهلٌ الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها عد ما تقرر (0") في كلياتهاء 
وما أحدثه السلف الصالح؛ [:#8] 89 راجعٌ إلى هذا القسم؛ كجمع 
المصحف» وتدوين العلم» وتضمين (45) 2 وما أشبه ذلك: مما لم يخْرِ 
له ذكُر في زمن رسول الله © ولم تحكن من نوازل زمانه» ولا عَرَضِ للعمل 
بها موجب يقتضيها. فهذا القسم جاريةٌ فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا 
إشكال؛ فالقصدٌ الشرعيٌ فيها معروف من الجهات المذكورة قبل» (89") 
[انتقى]. 

والعاي: أن يسكت عه وموجبّه المقتضي له قائم؛ فلم يُقرّر فيه 
حكم عند نزول النازلة زائدٌ على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب» 


)7١8١(‏ في (م): العلى ما تقدم). 

(4:") الزيادة ليست في: (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ)» وثابتة في (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ب) 
و(ق). 

(م١7)‏ الز: ألم يكن في زمنه © صناع؟ بل كان فالتمثيلٌ به غير واضح ؛ لأن الموجب إذا كان 
موجوداء» فإما أن يكون قد أخذ حكما من الشارع غير ما كان جاريا قبلُ» أولا. 
وعل كل؛ فهو حكم إما بإقرار ما كان موجوداء أو بتعديله» فلا يظهر عدّه فيما نحن فيه إلا 
إذا كان خلا زمانه عليه السلام عما يتعلق بذلك» وهو بعيد. اه 
قلت: العمثيل صحيح لأن تضمين الصناع حدث بعدهظطة لما فقدت أمانتهم وأما في زمنه 
© فلم يكونوا يضمنون لأمانتهم وثقتهم فليس هناك موجب لتضميتهم. 

)7١8(‏ «ز»: أي في الجهة الشالعة» وهوما لم ينص عليه» وعلم بمسلك استقري من النصوص. اه 
قلت: والزيادة الي بعد من: (خ) وحدها. 


القسم الغالك -- سس (808) كتاب الموافقات 


السكوثٌ فيه كالنص على أنّ قصد الشارع أن لا يُّزاد فيه ولا يُنَقَصِ؛ْ (0) 
لأنه لما كان هذا المعنى الموجبٌ لشرع الحكم العملي موجوداًء ثم لم يشرع 
الحكم ولا نبّه عليه؛ (7:") كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك 
بدعةٌ زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع؛ إذ قُهم من قصده الوقوفٌ عند ما حدّ 
هنالك» لا الزيادةٌ عليه ولا النقصانُ منه. 


ومثالٌ هذا سجودٌ الشكر في مذهب مالكء وهو الذي قرّر هذا 
المعنى 70" في «العتبية» من سماع أشهب وابنٍ نافع» قال فيها: «وسئل مالك 
عن الرجل يأتيه الأمرُ يحبه؛ فيسجدٌ لله وك شكرا فقال: «لا يفعل؛ ليس 
هذا تما مضى من أمر الناس». 

قيل له: إن أبا بكر الصديق - فيما يذكرون - سجد يوم اليمامة شكراً 
لله (*") أفسمعت ذلك؟ قال: «ما سمعت ذلك» وأنا أرى أنْ قد كذبوا على 
أبي بحكر» وهذا من الضلال: أن يسمع المرءٌ الشيء فيقول: هذا شيء لم أسمع 
له خلافاً). 


(785) «ز»: أي فهو تقرير لنفس ما كان جارياء واعتبارٌ له» وأنت ترى أصل الكلام عاما في العادي» 
والعبادي» ولكنه ساق الكلام في هذا القسم مساق الخاص بقسم العبادة» وهو الذي يقال فيه: 
بدعة وغير بدعة. أه 

)7١8(‏ (ط): «دلالة عليه)» والمغثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)؛ و(ب) و(ق). 

)7١80(‏ 9زة: وهو الجهة الرابعة تئما يعرف به مقصد الشارع. اه 

88/8 ضعيف: أخرجه البيهقي: 2071/6 وعبد الرزاق: */58"؛ وعنه ابن المنذر في الأوسط:‎ )7١80( 
وفيه رجل مبهم لا يُدرَى من هوء وهو محذوف من ستد عبد الرزاق والأثر أيضاً عند ابن أبي‎ 
شيبة: 489/6» لكنه لم يذكر يوم اليمامة.‎ 


القسم الغالث (5١هة)‏ كتاب الموافقات 


فقيل له: إنما نسألك لنعلمَ رأيك» فنردٌَ ذلك به فقال: «نأتيك بشيء 


آخر أيضاً لم تسمعه مني» قد فُتح على رسول الله # ## وعلى المسلمين بعده» 
أفسمعتٌ أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك (45") مثلُ هذا - ما قد 
كان في الناس» 00 وجرى عل أيديهم؛ لا ينُسمّع عنهم فيه شيع - فعليك 
بذلك» فإنه 00 لوكان لذكر؛ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل 


فدعه) للقن 


)7١85(‏ «ز»: هذا إلى آخر الكلام هو الزائد عن مضمون ما أجاب به أولاء وبه يظهر قوله: لبشيء آخر 
لم تسمعه مني» راجع الجزء الغافي من الاعتصام في فصل: لاثم أق ماه اسرامه الاستدلال 
إلخ تجد اختلافا في اللفظ يؤدي إلى بعض الاختلاف في المعنى. اه 

(750) (ط): «هما قد كان للناس»» والمغثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0و١/)‏ (ط): الأنما» والمشبت من جميع النسخ الخطية. 

(7056) ينظر البيان والتحصيل: ."952/١‏ 
وهذا الذي قاله مالك -:9ه - بناه على ما عَلِم إذ لم يصله ما وَرد في سجود الشكرء فقد صح 
فيه الحديث» وفعله كعب بن مالك أمام النبي 4# لما تاب الله عليه؛ وفعله علِع لما أني بذي 
الشدية يوم النهروان. وفي ذلك» حديث أبي بكرة» وقد حسنه الترمذي. وعبد الرحمان بن 
عوف وأنس» وجابر» وسعد بن أبِي وقاصء وابن عمرء وجرير بن عبد الله وأبي جحيفة» 
واليراء» قال المنذري: (وإسناده صحيح). 
قال الشوكاني في نيل الأوطار- بعد عزو إنكاره لمالك» وأبي حنيفة -: ؟: /129: (وإننكارٌ ورود 
سجود الشكر عن هذين الإمامين مع وروده عنه ع من الغرائب». 
قلت: عذرٌ مالك قائم لعدم اطلاعه على ذلك؛ أو عدم صحته عنده؛ كما يشير إليه كلامه في 


تكذيب من نقل سجود أبي بكر. 


القسم الغالث ل (9097) ا كتاب الموافقات 


هذا تمام الرواية» وقد احتوت على فرض سؤال والجوابٍ عنه بما تقدم. 

وتقريرٌ [هذا] 7*") السؤالء أن يقال في البدع مثلاً: إنها فعلٌ ما 
سكت الشارعٌ عن فعله» أوترْكُ ما أذن في فعله. 

أوتقول: فعلُ ما سكت الشارع عن الإذن فيه؛ أوترْكُ ما أُذن في فعله» 
أو أمرٌ خارج عن ذلك 0:50 

فالأول: كسجدد الشكر عند مالك» حيث لم يكن تم دليل على 
فعله» 00" والدعاءٍ بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات» والاجتماع للدعاء 
بعد العصر يوم عرفة» في غير عرفات. 

والشاني: كالصيام مع ترك الكلام؛ ومجاهدة النفس بترك مأكولات 


والعالث: كإيجاب شهرين متتابعين في الظهار لواجد الرقبة. 


وهذا الشالث مخالف للنص الشرعيء فلا يصح بحال؛ فكونه بدعة 


5 2م 
قمبيحة؛ بين 


(759) الزيادة ليست في: (ع) و(ق) و(ت) و(خ) و(ن) و(ح) و(م) و(ب)» وثابتة في (ز) و(ف) 
و(ك). 

(7094) "«ز»: الإشارة لفعل ما سكت عنهء وترك ما أذن فيه؛ فإن إيجاب شهرين متتابعين في الظهار 
لواجد الرقبة؛ ليس مما سكت عنه الشرع بل هوضد لما نص عليه الشارع. وقوله: «أو أمر 
خارج عن ذلك» هذا ما زادت به العبارة عن سابقتها. اه 

)وم أي عند مالك؛ لا مطلقاً كما علمت. 


ا ار لح كاب الى قو 


وأمّا الضربان الأولان - وهما في الحقيقة فعلٌ [ع-*6] أو ترك لما 
سكت الشارعٌ عن فعله أوتركه - فمن أين يُعلم مخالفتُهما لقصد الشارع؛ 
أو أنهما ما يخالف المشروع؟ وهما لم يتواردا (55") مع المشروع على محل 
واحدء بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة» 57" والبدعٌ إنما أحدثت (58”) 
لمصالح يدّعيها أهلّهاء ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع؛ ولا لوضع 
الأعمال. 


أمَا القصدٌ فمسلمٌ بالفرض» 59" وأما الفعل» فلم بشرّع 
الشارعٌ )١(‏ فعلاً - نوقض بهذا العمل المحدّث - ولا ترك لشيء فعلّه 
هذا المحرثء كترك الصلاة» وشرب الخمرء بل حقيقئُه أنه أمر مسكوت 
عنه عند الشارع» والسكوث من الشارع ااه يقتضي مخالفة [ولا 


(757) «ز»: لأنه لا مشروع في هذا الفرضء وهو توجيه لإنكار الأمرين معا. اه 

(759) «زة: أي التي لم يرد من الشارع فيها نص» أو دليل بخصوصهاء فهي مرسلة عن الدليل. اه 

)7١58(‏ في (م): «إنما حدثت». 

(7055) از: لأن فرض الكلام أنه يُجد المقتضي للفعل مثلاء أو للترك؛ كحصول الدعمة المستحجقة 
للشكر في سجوده» فلا مخالقة للقصد؛ لما علمناه سابقا في «الجهة العانية ما يدل على قصد 
الشارع). اه 

)7٠١(‏ «ز»: أي وهو أصل الفرض أيضا. اه 

)7٠١(‏ في (ن) و(خ) و(ط): «والمسكوت من الشارع؛» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ك)» و(ب) و(م) 
و(ح) و(ت) و(اف) و(ق). 


لفق البالب ا كات الوانقات 


موافقة]» 2" ولا يُفهم (") للشارع قصداً معيداً دوق ضده وخلافه؛ فإذا 
كان كذلك؛ رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح؛ فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه 
- إعمالا للمصالح المرسلة - وما وجدنا فيه مفسدة تركناه - إعمالا للمصالح 
أيضاً- وما لم نجد فيه هذا ولا هذا؛ فهو كسائر المباحات؛ إعمالا للمصالح 
المرسلة أنضا. 

فالحاصل: أن كل محدثة يُفرض ذمّهاء تساوي المحدئّة المحمودة في 
المعنى» 9" فما وج ذمّ هذه» ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم 
على اخصوص. 


(700) الزيادة ليست في: (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ك)» 
و(ق). 

)077١١(‏ «زا: هذه الزيادة لا حاجة إليها هنا؛ لأنه وإن كان المسكوت لا يُفَهّم للشارع قصد معين فيه» 
ولحكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في هذه المسائل» مسلم أنه يوافق اليدعة - كشكر 
النعم المطلوب بوجه عام في موضوع سجود الشكر - وأن المقتضي موجود» ولكنه لما لم يشرع 
له الحكم دل على أنه لا زائد عما هو مقرر فيه؛ ولا يعزب عنك أن المصالح المرسلة» إنما 
تجري في غير العبادات. أه 

)7٠١(‏ «ز»: أي في المصلحة والحكمة؛ لأن الفرض أن الجميع فيه المصلحة التي عُرف اعتبار الشارع 
لاه وأي فرق بين سجود الشكرء وجمع المصحف أو بين الاجتماع للدعاء أدبار الصلوات 
وتدوين العلم؟ وكلاهما عون على الخير. اه 


لمي تي اال اد 


وتقريرٌ الهواب: ما ذكره مالك» وأن السكوت عن حكم الفعل؛ 
أو الترك هنا - إذا وُجد المعنى المقتضي للفعل أو الترك - إجماعٌ من كل ساكتٍ 
على أن لا زائد على ما كان» وهوغاية في [تحصيل] *") هذا المعنى. 

قال ابن رشد: «الوجهٌ في ذلك» أنه لم يّره ما شرع في الدين 
- يعني سجودٌ الشكر - لا فرضاً ولا نفلاً؛ إذ لم يأمر بذلك البي » 
ولا فعله» 7" ولا أَجمّع المسلمون على اختيار فعله» والشرائعٌ لا تثبت إلا 
من أحد هذه الوجوه». 

قال: «واستدلاله - على أن رسول الله ## لم يفعل ذلك» ولا المسلمون 
بعده - بأنَ ذلك لوكان لحُقِل - صحيتٌ)؛ إذلا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين 
على ترك نقل شريعة من شرائع الدين» 7 وقد أمروا بالحبليغ». 


)7٠١(‏ الزيادة ليست في: (ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ب) و(ح)» وثابتة في: (ع) و(ف) و(ز) و(ك)» 
و(ق). 

السلفة هذا مبني منه على عدم ثبوت أي أثر في ذلك» وأنت تعلم ثبوت ذلكء فلا تعتمد هذا الإطلاق 
المبني على ظنٌّ ثبت خلافه. 

0/7 وهُمْ - والحمد لله - قد فعلواء ونقلوا ذلك شرعاً عن نبيهم؛ فلم يتفقوا على إهماله؛ وقد بلّغوا 
ذلك لمن بعدهم ولا يضره من لا يعلمه أولم يصل إليه ومن علم حجة على من لم يعلم. 


القسم الغالث (اكحة) كتاب الموافقات 


قال: «وهذا أصلٌّ من الأصول؛ () وعليه يأقي إسقاظ الزكاة من 
الخضَّر والبقول» مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي #©: «فيما سقت 
السماءٌ والعيونُ وَالبَعْلُ العشرٌ وفيما سّقِي بالنضح؛ نصفٌ العشر (05. 

آنا أنزلها 7" ترك نقل أذ النبي © الركاة منهاء ( كالسّنّة 
القائمة في أنْ لا زكاة فيها؛ فكذلك نترّل تركَ نقل السجود عن العبي © 
في الشكرء كالسّنة القائمة في أن لا سجود فيها» 79"". ثم حكىٌ خلاف 
الشافعي؛ والكلام عليه. 

واللقطوة 9019 من لابن 0 عن الاك لامر بعدية دين اع ا 
توجية أنها بدعة على الإطلاق. 


(7108) يعني توفر الهمم على نقل ما كان وهو أصل صحيح في نفسه يَفزع إليه مالك كثيرا ولحكن 
لا يصح تنزيله على هذه المسألة. 

[الحافة تقدم في الرقم: 0 

)70١(‏ في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «نزلنا» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ب) و(ك)» و(ز) 
و(ق). 

)710١(‏ يعني الخضرء والبقول. 

(حل) في (ط): اافيها. والمثبت من جميع النسخ الخطية. وهذا الذي ذكر المؤلف قياس مع الفارق وفي 
مقابلة النصء وهو فاسد الاعتبار. 

(770) «ز»: أي مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفةٌ طريقته في توجيه 
وبيانٍ معنى كونها بدعة؛ يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن 
البدعة ما كان المقتضي لا موجودا في زمانه يي ولم يشرع هما حكما زائدا؛ فيعلم أن السكوت 
دليل على أن قصده الوقوفٌ عند هذا الحد. - 


القسم العالث 919) كتاب الموافقات 


وعلى هذا النحو جرى بعضّهم في تحريم نحاح المحذّل» وأنها 
بدعة] 79" منكرة؛ من حيث وُجد في زمانه - ##© - المعنى المقتضي 
للتخفيف» والترخيص للزوجين: بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة» 
وأنه لمّا لم مُشرّع ذلك - مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه - دلّ على 
أن التحليل ليس بمشروع لحاء ولا لغيرها. 

وهو 0 أصل صحيح؛ إذا اعمُبر وضّح به الفرقٌ بين ما هو من 
البدع) وما ليس منهاء ودلّ على أن وجود المعنى المقتضي - مع عدم التشريع 
- دليلٌ على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبلُ» فإذا زاد 
الزائدُ» ظهر أنه مخالف لقصد الشارع؛ فبظل؛ [واللّه الموفق للصواب] (077. 


[انتغى وبالله التوفيق» والحمد لنّه رب العالمين]. 


- وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة» بل الذي يعنيهه هو طريقة 
مالك في بيان بدعيّتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأييد كونها بدعة؛ للأحاديث الواردة في 
سجوده # شكرا. راجع المنتقى في باب السهو. اه 

(710) الزيادة ليست في: (ع» لانتقال بصر الناسخ من لفظ: البدعة» الأول إلى الخاني. وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 

(قاحلا) في (م): «وهذا)». 

(715) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (م)» وفيها: ايببطل» بدل «بطل» والزيادة التي 
بعدهاء من: (خ) وحدها. 


القسم الغالث (93) كتاب الموافقات 


فهرس موضوعات 
القسم العالث: 
الموضوع الصفحة 
كتاب المقاصد 0 
المقاصد قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف 3 
القسم الأول: مقاصد الشارع ك7 


مقاصد الشارع من وضع الشريعة أربعة أنواع: مقاصد وضع 
الشريعة ابتداء»ء ومقاصد وضعها للأفهام» ومقاصد 


وضعها للتكليف» ومقاصد وضعها للامتثال 0 
مقدمة: في إثبات أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة حفظ 
مصالح العباد عاجلاً وآجلاً 0 
النوع الأول: ايقل 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 0 
وفيه ثلاث عشرة مسألة 


المسألة الأولى: المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية» 


وأمثلة كل منها في العبادات والمعامللات ١‏ 
المسألة الغانية: ولكل من هذه المراتب مكملات 32 
المسألة العالعة: لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل 

بالإبطال 9 


المسألة الرابعة: الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات 


القسم العالث (91) 


فيلزم من اختلاطها اختلالحما وقد يحصل العكس أيضاً 

المسألة الخامسة: ليس في الدنيا مصلحة محضة: ولا مفسدة 
محضة. والمقصود للشارع ما غلب منهما 

فصل: وإذا تعارضا نظر في التساوي والترجيح 

المسألة السادسة: أما في الآخرة فمحض الخير أو نحض الشر 
للمخلدين» وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات 

المسألة السابعة: المقاصد الشرعية لا تنخرم؛ بل هي كلية 
أبدية 

المسألة العامنة: المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس 

فصل: وينبني على ذلك قواعد: منها تقييد قولهم: إن الأصل 
في المنافع الإذن وفي المضار المنع 

ومنها: دفع إشكال القرافي على ضابط المصلحة والمفسدة 

ومنها: تقييد بعض النصوص 

ومنها: إبطال ما قيل إن مصالح الدنيا تدرك بالعقل 

المسألة التاسعة: في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع 
لهذه المقاصد الغخلاثة 

المسألة العاشرة: تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات 
لا يقدح في كلية المقاصد 

المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند 
المصوبة والمخطئة جميعا 


كتاب الموافقات 


31 


/ 


10 


5 


اين 


العا -600 خخ 7 اب لراويام 


المسألة الشانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع 


والعبديل 
المسألة العالغة عشرة: لا بد من المحافظة على الجزئيات لإقامة 
الكليات 
الموع العاني: 
مقاصد وضع الشريعة للأفهام 


وفيه خمس مسائل 
المسألة الأولى: هذه الشريعة عربية» فعلى أسلوب العرب تفهم 
المسألة الثانية: اللغة العريية تشارك سائر الألسنة في المعاني 
الأوليق وطا معان قانونة مها 
فصل: ومن الجهة الغانية تتعذر ترجمتها لا من الجهة الأول 
فصل: واللبهة الخانية مكملة للأولى 
المسألة العالعة: هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون 
فصل: في بيان ما كان للعرب به عناية من العلوم؛ وأن القرآن 
أقى عليها بالتقرير أو التعديل أو الإبطال أو الزيادة إلخ 
المسألة الرابعة: في قواعد تنبني على ما تقدم 
منها: أنه ليس كل العلوم لها أصل في القرآن كما زعم كثير 
من الناسء ومناقشة الشارح لهذه النقطة 
فصل: منها اجتناب التعمق في اللسان حيث تترخص العرب 
فصل: ومنها أنه ينزل فهم القرآن على المعاني المشتركة 


إضن 


8 


0 سق 


1 


ع 


لما 


القسم الغالث (كقة) 


للجمهور 
فصل: ومنها أن تحكون العناية بالمعاني التركيبية لا الإفرادية 
فصل: ومنها أن يحكون التعمق في التكاليف بالتقريب لا 


المسألة الخامسة: هل تستفاد الأحكام من المعاني الغانوية 
أيضا؟ هذا محل نظرء ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها 
وأن الأقرب القول بالدفي 

فصل: نعم قد تستفاد منها آداب شرعية لا من جهة الوضعء 
بل من جهة العأسي» والتأدب بآداب القرآن. ومثل لذلك 


نس أمكلة 
النوع الهالث: 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
وفيه اثنتا عشرة مسألة: 


المسألة الأولى: شرط التكليف القدرة 

المسألة العانية: فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة 
الطعام 

المسألة العالهة: ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة 
والحب والغضب والأناة فله حكم نوعه. والظاهر أن 
هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادثها أ وآثارها 

فصل: وكذلك سائر أحوال الباطن 


كتاب الموافقات 
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ل 


6 


يحض 


يضف 


وم 


22 


لكل 


امل 


2 


امدق 


القسم الغالث 3و) 


المسألة الرابعة: هل يتعلق الحب والشواب والبغض والعقاب 
بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما 
الغواب والعقاب فمحل نظر 

فصل: تعلق الحب والبغض بالأفعال 

المسألة الخامسة: هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف 
بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً لأوجه المشقة وهي 
أربعة أوجه 

المسألة السادسة: الوجه الغاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي 
مانعة من التكليف أيضاً 

المسألة السابعة: الوجه الشالث المشقة الزائدة على المعتاد» وهي 
غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه 

فصل: وينبني على هذا أن للمكلف قصد العمل الشاق لا 


قصد المشقة 
فصل: وينبى أيضاً أنه ليس للمكلف الدخول في المشقة 
باختياره 


فصل: الحرج مرفوع لسببين: السبب الأول خوف 
الضرر أو الملل. فمن خف عليه ما يثقل على غيره أبيح له 
احتماله 

فصل: السبب الغاني خوف تعطيل الأعمال الشرعية 
الأخرى. فأما من أمن ذلك فلا بأس أن يبلغ جهده في 


راقم 


لكين 


لحيل 


يدن 


25١ 


لمان 


1 


إحداى 


لح رارح ب د 1 .ا 


العبادة ولوف 
فصل: كما أن الشارع لا يقصد بالمكلف المشقة في المأمورات 

ولا يقصدها في المنهيات الاق 
فصل: في مشقة الابتلاء بالأعداء والأمراض ونحوها ما هو 

خارج عن التكاليف هل يؤمر المكلف برفعها؟ في الجواب 

تفصيل وم 
المسألة العامنة: الوجه الرابع مشقة مخالفة الموى. وهي 


مقصودة بالعكليف ١م‏ 
المسألة التاسعة: المشقة الأأخروية غير مقصودة أيضاً 0 
المسألة العاشرة: وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف نض 
المسألة الحادية عشرة: المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا 

يطلب رفعها وإن عظمت 5 
فصل: في الفرق بين الحرج العام والحرج الخاص نا 


المسألة العانية عشرة: التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن 

مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي 

تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط امم 
فصل: فطرف التشديد والزجر لمن غلب عليه الا نحلال في 

الدين» وطرف التخفيف والترخيص لمن غلب عليه 

55١ التشدد‎ 


القسم الغالث (919) 


الشوع الرابع: 
في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 
وفيه عشرون مسألة: 
المسألة الأولى: القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية 
الطوى 

فصل: وينبني على قواعد: منها بطلان العمل المبني على الهوى 

فصل: ومنها أن اتباع الطوى في المحمود طريق إلى المذموم 

فصل: ومنها أن متبع الوى كالمرائي يتخذ الأحكام آلة 
لاقتناص أغراضه 

المسألة الثانية: المقاصد الشرعية ضربان: أصلية وتابعة. 
فالأصلية لا يرا فيها حظ المكلف» سواء أكانت عينية 
أم كفائية» بخلاف التابعة. ومن هنا منعت الإجارة على 
العبادات العينية» وحرم على القاضي أخذ أجر من 
المتقاضين 

المسألة الهالعة: من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق 
الحظوظ كالأكل والشربء اتكالاً على الجبلّة» وأن يوكد 
الطلب إذا خالف حظ النفسء كالعبادة والنظر في 
مصالح الغير 

فصل: تقع كل من المقاصد الأصلية والتابعة في طريق الأخرى 

فصل: ومن المقاصد الأصلية الكفائية ما يراعى فيه الحظء 


كتاب الموافقات 
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القسم الغالث )6 


ومنيا نا راكد طرنا من الأعرية 

المسألة الرابعة: ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل 
يعطى حكم المجرد شرعاً 

المسألة الخامسة: إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا 
إشكال في صحته؛ بل قصدها أقرب إلى الإخلاص 

فصل: وبهذا القصد يصير العمل عبادة وإن كان عادة 

فصل: وبه يصير المندوب واجباً 

فصل: وهو أجمع لمقاصد الشارع فيكون الغواب أجزل 

فصل: ولذلك كانت كبائر الذنوب في مخالفة المقاصد الأصلية 

المسألة السادسة: في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو 
مع الأصلية» وهل إذا روعيتا معاً يقدح ذلك في 
الإخلاص؟ 

فصل: مالا تخلص العبادة إلا به 

فصل: أن يحكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين الناس 

فصل: كل ما خالف قصد الشارعء فهو باطل على الإطلاق 

المسألة السابعة: في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا 
يقبلها وما يختلف فيه 

فصل: في بيان منشأ الخلاف في هبة الشواب 

المسألة العامنة: من مقصود الشارع المداومة على العمل 

فصل: ومن هنا حكم ما التزمه الصوفية من الأوراد 


كتاب الموافقات 
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القسم الغالث |الفلة 


المسألة التاسعة: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة 

فصل: وهذا الأصل يتضمن فوائد: 

منها: إثبات القياس 

ومنها: الرد على من زعم أن الصوفية يباح لهم ما لا يباح 
لغيرهم 

المسألة العاشرة: مزايا الرسول 2# ومناقبه عامة للأمة» كما 
أن أحكامه عامة لهم 

فصل: وهذا الأصل ينبني عليه قواعد 

منها: أن الكرامات لما أصل في المعجزات 

فصل: ومنها بطلان الكرامات التي لا أصل لما في المعجزات 

فصل: ومنها جواز العمل بمقتضى الكرامات 

المسألة الحادية عشرة: إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة مالم 
تعارض حكماً شرعياً 

فصل: في أمثلة للمواضع التي يصح العمل فيها بمقتضى 
الكرامة 

المسألة العانية عشرة: الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن 
كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر 

فصل: في بيان كيفية عرض المكاشفات على الشريعة 

المسألة الغالفة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون 

المسألة الرابعة عشرة: الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو 


كتاب الموافقات 
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القسم الغالث (929) 


الوجودية» فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامهاء 


بخلاف الغانية فيتغير الححكم تبعاً لا 
فصل: واختلاف الأحكام لاختلاف العوائد ليس اختلافاً في 
أصل الخطاب 


المسألة الخامسة عشرة: العوائد معتبرة للشارع قظعاً 

فصل: فإن ا نخرقت بعادي فلها حكم العادات 

فصل: وإن ا تخرقت بغير جنس العادات ردت إلى العادات 

المسألة السادسة عشرة: العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار: 
فيقضى بها على الماضي والمستقبل؛ بخلاف العوائد الجرثية 

المسألة السابعة عشرة: في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم 


مصالحها أو مفاسدها 
المسألة العامنة عشرة: الأصل في العبادات التعبد والتزام 
النص 


فصل: والأصل في العادات التعليل والقياس 

فصل: فإذا وجد التعبد في العادات لزم اتباع النص 

المسألة التاسعة عشرة: لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً 

فصل: لا يخلو حكم شرعي عن حق لله وحق للعبد عاجل 
و عق 

فصل ثان: وأما من حيث حق اللّه وحق العبد في العاجل 
فثلاثة أقسام: حق الله خالصاً وما غلب فيه حق الله وما 


كتاب الموافقات 
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القسم الغالك ب (86#) 


غلب فيه حق العبد 

المسألة العشرون: الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم 
والاستمتاع بها 

القسم العاني من المقاصد 
مقاصد المكلف 
وفيه اثنتا عشرة مسألة 

المسألة الأولى: الأعمال بالنيات 

المسألة العانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد 
الشارع 

فصل: ينبغي للناظر الرجوع إلى ما تقدم في كتاب الأحكام 

المسألة العالعة: كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو 
باطل 

المسألة الرابعة: في حدكم من قصد المخالقة فوافق في العمل؛ 
أو قصد الموافقة فخالف 

المسألة الخامسة: في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة 
بالغير 

المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية 
إلا عند الضرورة 

المسألة السابعة: من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين 
القيام بمصالحه 


كتاب الموافقات 
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القسم العالث (9؟9) 


فصل: وإنما يحكون ذلك من بيت المال ونحوه 

فصل ثان: هل يطلب من المكلف أن يقوم بالمصلحة العامة 
ولوكان في ذلك تلف نفسه؟ خلاف والأرجح الإيثار 

فصل: وقد تلغى المفسدة بجانب المصلحة العظمى 

المسألة العامنة: ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل 
منهاء وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من 
المصالح وله قصد مجرد الامتغال. وهذا أفضل 

المسألة التاسعة: للعبد الخيرة في إسقاط حقه؛ لا في إسقاط 
حقوق الله 

المسألة العاشرة: في تعريف الخحيل وذكر أمثلة منها 

المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة 
والإجماع 

المسألة العانية عشرة: اليل مفوتة للمصالح المقصودة من 
التشريع» ولذلك منعت 

فصل: وأما الحيل التي لا تناقض مصلحة شرعية فهي جائزة» 
وما احتمل اختلف فيه 

فصل: في بيان الجهات التي تعرف بها مقاصد الشارع على 
الحد الأوسط 

فصل: للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معاً 


فهرس موضوعات القسم الغالث 
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